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نوقشت هذه الرسالة في كلية الشريعة والقانون یوم 
الاحد ٩‏ ربیع الأول سنة ۱۳۸۹ ه الوافق VO‏ حزيران 
( یونیو ) سنة 1958 م ۰ وکانت لجنة الناقشة و الحکم 
Lal ge‏ من السادة : 

فضيلة الدکتور بدر متولي عبد الباسط عمید كلية 
الشريعة و القانون بجامعة الازهر رئيساً ٠‏ 

الدکتور علي جمال الدين عوض الاستاذ بكلية المقوق 
بجامعة القاهرة عضو ٠‏ 

فضيلة الدكتور محمد مصطفى شحاته الاستاذ بكلية 
الشريعة والقانون عضوأ ٠‏ 

وقد نال بها صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى باجماع الآراء ۰ وأقر ذلك مجلس جامعة PASH‏ 
بجلسته المنعفقدة في 4/۰ م * 
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أقدم الطبعة الثانية من هذا الكتاب إلى روح ولدي «محمد طريف» 
الذي كان Ub‏ بكلية الهندسة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد لقى ربه راضياً مرضياً 
غريقاً شهيداً في مياه نهر الوجب عند شلالات افیدان في جنوب الأردن حين 
سارع لإنقاذ أستاذه من الغرق وذلك بتاريخ ۷ رجب ۱۰۲ هھ موافق ۳۰ 
أيار ۱۹۸۲ م. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته |S‏ أرجو كل من 
قرأ حرفا ينتفع به في هذا الكتاب أن يدعو له بالمغفرة. 

أنام وأصحو لا تفارق روحه رو حي ولا میاه الوسيم مفارقي 
وأبصره يغدو ويذهب مائلا كأن وميض العين منه معانقي 
إذا نظرت عيناي شيئاً بخصه ‏ تلفت حولي هل آزاه مُرافقي 
أدور بعيني حول رسم ومرسم أحس به روحاً = مفارقي 


فیهتز مني القلب والجسم كله 
فترتد ما لامست he fee‏ 

* 
أأبكيك دمعاً نمّ عن قلب صابر 
ولكن دعائي بالرضا عنك نافع 
ودعوات أم ذات قلب مفجع 
تقول بقول الحق في كل لحظة 


وتمعد منى اليد نحو ryan‏ 


3 


x ١ 


وهل يجدي بكاء العين عن فقد صادق 
ولقياك yw‏ 3 نقاء الغرانق 
وحزن oil‏ ولوعةٌ طارق"» 
ستلقاك جعا عند رب الخلائق 
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© نحن لا نستطيع أن نقذف بالحق على الباطل قبل أن 
نعرف Gall‏ والباطل ٠‏ 

م نحن لا نستطيع أن نضع الخط المستقيم بين الخطوط 
المتعرجة قبل أن نعرف ما هو الخط المستقيم ٠‏ 

© نحن لا نستطيع أن نحكم نظام الاسلام في الحياة قبل 
بالنور على الدرب قبل أن نعرف كيف نضيء النور ٠‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله rhe‏ البشرية العلم, 
وهادیهم إلى الصراط المستقيم وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي: «الشرکات في الشريعة الاسلامية 
والقانون الوضعي » وبينها وبين الطبعة الأولى اثنتا عشرة سنة» مرت کومض 
السنا من خلال الغیوم» لم نحس ما في dey‏ الحياة وزخم أحداثهاء و 
نتمکن من التفرغ لاعادة النظر في مشمولات هذا الکتاب. أو القراءة الستأنية 
في موضوعاته ولا الراجعة في آرائه. 

فنحن والصراع المرير بيننا وبين أعدائناء نشهد فيه ضعفاً للمسلمین 
وذلة وتفرقاً وتباوناً وبعداً عن الدین» ونری قوة العدو واستعلاءه وغطرسته 
وإمعانه في الاستیلاء على آراضي السلمین والاعتداء على مقدساتهم. وسفك 
الدماء وقتل الأبرياء واعتقال الجاهدین وتخريب البیوت والدن والقری 
وابتلاع الأرض شيئاً فشيئأء من فلسطین إلى الجولان إلى لبنان مما أدى إلى 
القلق النفسي الستمر. . ۱ 

ونحن والانشغال في الادارة والاجتماعات والندوات والتدریس وعضوية 
المجامع والجالس والاسفار التعددة هنا وهناك والسوولیات الخاصة. کل 
هذا اغتال الوقت فلم نجد منه ما نستطیم فيه مراجعة هذا الکتاب . ۱ 

ولکن مع الالحاح على افتنائه. وکثرة الطلبات عليه من الجهات 
والمؤسسات العلمية والاقتصادیت, وطلب ot‏ العلم الحصول على نسخ منه» 
دعاني إلى sole]‏ طباعته |S‏ هوء تلبية للحاجة الملحة. Sul‏ أن أتمكن Shines‏ 


من المراجعة والتنقيح . 


وإني لأشكر الاخ الكريم السيد صاحب مؤسسة الرسالة الذي سهل لنا 
القيام بطبع الكتاب العلبعة الثانية» كا أشكر كل من ساعد في طبعه واخراجه 
Sahl Gels‏ هم بالخير والتوفيق . 
واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والاخلاص في العمل والقول. Oly‏ 
ينفع بهذا الكتاب قارئيه إنه سميع مجيب. 
۲ شعبات ۲ ۱۰ هد 
وا ۸ م 
عبد العزيز الخياط 
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مرس الط لول 


لا كانتت الحياة متجددة » متطورة > Lub‏ » والمجتمعات 
تتغير بحسب الأقكار والأع راق والأمكتة والشعوب ؛ كان 
الاسلام حريصاً على أن یطیع المسلمين يطايعه » وأن يظل هو 
السیطر على شئون التاس . والمرجع قي كل poe‏ ومكان e‏ 
يستلهم مته السلمون الرآي قيما يجد من السائل e‏ 
ویستتطیون مته الحکم لكل حادثة تنزل + ويتعرقون طريقته 
قى معالجة مشكلات الحياة . معتمدين فى ذلك على الاصلين 
الاساسين « CES‏ والستة » وما یتفر ع عتهما من الاجماع 
والقياس . لاستتياط الحكم الشرعي لكل جدید من المسائل 
والمشكلات قال الله تعالى : 


قات" تاع ف تيء رده إلى al‏ واارسول إن کشم 
تویتون باقه وال الاخر »". وقال تعالى : «وما آنا كم الرسول 
SIE Leys‏ نه Meh gb‏ وقال دومن IAI‏ 
من بد ما تين 4 افق تيح تسيل للؤمنين SFL IF‏ 


تصله جع و ۰ 


ˆ من سورة التصاء‎ OA الآية‎ )١( 
٠ الآية ۷ من سورة الحشر‎ )۲( 
+ من سورة التصاء‎ WE LI © 


وقد كان الرسول عليه السلام يبين في حياته حكم الله في 
شئون الناس بالوحي المتلو وغير المتلو : بما ينزل عليه من 
of al‏ ابتداء أو جواباً لسؤال أو استفتاء أو بياناً أحادئة 
أو بسبب من الاسبابر» ؛ وبما يوضحه عليه السلام في سنته 
من قول أو تقریر أو fee‏ وبذلك وضعت في حياته عليه 
#لسلام القواعد الكلية , وآنشئت الاحكام وبين مجملها , 
وقید مطلقها « وخصص عامها « ونسخ الله ما sls‏ أن 
هنسح » ونص على علة ما شرع جزئياً ليأخذ حكم الكلي e‏ 
وليمكن من تطبيق ذلك الحكم على ما يحدث من قبيل ذلك 
الجزئي في كل زمن ds‏ جميع الاحوال م ٠‏ 


ولما اختار الله نبيه لجواره وواجه المسلمون من بعده في 
فتوحاتهم > مشکلات متعددة ‏ واتسع نطاق الحياة » ووقفوا 
على نظم مختلفة e‏ ومدنیات متعددة للامم والشعوب الختلفة ؛ 
لم يقفوا حیاری جامدین ٠‏ ولكنهم استطاعوا أن یمیسزوا 
بين ما يجب آخذه › وما ينبغي نبذه » فما تناقض مع الاسلام 
تركوه « وأقاموا على الناس الحجة في فساده ليتركوه كالآراء 
الوثنية من تعدد الآلهة والتناسخ وقدم العالم ٠‏ وكالاخلاق 
الفاأسدة » والاعرافالمن<رفة › Sool galls‏ ضعيةر . وكل 
ما من شأنه أن يتعارض مع طريقة الاسلام في الحياة , 
ونظرته في الحل والحرمة » وما كا ذمن قبيل العلم كالهندسة 


۰ Yo] الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 

TOV الشربعة الاسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ للشيخ محمد علي السايس‎ (Y) 

(۲) لم يعرف هن المسلنين انهم ترجموا الاساطير اليونانية الدائرة حول قصص الآلهة 
وتعددها عندهم . كما لم يترجم المسلمون المجموعة القانونية لجوستنیان ٠‏ 


۷۰ 





والكيمياء والزراعة وغيرها > والمدنية الناجمة عنه * وما 
كان من قبيل المعارف العامة كالتاريخ والجغرافية وغيرهما , 
آو من العلوم العقلية التي لا تحدد وجهه نظر في الحياة 
کالتطق والرياضة . فقد تلقفو ها ودرسوها وزادوا فيها › 
وأبدعوا مأ وسعهم الابداع » وأسلموها للأجيال التي چاءعت 
من بعدهم »> وحملتها تلك الاجيال المسلمة للعالم وعنهم 
أخذها الغر بيون » وعليها ينوا ما استحدثوه من علوم وما 
أحرزوه من تقدم في المدنية والصناعة » وما أوجدوه من 
مخترعات » وبذلك كان فضل المسلمين عظيماً في حفظهم 
التر اث العلمي من الضياع › eg lols‏ دورهم العلمي في 
الابداع فیهرم , وکان فضلهم أعظم حين عرفوا ما dh‏ 
وما لا يؤّخذ . وحن واجهوا الشکلات الجديدة » والسائل 
التي لا حكم فيها للاسلام : والوقائع المستحدثة قبینو! حکم 
الاسلام فيها » فلم يقفوا جامدين متزمتين » ولم ينحرفوا 
مع واقع الأمم الفاسد . وانما عمدوا الى الاجتهاد وهو 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعير + أو 
أستنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك 
Sod‏ رم لكي يبينوا ما توضلوا اليه من حكم الله دون أن 
ينحدروا مع الواقع > وانما نظروا في عمق وامعان « 
ودرسوا الواقعة التي كانوا يريدون معرقة حكم الله فيها ثم 
طبقوا قواعد الشرع عليها ©« واستنبطوا من الكتاب أو 
السنة الحكم الشرعي لها ' 


٠ OTA و‎ VA حضارة العرب لغوستاف لو بون صفحة‎ (A) 
۰ التو ضیح لصدر الشر بعة ۱۱۷/۲ طبعة الحلبي‎ Jf التلويح لنتفتازا ني‎ (Y) 
٠ 1١53/8 الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم‎ )۲( 


۱۱ 








وهم مهما اختلفوا فهماً وثقافة » ومهما تغددت ce Nol‏ 
واختلفت اجتهاداتهم لم bye‏ عن الاصول الشرعية 
والقواعد الكلية المستفادة من تصوص الكتاب والستة « 

یلك يدورون في اطار الاسلام العام sly.‏ آصایو | 
حكم اله أو أخطأوه قلهم أجرهم مخطئين أو مصيبين » وکل 
رأي توصل اليه المجتهد قهو صواب في نظره يحتمل الخطأ , 
ورأي غيره Lbs‏ يحتمل الصواب + وكل انسان معرض 
للخطأ في التوصل للحكم الشرعي الا المعصوم صل الله عليه 
وسلم = 


والطريقة التي نواجه يها التقنية الحديثة وما ينتج 
عنها من مشكلات ونظم هي طريقة المسلمين الأوائل . أن 
تنظر في الوقائع والتظم هذه ثم نحكم فيها الكتاب والسنة 
وما آرشدا اليه من أدلة . وما توصل اليه المجتهدون من 
plate‏ المسلمين من قواعد عامة . oly‏ يكون التظر Les‏ 
عميقاً واعياً » والتطبيق نزيهاً مخلصاً يتحرى المجتهد فيه 
الحق ارضاء له تبارك وتعال دون أن يتأثر يواقع فاسد , 
أو یتزلف الى حاكم ٠‏ أو يتفعل بما وصل الى المسلمين من 
أفكار وعادات ونظم ليست من الاسلام ٠‏ 


الا of‏ هذا لا يمتع من مراعاة العرف الصحيح والعادة 
الحسنة عند تقر یر الأحكام > والسلمون لم يغفلوا ذلك في 
مسير تهم الفقهية الطويلة . ولم يقفوا عتد حدود BUSY)‏ 
والصيغ ‘ یل كان مقصد هم تحقيق المصلحة ودرء المفسدة c‏ 
وكثيرآ ما كان بعض الفقهاء dus,‏ عن رآي أدى اليه 


١ 


اجتهاده الى رأي آخر حين ينتقل من مرطن الى موطن » أو 
يرحل رحلة العلماء من يلد الى آخر » فيقف على آعس اف 
وعادات وتقاليد تختلف بحسب الاقاليم > فيجتهد اجتهاداً 
غير اجتهاده الأول بناء على ما رأى من تغير الاعراف دون 
أن يتناقض اجتهاده مع نص من الكتاب أو السنة » أو 
يتعارض مع اجماع المسلمين أو يتنافى مع روح الشريعة ٠‏ 
وكان معظم ما حكموا الهرف فيه . مأ يتعلق بالمعاملات من 
أحكام » وقد أصبح من القواعد المقررة في الشريمة في 
Sle)‏ العرف قاعدة « العادة محكمة » و قاعدة « لا ينكين 
تخر الأحكام pany‏ الأزمان » و قاعدة « استعمال الناس ححة 
يحب العمل بها » وقاعدة « الحقيقة تترك بدلالة العادة « 
وقاعدة « المعروف عرفا کالشروط شرطاً » وغيرهارم ٠‏ 


وعلى ضوء مأ قدمت من مواجهة المسلمين للمشكلات 
والتوازل و تحكيم الأدلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس 
والاستهداء بالاعراف © استطاعوا أن يجدوا من الشرع لكل 
US Vo‏ » ولكل مشكلة A‏ ولكل نازلة ols + lds‏ 
یواجهوا ما عند الشعوب والأنم من أتظمة وآعراف و تقدم 
علمي > وأن يتظروا نظرة سليمة في معاملاتهم و عقودهم 2 
وأتماط من حياتهم ومسالكهم e‏ وآن یزنوها يميزان الله 
الذي لا يضل ويبينوا فيها حكم الاسلام ٠‏ فتكونت من ذلك 
الثروة الفقهية من التراث الضخم الذي نستهدي به في 
O‏ انظر رسالة تشر المرف من رسائل محمد امين الشهور باین عابدين الجزء الثاني » 

وشرح المجلة لسليم رستم الباز الطيمة الثامنة سنة ۱۹۲۲ بيروت ء وكتاب « الراي « 

للدکتور مختار القاضي صقحة ۲۳۰ وما بمدها طبمة ۱۹۶۹ ٠‏ 


۱۳ 





حاضرنا لمواجهة ما جد من مسائل » وما استحدث من عقود 
ومعاملات clos‏ الى دراسة ونظي وتمحيص وبيان رآي 
اسلامي فيها ٠‏ لا سيما أن الغرب قد سيقنا في مضمار 
العلم والصناعة والاقتصاد . ونهض نهضة واسعة فيها مما 
أدى الى انفساح في مجالات الحياة 2» واتساع في المعاملات › 
وقيام أنواع من المشروعات اتخذت أشكالا شتى من العقود 
والمعاملات ٠‏ 


وقد تأثرنا في عالمنا الاسلامي ومنه العربي بهذه النهضة 
الواسعة . ونشأ عندنا كما نشأ عند الغرب معاملات جديدة 
وأنماط جديدة من الشركات « احتاجت الى أموال ضخمة من 
رووس آموال كبيرة لا يستطيع أن يقوم بها فرد أو أفراد قلائل 
لقصور ثرو اتهم و جهودهم > فتکتلت جهود وضمت ثروات 
بعضها الى بعض . و تعاو نت طاقات مختلفة في العمل والانتاج ؛ 
clas‏ الشركات الكبرى وتطورت Las‏ لازديادت حاجات 
الناس. ونشوء الصناعات الکبری » وطفيان رأس الال › 
و نشوء الاحتكارات حتى آصبحت الشركات كشركات البترول 
وشركات صنع السيارات والمصانع الثقيلة وشركات 
الاسمنت وغيرهأ ؛ هي التي تحكم الاقتصاد وتسيره لا سيما 
في النظام الرأسمالي ٠‏ 


وقد نشأ من ذلك قواعد و نظم للشركات « واعتبرت 
الشركات أشخاصاً اعتبارية › لها كما للاشخاص الطبيعيين ذمة 
مستقلة ٠‏ سواء أكانت شركات تقوم على JUI‏ وحده » أو على 
الأموال والأشخاص e‏ ووجدت أنواع جديدة من الشركات 


\é 


كشركات المساهمة . أو تطورت واتسعت كشركات التضامن 
آو التو صية ٠‏ ۱ 


وآصبح من واجبنا أن ندرس هذه الشركات و Ol‏ نتعرف 
على القواعد الأساسية التي تحکمها والتي سادت في القوانین 
الوضعية « وآن نعر‌ضها على قواعد الاسلام وآصوله و نقارن 
ley‏ لنرى ما BY‏ منها وما يترك » وما Gan‏ مع قواعد 
الاسلام العامة أو قواعده الخاصة في الشركات وما لا يتفق ۰ 


وهذه الرسالة عبارة عن دراسة علمية هادفة للشركات 
في نشأتها « ومشروعیتها , وأنواعها . وقواعدها , وكثير من 
أحكامها . دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون 
الوضعي › واستعراض لانواع الشركات في الاسلام والقوانين 
الوضعية وتبيين wu.‏ الاتفاق والافتراق في القواعد 
والأحكام > ومدى التشابه والاختلاف بين أنواع الشركات 
في الاسلام وبينها في القانون » وعرض لآراء علماء باحثين 
من المسلمين حاولوا أن يبينوا آراء اسلامية فيما استحدث 
من الشركات »> وبيان لما انتهى اليه رآيي فيها ٠‏ 


وقد اعتمدت فى دراستي هذه على الصادر والراجع 
الفقهية والاصولية > وما له علاقة بهذا الموضوع من كتب 
التفسر والحديث , وغيرها من الموضوعات الاسلامية › 
وذلك لدى جميع المذاهب الفقهية المعروفة من مذاهب 
السنة كالمذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي 
والظاهري ومذاهب الشيعة كالمذهب الجعفري والزيدي ٠‏ 


\o 


واستهديت بما كتيه العلماء المحدثون في موضوع العقود 
والشركات » مما استطعت الحصول عليه في المكتبات العامة 
والخاصة في البلاد العربية ۰ واعتمدت Lal‏ على القواتين 
الدنية في البلاد العربية والقوانين التجارية وقوانين 
الشركات Led‏ والقوانين الفرنسية وغيرها وعلى شروح 
ode‏ القوانين » وما كتبه الباحثون من العلماء في موضوع 
الشركات الحديثة © 


ولقد استهدفت في كتابة هذه الرسالة أمرين : 


١‏ ) الاول : احياء التراث الاسلامي من أحكام الشريعة 
الاسلامية في الشركات » وبيان أنواع الشركات التي كانت 
معروفة لدى فقهاء المسلمين . والقواعد الشرعية التي 
اعتمدوا عليها في أحكام الشركات مع أخذهم بالعرف SLs‏ 
وتحكيمهم له في كثير من هذه الاحكام . فأثبتوا بذلك 
صلاحية الاسلام لمعالجة الواقع والوفاء بحاجات الناس 
التشريعية > 


۲ ) عقد المقارنة بين الشركات في الاسلام والشركات في 
القانون من حيث القواعد العامة في كليهما » ومن حيث 
آنواعهما . وعرض الشرکات القانونية وبخاصة المستجدة 
منها على الاساس الفقهي تلشرکات في الاسلام لبيان الحکم 
الشرعي. فيها حلا وحرمة ٠‏ 


وقد تناولت من أجل ذلك بحث الشركة بشکل عام توطئة 
للدخول في مقارنة القواعد Ge‏ تمهيد ذكرت فيه نش 


۱۹ 


الشركات وتعريفها وأقسامها من شركة ملك أو اباحة أو 
ake‏ . ثم أوردت تعريفات الفقهاء والقانونيين لشركة 
العقد . ومصادر مشروعيتها في Ly pall‏ والقانون ۰ 


وقد جعلت الباب الأول خاصا بالقواعد العامة للشركات 
في الفقه والقانون وقد جمعتها من خلال الدراسة عن كل 
شركة ۰ ومن الاحكام المنثورة في آنواع الشركات . ثم قابلتها 
مع بعضها ۰ وقد تناول ذلك أركان الشركة العامة والخاصة ‏ 
وطبيعة الشركة . وخصائصها . وشخصيتها الاعتبارية ye‏ ادارة 
الشركة . ومسئولية كل من الشركاء والمديرين ٠‏ و بطلانها 
وفسادهاءو تصفیتها « وانقضاءها . والشركات‌الفعليةوموقف 
الشريعة منها ٠‏ 

وجعلت الباب الثاني خاصاً بذكر أنواع الشركات في 
الفقه الاسلامي ٠‏ وهي شركة المفاوضة والعنان والوجوه 
والصنائع والمضاربة » وأنواع الشركات في القانون الوضعي 
و هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة 
المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية 
بالاسهم والشر کات العامة > تم تعرضت فيه لآراء slale‏ 
في هذا العصر في الشركات القانونية وما وصلوا اليه من 
حكم شرعي فيها , وبینت ما انتهى اليه رأيي فيها ٠‏ 


ثم re‏ ختمت ذلك ببحث مختصر عن شركة التأمين . ولم 
أتعرض للتأمين باعتباره bob Gey‏ عن موضوع تكوين 
الشركة وأركانها وعناصرها , وذكرت فائدة القيود التي 


الشر کات في الشريعة الاسلامية ( م ۲ ) ۷ 


قيد الشرع بها الشركات 4 ثم ذكرت ما قرره الفقهاء من 
القواعد العامة للشركة أو ما استخلصته من أقوالهم في حوالي 


سبعين قاعدة شرعية ٠‏ 


وقد كانت طريقتي أن آتجنب الخوض في تفصيلات 
الأحكام ما أمكن .2 وأن أورد من النصوص ما استد عته 
الحاجة , وكنت )3 ool‏ بين الآراء الفقهية مع 
بعضها . و بینها وبين القانون . وان كان الغالب هو المقارنة 
بين الفقه والقانون . واختيار رأي فقهي من أي من الذاهب 
الاسلامية مما له مثيل في القانون ومقارنته بالرأي أو 
القاعدة القانونية . ما لم يكن دليل الرأي الفقهي ضعيفاً 
أو ELE‏ فأيين خطأه و آوضح الصواب من رآي الفقهاء ٠‏ 


وقد عمدت الى آن أجعل ملحقات لهذه الرسالة هي : 
خلاصة لها مع ترجمتها الى اللغة الانجليزية تعميما 
للفائدة » وتعريفاً للمسلمين الذين لا يحسنون العربية 
بفحوى هذه الرسالة ٠‏ وذكر للایات والأحاديث التي 
استشهدت بها ٠‏ وترجمة موجزة للأعلام الذين وردت 
آسماو هم فيها تتميماً للفائدة . واعترافاً بفضلهم في مضمار 
الفقه والتشريع ٠‏ كما ذكرت في نهاية الرسالة الصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث ۰ 


ولقد لقيت صعوبات جمة في تحضير هذه الرسالة وتجميع 
مادتها والمقارنة بان الار اء ‘ لقلة من كتب Gola,‏ في هذ ١‏ 
الوضو ع بين الشريعة والقانون . بل ان الكتاب الوحيد الذي : 


۱۸ 


تناول هذا الموضوع الحساس هو كتاب « الشركات في الفقه 
الاسلامي » لفضيلة الاستاذ الشيخ علي الخفيف مد الله في 
عمره » وهو مجموع محاضرات Lalaji‏ على طلبة معهد 
الدر اسات العلیا التابع للجامعة ال بية في موضوع الشر کات » 
و هي محاولة طيبة استهدیت يها فجزاه الله خی ٠‏ 


ولعل من آهم الصعاب التي و اجهتني الحالة النفسية التي 
رافقت تحضير هذه الرسالة نتيجة للظروف العصيبة التي 
تس بها بلادنا مع البعد عن الأهل والوطن ء فكانت تمر أيام 
لا أستطيع فيها أن أمسك قلماً أو أخط حرفا ٠‏ على انني 
بثقتي al,‏ استطعت أن أتغلب على الصعوبات الفنية, 
والكدمات النفسية . فخلصت من GES‏ هذه الرسالة قبل 
انتهاء مدة البعثة المقررة لي Go‏ مدي قصير أكحلت فيها 
العين بأثمد السهر . ووصلت موهن الليل بساعات السص . 
وألحقت كلال الليل بكلال النهار - 


وانتي لأتقدم بعظيم شكري الى الاستاذین الدكتور أحمد 
عبد النعم البهي والد کتور مختار القاضي اللذین اشرفا على 
الرسالة آولا » والى الاستاة الشيخ بدر التولي عبد الباسط 
الذي اثرف علیها موخراً لحسن تو جیههم وارشاد‌هم í‏ 
وللاساتذة أعضاء اللجنة المناقشة لا قدموا من جهد ونقد 
بناء ۰ والى كل من آرشدني بتوجيهاته فجنبني العثار 
و الهفوة . من الأساتذة الفضلاء . والأخوة الزملاء أو أمناء 
المكتبات والعاملين بها T‏ 


۱۹ 


وآتقدم أيضاً بالشكر والتقدير  Sty‏ الناس من شكر 
اله لفضيلة الصديق الاستاذ الشيخ آحمد حسن الباقوري 
مدير جامعة الازهر لا اسدى الي من معونة » والى الاخوة 
الفضلاء : الدكتور اسحاق فرحان وزیر الاوقاف والشئون 
والمقدسات الاسلامية بعمان ۰ والسيد عبد الوهاب الوصلي 
وكيل الوزارة . والشيخ عن الدين الخطيب مدير الوعظ 
والارشاد » والسيد محمد الخطيب المستشار القانو ني » لتبنيهم 
هذا الکتاب و تسهیلهم طیاعته ۰ 


وال تبارك وتعالى JLT‏ أن يجعل لي فيما كتبت ثواباً › 

oly‏ يجعلني على قدم أولئك العلماء الذين بيضوا سواد 
الليل بنور العلم e‏ ومحو آثار الظلمة بضياء المعرفة c‏ 
ومسحوا ضلال الزيغ بكلمات الهدى © وآثبتوا عظمة 
الشريعة الاسلامية بحروف التور 


aM تقب ينا إنك آنت السمِيع‎ LS» 


Žr 
EDELA 
oy) ES) BS 


ww moswarat.c 
۱ o 
oo 


٠ الشركة‎ 

تاريخ نشاة الشر کات ٠‏ 
تعريف الشركة بمعناها العام + 
أقسام الشر كات بمعناها العام + 
شركة الاباحة 

شركة اكلك ٠‏ 

شركة العقد ٠‏ 

مصادر مشروعية شركة العقد ٠‏ 
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الشر كة* 


الشركة في اللغة مصدر من شرك يشرك شركا وشركة 2 وشركت 
بينهما في المال وأشركته جعلته شریکار) ٠‏ 


ومعناها لغة الاختلاط > أو خلط الشر یکین( , أو خلط ٠ HAU‏ 
وقد ذكر للشر که معنى آخر غير الاختلاط si‏ الخلط وهو اطلاقها 
على عقد الشركة نفسه , GY‏ سیب الخلط فاذا قيل شركة العقد فهي 
اضافة بيانية أو اطلاق مجازى علاقته المسببية وهي أقوى الاضافات(؟) ٠‏ 


وقد ورد في المعنى اللغوي قوله صلى الله عليه وسلم « الناس شر کاء 
في ثلاث A‏ والكلاً والنار » وحديث معاذ أنه أجاز بين أهل اليمن 
الشرك أي الاختلاط في الارض , وهي أن يدفعها صاحبها الى آخر بالنصف 
أو الثلث أو نحو ذلك ٠‏ وحديث عمر بن عبد العزيز أن الشرك جائز 
أي الاشتراك ۰ وحديث آم معبد « تشاركن هزلى مخهن قليل » أي عمهن 
الهزال فاشتر كن فيه(*) 


أكان في الال أو في الشريكين أو في غيرهما , والعقد ٠‏ 


وقد ظل المعنى اللغوي بارزا في المعنى الاصطلاحي فالشركة في 
)١(‏ المصباح lt‏ للمغر بي الفيومي مادة ( شرك ) ٠‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ۲۳۲/۲ ° 
(۳) الدر النتقی شرح ملتقی الابحر لحمد علاء الدین الامام ۷۲۲/۱ dade‏ دار سعادت ٠‏ 
Ga ):(‏ الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلمي ۱۲/۲ الطبعة الاميرية ۱۲۲۹ ه ۰ 
(۵) لسان العرب لابن منظور ۲۳۵۹/۱۲ ٠‏ 
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اصطلاح الفقه الاسلامي والقانون الوضعي لا تتحق الا بالعقد 
وخلط الاموال ٠‏ والشركة قد تحصل في المال أو في الجهد أو فيهما 
معا » أو في استغلال ثقة الناس ببعضهم » وقد يشترك الناس في اموال 
خاصة , أو في استغلال آموال عامة 2 وقد يشتركون اختيارا » وقد 
يشتركون جبرا كالشركة في المال الوروت Wily ٠‏ رأى الفقهاء أن 
يقسموا الشركة الى شركة ملك وهو ما اطلق عليه القانون الوضعي اسم 
« الشیوع » . وشركة SLI‏ وهي اشتراك الناس في ملكية الاموال 
العامة , وشركة عقد وهو ما يتم بتراضي الطرفين تطبيقا لحربة 
التعاقد ٠‏ ولم يتفق القانون الوضعي مع الفقه الاسلامي في اعتبار 
الاشتر الك في الملك أو في الاموال العامة من أقسام الشركات , ولذلك 
اقتصر على اطلاق اسم الشركة اصطلاحا على شركة العقد وهو موضوع 
هده الرسالة l ٠‏ 


(ي) تضبط لفظة الشركة بح الشين وكسر الراء ( الشركة ) وبکسر الشين واسکان الراء 
( الشركة ) وتطلق لفظة (الشركة ) بضم الشين واسكان الراء على الشي» الشترك فيه ۰ 
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منذ وجد الانسان احتاج الى التعاون مع أخيه الانسان » واتخد 
هذا التعاون مظاهر شتی وآشکالا مختلفة » من التعاون الادبي والادي e‏ 
OWS‏ من نتيجة التعاون المادي بروز آشکال من العاملات الالیه التي 
تستدعیها ضرورة الحياة وتوجبها غريزة البقاء ۰ وتملیها علاقات 
الناس مع بعضهم » LEG‏ من ذلك علاقات مالية تقتضي أن يثبترك OLS)‏ 
أو اکثر في امتلاك عين أو دار أو بستان آو دابة أو غير ذلك ء أو أن 
يتشاركا في القيام بعمل معين بأموالهما أو بأبدانهما أو بهما معا . 
فوجد بين الناس نوع من العاملة أطلق عليه اسم ( الشركة ) بين 
الاشخاص »2 وقد نمت هذه الشركة على مر الزمن » واتسعت باتساع 
التجارة وانتشار المدنية » ورقي الانسان ٠‏ 


ومند وجدت الشركات 2 وجدت القوانين المنظمة لهاء في كل 
العصور » وعند معظم الامم التي عرفت الشركات كالفراعنة والبابليين e‏ 
وقد تعرض لها قانون حمورابي بالتنظيم المدون قبل ألفي عام من ولادة 
المسيح عليه السلام ففي مواده من ( ۱۰۰ ) الى ( ۱۰۷ ) بعض الاحكام 
عن الشركات التي كانت معروفة في ذلك الزمن . وقد نص قانونه على 
أن الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان فاکتر على القيام بعمل أو 
عدة Shel‏ بقصد اجتناء ٠ myl‏ وتدل هذه النصوص القانونية على 
أن الشركة التي كانت معروفة عندهم هي شركة المضاربة + اذ كان يتفق 
رب الال مع شخص آخر لا مال له يقدم الاول ماله والشاني عملسه 
ويتعاطيان التجارة ۰ ثم بعد قيامه بالعمل يعيد رأس الال الى صاحبه 
ويتقاسمان الارباح مناصفة أو بحسب الاتفاق ٠ )١(‏ 


(۱) الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين رزق الله الانطاكي ونهاد السياعي /۲۲۸ * 
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وقد Leis‏ الاغريق في القرن السادس قبل الميلاد ۰ حين ابتكروا 
نظاما للقرض البحري آطلقو! عليه اسم « القرض الذي يتضمن المخاطر 
العظيمة » وهو أن يعقد ربان السفينة اتفاقا مح شخص من أرباب 
الأموال لو قام الربان باستغلال قسم من آموال رجل JU‏ مقابل 
فائدة تصل الى ۲۰ ۰ ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت مقابل نسبة 
معينة من الربح » وكان ذلك قاصرا على الرسالة البحرية 2 شم شمل 
تجارة البر ولا سسيما تعاطي الاعمال المصرفية ٠‏ وكان أرباب الاموال 
يقدمون أموالهم الى من يقوم بالعمل فيه بالسفر والتجارة دون أن 
يلتزم مقدم JU‏ بأكثر مما قدم e‏ وقد أطلق على هذا الاتفاق اسم 
« عقد التوصية » وهو شبيه بالمضاربة ۰ ولم يكن بهم حاجة الى تدوين 
الشركة وانما كانوا يتبعون القواعد العامة التي كانت معروفة في ذلك 
الوقت ٠‏ واللاحظ أنه كانت للشركة عند اليونانيين ذمة مستقلة عن 
ذمة الشركاء وذلك بعدم أحقية الشركاء التصرف بموجودات الشركة 
فاستنتج العلماء من ذلك أن الشركة عند الیونان كانت تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية(١) ٠‏ 


وقد نعرض القرآن الكريم الى وجود الشركات عند الامم القديمة » 
حين أورد قصبة داود عليه .السلام 3 قوله سیحانه : 


دول نك تب الم لس روا اذل 
داوة فزع منم الوا لا تف خصمان به بفی Lie‏ عل بعض 
SE‏ يننا بالق ولا Laas‏ واهدنا إلى سوام الصّراط .ب“ 
هذا آخي له نم وتسعون a‏ ول Glug tel, ii‏ 





(۱) الشرکات التجارية للدکتور علي حسن يونس صفحة STV‏ 


۳۹ 








yali‏ وَعرني في الطاب . قال لقد ظلَمَك سوال نعجیك إلى 
نعاجه ون LT‏ القّصاء E pran gtd‏ به بض إلا الذي 
آمثوا لوا ALCAN‏ وقلیل ماهم By‏ داو أا AES‏ فاستفقر 
َيه وخر “MIS,‏ قو الع لان داو عل انا 

» بعض»‎ Bp Sd لاه‎ LE دوت"‎ 


اشارة الى وجود الشركة بين الناس ols‏ الخلطاء وهم الشركاء Ah‏ 
بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا » وقد أراد أحد الخصمين أن يشرك 
أخاه معه في نعجته الواحدة ویضمها الى نعاجه التسع والتسعين فأبى 
الآخر أن ينسترك معه . وذلك يدل على تعريف الناس على نوع من هذه 
المعاملة بين الشعوب التي كانت pols‏ داود عليه السلام » وذلك قبل 
. العهد الروماني بقليل ٠‏ 


والرومان کانوا قد تناو لوا الشر کات بالتنظيم في القانون ees!‏ 
حيث بين خصائص عقد الشركة وفي مقدمتها أنه عقد رضائي(۲) بنشی: 
مصالح مشتركة يجتمع حولها أطراف العقد كعقد البيع أو الوكالة أو 
الاحارة(؟) » ولا يكون له الا محرد التزامات الطرفين المتعاقدين » وقد 
بين القانون الروماني في مجموعة جوستينان أن الشركة نوعان : الاول : 


(ا) الآيات ۲۱ - ۲۶ هن سورة ( ص ) ۰ 
(۲) الوجيز في القائون التجاري للدكتور كمال طه ۱/۱ ۰ 
(؟) شركات الاشخاص للدكتور محمد حسني عباس I‏ 


¥ 


شركة في جميع التجارات ٠‏ والنوع الثاني : شركة في نوع من التجارات 
خاص كمشترى الرقيق وبيعه » أو مشتری الزیت أو النبيذ أو الحنطه 
وبیعها(۱) ٠‏ ۱ 


وقد جاء الاسلام بعد ذلك فوجد التعامل في الشركة قائما بين 
العرب » نظرا لحاجة الناس اليها . لما كان للعرب - وبخاصة 
قر یش - من نشاط تحاري ملحوظ . ولما اقتضته طبیعه الحياة التجارية 
والحاجة الى التعاون على تنمية الال واستثماره بين الاشخاص > فشرع 
التعامل بالشركة » ووضع عمومیات أحكامها ٠‏ ثم جری التعامل بها 
في صدر الاسلام دون أن يكون هناك تفصيل في بیان أحكامها ٠‏ ولا اتسعت 
الفتوحات وتعددت مصالح الناس ۰ وكثرت الحوادث ,2 واستقسر 
المسلمون ۰ وانتشرت التجارة في رقعة العالم الاسلامي من حدود الصين 
شرقا الى الحیط الاطلنطي غربا » ومن جبال آورال والثلج شمالا إلى 
الحیط الهندي وجزر آندونیسیا ورس الرجاء الصالح جنوبا » و کثر 
حينئذ استنباط الاحكام الشرعية للمسائل التحددة » وحددت معالم 
الفقه الاسلامي ؛ فصل الفقهاء أحكام الشركة ومیزوا آنواعها من الشركة 
GL)‏ أو ملك أو عقد . ومن شرکات اشخاص أو آموال » وتوسح 
الفقهاء منها في بیان ما بباح منها وما لا بباح > SEE‏ الامامان مالك sis‏ 
حنيفة و کثر من الفقهاء آنواعا من الشركات کالفاوضة والعنان والابدان 
والضاربه والوحوه ( عند أبي حنيفة ) » ثم جاء الامام الشافعي فاداه 
احتهاده الى تضبیق أنواع الشركة فلم بجز الا شركة العنان والمضاربة . 
وجرى محراه في هذا فقهاء الظاهرية والشيعة » ولكن الامام أحمد بن 
حنبل أجاز التعامل بجميع أنواع الشركات التي قال بها الفقهاء من 
قبل ٠‏ ولم تلزم الدولة الاسلامية في عصورها الاولى الناس بأن يتقيدوا 





۳۸ 


برأي فقيه معين , وانما تركت الناس یتعاملون متبعين في ذلك رأي 
من. يفتيهم من المجتهدين أو مقلدين رأي امام معيل حين انتشر العمل 
Gell‏ ؛ الى أن لحأت بعض الدول الاسلامية الى تبني مذاهب معينة 
للعمل بها » والفصل في الخصومات على مقتضاها , كما فعلت الدولة 
الفاطمية في تبني المذهب الشيعي , والدولة الغزنوية في تبني الذصب 
الشافعي ٠‏ والدولة اليوسفية بالمغرب في تبني المذهب المالكي , والدولة 
العثمانية في تبني الذهب الحنفي ۰ والدولة الموحدية في تبني الذهب 
الظاهري(۱) فکانت كل دولة تسیر في أحكام الشركات وفق الذهب 
التبتی ۰ وقد ظلت الشرکات في الاسلام شرکات اشخاص ولم بصبح لها 
شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة ۰ 


وقد أخذ مفهوم الشركة يتسع في القرون الوسطی في البلاد الغربية 
كما كان يتوسم لدی المسلمين ۰ وان كان توسعه في خط مغاير 
للتوسع الاسلامي ٠‏ وقد ساعد على هذا التوسع القانون الكنسي الذي 
ساد وقتذاك Wy‏ بحرم القرض بفائدة والاشتغال بالتجارة على 
الطوائف الارستقراطية کالنبلاء والاشراف فلحا الناس ال عقد 
التوصية الذي تمكنوا به من استثمار آموالهم بغير فائدة محرمة , 
واستطاعت الطوائف التي لا تنمکن من استغلال آموالها أن تستغلها 
بشكل مستتر بعيد عن تحريم الكنيسة (۲) ٠‏ وقد اعترفت الكنيسة 
بعد ذلك Lep‏ هذه العملية التجارية لا lad‏ من تعرض اصحاب 
الاموال للمخاطرات الكثيرة في أموالهم ۰ . 


وقد بدأت تتحدد 5 هذه العصور خصائص شركة التضامن ف 


4 كتاب الفكر السامي قي تاريخ الفقه الاسلامي لنحجوي الثعالبي ج ؟/١٠‏ واج ۱۱/۶ 
طبعة فاس ۱۳۶6 ٠ a‏ 
(۲) الشركات التجارية للدكتور علي حسين يولس STV‏ 


۳۹ 








الجمهوريات الايطالية() . نظرا لاتساع التجارة ونشاطها البحري 
والبري » وصلاتها الواسعة في البدان الاخرى 2 وأصبحت السئولية 
التضامنية عن دیون الشركة قائمة , وكان اسم المدير واسماء الشركاء 
توزع في قنضلية التجار لاعلان وجود الشركة(؟) وتبعا لذلك أصبح 
للشركة شخصية اعتبارية لها ذمة خاصة تتألف من حصص الشركاءر(") ۰ 


و القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين غزت أوربا 
الشرق > وکان فیهما اکتشاف امریکا . وانتشار السياسة الاستعمارية 
في استغلال خيرات البلاد الستعمرة والمكتشفة « والسيطرة على 
أموالها » واستثمار أراضيها .2 واتخذ الاستعمار الاقتصادي أشكالا 
مختلفة ليتمكن بها من الاستفادة الكاملة 2 فاحتاج الى آموال ضخمة 
لاستثمار المستعمرات الواسعة في الهند وامریکا وافريقيا > فنشات 
الشركات الكبرى المساهمة ذات الطابع الرسمي من حكومات البلاد 
المستعمرة » وذلك عن طريق قابلة للتداول هي الاسهم ٠‏ وأعطيت هذه 
الشركات من الصلاحيات الواسعه في استعمار البلاد والسيطرة عليها 
ما يمكنها من تكوين الحیوش وسك النقود > وسن التشريعات e‏ 
وتحصيل الضرائب » واصدار اللوائح , مما هو من اختصاص الدول > 
وكانت تتسم هذه الصلاحيات كلما اتصلت أعمال الشركات بالمصلحة 
العامة للدولة كاستغلال المستعمرات. والتجارة ped)‏ ,2 والصرافة 
والتأمين . وكلما سما الغرض الذي تسعی الشركة الى تحقيقه مما 
يجعلها موضم رضا الدولة كلما نالت من الصلاحيات وزادت حظوتها 


۰ 


(۱) شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو اکثر بقصد الاتجار على وجه الشركة 
بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ٠‏ 

(۲) الهيئة المركزية لتجار المدينة وتسمى اليوم ( الغرفة التجارية ) ۰ 

(*) الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى طه ۱4/۱ ۰ 


Ve 


لدى الملك أو الدولة وتمتعبت برعايتها(١).‏ ۰ وكانت هذه الشركات في 
كثير من الاحيان ترتبط اسميا بالحكومات المستعمرة التابعة لها مم 
قيامها بممارسة الاشراف التام على كثير من مرافق المستعمراتوالمتاجرة 
بخيراتها . ومن أمثلة هذه الشركات شركة الهند الشرقية التي صرحت 
الملكة أليصابات ملكة بريطانيا بانشائها في كانون الاول ( ply‏ ) سنة 
8 ء والشركة الفرنسية للهند الشرقية التي تأسست سنة 454١م‏ » 
وشركة الهند الشرقية الهولاندية التي تأسست سنة ۱۹۰۲ م(؟) , 
وشركة الهند الغربية . وشركة خليج هدسن(۳) ٠‏ 


وقد اهتمت الحكومة المستعمرة باصدار التشريعات التي تنظم بها 
هذه الشركات ۰ فكانت تعظي الامتيازات لاستغلال المستعمرات بأمر 
ملكي . كما كان بحصل في كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا ونلجیکا 
كالتشريعات التي صدرت بالامر الملكي الفرنسي عام ۱۱۷۳ ۰ وهي 
التي قننت المسائل التجارية البرية » والمجموعة التجارية الفرنسية التي 
جعلت من شركة التوصية شركة ذات شخصية اعتبارية(؛) ۰ 


تم 1 وجدت الکشوف والاختراعات التي أثرت في تقدم البشرية 
ووسائل le‏ » وقلبت وجه الصناعة وغيرت IAT‏ من معالم التجارة , 
وتطلب التوسع في التجارة والصناعة استثمار آموال ضخمة لا يستطيع 
أن يقوم بها شخص واحد أو أفراد قلائل » اقتضى ذلك التوسم انشاء 
شركات المساهمة وانتشار آنواعها .2 وأخذت الدول تصدر التشر cole‏ 
والقوانين المختلفة لتنظيمها ۰ لأن قدامى القانونييل لم بعنوا بالشركات 


- ۸/۲ شركات المساهية للدکتور محمد صالح‎ )١( 

۱ ٠ الصدر السایق‎ (Y) 

° ۱88/۱ الوجیز في القانون التجاري للدکتور مصطفی طه‎ OD 
"WS الشرکات التجار یه للد کتور علي حسن يونس‎ (fy 


۳۱ 





الكبيرة لاعتقادهم أن دراستها خارجة عن نطاق القانون الخاص ‏ 
كالقانون ١لذي‏ صدر في فرنسا سنة ١8605‏ ونظم شركة التوصية بالاسهم . 
والقانون الفرنسي الذي صدر سنه VAW‏ ۰ والقانون الالماني الذي 
صدر عام ۱۸۹۷ ۰ والذي بموجبه نظمت الحكومة الالانية الشركة ذات 
السئولية الحدودة ۰ وقد تتابم التنظیم في قوانین وتشریعات تهدف 
الى تنظيم شرکات الساهمة .2 وتضییق الحرية التعاقدیه بفرض جزاءات 
Glad‏ الدخرین ورعاية الصالح 2 واختلفت هذه التشریعات باختلاف 
الانظمة الاقتصادية التي تسود العالم والتي تنبثق عن الافکار الاساسية 
التي تعالج بها مشاکل الحياة سواء أکانت اسلامية أو اشتراکیه أو 
رأسمالية أو شيوعية ٠‏ وقد كانت معظم القوانين التي تصدر تنیثق 
عن النظام الرأسمالي حتى صدرت مجلة القوانين الشرعية والاحكام 
العدلية في ۲۰ ذي الحجة سنة ۱۳۲۰۵ مه الوافق ل OT TO‏ ( اغسطس ) 
سنهة ۱۹۰۶ مقننة للفقه الاسلامي » ومنظمة لاحكام الشركات في الكتاب 
العاشر من المجلة ٠‏ ثم صدرت الانظمة والتشريعات المنبثقة عن الدول 
الشيوعية بدءً بروسيا التي سادها النظام الاشتراكي الشيوعي بعد 
الثورة البلشفية التي ابتدأت عام ۱۹۱۷ © وقد جعلت هذه التشريعات 
معظم الشركات ملكا للدولة أي تابعة للقطاع العام وأممت yan‏ 
الحكومات الاشتراكية كثيرا من الشركات 2 وحدت بعض الحكومات 
الرأسمالية من سلطات الشركات بمساهمة رأس الال العام فيها Lend‏ 
يسمى بالاقتصاد الختلط ٠‏ 


۳۲ 


SAS GES جی‎ | 
لازو کی‎ E29 ED 


تعر بف الشركة بمعناها العام 


يشمل جمیم أنواع pill‏ کات ؛ و بحدد معناها على العموم » ویرجع ذلك 
الى اختلاف معنی الشركة في الاحكام والشروط باختلاف أنواعها . 


ففي الدر المنتقى من كتب الحنفية تعريف للشركة عموما بأنها 
م اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحدلا) a‏ وهذا التعريف عام يشمل 
جميع أقسام الشركة ویجعل معنى الشركة دائرآ حول الاختصاص بين 
انين أو أكثر بمحل واحد سواء أكان عينا أو las‏ أو عملا أو مالا ء 
أو جاها . 


وفي المغني لابن قدامة الحنبلي تعريف للشركة Wh‏ « الاجتماع 
في استحقاق أو CG pa‏ » وهو التعريف الشهود عند الحنابلة . 
وهو تعریف جامع يشمل جميع أنواع الشركات فقوله « الاجتماع في 
استحقاق » يشمل استحقاق العين بالارث أو الشراء أو الهبة أو الغنيمة 
أو الوصية أو نحو ذلك ولا فرق بين أن بملك الشركاء العين والمنفعة 
أو العين دون منفعتها ,2 أو منفعتها دون عينها » وقوله « الاجتماع في 
تصرف یشمل شركات العقود جميعها سنواء أكانت شركات أموال أو 
أعمال أو وجوه أو آموال واعمال lee‏ كشركة المضاربة ٠‏ 


(۱) الدر المنتقى شرح اللتقی ۷۲۲/۲ مطبعة دار سعادت ۱۳۲۷ هس ٠‏ 
galt )۲(‏ على مختصر الخرقي لابن قدامة ۱/۵ مطبعة التار سنة ۱۳۸۷ هاا ۰ 


الشركات في الشريمة الاسلامية رام CT‏ ۳۳ 





أما القانونيون فلا يرون الشركة الا شركة العقد » ولذلك لا يعرفون 
الشركة تعريفا عاما كما فعل الفقهاء ٠‏ 


والظاهر أن ذلك راجم الى نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة 
ومسئولیه على del‏ الر نح من Glos‏ » أي نية تكوين الشركة » ولهذا لم 
يعتبر القانونيون شركة اللك ولا شركة الاباحة من أنواع الشركات , 
واعتبروا الاحكام المتعلقة بشركة الملك « أحكام شيوع » وهم في هذا 
متأثرون بالتشريع الفرنسي على الاخص(۱) 


آقسام الشركة بمعناها العام 


اذا أردنا أن نتوسع في معنى الشركة اقتضانا ذلك أن ندخل في 
أنواع الشركة بالمعنى العام ما لم يصطلح الفقهاء والقانونيون على 
اعتباره شركة » وما لا يحتمله عرف التاس » فالشركة Ye‏ أن تكون 
في المساقاة والمزارعة وحق الشفعة والدين والوقف والصيد واحیاء 
الوات وغيرها » ولكن معظم الفقهاء على تضييق معنى الشركة وبالتالي 
تضییق آنواعها ٠‏ فالشركة تشمل عند معظم الفقهاء نوعين هما : شركة 
اللك » وشركة العقد ٠‏ وبعض الفقهاء عد اشتراك الناس في الاشياء 
العامة نوعا من الشركة هو شركة الاباحة ٠‏ وأنا أميل الى اعتبارها 
نوعا WE‏ لورود النص صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« الناس شركاء في ثلاثة : في الماء Wy‏ والنادر۲) » فدل على اشتراکهم 
فيها فکانت شركة ٠‏ 
)١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ۲۲۲/۰ طبعة ۹1١‏ ۰ 


٠ داود‎ ly احمد‎ d> >) (Y) 


ve 


وعلى هذا فأقسام الشركة بمعناها العام ثلاثة هي : 


١‏ ) شركة اباحة وتسمى في القانون الوضعي ( الملك العام ) أو 
( الاشياء العامة ) 


؟ ) شركة ملك و نسم 3 القانون الو ضعي ( الشيوع ) ٠‏ 
۴ ) شركة عقد . وهي المعنية بالبحث في هذه الرسالة ٠‏ 
غير أنه لادد من اعطاء فكرة موجزة عن شرکتي الاباحة Aty‏ + 


شر كة الاباحة ۳ 


معنى شركة الاباحة : اشتراك العامة في حق تملك الاشياء 
المباحة التي ليست فيالاصل ملكا لاحد كالماء بأخذها واحرازها ٠ )١(‏ 


والقصود بالعامة جميع الناس ٠‏ والمقصود بحق التملك هو حق 
القدرة على التصرف ابتداء الا Matt‏ أو بعبارة أوضح السلطة التي 
'تمكن صاحبها من استعمال الشيء والافادة ٠ din‏ 


والاباحة تكون باذن من الشارع مباشرة بما ورد من نصوص 
تدل عليه » أو من استنباط الحتهدین لهذا الاذن » والاذن من الشارع 
أما أن کون اذنا بالاستهلاك كالاذن الوارد في قوله تعال 


KIEL‏ صي البحْر امه bE‏ لم السار 


OS ەد‎ GERTE 


رن ده > (Neto‏ المادة ( ۱۰۵ ) من محلة من مجلة الاحكام الشرء الشرعية ٠‏ 
ee )۲(‏ الافکار في کشف الرموز والاسرار لقاضي زادة وهي تکمله c‏ القد یر ۱۳۰/۸ ۰ 
OY )۴(‏ 95 من سورة المائدة ٠‏ 


Yo 


فنص بقوله تعالى , لكم وللسيارة e‏ على أنه يباح للناس جیعا صيد البحر ٠‏ 
ونص على ape GLI‏ البر الا للمحرم فهو اذن باباحة الاستهلاك 
ومثله الاذن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم « الناس شركاء في ثملاثة : 
في الماء والكلاً والنار » فهو نص على الشركة العامة في أشياء ثلانة 
وجعلها للناس كافة 


واما أن يكون US!‏ من الشارع بالاستعمال وهصذا بتناول اباحة 
المرافق والنافع العامة ۰ والفرق بين الاستهلاك والاستعمال واضح › 
وذلك أن كلمة الال تشمل ما یتمول به » امأ باستهلاك عينه اقناء 
بذهاب أصله كالطعام . واما بعدم استهلاكها بالانتفاع بها مع بقاء عينها 
کالطریق العام(۱) ۱ 


والاصل في شر که الاباحه قوله تعالى 
ده الذي خن لکم ماني الأرض Me‏ وقوله « فاخرج 
زر 6- سر و 6 سر و 
به من ارات رقا لکم "۰ وقوله « وسخر لکم ماني السّموات 
والأرض معا OE‏ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي يحتج بها على أن الاشیاء على الاباحة مما 
لا يحظره | ٠ (°) jaa‏ وقوله ie‏ الله علسبه وسلم « الناس شركاء 3 


)١(‏ المقصود بالانتفاع الاستفادة من المنفعة وهي صلاحية الشيء لاشبياع حاجة الانسان فهي 
تتکون من آمرین أحدهما مبلغ ما يشعر به الانسان من الرغبة في الحصول على شىء 
معين وثانیهنا الزایا الكامنة في نفس الشىء وصلاحيتها لاشباع حاجة الانسان ۰ 

VA UY )۲(‏ من سورة البقرة ۰ 

٠ من سررة البقرة‎ TY UY )۲( 

GY )4(‏ ۱۲ عن سررة النحل ۰ 

(ه) آحکام القرآن للقرطبي ۲۸/۱ طبعة الاوقاف الاسلامية باستنبول ٠‏ 


۳۹ 


ثلاثة : الماء والکلا والنار » وقوله من حديث أبي هر op‏ « لا یمنع | لاء 
والنار والکلا(۱) » ٠‏ وهذان الحدیثان وغيرهما تتضافر لتنهض حجة على 
شر که الاباحة ۰ وبدل للماء بحصوصه آحاد بٿ آوردها الامام مسلم وغيره ۰ 


وتتناول شركة الاباحة الاشیاء العامة التي يشترك ar‏ الناس في 
ملكمتها , وأباح لهم الشارع استعمالها أو استهلا کها وهي : 


١‏ الماء ویشمل ماء البحر وماء الأودية العظيمة كنهر النيل ودجلة 
والفرات والاردن وغيرها > وماء الاودية الخاصه بقربه أو مدينة , 
وماء العيون والآبار في الارض غير المملوكة لأحدر") 


۲ - الکلاً وهو الحشیش أو العشب الذي ينبت في أرض غير مملوكة 
والنبات الذي ينبت بنفسه في أرض مملوكة ما لم يقطصسه 
انسان(۲) 

۳ - النار ويراد بها الحطب الذي بحطبه الناس 2 و کل ما ينتفع به 


استضاءة واستدفاء واصطلاءر*) 


5 المعادن التي chis y‏ كالملح والنفط ومشتقاته » والکسسربت 
واحجار الرحا والرخام والكحل والياقوت ٠ Oye pes‏ 





۰ ۱۱۷/۳ سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الطحطاري على الدر الختار ۲۱۷/۶ ٠‏ 

(؟) بدائم الصنائع للكاساني ۱۹۶/۶ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب المالكي 
71 الطبعة الارلى ٠‏ 

)4( الشرکات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف ٩‏ ۰ 

)0( الاموال لابي عبيد ۲۷۵/۲ نشر المكتبة التجارية ۰ 


> oy./o المغتي لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
YY 


ه ‏ المرافى العامة أو الانتفاعات الشترکه التي تمنم اختصاص الفرد 
بحيازتها كالشوارع والمساحد والرباطات » ومجتمع النادي 
ومرتكض الخیل» وملعب الصبیان» ومناخ الابل» والملاعب والحدائق 
والمنتزهات العامة » ومدن الرباضة ودور الحکومة . ومدارس الدولة 
ومستشفیاتیا وملاحثها واشباه ذلك(۱) ٠‏ 


شركة املك : 


شركة الملك أن يكون الشيء مشترکا بين اثنين أو آکثر يسبب 
من أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والارث أو خلط الاموال 
أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمییز والتفریق(۲) ۰ ۱ 
وذهب الالکية الى أن شركة اللك تنقسم بحسب أسباب التملك 
الى BW‏ أقسام : 
أ شركة الارث : وهي اجتماع الورئة في ملك عين عن طريق 
٠ ol pt‏ 
ب شركة الغنيمة : وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة ٠‏ 
ی شرکه البتاعین : وحي أن يجتمع اثنان أو أكثر في شراء دار 


- =e “ 


وعند جمهور الفقهاء تنقسم الى قسمين : 


. شركة جبر : وهي التي تحصل بغير فعل الشركاء(؛)‎ ١ 
وضابطها أن بختلط الالان بغير اختيار المالكين خلطا لا يمكن التميز‎ 
أو يمكن التمییز بصعوبة‎ ۰ Moly بينهما حقيقة بان كان الجنس‎ 


٠ ١55/١ الوجيز للغزالي‎ )١( 

۰ ۵۵/۲ ) مجلة القوانین الشرعية ( مرآة المجلة ليوسف آصاف‎ (Y) 
٠ ۹۹/۲ أقرب المسالك الى مدهب مالك للشيخ الدردير‎ )6( 

)$( بدائع الصنائم للكاساني 5/ 5ه ٠‏ 


YA 


ومشقة کان تختلط الحنطة بالشعير 2 أو بختلط الالان Ob‏ يرث 
الشخصان مالا(١) ٠‏ وبهذا تكون شركة الجبر قائمة على اختلاط 
المالين اختلاطا يجعل التمييز بينهما متعذر! أو صعبا ٠‏ غير أن بعض 
الفقهاء جعل الشركة الجبرية تقوم على اجتماع الشركاء في اللك الجبري 
ولهذا. عرفوا الشركة الجبرية Wh‏ : اجتماغ شخصين فأكثر في ملك 
عين قهرآ(") ومؤدى التعريفين واحد وان كان الثاني أدق لأن الشركة 
في معناها هي الخلط . والخلط يكون بفعل المتشاركين أو يدل عليه 
والاختلاط أثر من آثار الخلط 


۲ - شركة اختيار وهي ما كانت بفعل. الشركاء وضابطها أن يرضى 
الشريكان أو الشركاء بالشركة ۰ فاذا وهب لهما مال فقبلا الهبة 2 أو 
تصدق عليهما بصدقة فتقبلاها » أو تملكا مالا بالاستيلاء على مال عدو 
أو خلطا ماليهما برضاهما . أو أوصى أحد بمال لاثنين أو أكثر فقبلا 
الوصية , أو تملك اثنان أو أكثر مالا بالشراء كان ذلك شركة ملك 
اختيارية أي قائمة على رضا الشركاء بالشركة ومن هنا كان معناها أن 
يجتمع شريكان أو اکثر في ملك MeL Ge‏ 


من حيث نوع المال المشترك فيه فقد قسمت قسمين : 


١‏ شركة عين : وهي الاشتراك في المال المعين الموجود كاشتراك اثنين 
شائعا E‏ دار أو weal‏ أو شأة ٠‏ 

۲ - شركة دين : وهي الاشتراك في مبلغ من المال في الذمة كأن en,‏ 

۱ * ۲۰۱/۲ الفتاوی الهندیه‎ ry 

(۲) الفقه عل الذاهب الاربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري ۱۳/۲ الطبعة السادسة ٠‏ 

۰ انظر الاختيار لتعليل المختار لمحد الدين المي صلي 11/۲ طبعة صبيح‎ (f) 


۳۹ 


اثنان شوبا Ld‏ لآخر بثمن مؤجل فذلك الدين هو المثمترك 
تستهما(۱) ٠‏ 


۱ وقي اعتبار شركة الدين من شركة اللك نظر > لان الدين وصفب 
شرعي اعتباري لا يملك فهو في حكم العدم , بل هو عدم حقيقة وانما 
أعطى. حكم الوجود للحاجة الى الاستقراض والشراء بالثمن المؤجل » ولهذا 
فان بعض العلماء لم Gow‏ الدين في شركة الملك كالمالكية والحنابلة 
وبعض فقهاء الحنفية كابن نجيم والسرخسي ٠‏ وذهب آخرون کالکمال 
ابن الهمام وأبي السعود وابن عابدين الى اعتبار شركة الدين من شركة 
الملك بالنظر لجواز هبته ٠‏ والذي أراه أن الدين وان كان قد اعتبر في 
حكم الموجود فجاز تملكه وهبته مجازا » الا أنه لا يدخل في شركة الملك 
لتعلقه بالذمة 


وقد تناول القانون الوضعي شركة الملك وسماها ر الشيوع © 
ولم بدخلها في الشركة » وميز بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة , 
واعتبر الشيوع وسطا بين الملكية الشائعة والملكية المفرزة ۰ وعرفیا 
القانون بأنها تملك اثنين او اكثر حصة غير مفرزة فهم شركاء على 
الشیوع » وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم دليل على غير 
ذلك » وقد جعل القانون الشيوع في « الشي: » وهو محل الحق ذي 





۰ ۱۰۹۸ ۰ ۱۰۰۷ مجلة القوانين الشرعية الادتان‎ )١( 
٠ انظر فتم الله المعين على شرح الکنز للعلامة ابي السمود ۸۷/۲ > وفتح القدیر للکمال‎ )۲( 
ابن الهمام 4/0 ورد الحتار على الدر الختار لابن عابدین ۰۱8/۳ ۰ والیحر الرائق‎ 
لابن نجیم ۱۸۰/۰ ۰ وکشف القناع عن متن الاقناع للشیخ منصور‎ SU شرح كنز‎ 

بن يونس البهوتي ۲۹۸/۲ الطبعة الاولى ٠‏ 


ge 


القيمة المالية آباً كان ذلك الح سواء أكان عينياً أو شخصياً أو غير 
ذلكر۱) ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على أن شركة الملك غير شركة العقد , لآن ركن 
شركة الملك اختلاط النصيبين بحيث لا بتميز آحدهما عن الآخر سواء 
أكان بالرضى أو بالجبر ٠‏ وركن شركة العقد الايجاب والقبول » فالرضى 
من الطرفين أساس فيهما بالاضافة الى أنها متمحضة للتجارة أو 
ما شیهها کالصناعه و بیج المصنوع ۰ 


شر كة العقد : 


تطلق الشركة على العقد في بعض الروایات اللغوية 2 واذا قیل 
شركة عقد فالاضافة بيانية , لان الوجه في الشركة أن تکون عقدا ء 
WY‏ ربط بين كلامين ینشاً عنه أثر شرعي , وهي التي عناها الفقهاء 
عند اطلاق لفظ الشركة ويعنون بها شركة التجارة لانها الشركة التي 
Las‏ بالعقد بين الطرفين ٠‏ 

وقد عرف الفقهاء والقانونيون شركة العقد تعريفات متعددة 2 نورد 
فيما يلي آبرزها وأعمها في المذاهب المختلفة والقانون » مع توضيحها 
ومناقشتها , بادئين بتعريفات الفقه ثم تعریف القانون الوضعي ٠‏ 


تعربفات الفقه : 


١‏ عرف الاحنای شركة العقد بأنها « عبارة عن عقد بين 
التشار کین 3 الاصل والربع(۲) » والراد بالعقد ما كان ريطا نين 





٠ 10۷/۱ ۰ ۷۸/١ القانون الدني مجموعة الاعمال التحضيرية‎ )١( 
۰ الانهر شرح ملتقی الابحر لاضف‎ com )۲( 


كلامين أو ما يقوم مقامهما ینش عنه أثر شرعي(١)‏ أي انه تعبير عن 
ارادتين أو أكثر بكلام كأن يقول أحد الشريكين للآخر شاركتك في عموم 
التجارات ۰ ويقول الآخر قبلت ٠‏ أو بما بقوم مقام الكلام كالاشارة 
أو الكتابة مما بيترتب عليه الاثر الشرعي من وجود الاشتراك بين 
شخصين أو أكثر في المال أو الدین(۲) والمساهمة في الارباح والخسائر e‏ 
والتزام ما يتفق عليه الشركاء وغير ذلك ٠‏ والمراد ( في الاصل ) أي 
في رأس المال . أي يشترك الاثنان أو الاكثر في رأس المال ch‏ يخلط 
كل منهم رأسى ماله برأس مال الآخر فيصبحوا شركاء » وبالتالي يكونون 
شركاء في الربح بحسب رؤوس الاموال أو بحسب الاتفاق » وهو المراد 
بقوله « وف الربح » ويتكون رأس ماليهما من الحصة التي يقدمها كل 
شريك مساهمة منه في الشركة ٠‏ ش 


۲ - أورد المالكية للشركة تعريفات متعددة نورد GA‏ متها : 


أولها : ما أورده شراح مختصر خليل وهو أن شركة العقد « اذن 
من كل واحد من التشارکین للآخر في التصرف في ما له لهما مع بقاء 
تصرف أنفسهما ,(۲) أو بتعبير آخر : عبارة عن اذن كل واحد من 
الشريكين أو الشركاء للآخر في أن يتصرف في مال يملكانه على أن كلا 
منهما يتصرف لنفسه وللآخر ش 

وظاهر من التعريف أن كلا من الشريكين يعمل لنفسه في مال 
الآخر ولصاحبه معا » وهذا هو معنى الاذن في الشركة . ولا يعني الاذن 





۰ تعريف العقد في الشرع : ربط بين كلامين ينشا عنهما أئر شرعي‎ )١( 

(۲) القصود بالدين هنا الديون العني تتحقق على الشركة أو لها في ذمة هن يتعامل معهم : 
وليس التصود به شركة الدين في شركة اللك ٠‏ 

(۲) شرح الزرقاني عل مختصر خليل ۰/۷ ۰ والمواهصب ۱۱۷/۵ ۰ 

۰ ۷۳/۳ الفقه على الذاهب الاربعة‎ (E) 


ty 


له Gb‏ يعمل بالمال لنفسه » OY‏ هذا وكالة . اذ أن معنى الوكالة أن يعمل ' 
الموكل بالال للموكل Leb‏ ولا يجوز أن يعمل كل منهما بالمال له 
ولصاحبه دون أن يمكن أحدهما الآخر من العمل معه في حصته من 
المال ٠‏ فلو قال كل واحد لصاحيه تصرف في هذا المال أنت وحدك على 
أن الربح لي ولك بشرط أن لا يتصرف كل واحد في مال نفسه فليس 
ذلك بشركة . 


وثانیها : ما أورده ابن عرفه في تعريف الشركة بالمعنى الاخص 
وهو , بيع ملك كل بعضه ببعض الآخر موجبا صحة تصرفهما ٠ Oh‏ 


وثالثها : تعريف الشيخ الدردير SL‏ شركة العقد هي « عقد مالكي 
بينهما بما يدل عليه عرفا ,(۲) ٠‏ 


والمتأمل يرى أن تعريف الشیخ الدردير أقرب الى معنى الشركة 
اذ نص على أن الشركة عقد فدل على نوعها » وبين آنها تكون HWE‏ 
بالسل فكان أشمل من سابقه ٠‏ وزاد بان اعتبر العرف في تقسيم 
الارباح > بينما أورد الاول لازم العقد وهو الاذن بالتصرف ولم یذکر 
الملزوم وهو العقد فالاذن انما يكون مترتبا على صدور الايحجاب 
والقبول وهو عقد الشركة » والتصرف بيترتب على الاذن ۰ كما اقتصر 
على المال فيخرج منه العمل ٠‏ وما أورده أصحاب التعر يف الاول من أن معنى 
الاذن بالتصرف پشمل المال والدين لا يدل عليه التعریف(؟) ٠‏ 





٠ ۱۱۷/۵ التاج والاكليل لختصر خليل لمواق‎ E البناني على شرح الزرقاني‎ Lee oy 
1 ۰ ۹۹/۲ اقرب المسالك ال مذهب مالك للشیخ الدرد بر‎ (vy) 
٠ ۱۱۷/۰ انظر مواهب الجليل‎ )۲( 





۳ 


Y‏ يرى الحنابلة أن تعريف شركة العقد هو : اجتماع اثنين 
فاكثر في التصرف(۱) وعندهم أن لفظ الشركة يغني عن اذن صريح في 
التصرف ولهذا لم يتعرض التعريف للاذن ٠‏ 


E‏ - يعرف الشافعية الشركة بأنها : ثبوت الحق في شيء لاثنين 
فاکثر على جهة الشیوع(۲) ومثله تعريف الامامية لها بأنها : اجتماع 
Ge‏ فالکین فصاعد! في الشيء على سبيل الشياع ٠‏ 


ويكاد التعريفان بتشابهان Ley‏ ليسا نصا في شركة العقد Lily‏ 
بشملان شركة العقد وغيرها Wy‏ تدارك بعض المعلقين من الشافعية 
علي هذا التعريف فقالوا الاولى أن يقال : هي عقد يفيد ثبوت الحق 
لان القصود في شرحهم للشركة التي لها أركان وشروط وهي شركة 
العقد ٠‏ 


ه ”ب وقد حاول بعض العلماء المحدثين اعطاء تعر بفات محددة 
للشركة , ولكنها لا تخرج عن تعريفات الفقهاء السابقين نذكر منها 
ائنین على سبيل المثال : 


عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للکسب بواسطة الاموال أو 


(۱) کشاف ela)‏ عن متن الاقناع 2۱4/۳ والروض المربم ۲۰۹/۲ كلاهما للشيخ متصور 
بن يونس البهوني شيخ الحنابلة ٠‏ 

(۲) حاشية اليحري على شرح المنهج لابي يحى زكريا الانصاري ۱۳/۲ ۰ وانظر الاقناع 
في حل Duh‏ ابي شجاع للشربيني ۲۹۱/۲ ۰ 


۰ ٩۶۵ imis oy والختصر النافع. للمذ‎ ۰ ۱۳۱ iais الاسلام للحلي‎ ole ۲ 


٤ 





الاعمال او الوجامة ليكون pal‏ بالغرم بينهما حسب الاتفاق 
الشرو ع(۱) ٠‏ 


وثانیهما : للاستاذ الشيخ علي الخفیلف اذ عرفها بأنها : عقد بين 
اثنين أو أكثر على الاشتراك في الال وربحه أو على الاشتراك في ربحه 
دون الاشتراك في أجر العمل أو الاشتراك فيما Ely‏ ویشتری دون أن 
يكون هناك راس مال يتحر فیه(۲) ٠‏ 


تعر يف الشركة في القانون : 


للشركة في القانون تعر ols‏ متعددة تؤدي بموجبها الى تحديد 
الذي يعرف الشركة بأنها « عقد بين اثنين أو اكثر يتفقون على وضع 
شيء بالاشتراك بيتهم بقصد قسمه الارباح التي تنشاً عنه بیتهم(؟) » ۰ 
اقتسام الشركاء الخسارة بينهم ۰ وقد رد عليهم آخرون بأن النص 
على اقتسام الربح بتضمن حتما الخسارة ۰ الا أن هذا لم يمنع واضعي 
القانون المدني المصري من أن بتلافوا هذا النقص في تعريفهم للشركة في 
القانون المدني الجديد , اذ عرفوها على النحو التالي في المادة ۵۰۵ : 
« الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ob‏ يساهم كل منهم 
فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل › لاقتسام ما قد ينشأ 
)١(‏ كتاب العاملات للاستاذ آحمد أبو الفتح 111۱/۲ ٠‏ 
(؟) الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف صفحة ٠١/١9‏ وقد استخلصت هذا 
هذا التعر یف مما اورده الاستاذ الخقیف حيث جزا أقسام التعريف معقبا على كل 
(۳) الادة ۱۸۲۲ من القانون الفر نسي + 


Zo 





عن هذا المشروع من ربح أو خسارة » فنص هذا التعريف , على تحمل 
الخسارة » oY‏ النية في الاشتراك والتعاون قائمة في قبول أخطار معينة 
قد تصيب الث رکه ۰ واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك e‏ 
هو من صلب عقد الشركة(١) ٠‏ وينطبق هذا التعريف على الشركة 
التجاربة لأنه بحمل معناها ٠‏ وقد أغفل المشرع التجاري تعريف 
الشر که(۲) 


وقد ool‏ التقنینات العربية معرفه الشركة كما عرفها القانون 
المدني المصري , فالقانون السوري نقل تعريف الشركة في المادة (1۷۳) 
منه عن القانون المصري نقلا حرفيا وكذلك فعل القانون المدني العراقي 
في المادة ر 553 ) ولكنه استبدل بكلمة « مشروع مالي » كلمة « مشروع 
اقتصادي a‏ وحذا حذوه القانون المدني الليبي ولم يذكر اقتسام 
الخسائر ٠‏ ۱ ۱ 


والقانون اللبناني عرف الشركة في المادة ( 855 ) من تقنين 
الموجبات والعقود اللبناني بانها : « عقد متبادل بمقتضاه يشترك 
شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من 
الربح » ٠‏ 


أما القانون الاردني رقم ( ۱۲ ) لسنة ١935‏ فانه لم يعلرف 
شركة العقد تعريفا عاما وانما قسمها الى نوعين : شركات عادية 
وشركات مساهمة وذكر تعريف كل نوع على حدة ٠‏ 


(۱) انظر صفحة ( ۲۰۲ ) من مجموعة الاعمال التحضيرية جزء 4 والجزء الخامس من 
الوسیط صفحة ( ۲۱۸ ) ۰ ۱ 
(۲) انظر کتاب الشركات لحمد کامل ملش طبعة ۱۹۵۲ صفحة ۸ ٠‏ 


rama 








BES GEIS 
os 272) EXD سکس‎ 


1 مناقشة ow ps‏ الفقهاء 


اذا وازنا بين التعريفات السابقة وامعنا النظر فيها » نجدصا 
تتفاوت في تحديد مفهوم شركة العقد ,2 فتعريف الاحناف قيد الاشتراك 
بان يكون في الاصل والربح بحيث بشمل الاشتراك في رأس المال 
والربح معا » وهذا يشمل شركة الاموال » ولا يشمل شركة المضاربة وهي 
شتراك في الربح دون رأس الال ٠‏ ولا تشمل كلمة الربح شركة 
الوجوه والصنائع » وهما. تقومان على العمل من الجانبين المشتر كين على 
الرغم من أن الاحناف يعتبرونهما من آنواع الشركات » ولکننا اذا نظرنا 
الى الغاية من ایجاد الشركة نجد أن الربح هو الغاية ۽ وان الشركاء حين 
آنشاوا الشركة .في تقبل الاعمال أو في استخدام الوجاهة واستغلال 
ثقة الناس انما نظروا الى الربع وحددوا آنصیاء‌هم din‏ فكان الاشتراك 
بينهم في الربع في حكم القائم وان لم بحصل حقيقة باعتبار الغاية من 
الشركة ۰۰ ثم ان العبرة في الشركة هو التصرف ولا يتحقق معناها الا 
به(١)‏ , والشركة في الربح تستند الى العقد دون المال لان العقد 
يسمى شركة فلابد من تحقيق معنى هذا الاسم فيه » ولا يستفاد الربح 
برأس المال وانما يستفاد بالتصرف فيه ٠‏ واذا تحققت الشركة في 
التصرف تحققت في المستفاد به وهو الریع(۲) » وشركتا الاعمال 
والوجوه يكون الاشتراك فيهما في الربح المستفاد بالتصرف ویکون 
بالعمل أو الوجاهة © واستغلال doled!‏ لا يكون حقيقة الا بالعمل 
فتحقق على هذا معنى الشركة في الربح فيها ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
شركة الاعمال لا تكون ne‏ رأس مال في كثير من أنواعها فأدوات العمل 
وآلاته والمواد الخام التي بحتاج اليها العاملون clos‏ الى راس مال 


es 


(۲) شرح الهداية للمرغيناني ۸/۲ ۰ 


tv 


لشرائها و تهیئتها ففي صنعة التحارة أو التنجيد أو عمل الاحذية وامثالها , 
تجري العادة أن يتفق طالب الاثاث أو الحذاء على نوع معين له مواصفة 
معينة بثمن معين » وعلى صاحب العمل أن يهيء المادة الخام لصنح 
المطلوب , وقد لا يدفع الوصي بعمل هذه الاشياء أي شيء من ثمن الموصصى 
عليه ٠‏ فاحتاجت شركة الاعمال الى رأس مال يشتري به آلات الصئعة 
والمواد اللازمة للمصنع » وقي حرفة الخياطة والصباغة وأمثالها جرى 
العرف في بعض البلدان على أن يأتي الرجل بثوبه الى الخياط فیخیطه 
أو لیصبفه فیحتاج الشركاء في الحرفة هذه الى آلات وأدوات للخياطة 
أو الصبغ فيحتاج الى رأس مال لها » بل ان العرف اليوم قد جرى 
على أن يقدم الخياط القماش لطالبه فيتفق معه على ثمنه مخيطا جاهزا 
فكانت .شركة الاعمال شركة في الأصل والربح وان كان العمل فيها 
أبرز من رأس المال ٠‏ وتعريف الحنفية لا يمنع من دخول نوع من 
أنواع شركة اللك فيه . فشركة الملك التي تكون بالاختيار تدخل في 
هذا التعريف كان يتفق اثنان على شراء عمارة لاستغلالها بالتأجير 
نا تحقق ممنى شركة امد ولكنه عقد Je‏ ملك ٠‏ والاشتراك في العمارة 
للتأجير اشتراك في الاضل والربح 


وأما نعريفات LOIU‏ فتحتاج الى Go‏ وشمول . فالاول منها يعتبر 
الشركة هي الاذن من المتشاركين لكل منهما بالتصرف » مع أن الاذن هو 
التغبير عن ارادتي العاقدين وتوافقهما على انشاء الالتزام الشرعي ٠‏ و 
اعم من العقد اذ أنه یشمل الوكالة وليست من الشركة » كما ان 
الاذن لا يكون الا بالعقد أو بعده ٠‏ فبين العقد والاذن عموم وخصوص 
مطلق ٠‏ ثم ان التصرف قد لا يحصل من الطرفين الشترکین بل من 
جانب واحد كما في صورة المضاربة اذ يدفع صاحب الال مالا الى رجل 


tA 


ليعمل فيه فيكون العمل من جانب والمال من جانب آخر قليس فيها 
تصرف من الطرفین ۱ 

وأما التعريف الثاني الذي قال به ابن عرفة من علماء المالكية 
وهو اعتبار الشركة بيعا 2 فهو صورة من صوره الذي يوجب تصرف 
كل منهما في ما deh‏ لصاحبه واشتراکه معه فيه ٠‏ وهذه هي صورة 
من صور الشركة ولا تشمل جميع صورها التي يجيزها المالكية فهم 
يحيزون شركة الاعمال ولا يتحقق فيها أن يبيع كل نصيبه للآخر . 
ویجیزون شركة الوجوه بمعنى أن يتفق شريكان على شراء شيء معين 
كسلعة dob‏ مبينة Go‏ عقد الشركة ويتساويان في التحمل . ولا 
يتحقق أيضا في هذه الشركة معنى البيع ٠‏ وهذا التعريف وما سبقه 
لم بتعرضا للر بح والخسارة ٠‏ 


وأما التعريف الثالث ‏ وهو Gal‏ وأشمل من سابقیه ب فانه 
أغفل اتفاق الشركاء أنفسهم ..وجعل قسمة الربح بحسب العرف e‏ 
ولیس الامر كذلك © فقد بتفقان على أن يقتسما الربح بحسب رووس 
أموالهما , أو بحسب عملهما » اذ قد يتفاوت رأس المال كما يتفاوت العمل 
من حيث الاتقان وسرعة الانجاز فيتفاوت الربح تبعا لذلك - 


وبهذا كانت تغريفات المالكية غير محددة لمعنى الشركة ونر 
شاملة لانواعها 


وأما تعريف الحنابلة فانه غير جامم ولا مانع فان معنى شركة 
العقد أعمق من كونه احتماعا في التصرف » اذ هو توافق ارادتين وارتباط 
٠ Gull‏ ثم ان الاجتماع من اثنين على التصرف قد يكون بالوكالة , 
وذلك ob‏ بوكل أحد الناس رجلين على التصرف فقد يحصل اجتماغ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م 1 ) 5 


اثنين على التصرف ولا يكون شركة فكان التعريف غير ٠ she‏ ثم ان 
شر که المضاربة ليست اجتماعا على التصرف فالتصرف من جانب واحد 
وهو صاحب العمل لا رب الال وانما كان من رب الال الاذن بالتصرف 
للشريك المضارب . هذا ولم ينص التعر یف عندهم على الر بح الذي 
هو غاية الشركة ٠‏ 


وأما تعريف الشافعية فانهم يعنون به ما يجوز من الشركة 
عندهم » وهي شركة العنان ویعتبرون القراض عقدا منفصلا عن الشركة > 
وهذا التعريف لا يقتصر على شركة العنان بل يتناول شركة الاستحقاق 
والملك ©« ويتناول الانتفاع بالشيء وجواز التصرف وعدم جوازه فيه . 
وهو تعريف لاشركة على العموم أكثر منه تعريفا لشركة العقد . وحتى 
لو أضفنا الى التعريف كلمة عقد يقتضي ثبوت الحق فان من شركة 
اللك ما كان ناشنا عن العقد ٠‏ والتعريف ليس فيه ثمة صيغة Ju‏ 
على شركة العنان والاذن بالتصرف فيها لانهم يرون في الصيغة أن 
تکون بقوله اشتر کنا والاذن بالتصرف لاجل حصول الشركة المفيدة 
له > فلفظ ( اشتركنا ) لا شرتب عليه حواز التصرف(۱) ۰ 


وتعريف الشافعية كتعريف الامامية » يفيد حصول الشركة في 
الملك فهما غير مانعين لدخول غير شركة العقد في التعريف كما انهما 
y‏ یجمعان آنواع الشركة في الابدان والوجوه » وربما كان مرد ذلك 
الى أنهم لا يرون جواز الشركة الا في شركة العنان » لكن شركة العنان 
فیها اشتراك JUL‏ والعمل » واقتصار التعریفین على الاجتماع في الشديء 


۰ ۲۹۲/۲ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للش‌بيني‎ O) 


oO» 





شيئا بخلاف القانونيين » فانهم بطلقون كلمة الشي: على محل الحق 
سواء كان ماديا أم معنويا(١) ٠‏ ثم ان الاجتماع يحصل بعقد وبغير 
عقد بل بغيره أكثر حتى لو تعدى أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهرا 


بحيث لا يتميزان تحققت الشركة (۲) ٠‏ 


و تعر دف الشيخين الر حوم آحمد pl‏ الفتح والاستاذ علي الخفيف 
pi‏ شمولا لانواع الشركات 3 الفقه الاسلامي ” وسرزان العنی 
العقدي للشركة ٠‏ 


مناقشة التعريف القانونی : 

نص التعریف القانوني على أن الشركة عقد » والعقد هو بين 
ارادتين متطابقتين لاحداث آثر قانوتي 2 سواء OWT‏ هذا الاثر انشاء التزام 
و نقله أو تعدیله أو انهاءء(") , وقد بين أن الاثر الذي بيترتب على 
هذا العقد هو انشاء التزام يترتب عليه أن يقوم كل من شخصين أو 
أكثر بالمساهمة في المشروع الالي 2 وحدد نوع المساهمة بتقديم حصه 
من المال أو بتقديم عمل , وجعل الغاية من وراء ذلك اقتسام ما قد 


(۱) يميز القانونيون بين الاشياء والاموال فالال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية 
ابا كان ذلك الحق سواء اكان Lie‏ أو شخصيا أو حقا من حقوق الملكية الادبية أو 
الغنية أو الصناعية الخ , uly‏ الشي* فهو محل الحق سواء اکان ماديا آم AE‏ مادي 
opt (‏ الدني" مجموعة Shey!‏ التحضيرية 1۵۷/۱ ) * 

* ۱۳۱ هامش شرائم الاسلام للحلي الطرسي‎ (Y) 

(۲) محاضرات في القانون الدني للدکتور عبد التعم فرج الصدة صفحة ۲۰ ۰ 


5۱ 





Lay‏ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ٠‏ وقد اضطر واضعو القانون 
أن يجعلوا الغاية من الشركة اقتسام الربح أو الخسارة انسياقا مع 
النقاد الفر‌نسیین الذين انتقدوا القانون الفرنسي لاغفاله ذكر 
الخسارة 2 فاضافو! كلمة الخسارة الى التعريف ٠‏ والحقيقة أن توافق 
الارادتين لم بتم لاقتسام الخسارة أبداً Gt Lots‏ التي من أجلها وجد 
عقد الشركة هي الربم » ولكن لما كان الغالب على شركة العقد هو 
التحازة .» والتحارة معرضة لار بح والخسارة ؛ كان من الطبيعي أن 
يكون الاشتراك في الخسارة ضمنا كالاشتراك في الربح صراحة ۰ ولهذا 
تلافى الفقهاء ذكر الخسارة في تعريفاتهم اعتمادا على القاعدة الشرعية 
« الغرم بالغنم » وعلى أن التجارة عنصرها المخاطرة وان الخسارة ان 
حصلت SM pyle‏ فيها ضروري ۰ 


والتعريفب غير جامع > فان بعض الشسركات لا تتم بارادة .الافراد 
الكاملة > بل تحتاج 3 انشا نها الى المر سوم الذي در حص بقيامها Set‏ 
y‏ يكفي 3 ذلك محرد اتفاق الاطراف » ولذلك AY OW‏ من أن ena‏ 


التعريف ما يسمل الشركات التي لا تتم الا بموافقة الدولة ٠‏ 


)١(‏ قد يعترض ob‏ الشركات الكبرى التي تقوم بانشاء المصانع التي تنتج الصناعات الثقيلة 
کمصانم الصلب والسيارات والطائرات والسفن الحربية والتجارية وغيرها لا تظهر 
فيها المخاطرة بالتجارة . ولكن المتأمل في واقعها يرى العنصر التجاري بارزا قيها 2 
فالمصانع تورد ما تنتجه الى الاسواق لبيعه 2 وتعقد صفقات تجارية مع افراد او دول » 
وقد تربع أو تخسر » وقد تروج منتجاتها وقد لا تروج » وكثيرا ما تعرضت المصانع 
الكبيرة الى الاقفال بسبب اضطراب السوق العالمي أو بسبپ آخر وبهذا يظهر انها 
وان كانت مصائع ‏ فان العنصر التجاري واضح فيها وانها تقوم على المخاطرة ۰ 


oY 





وقد نص القانونيون على أن الشركة عقد Gils,‏ بتم بتوافق 
الایجاب والقبول » كما بفهم من كلمة عقدرا) ويفسر القانونيين ذلك 
بأنها لا تتوقف صحتها على وجوب تسليم Gall‏ الشترك فيها أو استیفاء . 
اجراءات معینة(۲) ما لم ينص القانون على ذلك ۰ وهذا يعني أنه 
یتر تب الالتزام على التعاقدین من وقت العقد لا من وقت تسليم 
الحصص . وف هذا ضرر للشركاء فقد يتصرف أحد الشركاء بحصته 
القررة أو قد بهلك الال الخصص للاشتراك فبأي Ge‏ بلتزم الآخر 
به ؟؟ ثم ان الخلط بين المالين لم يحصل » والاساس في معنى الشركة 
خلط المالين ليتم الاشتراك الفعلي > ولهذا فمن الخطأ اعتبار الشركة 
قائمة ما لم يتم التسليم والخلط وتتم الاجراءات المتعلقة بانشاء الشركة 
al‏ الضرر عن الشريك الاخر ٠‏ 


واعتبار الشركة Take‏ قد يتنافى مع مفهوم الشركات الکبری التي 
تتم بالاكتتاب » فان المؤسسين في الشركة يتفقون على ايجاد شركة وعلى 
شروط الاشتراك ولا نعتبرونها قد تمت ما لم يتم الاكتتاب › والاكتتاب 
ليس فيه ايجاب وقبول » بل يكتفى من المكتتب أن یوقم على الصك 
ويعتبر توقیعه قبولا ويعتبر مؤسسة للشركة ولا يكون له فيما بعد 
تأثير في سير الشركة أو تعديل نظامها » بل قد بخالف رأيه رأي 
الاغلبية فلا یتحقق معنى الايجاب والقبول والمشاركة في الشركة . ولهذا 
نجد بعض القانونيين يخالف في أن تكون الشسركة عقدا , وينكر عليها 
صبغتها التعاقدية Bo pad‏ التعبير في الشركة ۰ يقول الدكتور محمد 


° ) ۲ ص‎ ( Of حسن يونس‎ he الشركات التجارية للدكتور‎ )١( 


(۲) العقود الدنية الصغيرة للدکتور محمد کامل مرسي SAL‏ 


ov 


كامل ملش « لكن اعتبار الشركة عقدا ‏ وان كان مقبولا في القرن 
التاسح عشر بسبب اتفاقه في نظرية استقلال الادارة واذا كان اعتبار 
الشركة tie‏ بتمشی معه Lei‏ في الشرکات الحددة العدد . قانه 
لا يمكن التمشي به في الشرکات التي وجدت OV‏ والتي يعد الساهمون 
فيها بالالاف حيث تسري أحكام الاغلبیة على الاقلیه مع أن العقد يجب 
لتعدیله اجماع التعاقدین واصبح مدیرو الشركات لا یعتبرون و کلاء 
على الشر کاء وانما هم الهيئة التي تقبض على مقدرات الشركة » وتدير 
دفة اداراتها . فهل بوحد حينئذ مبرر للقبول أيضا GL‏ الشركة عقد ؟ 
حقاً ان الشركة تولد بناء على عمل قانوني مختار انما آصبح من المشكوك 
فيه اعتبار هذا العمل عقدا ۰ فمشرع الشر کات ینظم بطريقة الزامية 
وسائل تأسیسها ويقدم الشر کاء روژوس آموالهم دون مناقشة شروط 
الشركة » وراي الاغبية فیها هو قانونها , Lad‏ هذه الجماعة وتنتظم 
طبقا لقواعد Y‏ شأن لارادة أولي الشان فیها ۰ وفضلا عن ذلك فان من 
يشتري سهما في البورصة لیبیعه بعد أسابيع فهو قد لا یعنی بموضوع 
الشركة التي آصبح مساهما فیها . ومن الهذر اعتباره شریکا کاي 
شريك آخر بتعاقد من زملاثه الشرکاء ۰ فازاء ما یتقدم بتعذر اعتبار 
الشركة عفد الآن(١)‏ « ولهذا فانهم يرون Lei‏ نظام قانو ني 
Institution‏ فقد أصبحت فكرة العقد لا تستوعب کل الآثار 
القانونية المترتبة على تكوين الشركة ٠‏ ويمكن تلخيص الاعتبارات 


)١(‏ الالتزامات في الشركة لا تقغ على عاتق الشركاء وحدهم بل 
تشمل الشخصية الاعتبارية التي تنشأ للشركة » فهي تعني العقد 
والشخص الاعتباري الذي يتولد عنه . وتعتبر شخصية الشركة 


— 


(۱) الشرکات للدكتور آمين كامل ملش ۲۷/۲۲ ۰ 


of 


الاعتباربة حر ي المسيطرة è‏ عل الارادات الفردبة yor’ deo‏ ف شركات 
المساهمة ٠‏ 


(۲) ان واضمع القاتون كثيرا ما Joan‏ بطريقة آمرة لتنظيم 
الشركة تحقيقا لمصالح dle‏ مما بجعله مقيدآ للحرية التعاقدية . حتى 
ان كثيرا من الشركات تتم وفقا للنظام الموضوع لا لمشيئة المتعاقدين ٠‏ 
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(۳) لا تظهر ارادة التعاقدین في تسیر الشركة وادارتها ۰ 

)٤(‏ لا بظهر معنی الايجاب والقبول بين الشركاء » فمحرد انتقال 
الاسهم من شخص ال آخر یعتبر شریکا ومجرد الاکتتاب بجعله 
شریکا في الشركة ٠‏ 

ومع isley‏ هذه الاعتراضات على اعتبار الشركة عقدا رضائيا 
الا ان الاصع أن الشركة عقد للاسباب التالية : 


الل الشركة اتاق رضاني يتم بين طرفي ANB‏ بيترتب عليه 


+ اسب الشركة ual‏ مار any‏ تاره 
عنها » أو عدم تصرفهم فیها » بل یظل الشخص الطبيعي هو التصرف 
الحقيقي في الشركة » والشخصية الاعتباریة انما هي لتحدید التزامات 
الشركة تجاه الغیر ٠‏ ۱ 


۴ - النظام القانوني اصطلاح قانوني لا يزال يفتقر الى التحديد ٠‏ 


٤‏ - ان سيطرة المعنى العقدي على الشركة , يجعل للشركاء سلطانا 


على شركائهم بحيث لا يمكن تعديل الشركة الا باجماع الشر کاء » بينما 
سيطرة النظام تمكن غالبية الشركاء من تعديل نظام الشر کة(۱) ۰ 


8 اعتبار الشركة عقدآ آقرب الى المعنى الاسلامي الذي يعتبر 
العنصر الشخصي واتفاق الاطراف المشتركة بالايجاب والقبول أساسا 
في تكوين الشركة ۰ وهو آقرب الى المعنى القانوني » لان الشركة لا تتم 
الا بالرضا والقبول ومن مستلزمات الرضا والقبول في الشركة أن 
يكون للشركاء هیمنة عليها وسلطان ٠‏ 


ومما تقدم يتبين قصور التعريف القانوني للشركة فلابد آن يكون 
جامعا لجميع أنواع الشركات ‏ لا سيما المساهمة منها ‏ محددا لمعناها 
العقدي ۰ ونحن نلاحظ أن عدول بعض القننن عن استعمال كلمة 
« الشروع المالي » واستبدال كلمة « المشروع الاقتصادي » محلها ؛ دليل 
على قصور التعريف وعدم شموله ٠‏ ثم ان التعريف خطأ من ناحية 
شكلية اذ لا يصح أن يدخل المعرف في التعريف فتعريف الشركة بأنها 
شركة بين اثنين أو أكثر الخ أدخل المعرف وهو الشركة في التعريف 
مما يؤدي الى الابهام في معنی المعرف ۰ ۱ 


هذا والتعريف اللبناني غير واف كذلك > وغير محدد لمفهوم الشركة 
لا سبق أن شرسناه » ولأنه لا يمنع من دخول شركة الملك في شركة 
العقد وحيث أنه قد يتم فيها التراضي بالاشتراك في ملك لاستغلاله 
بقصد الربح » كما أن كلمة « الشيء » قد تشمل الدین فتدخل الشركة 
في الدين في أنواع الشركات وليس الأمر كذلك ٠‏ 
A)‏ انظ الوجیز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه ( صفحة ١5١‏ ) وما بعدها 
من الجزء الأول ٠‏ 


۹ 





ae 
isc CED, 
ین ودرو ںی‎ ED 


نعني بالمصادر الادلة التفصيلية التي يعتمد علیها في اثبات 
مشروعية شركة العقد » سواء OWT‏ ذلك في الشريعة الاسلامية أو في 
الشر dar‏ الاسلاصة : 


شرعت الشركة بالكتاب والسئة والاجماع والمعقول : 
lof‏ الکتاب الکر یم فقد وردت عده obi‏ تدل على مشروعيتها : 
فاولا : قوله تعالى على لسان فتية الكهف : 
ی هذ on b 3 ert a ٠‏ 
« فابعثوا أحد كم بو فکم هذه إلى المدينة Meh MEL‏ كى 
wi? a- °,?‏ 
اما لبانکی برزق مه بلطف ولا pen‏ رن VS‏ یر( 
وتدل هذه الآبة عل جواز الشركة في الال والطعام دلالة اشارة 
لا عبارة ©« والتلازم ظاهر بين شرائهم للطعام واشتراكهم فيه ٠‏ قال 
غيره . وحمذا هو الذي يسميه الناس المناهدة » ويفعلونه في الاسفار , 
وذلك لأنهم قالوا : ' 
اه 2 5 a ~” oe‏ ?. ۰ 9 
«فابعئوا احد کم بور قکم هذه إلى | لدینة ۹ 
فاضاف الورق الى الحماعة » ۰ ونحوه قوله تعال : 
مر میا a‏ .سم ۲(۰) 
« إن تخالطوم فإخوانكي ٠‏ › 
cp ۹ a9) )١(‏ سورة الکهفب ۰ 
(؟) US‏ ۲۲۰ من سورة البقرة ٠‏ 


oy 





فأباح لهم بذلك خلط اليتيم بطعامهم ‘ وأن تكون بده مح eel‏ مح 
جواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره(١)‏ ۰ وقد ذكر علي بن 
محمد الطبري Tee‏ مما ذكره الجصاص(۲) ٠‏ وذكر ابن العربي 
استشهاد علماء LKU‏ بهذه GY‏ على جواز الاشتراك في الطعام وأكله 
على الاشاعة(") ٠‏ 

: dls قال‎ : Labs 

سے س D “de‏ ,7 > و“ 5 ۳ 

« ضري الله SES‏ رجلاً فيه شركاة متشاکسون ورجلا ا 
be “ot ۳‏ © و bad ow‏ مس 26 (ih‏ 
SE LET Jey‏ ند لله بل آ رهم لا يغامون 


دلت هذه الآية على وحود الشركة في العبد » ویستفاد من ذلك 
جوازها لان الله تعالى ضرب هذا المثل وذكر فيه اشتراك الشركاء في 
العبد دون أن ينكر عليهم هذه الشركة فيه ء وان وصفهم سبحانه 
بالشاکسة فكان ذلك Uso‏ على جواز الشركة . 

(؟) قال dW‏ في حكايته عن داود عليه السلام مع الخصمين 
اللذين تسورا عليه المحراب في الآيات التي سبق أن ذکرناها في تاريخ 
الشر کات : 


« وان كثيراً من الخلطاء ه بغي بخص م B‏ بغض إلا الذين 
آمنُوا وعملوا الصّالحات لیم me‏ 


( احکام القرآن للجصاص ۳ ° 

(۲) احکام القرآن YY‏ الحسن علي بن الطبري الشافعي صفحة ۱۹۷ مخطوط بكتبة 
الازهر ۰ ۱ ۱ 

(۲) احکام القرآن YY‏ بكر بن العريي 8۷/۲ ۰ 

٠ من سورة الزس‎ ۱٩ الآية‎ )١( 

۰ ye من سورة‎ ۲۶ UN )۲( 
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دلت هذه LY)‏ على وجود الشركة والشركات وأن معنى الخلطاء 
الشركاء » وهي وان ذكرت في معرض الخصومة » الا انها تقرر وجود 
الشركة دون أن ينكر عقدها » بل بين أن النفوس تميل الى البغي وان 
كثيرا من الشركاء يظلم بعضهم بعضا ٠‏ وقد رأى الحنابلة في هذه 
الآية دليلا على جواز الشركة في العين والعقدر١)‏ 


وأما السنة فمنها القولي ومنها التقربري . وكلها Us‏ على Nor‏ 
الشركة فأما السنة القولية فهي : 


(۱) روى الشوكاني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : إشتركت . 
أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال : فجاء سعد بأسيرين ولم 
أجىء shes Li‏ بشيء(۲) قال الشوكاني : وهو ( أي الحديث ) حجة 
في شركة الابدان وتملك المباحات(؟) ۰ وهو دليل على صحة الشركة 
الا أن ابن حزم يطعن في الحديث ويرى أنه خبر منقطع SY‏ من رواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » وأبو عبيدة لم يذكر عن 
i‏ شيئا » وابن حزم لا يرى صحة شركة الابدان ولذلك طعن فى 
الحد بث(۶) ٠‏ ۱ 


(Y)‏ روى آحمد wis‏ داود عن رویفع بن ثابت قال : « ان كان 





)١(‏ لا Gy‏ الکمال ابن الهمام في هذه الآية دلیلا على جواز شركتي العين والمقد بل یری 
فيها اخيارا عن شريعة داود عليه السلام فلا یلزم استمراره ( فتح القدیر على الهداية 
۶۰ ) ۰ ولکن الذین odd‏ بان شرع من US‏ شرع لنا ما لم یرد ناسخ يرون 
الا ستشهاد بها ما دامت الشركة كانت مباحة بالنص ولم يرد في شرعنا نسخ لها ۰ 


(۲) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه ٠‏ 
(۲) نیل الاوطار ۲۹۹/۰ ٠‏ 
(E)‏ سبل السلام شرح. بلوغ المرام للصنعاني ۸۷/۲ ٠‏ 


۹ 





أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ تضو(۱) أخيه على 
أن له النصف مما يغنم ولنا النصف e‏ وان كان أحدنا ped‏ له 
النصل والربش وللآخر القدح » ٠‏ والحديث يدل على جواز الشركة 


(۳) ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : l‏ 

د أنا ثالث الشریکین مالم ین laid‏ 
رواه أبو داود » وصححه الحاكم ٠‏ ورواية الدارقطني « فاذا خان 
أحدهما صاجبه رفعها عنهما » ٠‏ والحديث دليل على جواز pall‏ کة(۲) ۰ 
والمراد أن الله سبحانه يضح البركة pA‏ يكين في ما لهما مع عدم 
الخيانة . ويمدها بالرعاية والمعونة ويتولى الحفظ لالهما ٠‏ وفيه أيضا 
co‏ على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها؟) ۰ 


(5) أخرج أبو يعلى والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عميه وسلم : « من خان شريكا 
فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فانه بريء منه » ۰ ويستدل بهذا 
الحديث على مشروعية الشركة حيث يقرر جوازها ويحذر الشريكين 
من الخيانة ٠‏ 


(e)‏ أخرج أبو داود » وروی الحاكم في مستدركه , والبيهقي في 
سننه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يد الله مع الشريكين ما لم 
يتخاونا » فاذا تخاونا محقت تجارتهما فرفست البركة منها » 
)١(‏ التضو : سهم فسد من كثرة ها رمي به , والقدح : الرقيق من السهام ٠‏ 
(۲) الفتي لابن قدامه الحتيلي ه6٠١٠‏ + 


v 


والحدبت یال عل جوا SR‏ العقد وفضيلتها . وانها محل للبركة 
وتنمية الرزق لان ید الله هم الشر یکین(۱) ۰ 


((7) عن زيد بن علي عن أبيه عن ode‏ عن علي رضي الله عنهم : 
أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان 
أحدهما مواظباً على السوق والتجارة , وكان الآخر مواظباً على المسجد 
والصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما كان عند قسمة 
الربح » قال المواظب على السوق فضلني فاني كنت مواظبا على التجارة e‏ 
وأنت كنت مواظبا على المسسجد فحاء! الى رسول الله صلى الله علينه 
وسلم فذكرا ذلك » فقال النبي صلى الله عليه ply‏ للذي كان يواظب 
على السوق : « انما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على السجد » © 
وهذا الحديث دال على جواز الشركة ٠‏ والامامية يستشهدون على 
جوازها بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علیاً في 
هديه Ge‏ قدم من اليمن ٠‏ ولفظ البخاري « فجاء علي بن أبي طالب 
يقول : لبيك بما أهل به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأمره 
صلى الله عليه وسلم أن يقيم على احرامه وأشركه في الهدي » ۰ وق 
صحيح مسلم من حديث Ups « ple‏ يوم الحديبية سبعين بدنة , 
البدنة عن سبعة » ۰ فقال صل الله عليه وسلم « اشتركوا في 
Ny gaa‏ 6 > فدل اشراك النبي عليه السلام Lhe‏ وآمره بالاشتراك 
في الهدي على جواز الشركة ٠‏ 


(۷) أورد الشوكاني عن أبي المنهال : أن زيد بن أرقم والبواء 


(۱) الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبار لشرف الدين الحسين الصنعاني 5115/9 ۰ 
(۲) الروض النضير 57/5 ۰۲ 


VN 





ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيثة » فبلغ النبي 
صل الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ۰ وما كان 
بنسيئة فردوه ٠‏ رواه أحمد والبخاري . ولفظ البخاري « ما كان يدا 
بيد قخلوه , وكان نسیثه فردوه(١)‏ » ٠‏ وقد دلت عبارة الحديث على 
حواز الشركة عموما » وجوازها بالدنانير والدراهم » وعلى حواز التعامل 


بها نقدا لا نسيئة ٠‏ 


واما السنة التقريرية : فهي اقرار النبي صلى الله عليه وسلم 
لاصحابه على تعاملهم في الشركة . جاء في الهداية : « الشركة جائزة 
GY‏ صلى الله عليه وسلم بعت والناس یتعاملون علیها فقررهم علیه(۲) » ۰ 
وفي مجمع الانهر « وشرعیتها بالسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بعت 
والناس یباشرونها فقررهم علیها ر(" » ۰ وقد روی ابن ماجه وأبو 
داود والحاكم وصححه أن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
« كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني » 
ولفظ ابن ماجه « كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري 
ولا تماري(؛) » فدل ذلك على اقرار النبي صل الله عليه وسلم للشركة , 
وقد كانت معروفة قبل الاسلام بتعامل الناس بها كما أخبر السائب 
وقد كان أهل مكة تحارا . وسمیت قر شا لأنها كانت أشهر قبيلة 
تقوم بالتجارة في رحلتي الشستاء والصيف ۰ قال تتعالى : 


« لابلاف قرش . إيلافيم A‏ تاه والميف » . 





(۱) نیل الاوطار للشوکاني ۲۹۸/۵ ٠‏ 
(۲) الهداية شرح بداية البتدي للمرغيناني ۳/۳ ۰ 

۰ ۷۲۲/۱ مجمم الانهر شرح ملتقی الابحر للشنيخ زاده‎ (Y) 
۰ اي لا تمانم ولا تحاور‎ )54( 


W 





والحاحة كانت قائمة الى المشاركة , لان jae‏ أصحاب رووس 
الاموال كانوا لا يستطيعون الخروج بأنفسهم , فكانوا يشاركون من 
يتاجر لهم بها »> وقد ورد أن الرجل في الجاهلية كان يدفم الى آخس 
ماله , ليخرج به الى الشام وغيرها » فيبتاع المتاع على هذا الشرط الال 
من رجن والعمل من الآخر . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
شارك خديجة مضاربة بمالها فكان يخرج به الى الشام . وقد روي عن 
حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس عمه 
عليه السلام انهما كانا يضاربان بمالهما ويشترطان شروطا معينة 
فأقرهما عليه السلام عليها « وروي أن عمر رضي الله عنه حعل المال 
الذي أحضره ابناه عبد الله وعبيد الله من أبي موسى الاشعري قراضا 
ر أي مضاربة ) وسيأتي تفصيل ذلك كله في شركة المضاربة(١) ٠‏ 
(۱) جاء في المواهب شرح مختصر خليل للشيخ الحطاب في الجزء الخامس صفحة ۲۲ 
قوله : ذكر صاحب المقدمات واللخمي وشراح المدونة آيات واحاديث تدل على أن 
الاصل في الشركة آيات المواريث وقوله : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء UY‏ > 
وقوله : و اذا حضر القسمة الآية » وحديث « أبما دار قسمت. في الجاهلية » وحجديث 
« الشفعة في كل ما یقسم » وقال ابن ابن عبد السلام : الاصل فيها قوله تعالى : 
« فابعثوا احد کم ٠ » OY! Sox‏ والحديث المتقدم > dudes‏ السفيتة وهو قوله 
صى الله عليه وسلم : مثل القائم على حدود الله والداهن فیها کمثل قوم استهموا سفينة 
في البحر فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فکان Gell‏ في اسفلها يصعدون 
فیستقون للاء فیضیقون على الذين في اعلاها ۰ فقال الذین في اعلاها « لا ندعکم 
تصعدون فتوذوننا » ۰ فقال الذین في اسفلها « فاننا نثقبها من اسغلها فتستقي + فان 
آخذوا على ايديهم فمنعوهم نجرا جمیعا وان ترکوهم غرقوا جميعا e‏ ۰ قال الترمذي 
حدیث حسن صحيح ٠٠9‏ 
وقد استشهد بعضهم بقوله تعالى : « واشرکه في آمري » وقد استبعدت الاستشهاد 
بها لبعدها في الاستدلال ما عدا آيتي الشركة في العبد وفتية الكهف ۰ وحدیث القسمة 
والشقعة ليسا لصا في الشركة كما ان حديث السفینة ضربه الرسول صل اله عليه 
وسم مثلا في تضامن الجماعة ٠‏ وآية الميراث نص في شركة الملك الجبرية لاثبات 
الشركة 3 الثلت للاخوة وقد وردت 3 بيان انصبة الورثة فاستبعدت الاستشهاد بها ۰ 


1۲ 


واما الاجماع : فقد حکاه جمهرة الفقهاء اذ كان الناس یتصاملون 
بالشركة هن لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من 
غير نكير(١)‏ 2 وجاء في المغنى لابن قدامة أن المسلمين اجمعوا على جواز 
الشركة بالجملة(؟) ٠‏ وجاء في العناية على الهداية « وتعاملها الناس من 
لدن رسول الله صلى الله عليه وسملم إلى يومنا هذا من غير نکر » . 


واما المعقول فان الاسلام -حث على حفظ الضروريات وهي ما تقوم 
عليه حياة الناس , ولابد منها لاستقامة مصالحهم من حفظ الدين 
والنفس والعقل والمال والنسل ۰ وراعى الحاجيات وهي ما بحتاج اليه 
الناس من اليسر والسعة ويبعدهم عن الشقة والضيق › واذا لم تراع 
هذه الحاجيات Chel‏ الناس حرج ومشقة 2 ومسا شرع الاسلام لهذا 
قال تعالى : 


د وما He‏ ليك في الین من تحرج ۰ وقال ٠‏ بريد الله" 


« يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا() » كما وضع من الاحكام 
التحسينية ما تقضيه المروءة والادب 2 ویکتمل به حسن الناس » وهدف 


)4( المبسوط للسرخسي ۱۵۵/۱۱ ٠‏ 

)¥( المغني على مختصر الخرقي لموفق الدين قدامهة ١ر۹٠٠‏ ۰ 
(Y)‏ .شرح العناية ye‏ الهداية للبابرتي ۲/۰ + 

)8( الآية VA‏ هن سورة الحم ٠‏ 

)9( الآية ۱۸۰ من سورة طه ۰ 

ˆ” متفق عليه‎ CV 


VE 





شئونهم 2 وتسمو غاياتهم ٠‏ وقد دعا الاسلام الى ابتغاء فضل الله 
ورزقه بنص الكتاب ۰ قال تعالى : 


«فإذا ضمت الصّلاة فانتثيروا في الأرض وابتّغوامن فل 
افو" وقال « هر الذي جعل تک الارض ذَلولاً ناش في منا كيبا 
ووا من رزقه وله الور" » وقال has»‏ اليل لباساً 

رجعلنا SL‏ معاشا ۳ 4 . 
ومن آهم ما یخقق حفظ JU‏ » ویرفع الحرج والشقة عن الناس , 


ويقتضيه العرف الصالح 3 العاملات ۰ وببتغی فيه فضل الله ورزقه > . 
ما قام على التعاون الخير والعمل المثمر تحقیقاً لقوله تعالى : 
O MM Fu 12 ( 22‏ 

> وتعاوئوا على البر والتقوی 

وقوله صلى الله عليه وسلم a»:‏ يك الله مع الحماعة١2)‏ ¢ * وقوله : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضارا) » ٠‏ 

ومن أهم ما يحقق التعاون الخير الشركة بين الناس ٠‏ وحمي 
ضرورة هن ضرورات التعامل في المجتمع » بها تستثمر الاموال e‏ 
ويستفاد من التجارة وتستغل الواهب ,2 وتشغل الابدي العاطلة عن 
العمل » ويمنع كنز رؤوس الاموال » لا سیما في زمننا هذا وقد انتسعت 
الصناعة » وانتشرت التجارة واحتاج كل منهما الى الرساميل الضخمة 


(۱) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة ٠‏ 
(۲) الآية ۱۵ من سورة الملك ٠‏ 
OY )۴(‏ ۱۱ من سورة Ui‏ ۰ 
(ع) الآية ۵ من سورة المائدة ٠‏ 
)0( رواه الترمذي والنسائي - 
CY)‏ رواه البخاري ٠‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۰ ) ve‏ 


والايدي العاملة . ولا بستطیم أن يقوم بانشاء الصانم أو المتاجر 
الكبيرة فرد واحد فكانت الحاجة ماسة الى وجود الشركات وسيلة من 
وسائل التعاون على تنمية الصناعة والتجارة . وضرورة تحفظ بها 
الاموال » وترقي بها البلاد في اقتصادها واستثمار خيراتها ٠‏ 


قال الشیخ عز الدين بن عبد السلام : « الانسان مكلف بعبادة 
الديان باكتساب في القلوب والحواس والازكان ما دامت حياته › 
ولن نتم حياته الا بدافع ضرورانه وحاجاته من JOU‏ والمشارب واللابس 
والناکج وغير ذلك من المنافع 2 ولم يتأت ذلك الا باباحة التصرفات 
الدافعة للضرورات والحاجات(١)‏ » ٠‏ 


ولهذا بحت علماء المسلمين في الشرکات e‏ وأولوها من عنايتهم 
الشيء الكثير وتناولوا أحكامها بالتفصيل e‏ وعملوا جهدهم على 
استنباط الاحكام الشرعية لكل ما يجد من المسائل المتعلقة بها أو 
التفرعة عنها لمعرفة حكم الله فيها > ولنم الفوضى والاضطراب في 
معاملات الناس بها ٠‏ ولم ba‏ كتاب فقهي في أي مذهب من مذاهب 
المسلمين من تناول الشركات , وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز , 
معتمدين في ذلك على المصادر الشرعية والقواعد الكلية مستهدين 
بالعرف العام الذي لا يتناقض مع كتاب الله وسنة رسوله ۰ وأهم 
المذاهب التي تعرضنا لآرائها هي : مذهب الاحناف والالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهربة والشیعة جعفربة وزيدية ٠‏ 

واما ‏ القسانون الوضعي : فان القوانین التي نظمت الشرکات 
تعود الى GW‏ مصادر رئيسية . هي التي استمدت منها و اعتمدت علبها 
وهي : مصدر لاتيني ومصدر انجلوسكسوني » ومصدر الماني ٠٠‏ 


)1( قواعد الاحكام في مصالعح الانام لعن الدين بن عبد السلام ۷۸/۲ ° 


5١ 





)١(‏ فالمصدر اللاتيني يضم البلاد التي تأثرت بالتقنين التجاري 
الفرنسي الصادر سنه ۷ وهي : اسیانیا . والبرتغال » واليونان e‏ 
ومصر » وهولندا . وبلجیکا » وبعض دول آمریکا الجنوبية(0) ۰ 
وأساس الصدر اللاتيني هو التشريع الفرنسي الذي وضعته لجنة 
فرنسية برئاسة نابليون وفرغت din‏ ونشرته سنه ۱۸۰۶ وعمل به 
سنة ۱۸۰۷ ۰ واعتبر Jat‏ تدوين رسمي للقانون المدني في آوروبا(۲) ٠‏ 
طرأت عليه تعدیلات كثيرة من آهمها قانون التجارة الذي نظم سنة 
۷ ۰ وما زال التشریم الفرنسي بکل ما طرأ عليه من تعدیلات 
وتغييرات في غضون القرنین التاسم عشر والعشرین » هو رأس التشریع 
للمجموعة اللاتيئية التي تأثرت به » وبالرغم من تأثر بعضها بالقانون 
الالماني كايطاليا ٠‏ 


e والمصدر الانجلو سكسوني : يشمل بريطانيا وايرلندا‎ (Y) 
» وقد بني على العرف والعادات السابقة‎ ٠ والولايات المتحدة الامريكية‎ 
» ولم تدون مجموعات هذا المصدر القانونية » ولكن ظلت « السابقات‎ 
اساسا ثابتا للأحكام ‘ واصبحت هي مجموعة من الاحتهاد القضاڻي‎ 
انقلبت الى « تشريع قضائي » ثم بدأ تدوين القوانين في منتصف القرن‎ 
وقانون شر کات الاموال الذي صدر سنة‎ é الخاص بشر کات التوصية(؟)‎ 
۰ ١965 طبع سنة‎ 59/١ القانون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه‎ )۱( 

(۲) انظر تاريخ التشریم الفرنسي لبلانیو ۱۳۶/۱ د ۱۳/۱۳ 
PLANIOL : Traité élémetaire de droit Civil Paris‏ 
| ولیس صحيحا أنه أول تشتریم قي أوروبا فقد سبقته مجموعة جوستنيان في القانون 
الروماني » والتشریم الاسلامي الذي كان متبعا قرابة GUL‏ عام في الاندلس 
(اسبانیا وجزه من فرنسا ) ٠‏ 
(Y)‏ فلسفة التشريع الاسلامي للدکتور صبحي المحمصاني طبعة ۹ صفحة 5١١5‏ © 


The Limited Partnership Act of 1903. ر‎ 


WwW 


۰ ۰ وقد عدل في سنة ۱(۱۹۶۸) ۰ ومن أبرز خصائصه أنه يعتبر 
الشخصية الاعتبارية للشركات مجرد مجاز وافتراض قانوني لتفسير 
مجموع من السلطات بيحددها القانون بقصد تمكين الشركة من تحقيق 
آغراضها ۰ وانه يعنى عنابة خاصة بتصفية الشركات اختيارية كانت 
أو قضائية » 


ويسري القانون العام(۲) في الولايات المتحدة على كل مرافق 
الحياة » ولكنه فيما يختص بالشركات توجد قوانين خاصة بكل ولاية 
من الولايات اجمريكية(") ٠‏ كما أنه يحكمها أيضا قوانين فدرالية 
عامة(؛) تطبق على الولايات جميعا وتنظم المواد ذات الاهمية العامة 
کالثر کات والنقل والافلاس 


(۲) والمصدر الالماني : ویشمل التشريعات التجارية لالمانيا 
والنمسا والبلاد السکندنافية وسوسرا » ویعض بلاد أمريكا اللاتينية ٠‏ 
وقد تأثر المصدر الالماني ( الجرماني ) بقانون نابليون في بادىء الامر 
وان ظل محتفظا بطابعه الخاص ۰ وقد قام المصدر الالماني على التقنين 
التجاري SUYI‏ عندما صدر قانون الامبراطورية عام SAV‏ لیطبق في 
عام ۱۹۰۰ > ویشتمل الكتاب الثاني على تشریم الشرکات 2 و بختلف 
عن القانون الفر نسي في القواعد العامة ٠‏ وقد طرأت عليه تعديلات 


وتغیرات كثيرة لا Lee‏ ما يتعلق بالشركات والافلاس والصرف ۰ وقد 





٠ ۱۹۵۷ انظر كتاب الشركات للدكتور محمد كامل امین ملش /1 طبعة‎ )١( 
State Law. 


(۲) 
Commor Law. 


(f) 
٠ AJ القانون التجاري للدكتور مصطفی طه‎ )5( 
. orf المصدر السابق‎ (9) 


“A 


تأثر القانون الفرنسي بالمصدر الالماني Lat‏ حين أخذ نظام الشركات 
ذات المسثولية المحدودة سئة ۷۱۹۲ ۰ وقد وضح un si‏ هوبر do}‏ 
اساتذة جامعة برن القانون المدني السويسري ۰ وطبق ما يتعلق منه 
بالشركات في ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۱ وتم تنقيحه في سنة )١(1955‏ , 
وكانت الدول 2 وسط وشرق اورا plis‏ 3 بالمصدر الالماني الا انها بعد 
الحرب العالمية الثانية عدلت أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالشركات بما 
يتفق والنظام الاشتراكي , وعلى سبیل الثال يوغسلافيا التي طبقت 
نظام التسيير الذاتي في الشركات ٠‏ 

وأما السند القانوني لوجود الشركات في البلاد العربية oe‏ 
القوانين العربية الستمدة من المصادر السابقة وهي : 

١ 0 

: القوانين المدنية وأهمها‎ )١( 

أ ) القانون المدني الصري من الادة ٠٠٠١‏ الى المادة ۵۲۷ ٠‏ 

ب) القانون المدني السوري عن المادة EVV‏ الى المادة ۵۰۵ ء 

ج) القانون الدني الليبي من المادة 555 الى المادة 0۳١‏ ۰ 

د ) القانون المدني العراقي من المادة 555 الى المادة AAY‏ ۰ 

~( قانون الموجبات والعقود اللبناني من المادة ۸۲۳ الى المادة 

٠ 68 

: القوانين المتعلقة بالشركات‎ Cv) 

أ) القانون التجاري الصري من المادة ١5‏ الى الادة ٠ Vo‏ 

ب) قانون شركات الافوال المصري ذي الرقم ۲١‏ لسنه ۱۹۵۶ 

بشأن الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 

(۱) انظر کتاب « فلسفة التشريم الاسلامي » للدكتور صبحي الحمصاني /۱۰۲ * 


والقانون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه ۰۰/۱ - /۲۵۰ طبعة سنة 9985 ۰ 


1۹ 


cee Ve‏ و الشر کات ذات المسئولية المحدودة والقوانن 
المعدلة لها ٠‏ ش 


ج) قانون CLL‏ العامة المصري ذو الرقم ۲۲ لسنة ٠ 1١955‏ 
د) قانون التجارة اللبناني ذو الرقم ۲۰۶ لسنة ۱۹۶۲ 


(e‏ قانون التجارة السوري ذو الرقم 8 ۱۹۶٩ iud‏ من 
الادة oo‏ الى المادة ۷۲۳۷ .۰ 


و) القانون التجاري الليبي الصادر سنة ۱۹۵۲ من المادة EEY‏ 
الى ٩۱۳‏ ۰ 


ز) القانون التحاري الاردني ذو الرقم ۲ لسنه ١955‏ الواد 
٩‏ ۰ ۲۵ 


>( قانون الشرکات الاردني ذو الرقم ۱۲ لسنة ١955‏ ۰ 
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الباجالاول 


القواعد العامة للشر کات 


فقهآ وقانو U‏ 
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القواعد العامة للش ر AF‏ 


تنتظم الشركات بشکل عام قواعد عامة سواء آکان ذلك في الأركان 
العامة أو الخاصة » أو في شروط الشركة » أو في ادارتها » أو في شخصيتها 
أو في خصائصها المميزة لها عن سائر العقود وعن الجمعيات وعن 
الشيوع © أو في انقضائها وتصفيتها ۰ وقد حاولنا في هذا الباب أن 
نتعرض لهذه القواعد مقارنين بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ٠‏ 


وطريقتي في ذلك أن أستعرض آراء الفقهاء في المذاهب الاسلامية 
حينا وأقارنها بالقانون الوضعي » وحينا آخر اتلمس اوجه الاتفاق بين 
الفقه - ولو في رأي معتمد عند بعض المذاهب ‏ وبين القانون الوضعي > 
ولم اکن اتعرض للآراء الخلافية في القانون الا Lob‏ » واثما كنت أكتفي 
بالراي Gall‏ عليه في القوانين العربية حتى لا يؤدي ذلك الى طول هذا 
البحث على غير طائل ٠‏ 


على أن أهم ما يسترعي الانتباه Ge‏ المقارنة 6 روعة ما قرره 
الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم قبل عشرات القرون من قواعد 
وأحكام » تدل على فهم عميق لواقع الناس ومشكلاتهم الاقتصادية » ونظر 
مستئير لكتاب الله وسنة رسوله » وادراك واع لروح الشريعة الاسلامية 
السمحاء ٠‏ ۱ 


وقد جرنا البحث المقارن الى أن نتناول بعض الموضوعات الجديدة 
على الفقه الاسلامي في آسمائها . وجوانب ERS‏ من موضوعاتها مثل 
« الشخصية الاعتباریه » و « الخصاثص المميزة للشركة » مما نضیف 


زف 


اليه اثراء جديدا ويثبت صلاحيته OY‏ يحكم الحياة » وأن يوجد فيه 
وقد تناول الكلام في هذا الباب أربعة فصول هي : 

الفصل الاول : آر کان‌الش رکه وشروطها ۰ 

الفصل الثاني : طبيعة عقد الشركة ٠‏ 

الفصل الثالث : الادارة والسئولية ٠‏ 


الفصل الرابع : بطلان الشركة وفسادها وانقضاؤها 


vt 


= 


z 
sD على يري‎ 
Cod o>) سکن‎ 


P Atl و‎ > 
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عقد الشركة SPUS‏ العقود بقوم على آرکان وشروط يتوقف علبها 
انعقاده وصحته و نفاذه ولزومه » ویترتب عليه - متی تم - أحكامه ٠‏ 
ولا بكاد يختلف في آرکانه وشروطه العامة عن عقد البیم » سواء آکان 
ذلك في الفقه الاسلامي أو في القانون الوضعي الا فیما توحبه طبيعة 
الشركة 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الشركة شأنهم في ذلك 
شأن القانونيين فبعضهم اعتبر الایجاب والقبول ركن العقد , واعتبر 
ما عدا ذلك شروطا لصحة الشركة وهم الأحناف والشسیعة ٠‏ وبعضهم 
توسح في أركان عقد الشركة كالحنابلة والشافعية والمالكية » فرأوا آنها 
أربعة آزکان : العاقدان والصيغة والحل » والمحل بشمل الال والعمل ٠‏ 
وبعض الشافعية نص على العمل باعتباره ركنا خامسار۱) » وقد ذکر 
ابن رشد أن العمل يعتبر تابعا للمال فلا یعتبر بنفسه(۲) ۰ 

وأما القانونيون فقد عبروا عن الاركان بالعناصر أحيانا » وبالشروط 
أحيانا أخرى » واختلفوا في تحديد الاركان والشروط ۰ وذهبوا الى أن 
للشركة. أركانا خاصة تفهم من تعريفها ورکاناً عامة باعتبارها عقدا من 
العقود » وأحسن تقسيم لهم هو أن لشركة العقد أركانا موضوعية 
خاصة , وأركانا موضوعية عامة , وأركانا شكلية ۰ ونتعرض لها في 
الشريعة والقانون في المباحث التالية 
O)‏ الوسيط .للدكتور عبد الرازق السنهوري ۲٠٠/١‏ طبمة. ۱۹۹۲ + والشركات للدكتور 

محمد كامل أمين ملش /۲۲ طبعة ۱۹۵۷ ٠‏ 
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الممحث الأول 
الاركان الموضوعية العامة 


الأركان الموضوعية العامة للشركة هي الأركان لكل عقد وان 
اختلف فحواها وهي : التراضي . والأهلية والمحل والسسب ٠»‏ 


المطلب الاول 
الر کن الاول » التر اضي « 


يعبر القانونيون عن هذا الركن بالتراضي حينا » وبالرضا حينا 
آخر ۰ ويعبر عنه فقهاء الشريعة بالايجاب والقبول وهما أهم ركن للعقد 
عند الجمهور من الفقهاء والقانونيين ٠‏ 


معنى الابجاب والقبول عند الفقهاء 

يدل معنى العقد على الایجاب والقبول لانهما جر اه > ولا يوجد 
الا بهما » وهذا معنی کونهما ركنين للعقد , فهو كما مر معنا 
ربط بين عبارتين تصدر احداهما عن طرف › وتصدر ثانيتهما عن طرف 
آخر . ویترتب على هذا الربط o Ai‏ الشرعي ٠‏ ۱ 

وما صدز ابتداء من الطرف الأول دالا على معنی الشركة pom‏ 
ايجابا OF‏ يقول رجل SY‏ ۰۰ شاركتك في ألف دينار على أدقع خمسمائة 
وتدفع أنت خمسمائة ويكون الربح بيننا مناصفة ۰۰ أو يقول 
» شاركتك على أن نتقبل الاعمال والربح Lin‏ بالتساوي أو بنسبة 
188 ما ۱ ۱ 

وما صدر WU‏ من الطرف الثاني للطرف الأول بعتبر قبولا OF‏ 
يقول Lie‏ : قبلت هذه الشركة « فاذ! وافق القبول الايجاب انعقدت 
الشركة , ٠‏ جاء في مجمع الضمانات « الايجاب والقبول هو أن يقول 


VA 


أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت(۱) » ٠‏ وجاء في تبيين 
الحقائق « وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر 
لأنه عقد من العقود قلابد من الاتيان بركنه بأن يقول شاركتك في بز 
أو نحوه أو في عموم التجارات(؟) » ٠‏ 


الحواب + وسمي ما bal‏ به We‏ قمولا ay‏ بدل على الرضا ۰ 
وبهذا يشترك الاثنان في التراضي بقيام الشركة(؟) 


ويتم الايجاب والقبول يكل لفظ يدل على المشاركة أو ما يفيد 
معناها وهذا هو رأي الأحناف والحنابلة » جا في البحر الراشق 
« ومقصوده ببيان ركنها من الابجاب والقبول اللفظين الدالين عليها 
لا خصوص شاركتك لأنها عقد من العقود فينعقد بما يدل عليه . ولهذا 
لو دفع ألفاً ال رجل وقال : أخرج مثلها واشتر ( أي للتجارة ) وما كان 
من ربع فهو بیننا وقبل الآخر وأخذها وفعل انعقدت الشر که(؟) » ٠‏ 


وجاء في مجمم فتاوی ابن تيمية قوله « انها تنعقد بکل ما دل 
عليه مقصودها من قول أو فعل (*) » ومن ذلك یفهم أن العبرة بالنية 
لا بالصيغة أي العدول عن للارادة الظاهرة الى الارادة الباطته كما 
يقول القانونیون »> وقد أكد الکمال ابن الهمام على اعتبار النیه حين 
بحث الايجاب والقبول في عقد البیم بقوله « لا بثبت ( أي العقد ) 





(۱) کتاب مجمع الضمانات لابي محمد بن غانم البغدادي /۲۹۶ ٠‏ 
(۲۷) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق کلاهما للزيلعي ۰ وانظر الدرر الحکام. شرح غرر 
الاحکام لمنلا خسرو ۳۱۹/۲ ۰ ۱ 

(۴) الفتح المعين على منلا مسکین لابي السعود 0۲۱/۲ ۰ 
(5) البحر GIN‏ شرح كنز الدقائق لابن تجيم ۱۸۸/۵ ٠‏ 
)0( محموعة فتاوی این تيمية ۲۰۸/۲ ۰ ۱ 


VY 


بلفظ البيغ وحكمه الا اذا أراده به(١)‏ » فجعل النية ‏ الارادة الباطنه - 
مي العیارر۲) ۰ وقد جرى ابن. تيمية(") والشافعية على ذلك ولو كان 
اللفظ بالاضي في صريح قوله « اشتر كنا » فاذا قال أحد الشريكين 
شت ركنا ولم يردا احتمل الشركة التي تعني ثبوت الحق ولو بارث أو 
نحوه فاحتيج فيها الى النية لانصرافها الى العقدر؟) ٠‏ 

الا أن فقهاء الحنفية مع تقديرهم للنية ۰ وادراكهم للقاعدة 
الشرعية « الامور بمقاصدها » خالقوا الكمال بن الهمام 2 وظلوا على 
اعتبارهم للفظ الدال على المقصود OY‏ العاني التي في النفس لا تنضبط 
الا بالالفاظ التى جعلت لابانة ما في القلب حتى ذهب بعضهم الى 
اعتبار اللفظ ولو لم يكن معه نية , جاء في الفتاوى التتارخانية قوله : 
وينعقد بالماضي بلا نية « أي aden‏ بلفظ الماضي كلفظة ( شاركتك ) 
هن غير نية » وهو مبالغة في اعتبار صيغة الاضي في الدلالة على عقد 
الشركة اذ لابد من نية عقد الشركة والا كان اللفظ لغوا لا قيمة له ٠‏ 


وقد أكد فقهاء الاحناف على ضرورة النية في الالفاظ التي 
لا تتمحض لاحال في العقود كلفظ المضارع اذ آنه بفهم منه المستقبل 
فلو قال ( اشارکك ) فلابد من نية المساركة حالا وان لم ينو 
فلا تنعقد(۱) ۰ أما لفظ الاضي فقد جعل boot‏ للحال في عرف dei‏ 
اللغة والشرع فلم بيحثوا عن النية مع هذا اللفظ على اعتبار أنها قائمة 
فعلا في نفس العاقد والا كان قوله عبثا 

وذهب الالكية الى ضرورة أن O56‏ لفظ الابحاب والقبول دالا 


۰ Vojo فعح القدير‎ )١( 

(۲) مصادر الحق للدکتور السنهوري 9١/١‏ ° 

۰۰ ۲۷۱/۲ مجموعة فتاوی ابن تيمية‎ (Y) 

۰ ۲ حاشية الشيخ سلیمان البيجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ (f) 
٠ ۱۳۳/۵ بدائم الصتائم‎ O) 


الملا 


على الاذن بالتصرف أو ما يقوم مقامه في الدلالة على ذلك ويكفي فيه 
قول الشريكين « اشتركنا » اذا كان يفهم منه ۰ المقصود عرف )١١‏ 
بل ذهب الزرقاني الى الاكتفاء بالايجاب واعتبر سكوت الطرف الآخر 
قبولا قال : « ولزمت ( أي الشركة ) بما يدل عليه من قول بمجرده 
عرفا كاشت ركنا أي يقوله كل منهما أو يسكت الآخر راضيا به من غير 
احتياج لزيادة على القول المشهور (۲) » فهم متفقون مع الاحناف الا آنهم 
يرون أنه لايد من أن GS‏ لفظ الانعقاد دالا على الاذن بالتصرف أو 
أن OS‏ النية معقودة على ذلك ٠‏ 


والشافعية لا یکتفون بلفظ obey‏ والقبول لانعقاد الشركة 
بل لابد أن تدل على الاذن في التصرف كما يقول المالكية , الا انهم 
بشترطون أن يكون اللفظ الدال على الاذن في التصرف والتجارة 
bape‏ » واختلفوا فيما اذا لم يكن اللفظ صريحا » فيرى فریق ما يراه 
الاحناف .والحنابلة والمالكية من دلالة العرف ade‏ 2 ويرى آخرون أنه 
لا تنعقد الشركة لقصور EAU!‏ عن الاذن واحتمال كونه اخبارا عن 
حصول الشركة في JU‏ » ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف 
ويضربون لهذا مثلا بشركة الملك الجبرية فلو ورث رجلان مالا مشتركا 
قامت الشركة Lae‏ ولا يملك أددهما التصرف فيه الا OSL‏ صاحبه ٠‏ 
وقد رجح الرافعي وهو من أئمة الشافعية الرأي الاول » ورجح صاحب 


التهذيب والأكثرون من الشافعية الرأي الثاني(؟) ٠‏ وقد جمع بعض 





)1( مواهب الجليل على مختصر خليل للخطاب ۷۲۲/۰۶ ٠‏ 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر خلیل 4۱/5 ۰ ۱ 

(۳) فتح العزيز شرح الوجيز لابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 2۰59۱۰ + 
وانظر حواشي نحفة المحتاج بشرح النهاح للشیخین عبد الحمید الشرواني واحمد بن 
قاسم العبادي ۲۸۱/۰ ۰ 


va 


علماء الثسافعية بين wis‏ بأن رأى انعقاد الشركة ba,‏ الصريح 
أو GLI‏ بالاذن لهما أو لأحدهما بالتصرف والتحارة(١) ٠‏ 


: الابجاب والقبول‎ bo ps 
والقبول وانعقاد الشركة بهذين الركنين‎ obeyi يشترط لاعنبار‎ 
شروط‎ OW 

y‏ أن يكون الابجاب والقبول صادرين ممن له أهلية الأداء وهي 

أهلية المعاملة والتصرف وهي شرط عند الحنفية في ركن العقد , 

ركن عند غيرهم وسنعرض لها في بحث ركن « الأهلية » ۰ 

(i)‏ أن Jawa‏ القبول من الثاني فلا تصح الشركة اذا صدر من 
طرف واحسد ولم يكن قبول من الثاني لأنهما من عقود 
الفاوضات(۱) ۰ 

(۱) الصدر السایق 805/۳ ٠‏ 

(Y)‏ یقسم الففقهاء العقود الى آقسام : فباعتبار العوض وجودا وعدما یقسمونها الى عقود 
معاوضة دعقود تبرع » وعقود هي تبرع ابتداء , ومعاوضة انتهاء ۰ فیدخل في عقود 
العاوضة الاجازة والاستصناع والبیم والصلح والشرکة والضاربة والزارعة والمساقاة 
والقسمة 2 ويدخل 3 عقود التبر ع : الهبه والعارية والوديعة > ويدخل J‏ القسم 
الثالث : الكفالة والحوالة والرهن والقرض ۰ وباعتبار المعنى يقسمون العقود الى ودائع 
( الوديعة ».والعارية ء والرهن ) والوكالات ( الوكالة , والشركة , والمضاربة ) والتوثيقات 
( الكفالة , والحوالة ٠‏ والرهن ) وباعتبار المحل تقسم الى عقود دين أو عين أو منفعة أو 
عمل ٠‏ وباعتيار التصرف . تقسم الى اسقاطات واطلاقات وتقييدات ( انظر GES‏ مصادر 
الحق للستهوري VA/\‏ > وكتاب المعاملات الشرعية المالية للشيخ احمد ابراهيم / AN‏ ( 
وقد نصت المادة ٩۳‏ من القانون المدني على ما ذهبنا اليه استنادا لرأي ابن حنبل Wes‏ 
نصها ز اذا غبن معاد للقبول التزم الو جب بالبقاء عل abe!‏ الى ان بنقضي الميعاد t‏ 
وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو هن طبيعة العامله. ) كما ان الحنفية يجعلون 
للقبول مدع الى وقت انفضاض المجلس أو الى الوقت الذي يصدر من الشريك ما يدل 
din‏ على الاعراض ۰ جزء ۱۳۷/۵ ۰ ۲۲۸ ۰ 


Ae 





(ب) أن تتحد الارادتان ( النيتان ) في الاشتراك اذ ay‏ أن 
يوافق القبول الايجاب في موضوع الشركة التي صدر 
الایجاب بها . فلو قال له : شاركتك على أن نتاجر بالف 
دينار يدفع كل منا نصفها فقبل الآخر في أن يشاركه في 
شراء دار » لا يتم العقد , OY‏ القبول لم يوافق الايجاب ٠‏ 


۴ ان يتحد مجلس العقد اذا كان الطرفان الشتر OW‏ حاضرين + ومحلس 
العقد هو المكان أو الوقت الذي بوجد فيه التعاقدان أو هما معا , 


وببدأ من وقت صدور الايجاب ٠‏ 


ومعنى اتحاد المجلس اتصال القبول بالايجاب في مجلس العقد , 
وذلك بان يعلم كل من الطرفين المتشاركين by‏ صدر عن صاحبه 
بحضورهما » كأن يقول احدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر ٠‏ واذا كان 
احدهما غائبا فيكون اتصال المجلس بعلم الطرف الغائب وموافقنه حين 
يبلغه ايجات الاول » ولو صدر الايجاب بانشاء الشركة من طرف » ولم 
يصدر القبول من الطرف الآخر في المجلس نفسه bilge‏ صدر بعد انقضاء 
المجلس فللطرف الاول الرجوع عن الايجاب » ويعتبر القبول بعد انفضاض 
المجلس ایجاباً جديداً بحتاج الى قبول الطرف الاول ويكون الايجاب الاول 
ملغى > الا اذا كان الابجاب لانثساء الشركة حددت له مدة معينة كما بحدت 
في انشاء الشركات الحديثة » حين يفتح باب الاكتتاب لمدة معينة ويعلن 
ذلك عن آراء المشاركة فيعتبر الجلس متصلا تلك المدة » ویجوز تراضي 
المجلس استنادا الى رأي الامام احمد بن حنبل فيما رواه عنه ابن تيمية 
في فتاواه من جواز تراضي القبول اذا كان الطرف الثاني غائيآ(") ۰ وهذا 





۰ Y/Y مصادر الحق للستهوري‎ )١( 


٠ ۳۷۱/۳ مجموعة فتاوی ابن تيمية‎ (Y) 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م 5 ) ١م‏ 


التراضي في مجلس العقد آقره الرحوم الدکتور محمد بوسف موسی 
بقوله « وهذا ر أي تحدید مدة القبول ) ادنی من الحق مما نستخلصه من 
کلام الفقهاء : من انه لیس للطرف الآخر ان یقبل بعد انتهاء الجلس حتی 
في هذه الحالة , كما ان التيسير في العاملات يقتضي القول به ما دام الوجب 
قد رضي بتحدید. مدة للقابل 2 وبخاصة والژمنون عند شروطهم التي لا 
GLI‏ مقتضى العقد , ولا تتعارض والغرض منه »(۱) ٠‏ 


ويبطل الايجاب بعدول الوجب واعراضه قبل القبول » لانه التزم 
ذلك معلقا على قمرل من توحه اليه الابحاب » و ما دام القبول لم يبصدر من 
صاحبه فلا يلتزم بشي» من انشاء الشركة , ولو صدر القبول بعد عدول 


ولا يعتبر انقطاعا للمجلس اذا قام احد العاقدين لقضاء حاجة لا بد 
منها ولا بعد العرف قيامه تر كا Glew‏ واذا صدر obul‏ بانشاء شركة 
من طرف ols‏ الطرفان يتمشيان ولم يفترقا بعتبر المجلس متصلاءفاو صدر 
القبول من الطرف الآخر وهما يتمشيان تم عقد الشر کة(۲) ٠‏ 


ولو صدر من احد العاقدين ما بدل على الاعتراض › اما من الموجب 
أو ممن توجه اليه الايجاب وهما في مكان المجلس كأن اشتغل الموجب 
بعمل FT‏ أو خاض في الحديث مع آخر وعده العرف اعراضا انقطع 


)١(‏ الفقه الاسلامي المدكتور محمد یوسف موسسلى /۲۳ ۰ وقد ذكر ان الفقهاء لم يتعرضوا 
لتحديد مد للقبرل صراحة وقد سبق ان ذكرت ان الامام ابن حنبل ذكر جواز تراخي 
القبول عن الايجاب وامتداد المجلس الى حين انتهاء المدة . فلا نجاريه فيما ذهب اليه ٠‏ 

(؟) كثيرا ما تمقد الشروعات الاقتصادية ويتم الاتفاق على انشاء الشركات في الحفلات أو 
الاجتماعات التي نعقد في الابهاء أو الصالات أو الحدائق أو النوادي أو البيوت الخاصة 
والتي يكون الشي والوقوف فيها ATT‏ من الجلوس ٠‏ 


AY 


المجلس ولا يعتبر القبول اذا صدر من الطرف الآخر وذلك OY‏ مجلس ‏ 
العقد ينتهي. بالاعراضي عن. العقد(١) a‏ ا . 

المذاهب لان موضع ذلك في بحث العقد وأركانه بعامة » ونحن انما 
تعرضنا له لانه عقد الشركة وبالقدر الذي توضحه بالنسبة له ٠‏ 


معنى التراضي في القانون 


وأما في القانون الوضعي فالايجاب هو الارادة الاولى في العقد والارادة 
الثانية هي القبول , وتوافق الارادتين هو اقتران الايجاب بقول مطابق 
له » والارادة الاولى تتضمن عرضا من احد المتعاقدين والارادة الثانية ` 
تعبير يقابله من المتعاقد الآخر » وعلى هذا يكون تعريف الايجاب هو 
التعبير البات عن ارادة شخص يعرض على آخر أن بتعاقد معه » والقبول 
هو التعبير عن ارادة الطرف الذي وجه اليه الابحاب © فمتی صدرا عن 
الطرفين انعقد وترتب عليه الالتزام ٠ ٠‏ 
والايجاب sale‏ غير ملزم في الشركة , لانه صادر من جانب واحد الا 
اذا اقترن بميعاد صريح أو ضمني وكان المتعاقدان حاضرین في مجلس 
العقد » أو كان مقترنا بتحديد زمني للقبول كأسبوع أو شهر ۰ وللموجب 
أن یرجم قبل صدور القبول صراحة في تلك المدة » ولا يلزم بايجابه اذا 
رفض الموجب له . أو انقضت المدة التي حددها القبول الموجب له للشركة ٠‏ 
ولا بد ان يطابق القبول الايجاب مطابقة تامة لكي aden‏ العقد > 
وينعدم التراضي اذا لم يتوافق الشركاء على محل الشركة أو على تقد 
)١(‏ هن الملاحظ ان القوانين الغربية لم تعالج نظرية مجلس المقد علاجا خاصاً بخلاف 
الفقه الاسلامي فانه صاغ له نظرية مجلس العقد التي بلغت .من الاتقان مدى كبوا 
( مصادر Goll‏ للدكتور السنهوري ۲/۲ ) ٠‏ 











AY 


الحصص أو كان التراضي Cole‏ وليس حقيقياً كما هو الحال في 
الاستفادة من الاعفا عمن الضريبة على الارباح التجارية أو بقصد الاستفادة 


من تحديد المسئولية(١) ٠‏ 


ونلاحظ ان التوافق حاصل بن الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي في معنى الابجاب والقبولءوفي اعتباره اهم ركن لعقد BF pA)‏ 
اتحاد مجلس العقد Gy ٠‏ حواز امتداد القبول لآخر المجلس أو آخر المدة 
التي حددت له كما بلاحظ الاتفاق على تطابق الايجاب والقبول ٠‏ 


الا اننا نرى أن الشريعة اسبق من كل القوانين الوضعية في وضع 
نظریه الايجاب والقبول على بساطتها . قال الدكتور عبد الرازق 
السنهوري « والذي يلفت النظر في أحكام العقد قاعدة اساسية قررما 
الفقهاء ‏ تقضي بان الایجاب والقبول وحدهما كافيان في تكوين العقد , 
ووجه الغرابة في ذلك أن هذه القاعدة على بساطتها وكونها من clipe‏ 
القانون الحديث لم يصل القانون الروهاني ‏ على عراقته ‏ الى تقریرها 
كقاعدة عامة حتى في آخر مراحل تطوره , ولعل السر في وصول فقهاء 
الشريعة الاسلامية الى هذه القاعدة ماکان للدين من الاثر البليغ في تقرير 
قواعد الفقه اصولا وفروعا » ويكفي لترجيح هذا الرأي أن نذكر ان العقد 
في أوروبا لم یصبح رضائيا الا تحت WU‏ عوامل مختلفة من آهمها الدين 
المسيحي وقوانین الكنيسة » وهي تحض على وجوب الوفاء بالعهد » قصار 





(۱) انظر الوسيط في الحقوق التجالية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي TW‏ 
و یراجم بحث الصورية في عقد الشركة في کتاب شرح القانون التجاري للدكتور مصطفی 
كمال طه صفحة ۲۱۰ وما بعدها ٠‏ 


Ag 


تقيد الانسان بكلمته متفقا مع آداب الدين ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك من 
الدائرة الدينية الى الدائرة القانونية » وقد تم ما Jis‏ هذا في 
الشر بعة الاسلامبة فان مشروعية العقد تستند عادة الى القرآن والحديث : 

قال الله تعالى : 

oe 3, - ۳ 2e ۳ - a‏ سب 

ديا lel‏ الذينَ آمَنُوا Fy,‏ بالعقود ".وأو فوا بالعبد إن عبد 

ove‏ و - 1 د 
کات مسوولا ٩»‏ , « وفوا بعبد الله إذا عاهدم ولا تنقضّوا 

| و ۳ مس وداه ,2 ow -ob‏ س 1 ست ۳ 

Pe SS SNE بعد تو کیدها و قد عم الله‎ ol! 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : 

«لالمان لِمَنْ STUY‏ ولا دين لمن لا عبد ف" . 


وان التعبر الفقهي بالرضا والایجاب والقبول أوضح عبارة من 
التعبیر بارادتن متطابقتین ومن تبادل الارادتين » Nis‏ كان اكش 
وضوحا أن يسأل التشارکان هل حصل بينكما تراض من أن يقال هل 
تبادلتما الارادة ؟ oly‏ يقال للشريك هل آنت راض ؟ افضل من أن 
يقال هل أنت مرید(*) ؟ ومذا على كل فرق شكلي في التعبیر ٠‏ 





() سورة المائدة آية ١‏ ۰ 
(Y)‏ سورة الاسراء VE AT‏ ۰ 
(۳) سورة اللمل ٩۱ ST‏ ۰ 
)£( رواه deel‏ بن حنبل ٠‏ 


)0( نقد لشروم القانون الدني ۲۳/۱ ٠‏ 


Ao 


GD LED یی‎ 
ے٣’ ودرو‎ ERY سکس‎ 


عيوب التراضي : 


يجب أن يكون التراضي صحيحة WE‏ من العيوب التي اعتبرصا 
القانون مبطلة للعقد أو قابلا للابطال . وقد حصرها القانونيون في GW‏ 
أشياء هي : )١(‏ الغلط ۰ (۲) والتدليس ۰ (۲) والاكرام ۰ 

وفبل أن نبين. معاني هذه العيوب أحب أن افرر هنا fey‏ الرغم 
من أنه لا مشاحة في الاصطلاح - أن تسمیة الغلط والتدليس والاكراه 
U gee‏ > خطأ من ناحيتين : 

الاول : أن الميب صفة تقوم بالشيء ولا تذهب يأصله والخلط 
والتدليس والاكراه أعمال تبطل العقد عند القانونيين فتذهب باصله ٠‏ 

الثانية : أن هذه العيوب أعمال خارجة عن معنى العقد فهي ليست 
من الایجاپ ولا من القبول وهما ركن العقد وانما هي ظروف وملابضات 
احاطت Ly‏ تأبطلت آثرهما قالاصلح انهما لا یسطلان العقد Wily‏ یجعلانه 
قابلا للبطلان ولهذا لم تكن التسمية بالعيب صحيحة ٠‏ 

والفقهاء في الشريعة الاسلامية لم يجعلوا لما سمي بعیوب الرضا 
أو. الارادة باب يجمع شتاته » Lily‏ ذكرت في مواطن مختلفة وموضوعات 
متعددة في الفقه الاسنلامي . ولا يعنينا في هذا البحث ان نستفیض في 
شرح كل منها وأنواعه بقدر ما يعنينا منه ماله علاقة بشركة العقد ٠‏ 


: العاط‎ ١ 
تقوم بالنفس تحمل على توعم غير الواقع ۰ بان يكون هناك‎ Ue الغلط‎ 


واقعة غار صحیحه بتوهم الانسان صحتها . أو واقعه صحيية یتو هم 
عدم صحتها(') ٠‏ ولا يعنينا ان نستفيض في انواع الغلط , وانما Lente‏ 








)١(‏ مصادر الحق للدكتور السنهوري ۱۰۵/۲ طبمة ۱۹۹۰ ء 


AN 





empl‏ فيه حش ب يؤثر في صحة عقد الشركة ل" 
والقبول fe‏ الدنانير ثم ینبل أن القبول كان على العروض فتبطل الشركة 
بهذا الغلط شريعة وقانونا(١)‏ ء واذا لم يبلغ الغلط حد الجسامة کاأن‌تنعقد 
الشركة على المتاجرة بأشياء ذات أثر تاريخي مصنوعة من الذهب ثم تبين 
Wi‏ من البرو نز لم بوثر هذا الغلط في العقد عند القانونيين ۰ بخلاف 
الفقهاء UL‏ يمنع من صحة العقد عندهم , وانما يمثل للغلط البسيط 
الذي لا يؤثر في العقد ob‏ يشتركا بالفلوس ثم يتبين انها كاسدة فيجوز 
عقد الشركة ان كانت تنفق في عرف البلدة المعقود فيها الشركة والا 
فلار۲) ٠‏ 


وكالغلط بالنسبة لذات العاقدين يكون سببا في ابطال الشركة 
كما هو الشأن في شر كات الاشخاص OY ٠‏ الاعتبار. الشخصني فيها يشكل 
عنصرا رئيسيا ( كشركة التضامن » أو التوصية البسيطة ) ولا يؤثر 
الغلط في الشركات المحدودة المسئولية أو الشركات المساهية لضعف 
العنصر الشخصي نیها(") ۰ 


وقد OG‏ الفلط بالنسبة لنوع الشركة فهو یبطل الشركة , كما 
اذا تعاقد أحد الشركاء على أنه شريك موص في شركة توصية ثم بتبين أن 
العقد لشركة (ty liad!‏ ۰ 





t 


۰ ٠١۷/١ بدائم الصنائع للكاساني‎ )١( 
* الفتاوی الهندية ۲۰۹/۲ المطبعة الاميرية‎ (Y) 
۰ لت‎ vie ey الوسيط. 3 الحقوق التجارية البرية للد كتورين‎ (Y) 


Da Mot aie cons vou /\ ab القانون التحاري للدكتور مصطفى كمال‎ (£) 


AV 


وقد بين الفقهاء أن هناك غلطا في الشيء , اما أن يكون في اختلاف 
الجنس » أو اتحاده » أو يكون في فوات الوصف المرغوب فيه ٠٠‏ ومثال 
الأول ما اذا انعتندت شركة مفاوضة على قمح ثم تبين أنها : قمح وشعير 
فلا تحوز الشركة لان الحنطة اذا خلطت بالشعير خرجت عن أن تكون 
ثمنا() فكان هذا الغلط Wh‏ من جواز الايجاب والقبول , ومثال الثاني : 
انعقاد الايحاب والقبول على الشركة بدنانير فتبين انها زائفة لا صحيحة 
فتبطل الشركة , وقد يكون الغلط بالوصف غير فاحش ولا یمنم مسن 
استمرار الشركة » كأن يكون الاتفاق على الشركة بدراهم بيض فاذا هي 
سود فالشركة صحيحة » بخلاف ما اذا كان الغلط في جوهر الشيء كما 
مر فلا تصح الشر که(؟) ۰ 


۲۳ - التدلس : 


هو استعمال حيلة توقع التعاقد في غلط يدفعه الى التعاقدر۲) › 
ویشترط أن تستعمل فيه طرق احتیالیه كافية لتضلیل التعاقد کالاعلان 
عن ميزانية ضخبة للشركة » أو أن تحاط بمظاهر كاذبة play‏ نجاح 
الشركة في آعمالیا . أو أن یکتم أحد الشركاء عمدا ديون الشركة أو 
التزاماتها الهامة(؟) ٠‏ كما بسترط أن يكون التدليس هو الدافع الى عقد 
الشركة بحيث تكون الحيل هي التي جذبت الشريك الآخر الى الاشتراك 
أو المساهمة في الشركة » ويسترط WU‏ ان يكون التدليس صادرا من 
احد اطراف العقد.۱*) ويترتب على التدليس ابطال العقد اذا كانت الحيل 
من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم عقد الشركة, ۰ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ۲۸/۲ ۰ 

٠ MANJ محاضرات في. القانون المدني للدكتور الصدة‎ (Y) 


(5) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ۲۵۳/۵ ٠‏ 
(ه) محاضرات في القانون المدني للدكتور الصدة VAES‏ ۰ مصادر الحق ۱۵۹/۲ ٠‏ 


AA 


هذا في القانون Lis‏ في الشريعة فان التدليس بفسد العقد . وقد 
اطلق عليه اسم ( التغرير ) وقد يسمى « التدليس » أيضا(١) ٠‏ والأصل 
قي تحريم التدليس ما رويعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا 
تصروا الابل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها » فان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر() » ٠‏ 
ومثاله في الشركة أن بتفقا على أن يشستر كا بالغنم أو البقر ويأتي كل بعدد 
معين منها « وعند بيع كل شريك نصف حصته للآخر بوهم احدهما صاحبه 
أن غنمه أو بقره AT‏ حلبا » وذلك بتصريتها ۰ أو أن يشتركا في عروض 
وعند بيع احدهما نصف حصته لشريكه بغرر به في ثمنها بان Sop‏ 
أنها أجود وأغل Lind‏ وهي ليست كذلك ٠‏ 


۳ الاكراه : 


الاكراه هو العمل الذي يبعث في نفس الشخص رهبة تحمله على 
التعاقد » وذلك نتيجة الضغط الذي بتأثر به » وهو مادي وأدبي أو حسي 
ونفسي ۰ فالاول كالضرب والتعذيب والثاني كالتهديد بخطر جسيم 
بلحق المكره في جسمه أو في نفسه أو في شرفه أو في ماله کالتهدید بالقتل 
أو بخطف الولد أو باثارة فضيحة أو غير ذلك(؟) ٠‏ 


ومعنى الاكراه في الشريعة : حمل الغير على أن یفعل مالا يرضاه 
ولا يختار مباشرته لو خلي بينه وبين نفسه(؟) . والتعبير الفقهي يوضح 





Gi )۱(‏ المحتاج الى شوح المنهاج ۷۳/۶ من كتب الشافعية 2 والشرح الكبير على هتن 
المقنم مطبوع مع الغني 47/5 ٠‏ 

GW متفق عليه وممنى لا تصروا : أي لا تربطوا ضرع الناقة أو الشاة ليومين آو‎ (Y) 
٠ حتى يجتمع اللبن فيتوهم الشتري أنها كثيرة اللبن لا في ذلك من التغرير‎ 

۰ ۱۹۸ محاضرات في القانون المدني للدكتور الصدة ص‎ (Y) 

۰ ص١۴۵۷ التلويح للتفتازاني على التوضيح لصدر الشريعة ۱۹۱/۲ مطبعة الحلبي سنه‎ (E) 


ان الا کر اه تسب الار ادة في عنصر الحر بة وا لاختماز « اد أن المكره لا بريد 
أن يعقد شركة وانما يجبر عليها ٠‏ 


: والاكراه عند الفقهاء نوعان‎ ٠ 


\ — !کر اه تام و هو ما Cay‏ الالحاء والاضطرار كالقتل والقطع والضرب 


الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو , وهو ما يسمى الاكراه 


' الملجيء عند القانونيين . وهو الاكراه المادي أو الحسي + PRI‏ 


- 5 


هذا الاكراه في التصرفات القولية والفعلية لجسامته ويصلح عذرا 
للاعفاء من المسئولية(١)‏ وسبطل به عقد الشركة » و شترط القانونيون 
لبطلانه أن يصدر الاكراه من أحد المتعاقدين أو من شخص ثالث 
يعلم الشريك الثاني به او من الفروض ان يعلم به(؟) ٠‏ 


اكراه ناقص وهو ما لا يوجب الالجاء والاضطرار کالحبس والقيد 
والضرب الذي لا يخاف منه التلف ۰ وهو ما يسمي بالاكراه غير 
الملجىء عند القانونيي» وهذا الاكراه يفقد تأثيره على صحة 
التصرفات القولية ولا بصلع عذرا للاعفاء من المسئولية والتصرفات 
الفعلیه GY‏ لم يبلغ حد الجسامة ٠‏ 


ویری بعض القانونیین أن الاکراه اما أن یکون مانعا من الرضا 


سلف 


العقد » واما ان يكون مغسدا للرضا ويكون العقد LG‏ للبطلان 


وذلك اذا کان الا گر اه با لتهد بد(؟) ۰ 


)1( بدائع الصنائم للكاساني ۱۷۰/۷ ٠‏ 

(؟) الوسیط في القانون التجاري البري للدکتورین الانطاكي والسباعي 514/١‏ ۰ ومصادر 
الحق 1/۲ key‏ بعدها ٠‏ 005 

٠ ۱۹۷ العقود المدنية الصغيرة للدكتور محمد كامل مر سي‎ (Y) 


Q ۰ 


والأصل في الاعفاء من ol SU‏ قوله تعالى : 

Li)»‏ يفتري الكذب الذين لا oth RE‏ اه وأوليك 
LIC‏ من کف له من غد لاه من ره li‏ 
thalas‏ بالإهان » ولکن من شرح بالكفر 2 صدر أ فليم ad‏ ین 

و لبم عذاب عنم . 


اذ اعتبرت الآية الاکراه عذرا للاعفاء من مسئولية الکفز القولي 
اذا كان الباطن على خلاف ذلك » فعقد الشركة Sal‏ بالاعفاء من مسئولیته 
اذا كان بالاكراه من باب ay Jai‏ أقل خطر! م من الکفر ٠‏ 


ومما يلاحظ أنه LU‏ يكون الاكراه في الشركة ولا سيما في شركات 
" المساهمة » وصورتهأن يلجأ آخر مستعملا نفوذهأو قوته الى تهديد آخر بضرورة 
مشمارکته له فشاركه وآلزمه بكتابة عقد الشركة 6 فينعدم الرضا والاختيار 
وهما جزءا الارادة في الفقه الاسلامي فلا تنعقد الشركة ٠‏ 





٠ الآيتان ۱۰۵ ۰ ۱۰۱ من سورة النحل‎ )١( 


٩۱ 
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المطلب الثاني 
الركن الثاني : الاعلية 


لابد أن يصدر الايحاب والقبول ممن له أهلية الاداء(١)‏ وهي أهلية 
المعاملة والتصرف ٠‏ ومعنى الاهلية صلاحية الانسان لالتزام أمر أو الز امه 
غيره بواسطة التعاقد(۲) ۰ 


ومن له أهلية الاداء هما الطرفان المشتركان في العقد , وقد اتفق 
الفقهاء على أن الشروط في طرفي عقد الشركة هو أهلية التوكيل والتو کل 
لآن کلامنهما و کیل‌عن الآخر » فا نكا نأحدهما التصرف اشترط أهلية التوكل 
وقي الآخر Hel‏ التوكيل » ويفرق الاحناف بين شركة المفاوضة وغيرها , 
حيث يشترطون في شركة المفاوضة أن يكون للشركاء أهلية الوكالة 
والكفالة » اذ أن كل واحد من الشريكين بمنزلة الوكيل فيما وجب لصاحبه 
وبمنزلة الکفیل فیما وجب عليه() ٠‏ ۱ 


)١(‏ الاهلية في الشرغ انواع : ۱ - اهلية الوجوب دیراد بها صلاحية الانسان لان تکون 
له حقوق قبل ow‏ » وعليه حقوق وواجبات لغره سواء GUT‏ ذلك بنفسه أو بواسطة 
من له الولاية عليه . وهي ناقصة وكاملة . ناقصة في الجنين وکاملة Ge‏ يولد وتثبت 
هذه الاهلية للحي ولا علاقة لها بانشاء العقود ۰ ۲ - اهلیه الاداء رهي أن يكون 
الانسان صالحا لان یلتزم بعبارنه وهي ناقصة وکامله بحسب كمال العقل و نقصانه 
فهي ناقصة عند من له اصل التمییز ولم یکمل عقله کالصبي دالعتره المميزين 
والحجور عليه للسفه أو الغفلة أو الدین أو الریض مرضي الوت وهي کاملة في 
البالخ العاقل ( انظر كتاب مختصر العاملات للاستاذ علي الخفيف ص ٩1‏ وما بمدها ) . 

OY وهي المهد عند الاحناف . والعهد ما كان سييا‎ GUL هذا الالتزام يتعلق‎ (Y) 
يطالب به الانسان ويطالب به . وتعبير الشافعية انها أمر معنوي قائم بذات الشسخص‎ 
قابل للالزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف فذمة الشخص صفة معنوية‎ 
٠ قائمة به يلزمه الشارع يسبيها بأداء ما التزمه‎ 

(5) رد المحتار على الدر الختار ۱۲/۳ ° 


۹۲ 


والاهلية في الشريك عند الحنفية والشافعية أن يكون العاقد ممن 
يملك توكيل غيره وهو فعل ما وكل به بنفسه , والحنابلة والامامية 
الجعفرية والظاعرية يرون أن يكون العاقد Ble‏ التصرف , آما القانونیون 
فيرون أن تتوفر في الشريك أهلية الالتزام والتصرف , أو أهلية التجارة 
بالنسبة لبعض الشركات التجارية ٠‏ 

وينبغي مراعاة صفات معينة لتحديد الاهلية من الدين والحرية 
والعقل والبلؤغ والرشد , نسردها فيما يلي مبينين آراء الفقه والقانون : 


: pl 


لا بشترط الفقهاء والقانونيون التساوي في الدين بين الشر کاء J‏ 
جميع انواع الشركات ماعدا شركة المفاوضة عند الاحناف فقد اختلفوا 
في أمر call‏ في الدين فيها ٠‏ 


والمجيزون فريقان : فريق أجاز الشركة مع اختلاف الدين مطلقا 
من غير کراهه كأهل الظاهر والقانونيين » وفريق كره شركة المسلم مع 
غير المسلم وهم بعض الاحناف والمالكية والامامية والحنابلة ٠‏ 

والمالكية يفرقون بين العدو وبين الكافر ۰ وبين الوکل والموكل , 
فيريدون بالعدو المحارب مستأمنا وغير مستأمن » ويريدون بالكافر 
الذمي » فشركة العدو لا تجوز عند بعض الالكية » ولكن المدونةترى أن 
العدو من أهل التوكيل فتجوز شركته وتصح , قال الزرقاني « وهو 
المعتمد(١)‏ » وأما مشاركة المسلم للذمي فان كانت شركة ذمي لمسلم بحيث 
يكون المتصرف هو الذمي ؛ فالظاهر مما جاء في المدونة آنها لاتصح ابتداء 
وتصح بعد الوقوع بشرط أن تكون تجارة الذمي بحضور المسلم . قال 





° 5١/5 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 


۹۲۳ 


سجنون « سثل هل تصح شركة النصراني للمسلم ۰ واليهودي‌للمسلم في 
قول مالك , قال : لا الا ان يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء 
في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين لا بحضره المسلم 
معه » فاذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك والا فلا(١)‏ » ٠‏ وبعض الالكية 
على جواز الشركة بين المسلم والذمي مع الكراهة » شأن الذمي في هذا 
« لا ينبغي للحافظ dial‏ أن يسارك Lo ag‏ ولا نصرانيا ولا مسلما فاجرا 
الا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء وانما للآخر فيه البطش 
والعمل(۲) » ° 

هذا اذا كان التصرف في الشركة هو النمي , آما اذا كانت 
شر كه مسلم لذمي أي المتصرف فيها هو المسلم e‏ فالحكم عندهم أنها حائزة 
قطعا » جاء في شرح الزرقاني « وآما شر که مسلم لکافر يتجر بحضور مسلم 
فجائزة وصحيحة قطعا(۲) » ۰ والحکم عند الالکیه فیمن شارك ذميا فأدخل 
في مفاملته ما تحرمه الشر day‏ الاسلامية كالربا أو المتاحرة بالخمر أو بیع 
لحم الخنزير أن يتصرف بالربح الذي أصابه من شر کته . وان شك في 
عمل الذهي فيما حرمه الله ندب له التصدق(!) ٠‏ 


ويتفق الحنابلة والامامية مم الالكية فيما ذهبوا اليه من جواز 





(١)المدوئة‏ الكبرى للامام مالك رواية سحنون على المتقي ۷۰/۱۱ ۰ 
(Y)‏ مواهب الجليل عل مختصر خليل للحطاب 4/٥‏ ۰ 
(9) شرح الزرقاني 1١/5‏ ۰ 


۰ () المصدر السابق ۶۱/1 ٠‏ 


۹ 


الخمر ونحوه وقد حكى الطوسي صاحب الخلاف الاجماع على ذلك 
عند الفقهاء , أقول : وفي نقل الاجماع عند صاحب الخلاف خلاف ‏ فالحنفية 
والشافعية يجوزون .ذلك من غير كراهة 2 وقد زعم ان تقييد الحسمن 
البصري في أن OS‏ التصرف هو المسلم لا يعتد به » فقد قال الحسن 
البصري « ان كان التصرف المسلم لا يكره » والصحيح أنه يعتد براي 
الحسن البصري وغيره OY‏ الذمي من أهل التصرف في ماله 2 ومن أهل 
التوكل والتوكيل فجازت شرکته » فكيف اذا كان المسلم هو التصرف 
لا سيما وقد ورد في الحديث ما يؤكد هذا الحكم ٠‏ فقد روى الخلال عن 
العطاء قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي 
والنصراني الا أن OS‏ الشرا: والبیع بيد السلم » ولان الحظور ينتفي 
اذا تول المسلم التصرف(۱) ٠‏ 


ویری الأحناف جواز شركة السلم في جميع آنواغ الشركات ما عدا 
شر که الفاوضة التي بشترط بعضهم فیها التساوي في إلدين WY‏ تقوم 
على ال و کالة والکفالة 2 وهم فيها على رأيين : فأبو حنيفة وصاحبه محمد 
رحمهما الله بقولان بعدم جواز شركة المفاوضة بين المسلم وبين الذهي , 
OY‏ مبنی الفاوضة على الساواة » ولا مساواة بين السلم والذمي في التصرف 
ولا في محل التصرف وهو SU‏ فان الخمر والخنزیر مال متقوم في حق 
أهل الذمة يجوز تصرفهم فیها بیعا وشراء.وسلما » وهي ليست بمال في 
حق السلم فتنعدم الساواة بینهما » وبدون الساواة لا تکون الشركة 
مفاوضة ۰ وقال آبو بوسف رحمه الله : يجوز ذلك مع الکراهیه » OY‏ کل 
واحد منهما من Jei‏ كالة على الاطلاق فتصح الفاوضه بینهما كالمسلمين 








(۱) انظر کشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي ۱۹۷/۲ وکتاب الخلاف لابي جعفر 
الطرسي ۱۲۸/۲ ۰ 


۹9 


والذميين وكل واحد منهما مالك للتصرف بئفسه فكان كل منهما من آهل 
الفاوضة , ولا معتبر بتفاوتها في التصرف من حيث أن المسلم لا يتصرف في 
الخمر والخنزير , والذمي يتصرف في ذلك » ولا عبرة بالتساوي في التصرف 
لان المفاوضة تصح بين الكتابي والمجوسي , والجوسي بتصرفف الموقوذة 
لأنه يعتقد فيها المالية » والكتابي لا يفعل ذلك(١) ٠‏ 


وشركة المسلم والمرتد في المفاوضة تتوقف عندهما على الحكم في 
المرتد , وتجوز عند أبي بوسف OY‏ الكفر عنده غير مانع وانما الانع 
نقصان الملك والتصرف(۲) ۰ وأما في شركة العنان فشركة المرتدين 
موقوفة عند أبي حنيفة فان أسلما جاز العقد وان قتلا على ردتهما أو لحقا 
بدار الحرب بطل العقد » وذلك GY‏ عقود المرتدين جائزة في شركة العنان 
وعند أبي يوسف ومحمد شركة العنان منه صحيحة ؛ GY‏ من الأصول 
عندهما أن تصرف المرتد بعد ردته قبل لحاقه بدار الحرب كموته والموت 
مبطل للشركة ٠‏ 


ويفرق الحنفية بين شركة المسلم والذمي أو الرتد » وبين المسلم 
والذمية أو المرتدة , فلا يجيزون الشركة بين المسلم والمرتدة أو الذمية في 
شركة المفاوضة ٠‏ ويجيزونها في شركة العنان مع الکر اهة ٠‏ وذكر أن LI‏ 
يوسف يجيز المفاوضة بين المسلمة والذمية وكذلك بين المسلمة والمرتدة 
على اعتبار أن تصرف المرتدة نافذ في مالهار") ٠‏ 


وظاهر من مذهب الشافعية جواز المشاركة بين المسلم وغير المسلم 
من غير كراهية » ماعدا المرتد فان شركته مع المسلم مبنية عل ىانقطاع ملكه 





(۱) انظر المبسوط المسرخسي ١93/١١‏ ۰ وفتح القدير ٠ ۷/۵ JUSU‏ 
فق البدائع هوركذ ° 
(۳) البسوط ٠ ١98/١١‏ 


an 


وبقائه » ان قطعناه لم تصح الشركة › وان ابقیناه صحت الشركة وان 
قلنا انها موقوفة فکذلك(۱) ومبني الجواز على أن الشركة قائية على 
الوكالة ولا يثمترط في الموكل ان يتمكن من مباشرة ما يوكل اليه ٠‏ أما 
Gow‏ الملك لنفسه أو بحق الولاية على lies ۰ (ozi‏ هو هذهب 
الظاهرية ء قال ابن حزم « ومشاركة المسلم للذمي جائزة ؛ ولا يحل 
ألذمي من البيع والتصرف الا ما بحل للمسلم لأنه لم یات قرآن ولا سنة 
بالمنع من ذلك » » وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل خيبر 
— وهم يهود بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وانفسهم 
فهذه شركة في الثمن والزرع والغرس . وقد ابتاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السلام وهي 
رهن عنده ٠٠٠‏ فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ومن خالف 
هذا فلا برهان له » وروينا عن اياس بن معاوية لا بأس بشاركة المسلم 
المسلم الذمي اذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل لهار؟) ٠‏ 


والقانونيون لا بقيمون لاختلاف الدين وزنا في الأهلية وانما يرون 
أهلية الالتزام والتصرف IG‏ في كل من بلغ الحادية والعشرين من عمره 


مناقشة ورآي : 


ونحن نلاحظ أن ما ذهب اليه انن حزم das j‏ الله هو عبن ما قال 
به بقية الائمة من احازة شركة المسلم لغير المسلم مع الكراهة أو بغيرها 





(۱) فتح العزيز شرح الوجيز ١9/1١١‏ * 
(۲) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٠.٠١/١١‏ 
(۳) الحلی لعلي بن حزم ٠ ١55/4‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۷ ) w‏ 


على التفصيل الذي مر › وهو قد اجاز هذه الشركة قال بعدم حل البيع 
والتصرف من الدمي فيما حرم الله » ثم روى عن اياس جواز شركة المسلم 
للذمي اذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل بها ٠٠٠‏ فأي فرق 
بين ما اورده ابن حزم وما قال به الالکیه والحنابله والامامیه من حيث 
النتيجة ؟ فرآيه پلتقي مع آرائهم وان اختلف التعبير الفقهي عند كل ٠‏ 
ولهذا فقد أخطأ ابن حزم رحمه الله حين تهکم على المالكية والاحناف بقوله 
« من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة ومالك معاملة اليهود والنصارى 
وان اعطوه دراهم الخمر والربا ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم 
يعملون ما لا بحل وهذا عجيب جدا(۱) » ٠‏ 


والذي نراه هو حواز شركة المسلم للذمي سواء OWT‏ التصرف 
للمسلم أو للذمي شريطة أن لا يتصرف كلاهما فيما حرمه الله GY‏ وان 
كان ble‏ للذمي ان يتصرف فيما نبیحه له عقيدته كبيع الخمر ولحم 
الختزیر الا ان شريكه لا يباح له في دينه ذلك فوجب ان يكون التصرف 
فيما هو متفق عليه بين الطرفين ٠‏ ونحن نرى أن القانون يقيد التصرف 
في الشركات بعدم الاشتراك فيما منعه القانون واعتبرت الشركة باطلة 
كالاشتراك في تهريب الحشیش أو دار للبغاء كما سياتي في شرح السبب 
ركنا من اركان الشركة ۰۰۰ والقانون بسري على المواطنين جميعا فكذلك 
يتقيد الشرکاء في عقد الشركة قيما ببیحه الاسلام أو يحرمه ٠‏ 


الحربة : 


بقصد بالحرية أن لا بكون الشريك عبدا مملوكا . والعبد لا يستقل 
بتصر SG‏ الا باذن من GY, 6 oda‏ مملوك فلا يتملك ٠»‏ ومن هدفه 


(۱) الحلی لابن حزم ٠ NEVA‏ 
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الزاوية لم يكن له أن يعقد العقود الا باذن سيده e‏ والشركة عقد اشترط 
المالكية والحنابلة أن يكون العاقد حراً » GN OY‏ جعلة ناقص أهلية 
الاداء , فلا تصح عندهم الشركة بين رقيقين ولا بين رقيق وحر . 

ولم يشسترط بقية الائمة الحرية Lily‏ جعلوا عقد البيع موقوفا 
على اذن سميده أو أن يكون العبد مأذونا من قبل سيده في عقد الشركة 
فتصح 6 وقد قيد المالكية والحنابلة صحة عقد العبد للشركة Ch‏ يكون 
مأذونا فيلتقون نتيجة مع المذاهب الاخری ٠‏ 

وليس ثمة داع الى الخوض في بحث هذه الصفة من صفات العاقدين 
oY‏ الفقهاء المسلمين انما بحثوا في أحكام الرقيق عندما كان مسموحا 
به دوليا وموجودا في زمانهم » فنظموا أحكامه حتى لا تكون الامور فوضى › 
مع حث الاسلام على تحرير الارقاء , وعمله ‏ بالتشريعات المختلفة ب 
على انهاء الرق ٠‏ آما وقد انتهى عهد الرق الفردي دوليا ومنعته المعاهدات 
الدولية فليس ضروريا أن نتعرض لبحث صفة الحرية في التعاقدین(۱) ٠‏ 


العقل : 


اذا فقد الانسان العقل فلا تصرف له ء فالصبي غير المميز 
والعتوه(۲) والمجنون جنونا مطبقا لا ر تعتبر أهليتهم مطلقا باجماع الفقهاء 





(۱) أهم المعاهدات الدولية لمنع الاتجار بالرقيق الاسود معاهدة فیینا في ۸ شباط (فبراير) 
due‏ ۱۸۱۲ والمعاهدة الغرنسة الانكليزية في أيار (ابریل)سنة  ١846‏ وقراز المؤتمر 
الدولي المنفقد في بروكسل بتاريخ ۲ تموز ١١۸١م‏ ومعاهدة 
Saint German-endaye‏ المؤرخة في ٠١‏ آیلول (سبتمیر) vaya‏ 

(۲) انظر الفتاوی الخانية ۱۱۳/۲ ۰ وفتح العزیز شرح الوجیز للرافعي ۱۵/۱۱ ومواهب 
الجلیل ۱۱۹/۵ دالفقه على الذاهب الاربعة ۱۷۰/۳ , والختصر النافغ في فقه الامامية 
۶ والفتاوی الهندية ۷۰۱/۲ وما بمدها ۰ وغيرها من کتب الفقه في الذاهب المختلفة ٠‏ 


۹۹ 


والقا نو (May‏ الا أن القانونيين یفرقون بين تصرفات المجنون والمحجور 
عليه بعد شهر قرار الحجر حيث يعتبر تصرفه باطلا وبين تصمرف 
آمجنون غير الحجور عليه أو قبل شهر قرار الحجر الا اذا كانت حالة 
الجنون شائعة وقت عقد الشركة أو كان الطرف الآخر على بينة منها 
ds‏ 'الحالة الاخيرة على مدعي البطلان اثبات ما أوجبه القانون(۲) ٠‏ 
والجنون الذي يفيق أحيانا , ويجن اخرى . والمعتوه الذي يعقل 
بعض تصرفات» أحيانا اذا عقدا عقد الشركة فوليهما مخير بين أن بجیز 
العقد أو يفسخه لأنه اذا كان في عقده مصلحة أجازه . وهذا هو رأي 


أبي حنيفة رحمه الله اما بقية الاثمة فلا بصححون اجازته(*) ٠‏ 


والقانون الوضعى لا يجيز للصبي المميز أن Meh OS‏ للشركة 


= 


ويجيز للولي أو الوصي أو القيم على الصبي أن يشارك بمال الصبي 


ستثماره ويجب الحصول على اذن المحكمة وفقا للقواعد القررة في 
قانون الولاية على المال(؟) ٠‏ 


والشريعة الاسلامية لا تجيز للصبي المميز أن يعقد الشركة الا باذن من 
وليه لان عقد السركة من العقود التي يحتمل التصرف فيها نفعا أو ضررا 
وان شارك من غير اذن وليه كان العقد موقوفا على اذن وليه . فان 


)١(‏ ذكر قاضي زادة في مجمم الأنهر ان العتوه : من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير الا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون . واعتبره المرغيناني في الهداية من 
لايرجح المصلحة على المفسدة 

۰ الادة ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ من القانون المدني الصري‎ (Y) 

۰ 1۳۸/۲ مجمع الانهر‎ (Y) 


(5) الوسیط للسنهوري ۲۵۱/۰ ۰ 


۱۰ 


أجازه فذاك والا فلا > وان كان للصبي المميز يتيماً فلابد من اذن القاضي 
المختص , والمدار في ذلك كله على مصلحة الصبي ٠‏ نان كان في عقد 
الشركة مصلحة واضحة له أحازه القاضي أو الوالي والا لم (i)o pu,‏ ° 


البلوغ والرشد : 


شرط أهلية الشريك أن GL OG‏ راشداً ولا SSG‏ رشد الا اذا 
كان بلوغ(۲) ٠‏ ویحکم بالبلوغ اذا ظهرت علاماته ولا اعتبار لسن معينة 
Lily‏ حدد أدناه باثنتي عشرة سنه للذكر وتسع سنوات GW‏ » 
والمرجح من مذهب الأحناف(") ومنهب الالکیه والحنابلة والشافعية 
والشيعة أن نهايته في سن الخامسة عشرة() لحديث آنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا استكمل المولود 
خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وما أخذت منه الحدود (*) » ۰ 
ولا روى عبد الله بن عمر قال : « عرضت على النبي صل الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن آر بع عشرة سنه فلم pe‏ وعرضبت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشمرة سنه فأجازني Oe‏ ۰ والظاهرية لا يحكمون 
بالسن على البلوغ مطلقا وانما يعتبرون ظهور علاماته ٠‏ والرشد 
علامة الأهلية للتصرف 2 وقد حدده القانون بسن الثامنة عشرة متى 


سے 





۰ ۷۵۸/۲ المدخل الفقهي المام للشيخ مصطفى الزرقا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۷۷۷/۲ ۰ 

(Y)‏ ذهب ابو حنيفة الى أن مسن البلوغ ۸ سنة للذکر .و ۱۷ للانثي wey‏ الصاحبان 
وحلداه umatu‏ عشرة سثة للذكور والانات . 

(4) انظر مجمع الانهر 80/۲ والروض الربم ۲۰۳/۲ وکتاب الخلاف للطوسي ۲/ ۷۹ ۰ 

)0( الصدر السایق ۱۲۰/۲ ٠‏ 


۰ متفق عليه‎ )١( 


بلغ الانسان هذه السن وكان متمعا بقواه العقلية ولم تحجر علية © 
pes‏ ناقص الأهلية من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة )١(‏ 0 


الا أن الفقهاء لا درون التحديد بالسن وانما هو بالصفة , وهو لمن 
يتصرف تصرفا لا يغبن فيه يصلح ماله ويديره(؟) ٠‏ ومتى بلغ غير 
رشيد فلا يصح له عقد الشركة ولو أصبح شيخاً عند الفقهاء ما عدا 
Li‏ حنيفة رحمه الله فانه بحدده بسن خمسة وعشرين عاما بحل له 
بعدها التصرف بماله وعقد العقود ومنها عقد الشركة 6 لأن في سلب 
أهلية الانسان الحر العاقل Lye Gre‏ بكرامته Got‏ ضرره الالي 
الذي يراد اتقاؤه بالحجر عليه(") ٠‏ 


وليس ثمة ما يمنع شرعاً من تحديد سن الرشد بسن معينة كما 
فعل أبو حنيفة Ge,‏ الله والقانونيون لأنه ( مما تقتضیه المصلحة ¢ فقد 
تعددت المعاملات واحراءاتها وتشعبت LAT‏ و تدهورت الأخلاق العامة , 
وکثر تفنن المحتالين في سلب أموال الناس فأصبح لابد من زيادة 
الاحتياط في حماية الناشثين وصيانة أموالهم وذممهم بتحديد سن 
الرشد وهذا لا ينافي الشريعة الاسلامية الحكيمة بل بوافق مبادئها 
وفقهها في رعاية المصالح كل الوافقفر!) ٠‏ 
)١(‏ الوسیط في الحتوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي 05/١‏ . الدخل 
الفقهي العام للشیخ مصطفی الزرقا ۷۸۹/۲ * 
(؟) المدخل الفقهي العام للزرقا ۷۷۸/۲ ۰ ويشترط الشيعة أن يضاف الى ذلك أن يكون 
عدلا فيدينه ويخالفهم أهل السنة في اعتبار العدالة فيالدين وانما العبرة بعدم التبذیر 
وبحسن التضرف الال ۰ انظر المختصر النافم ۱۶۰/۱ ٠‏ 


(۳) المدخل الفقهي المام للاستاذ الزرقا ۷۸۰/۲ * 
)£( رسالة فيالاهلية للشيخ art‏ ابراهيم /١؟‏ ۰ 


۱۰ 


SBS GED | 
KOOP دج‎ ES 


we 


المطلب الثالث 
الركن الثائن : المحل 


الر كن الثالث هن أركان الشركة الموضوعية العامة هو المحل , 
وبراد به ما تنعقد عليه الشركة من رأس الال والعمل . 


وهو Gay‏ الصلهة بموضوع pad‏ الحصص آحد الاركان الخاصة 
للشركة > الا Lah‏ نفرق بين المحل وتقديم الحصة بأن المحل ركن عام 
لكل العقود وتقديم الحصص ركن خاص ٠‏ وهذا هو الفرق الأول › 
أما الثاني فهو أن الحل يتناول نوعية ما بساهم به في الشركة من 
كونه مالا أو عملا بينما يتناول تقديم الحصة كيفية الساهمة بالمال أو 
العمل أو بهما tee‏ وما يترتب على ذلك من أحكام ٠‏ وقد تتشابك 
الاحكام فيهما 

وقد تناولت الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي الحل بالبحث 
والشرح » واتفق معظم الفقهاء مع علماء القانون على أن المحل ركن من 
أركان العقودر۱) ٠‏ 


والمحل اما أن يكون مالا أو عملا » والمال اما أن يكون نقداً من 
الذهب والفضة أو ما في حكمهما من الفلوس والأوراق النقدية . واما أن 


(۱) باستتناء المذهب الحنفي فقد اعتبر لشركة العقد رکناً واحدآ هو الايجاب والقبول . وان 
كان فقهاء الاحناف قد تناولوا المحل بالبحث الوافي في أحكام الشركة ۰ انظر البدائم 
للكاساني 59/5 والبسوط للسرخسي ۱۵۲/۱۱ وغيرها من كتب الاحناف ٠وقد‏ تناولت 
المواد ۱۳۳,۱۳۲ من القانون المدني الصري موضوع الركن الثالث وهر ان يكون محلا 
للالتزام وأن يكون Caw‏ بذاته ونوعه ومقداره ۰ ومثلهما مادة ۱۳۳ ۰ ۱۳۰ من القانون 
السوري و ۱۲۰ من القانون المراقي ۰ ۱۱۲۹۰۱۱۲۸ من القانون الفرنسي ٠‏ 


لحن 


OS‏ غير ذلك » وقد تناول الفقهاء والقانونيون كلا منها بالبحث 
والتفصيل , واتفقت آراؤهم واجتهاداتهم في بعضها واختلفت في البعض 
الآخر مما نراه مفصلا Land‏ يلي : 


النقدان محل متفق عليه بين الفقهاء والقانونین 


أجمع الفقهاء والقانونيون على جواز الشركة بالأثمان المطلقة التي 
لا Ges‏ بالتعيين في المعاوضات كالنقدين من الذهب ( الدنانير ) والفضة 
ر الدراهم ٠ )١()‏ ويدخل في حكم الائمان الطلقة كل نقد مسكوك 
لا يتعين بالتعيين كالفلوس النافقة ( في البلدان التي لا تزال تتعامل 
بالفلوس ) والجنيهات والقروش ومشتقاتها ۰ وقد جعل الفقهاء العلة 
في جواز عقد الشركة عليهما هو التعامل Le‏ وانهما أثمان البیعات 
وقيم الأموال » وانها لا تتعين بالتعيين ولا تتبدل ساعة فساعة حتى 
تعتبر سسلعة(؟) ٠‏ 


(۱) انظر البدائم للكاسساني الحنفي 03/1 والمجلى لابن حزم الظاهري ۱۲۲/۸ ۰ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للشیخ الحطاب الالكي ۱۲۲/۵ وشرح الزرقاني المالكي 
5 ونهاية الحتاج 3/5 وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي الشافعي 8۰۷/۱۰ 
والمغني لابن قدامة الحنيلي ۱۳/۵ وشرائع الاسلام للحلي الطوسي الشيعي ١؟١‏ والخلاف 
للطوسي الشبعي ۱۳۸/۲ , والبسوط للسرخسي ١99/١١‏ ۰ ويستفاد ذلك هن المواد 
القانونية ۰۵ مصري ۰ ٤۷٣‏ سوري ۰ 1۹5 ليبي » 3753 عراقي ۰ ۸1٩‏ لبناني ۰ 


(Y)‏ جاء في بدائم الصنائم ومتها ( أي من الشروط ) أن یکون راس الال من الاثمان الطلقه 
وهي التي لاتتعين بالتعيين في العاوضات على كل حال وهي الدراهم والدنائير عنانا كانت 
الشركة أو مفاوضة ۹/۰« 0 


وجاء في کشف القناع « ولا خلاف في انه يجوز جعل رأس JU‏ الدراهم والدنانر = 


۱۰. 


وقد اشترط المالكية في كل من الدنانیر أو الدراهم أن Be‏ 
وزنهما وصرفهما وحودتهما أو رداءتهما > ومن لازم ذلك GLa)‏ 
قیمتهما(۲) 


ولا Jy‏ اختلاف سکه النقود ما دامت قیمتها واحدة أو معروفة 
متعينة فلو كان الحل دنانیر آردنية أو عراقية أو .جنیهات مصرية أو 
استرلينية أو غيرها فانها تتحدد بسعر النقد في البلد العقودة فيها 
الشركة » وقد نص الفقهاء على أنه لا يثمترط اتحاد السکة في النقدین 
OT‏ تكون الدنانیر هاشمية أو دمشقية أو غير ذلك ما دامت متفقة 3 
الصرف والوزن(۲) ۰ كما نصوا على أنه لو كانت الدنانیر بيضاء أو 
سوداء فلا عبرة لهذا الاختلاف ولو تفاوتت قيمتها وهذا في شركة العنان 
وهي الشركة التي لا يشترط فيها التساوي(۳) ٠‏ كما ذكروا أنه لو قدم 
الشركاء دنانير من بعضهم ودراهم من البعض الآخر جاز ذلك متى. 





= فانها قيم الاموال واثمان البياعات والناس يشتركون بها من لدن- النبي صلى اله عليه 
وسلم الى زمننا هذا من غير نكير ۲۵۸/۲ » ٠‏ 


وجا je‏ كتاب الخلاف للطرسي الجعفري « ولا تنعقد الشركة الا في مالين مثليل 
في جمیم صفاتهما واذا اخرج احدهما دراهم والاخر دنانير انعقدت الشركة ۱۳۸/۲ » ٠‏ 


وجاء في الاقناع في حل BT‏ أبي شجاع Qt‏ بيني الشافعي « أن تکون على ناض 
( مضروب هن الدراهم Uy‏ ) لا على التبر والسبانك ونحو ذلك من آنواع المثلي 
والاصح صحتها في كل مثلي اما النقد الخالص فبالاجماع ۲۹۲/۱ » ٠‏ 
)١(‏ شرح الزرقاني ٤۲/١‏ والمراد GL‏ صرفهما ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا 
غير القيمة اذ أن القيمة ما يقومها أهل العرفة بذلك ٠‏ 
(۲) شرح الزرقاني ٠ 8۲/٩‏ 
(۲) رد المحتار على الدر الختار ۱۸/۲« ۰ 


۱۰۵ 


تساوت الدراهم والدنانير في القيمة وذلك في شركة المفاوضة e‏ ولو 
اختلفتا قيمة في غيرهار١)‏ 

ويؤخذ من ذلك جواز أن يكون محل الشركة أي نقد كان ما دام 
من الائمان الثابتة في الثمنية والتي لا تتعين بالتعيين ٠‏ 


ا محل في غير النقدين : 


المحل في غير النقدين اما أن يكون Ge‏ عینیاً كالعقار أو العروض 
من مكيل أو موزون أو عددي . واما أن يكون Go‏ من حقوق الملكية 
المعنوية كملكية فنية أو صناعية 

وللشريعة والقانون آراء وأحكام . وقد يتفقان وقد يختلفان > 
lebas‏ ببيان رأي القانون OY‏ لا GE‏ يذكر بين القانونيين في بحث 
المحل هن غير النقدين » والخلاف قائم بين الفقهاء في الشربعة ٠‏ 


أ - راي القانون الوضعي : 


يجيز القانون الوضعي أن یکون محل الشركة حقاً عينياً blus‏ 
أو منقولا اما للتملك أو الانتفاع وتسري عليه أحكام البيع » ويكون 
الشريك ملزماً بمحرد عقد Wail‏ بنقل الملكية أو الحق العيني بالطرق 
القانونية كما سياتي تفصيل ذلك في بحث تقديم الحصة(") ٠‏ 


(۱) بدائم الصنائم 51/5 ۰ 

(Y)‏ انظر الوسیط للسنهوري ۲۹۳/۵ والادة ( ۵١١‏ ) من القانون الدني الصري وتتص على 
ها GL‏ « اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي Ge‏ عيني آخر فان 
احکام البيم هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلکت أو استحقت لىو ظهر فيها 
عيب أو نقص ‏ ويقابلها في التقنینات العربية الادة ۱/8۷۹ سوري و ۱/۰۰۲ ليبي 
3 ۱۳۳ عراقي واللادة ۱/۷۶ من قانون الش کات الاردني ۰ 


۱۰۹ 


ويجيز أن يكون محل الشركة ديناً War‏ بذمة الغير ٠‏ وتسري 
على المحل أحكام حوالة Goll‏ , وسياتي تفصیل ذلك في بیان رأينا أن 
الدين لا يصلح أن يكون محلا » وبيان الحجة التي اعتمدنا عليها وذلك 


وبجيز القانون أن يكون محل الشركة ملكية فئية أو صناعية أو 
أدبية كبراءة اختراع أو اسما تجارياً » أو علامة تجارية , أو حقاً من 
حقوق المؤلف المختلفة كحق في كتاب أو في قطعة موسيقية أو لوحة 
تصويرية 2 فيقوم حينئذ هذا الحق بقيمة مالية وتسجل قيمته المادية 
حصة في الشركة كما نصت على ذلك الفقرة الاولى والثانية من المادة 
( دلا ) من قانون الشركات الأردني Ys:‏ يصح في مثل هذه الحالة أن 
يكون محل الشركة ما يتمتع به الشريك من نفوذ معنوي أو ثقة مالية 
wy‏ قد بساء استعمال النفوذ والثقة المالية الى حد الاستغلال , وقد كان 
هذا موضع خلاف بين القانونيين ۰ ولكن التقنینات العربية باستثناء 
التقنين اللبنساني منعت أن يكون النفوذ أو الثقة المالية حصة في 
الشر که(۱) 


ویتضح. مما سبق أن القانون الوضعي یبیح أن يكون محل الشركة 








)1( انظر الوسیط للسنهوري ۲۷۰/۰ والعقود السماة لمحمد كامل مرسي 8۷۳/۲ وتراجم 
المواد القانونية ۵۰۹ من التقنين الصري , و ۰۰۰ من الليبي > وقد خالفت (Ae+) salt‏ 
من التقنين اللبناني حیت لصت على جواز أن يكون محل الشركة نفوذآ أو ثقة aJU‏ 
ونصها « يجوز أيضاً أن يكون ما يقدمه أحد الشرکاء الثقة التجارية التي يتمتع بها » 
Wi Bly‏ راي المقننين الفرنسيين بودري وقال ۲۳ فقرة ۱۵۹ وبلانيول وريبير 
و لیبار نیر ۱ فقر ۱۰۰۸ وتاليروبيك في القانون التجاري ۱/ فقرة ۲۱ لقلا عن 
الوسيط للدكتور السنهوري ۲۷۰/۵ ) ٠‏ 


۱۰۷ 


مالا بجميع أنواعه . وأنه يعتبر الملكية الفنية ما لا بتقوم يصح أن يكون 
رأس مال في الشركة بعد تحدید قيمته ٠‏ 


ب ‏ رأي التشربع الاسلامي : أولا : 


من أنواع الحل غير النقدین العروض قيمياً كان أو مثلباً أو Lode‏ 
متقارباً وغير متقارب e‏ والشرکاء اما أن يقدم أحدهما نقداً والآخر 
عروضا واما أن يشستركوا بتقديم عروضن من الطرفين 2 واما أن يقدم 
أحدهما مالا والآخر عملا » Gy‏ هذه الصور خلاف بين الفقهاء ۰ فقد 
ذهب الأحناف والشيعة والزیدیة(۱) والحنابلة في احدى الروايتين عن 
أحمد بن حتبل الى أن الشركة لا تصح بالعزوض »> أو بنقد من أحدهما 
وعروض من الشريك الآخر ۰ وقد ذهب الى هذا الرأي ابن سيرين 
ویحیی بن كثير والثوري وغیرهم(۲) 


ورأى الشافعية والشيعة الحعفربة أن الشركة تصح في المثليات من 
العروض كالبر والشعیر والحديد ,2 ولا تصح في القيميات(") ٠‏ 


وذعب المالكية والأوزاعي وابن آبي لبیل الى أن الشركة تصح 
بعرض وعين وبعرضين مطلقاً أي سواء اختلفا حنساً أو إتفقا(؟) ٠‏ 


الادلة : 


یتلخص دليل الأحناف ومن ذهب مذهبهم في أربع نقاط : 


٠ ١5/8 المنتزع المختار ۳۰۸/۳ , تحرير الاحكام ۲۷۲/۱ 2 فتح القدير‎ )١( 
٠ ۲۵۶/۲ كشاف القناع‎ (Y) 

(۳) فتح العزیز 8۰۷/۱۰ , الاقناع ۲۹۲/۱ ۰ الخلاف للطوسي ۱۳۹۱/۲ ۰ 
(5) شرح الرزقاني 8۳/۹ ۰ 


۱۰۸ 


۱ ت تتضمن الشر که معنى الوكالة t‏ والوكالة لا تصح في العروض 


د 


وتصح في الدراهم والدنانیر ۰ ووجه عدم صحتها في العروض 
أن كل شريك وكيل عن صاحبه في التصرف ولیس يصح للانسان 
أن يتصرف في عروض مملوكة له على وجه الوكالة عن غيره في 
هذا التصرف » اذ أن الولاية له دون opt‏ , واذا لم تجز الوكالة 
التي هي من مفردات الشركة لم تجز الشركة ٠‏ ولهذا لو قال 
لآخر بع دارك على أن ثمنها Lee‏ لا يجوز » وكان الثمن لصاحب 


الدار وحدمرا) © 


لو تمت الشركة في العروض GY‏ ذلك الى جهالة الربح عند 
القسمة لان رأس المال بكون قيمة العروض ولا تعرف الا بالحزر 
والظن فيظل الربح مجهولا فيؤدي الى النزاع والخصومة في مقدار 
الربح وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدناتیر(۲) 


لو تمت الشركة بالعروض فان ذلك يؤدي الى ربح ما لم يضمن . 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وذلك 
أنه اذا باع كل واحد من الشربکین رأس ماله وتفاضل الثمنان . 
فلا پستحق أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك 
وما لم يضمن بخلاف الدراهم والدنانیر » لأن ثمن ما يشتريه في 
ذمته اذ هي لا تتعين فکان ربح ما لا بضمن(") ٠‏ 


ويلاحظ أن أول التصرف في شركة تعقد على المروض — وان 





۰ ۳۲/ الخغیف‎ gle البدائم ۵۰۹/7 , الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ‎ )١( 


(۲) المصدران السابقان ۰ 
(۲) شرح الهداية للمرغيناني ٠ ٩/۳‏ 


æ 


كانت لا تصح ‏ هو البيع 2 وان أول تصرف في شرهکة تفقد على 
النقود هو الشراء . وبيع أحدهما ماله على أن يكون SV‏ شريكا 
في ثمنه لا بجوز وشراء آحدهما شیثاً بماله على أن يكون المبيع 
بينه وبين opt‏ جائز(۱) ٠‏ 


لو تم عفد الشركة بالعروض وارتفع سعرها قبل التصرف فيها 
ظهر الربح فيها بارتفاع السعر ۰ والربح مشترك بين الشركاء 
بمقتضى sie‏ الشركة فيلزم أن يأخذ كل شريك ربحاً مما لا ملك 
له فيه ولا ضمان عليه , لأنها لو هلكت هملكت في ضمان 
ole‏ » فكيف يأخذ ربح ما لم يضمن ؟ وكذلك اذا انخفضت 
الاسعار تكون الخسارة مشتركة بين الششركاء ٠‏ فكيف يلزم غير 
المالك بالخسران وليس عليه ضمان(۲) ؟ ٠‏ 


ودليل الشافعية أن المثلي اذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز 


فأشبه النقدين وليس المثلي كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات , 
وردما ws‏ مال أحدهما ويبقى مال الآخر فلا يمكن stacey!‏ بتلفه 
ds « Lye‏ الثلیات يكون التالف بعد الخلط WE‏ عنهما جميعاً ولان 


قيمتهما قر تفم و تنخفضص وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون. الآخر 


وتزيد فيؤدي الى ذهاب الربح في رأس الال أو دخول رأس مال في 


() شرح الهداية للمرغيناني ۰/۲ ٠‏ 


(؟) الشركات ó‏ الفقه الاسلامي eet‏ علي الخفیف /۳۷ طبعة سته ٠ ٩۹۲۱۲‏ 


(۲) مح العزيز شرح الوجیز للراقعي ۰۷/۱۰ + حاشية الشرقاوي على التحرير لشیخ 


الاسلام زكريا الانصاري ۱۱/۲ * 


۱۱۰ 


ومبنى وجهة نظر المالكية ومن معهم أن الشركة عقدت على 
رأس مال معلوم وهو العروض فكانت كالنقود(١) ٠‏ 


مناقشه آدلة المانعين والمجيزين : 


اذا آمعنا النظر فیما ساقه الأحناف ومن على رأيهم من Val‏ نجد 
أن احتجاجهم بأن الشريك بتوکل في مال نفسه فيه نظر فان کل شريك 
حين بقدم العروض حصة في الشركة انما أشرك الآخرين معه في ملکه » 
فكان كل من الشريكين أو الشركاء وكيلا عن صاحبه في بيع ما يخصه 
من الشركة وأصيلا عن نفسه في بيع حصته منها فلم يكن متصرفآ 
في عروض مملوكة له وحده ٠‏ 


وأما قولهم أن الشركة لو تمت على العروض لادی الى جهالة 
الربح فان من شروط الشركة أن يعرف كل من الشريكين مقدار نصيبه 
من الربح وأن یکون bee‏ شائعآ كما Ghee‏ معنا › فلا تنعقد الا بعد 
أن يعرف کل شريك مقدار نصیبه من الربح ۰ فما زاد عن العروض 
التي كانت موجودة أو هن أجناسها يعتبر bus‏ » ويزول النزاع اذا 
قومت عند قسمة الربح ووزعت بحسب الاتفاق فتكون جهالة يسيرة 
لا تفضي الى نزاع * 


وأما أن عقد الشركة على العروض مخالف لنهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ربح ما لم يضمن › فلم لا نعتبر للشركة ذمة منفصلة عن 
الشركاء ۰ ویکون عليها ضمان ما يهلك من مال الشركة » وبهذا اذا 
ربحت الشركة أو ارتفعت آسعار العروض كان ذلك للشركة ؟۰ 


وقد ذهب الحنابلة الى أن الشركة انما تقع على أعيان العروض أو 








(۱) فتح القدير ١5/0‏ ۰ 


قيمتها أو أثمانها وهم لا بجوزون وقوعها على أعيانها OY‏ الشركة تقتضي 
الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فیرجع 
اليه » وقد تزید قيمة جنس آحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع 
الربح أو جميع المال 2 وقد تنقص قيمته فيؤدي الى أن يشاركه الآخر 
في ثمن ملكه الذي ليس بربح » كما لا تجوز عندهم أن تقع على قيمتها 
غير متحققة القدر فيفضي الى التنازع » وقد يقوم الشسيء بأكثر من 
قيمته » ولان القيمة قد تزيد في آحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في 
العين المملوكة له » ولا يجوز وقوعها على أثمانها LY‏ معدومة حال 
العقد ولا یملکانها(۱) ٠‏ 


وقد ناقض الحنابلة أنفسهم حين رووا عن الامام أحمد بن حتبل 
جواز الشركة بالعروض وجعل القيمة وقت العقد رأس الال » فوقعت 
الشركة على القيمة , وقد قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
المضاربة بالمتاع ٠‏ قال : جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها , اختار هذا 
أبو بكر ply‏ الخطاب من الحنابلةر۲) وهو قول مالك كما قدمنا ٠‏ 


وواضح أن مقصود الشركة هو جواز التصرف في المالين وجعل 
الربح الناتج عن رأس المال المتكون من حصص الشركاء لهم »> وهو 
يحصل في العروض كما بحصل في الأشمان » ويرجع كل من الشركاء عند 
القسمة بقيمة ماله عند العقد » وله نظر في اعتبار قيمة نصاب الزكاة 


عند اخراجها ٠‏ 


وليس لتفريق الشافعية بين ذوات الامثال كالحبوب 2 وبين 


٠ ۱۶/۵ المغني لابن قدامة‎ )١( 
۰ الصدر نقسه‎ (Y) 


۱1۲ 


غير مها معنى . فان الشركة اذا جازت في ذوات الامثال جازت في غيرها 
ولا عبرة للتمييز فان التصرف بحصل في المالين معا ٠‏ 


وعلى عدا فراي المالكية في جواز الشركة في العروض هو اللي 
نختاره لان العروض راس مال معلوم ٠‏ والتصرف بعین أنه راس مال 
معلوم ۰ 


وعلى کل فیمکن الخروج من الخلاف بوسيلة الحيلة التي لجأ 
الیها كل الفتهاء المانعين للشركة بالعروض »2 وقد اضطرهم الى ذلك 
قيام الحاجة الى الشركة فيها والتيسير على الناس في ذلك , والحيلة نتم 
في أن يبيع كل واحد من الشريكين نصف عروضه بنصف ما لصاحبه 
من العروض لتصير عروض كل منهما شركة ملك على التساوي 2 تم 
یعقدان بينهما شركة عقد على المناجرة بهذه العروض الشتر که وهذا اذا 
كانت الشركة على التساوي(١) ٠‏ 


أما اذا كان مال أحدهما عروضاً والآخر Tad‏ باع أحدهما نصف 
ماله بنصف نقد الآخر وبتقاضیان ويخلطان جميعاً حتى يصير النقد 
دينهما والعروض بينهما » ويعقدان على ذلك عقد الشركة(") ۰ والى ذلك 
ذهب الظاهرية والحنابلة المانعون لشركة العروض والشیعة الجعفرية 
والزيدية والشافعية(") . ومن هنا نرى جوآز أن تكون الشركة في 








(۱) بداشع الصنائم للكاساني ۵۹/۲ وفتح القدير ١9/8‏ وقد اختار ذلك شيخ الاسلام 
وصاحب الذخيرة وصاحب شرح الطحاوي والمزني من أصحاب الشافعي ۰ 

° 595/56 الصنائم للكاساني‎ ele (Y) 

et )۳(‏ المحلى لابن حزم ۱۳۳/۸ » والنترع الختار doles: Yoa/¥‏ المحتاج 1/0 Y~‏ 
وفتح العزيز شرح الوجیز ٠ 41١/٠١‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م 8 ) yaY‏ 


العروض اما باعبانها وتعتبر قيمتها عند العقد c‏ أو بالحيلة وهلا هوضع 
اتفاق بن الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ٠‏ 

ثانياً : القاعدة العامة عند الاحناف ومعظم الفقهاء(۱) أن ما تعامل 
به الناس قحکمه حکم الأثمان الطلقة تجوز الشركة فیه(۲) فان احتلفوا 
في الفلوس و نقرة الذهب والتبر(۲) والنقد غير السکوك ومثاقیل الذهب 
الأثمان فالتحقت بها حتی UIT‏ لا تتعين بالتعیین عنده » وتصع اذا كانت 
نافقه عند أبي حنيقة wis‏ بو سف والشافعي ومالك وأحمد بن H>‏ 
لآنها تتبدل ساعة فساعه وتصير سلعة(؛) ۰ وقال الاسبيجاني : 
» الصحيع أن عقد الشركة يجوز على قول الكل WY‏ صارت ثمناً 
باصطلاح الناس ٠‏ ولهذا لو اشترق بفلوس بعينها لم نتعین تلك 
الفلوس حتى لا يفسد العقد CSAS‏ ۾ ٠‏ 

وأما نقرة الذهب أو التبر أو النقد غير المسكوك فقد ذهب 
الحنابلة والشافعیة والمالكية والحنفية الى عدم جواز الشركة بها > إلا 
أن GES) ay‏ الأول يصححون الشركة بها اذا قو مت وباع كل من 
الشركاء نصيبه للآخرين كما مر في العروض(١)‏ ۰ والحنفية يجوزون 
الشركة بها اذا حری التعامل بهار") ٠‏ 
(۱) يشذ عن ذلك امل الظاهر انظر امحل ج ۸ مسالة ۱۳۲۹ ۰ 
(۲)البدائم ٩۱/۹‏ ۰ 
(۲) الفلوس : هي العملة المأخوذة من غير الذهب والفضة کالنحاس والبرونز ( فتح القدیر 

ply ۰ ) ٥‏ ما لم یضرب من الذهب والفضة + والنقرة : القطعة الذابة من 
الذهب والفضة ( ابن عابدين ۵۲۵/۲ ) ٠‏ 

* ١؟/ه‎ pled! ابن‎ SLAW القدير‎ a )5( 
° المصدر السایق‎ (0) 
٠ ۱۵/۵ لابن قدامة‎ wall oy 


۰ ۰:۸۲ رد المحتار على الدر الختار لابن عاید ین‎ (VY) 
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pile LI‏ الذهب والفضة فاذا جری التعامل بها باستعمالها ثمنا 
فيازل التعامل lp‏ بمنزلة الضرب فيكون المنساً وبصلح رأس مال 
ME‏ 


العل : العمل 
آ في رأي القانون الوضعي : 


يجيز القانون أن يكون محل الشركة التزاماً بعمل وهو على 

نوعین : 

۱ - التزام بتمکین الشركة من الانتفاع بعين معينة كما تنص على 
ذلك الفقرة الثانية من الادة ( ۵۱۱ ) من القانون الدني الصري 
ونصها : أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع JUL‏ فان آحکام 
الایجار هي التي تسري في ذلك(۲) ٠‏ 


۲ ل أن یکون التزاماً بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن آعمال الشركة 
Ol‏ یکون أحد الشرکاء مهندسا اذا ساهم في شركة لاستغلال 
مصنم وذلك بحسب نصوص التقنینات العربية ومنها الادة (ONY)‏ 
من القانون الدني الصري والتي تنص ( على أن يقوم مقدم العمل 
بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه 





٠ ۱۵/۰ فتم القدير للكمال‎ )١( 


‘ مادة ۲/۶۷۹ من القانون السوري . ومادة ۲/۰۰۲ من القانون الليبي‎ Gal يقابل هذا‎ (Y) 
من قانون العقود والوجبات اللبناني ولم‎ AOL ومادة ۲/۱۲۱ من القانون العراقي , ومادة‎ 
٠ یتمرض القانون الاردني لمحل الشركة ان كان عملا‎ 


\\o 


من وقت Mls‏ بالعمل في الشركة(١)‏ ) ٠‏ وسياتي معنا تفصيل 
ذلك في cow‏ تقديم الحصة , ويفرق بين عمل يكون حصة في 
الشركة وبين عمل بقدمه أجير في الشركة . 
ويتضح من هذا أن العمل يصح أن يكون محلا للشركة وينبني 
عليه حصة في الربح » كما سياتي بيانه أياً كان نوع هذا العمل مادامت 
له قيمة ولا يكون ذلك الا اذا كان ٠ Lad‏ 


ب - في رأي الفقه الاسلامي : 


الشركة في الفقه اما أن OS‏ بمالين من طرفي المتعاقدين وعمل من 
الشركاء كلهم أو بعضهم وهذا هو القسم الأول » واما أن تكون بمال 
من جانب وعمل من جانب ثان وهذا هو القسم الثاني » واما أن تكون 

بعمل من الجانبين وهو القسم الثالث من حيث العمل ٠‏ 

Gi ١‏ القسم الأول : فان الأصل في الشركة أن يكون العمل على 
الشتر كين بجانب اشتراکهم برأس الال + لأن كلا من الشركاء 
وكيل عن الآخر في التصرف بمال الشركة , وهي عند كثير من 
الفقهاء اذن في التصرف في المال فكان العمل جائزا لكل من الشركاء 
فاذا عمل بعضهم ولم يعمل البعض الآخر أو عملوا جميعاً أو 
اشترطوا أن يكون العمل من جانب أكثر من الجانب الآخر لحذقه 
ومهارته 2 جاز ذلك كله في رأي الاحناف(۲) , والحنابلة وجمهور 
من الفقهاء 2 ولا يمنع أحد الشركاء من العمل في الشركة في هذا 
القسم إذا كان أكثر Bie‏ في العمل من شريكه أن يشترط لنفسه 





» من القانون السوري ء ومادة ۵۰۴ من القانون الليبي‎ EAs Sole يقابل هذا النص‎ )١( 
e من القانون الليئاني‎ ۸٦٠ ومادة ۱۳۲ من القانون العراقي . ومادة.‎ 
۰ «۸/۲۳ انظر رد ااحتار على الدر الختار لابن عایدین‎ )۲( 


۱۱۹ 


۲ 


-Y 


١ 


Gey‏ زائد؟ عن مقدار ما قدم في wl‏ المال » بخلاف الشافعية فانهم 
ربحاً أكثر من حصته في رأس الال SY‏ نماء مال مملوك لغیره(۱) ٠‏ 


وأما القسم الثاني وهو أن يكون المال من جانب والعمل من جانب 
آخر فهو ما يسمى بالمضاربة أو القراض وهو جائز بالاجساع 
وان اختلف الفقهاء في تفاصيل أحكامها ۰ وجائز فيها أن يكون 
محل الشركة عملا فنياً كالخبرة في التجارة أو المهارة في الصنعة e‏ 
أو الهندسة أو الطب اذا اشتركا في فتح مستشفى أو غير ذلك e‏ 
وعلى الشريك بالعمل أن يتفرغ لعمله Oly‏ يكون مسئولا عن 
تقصيره فيه ۰ ولیس له أن يباشر أعمالا أخرى ۰ وان اشترط 
أن يباشر عملا آخر فعليه أن يفصل بين العملين ٠‏ 


وأما القسم الثالث وهو أن يكون محل الشركة عملا من الطرفين 


شركة أبدان أو شركة صناثئم أو تقبل , وحمي أن تقبل شريكان 
فاکثر الصنائع والأعمال ويكون ما یکتسبانه من اجر مشتركا 
بينهما على تفصيل في نوع العمل الذي يشتر كان فيه والربح 
الذي يقتسمانه ٠‏ وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك وابن حنيل 
رحمهم الله وغير جائزة عند الشافعية والظاهرية والشيعة ۰ 
وسوف نتعرض لحجج الفريقين في بحث هذا النوع من الشركات ٠‏ 


؟" ‏ شركة وجوه , وهي أن يشترك رجلان لا مال لهما بنفوذزميا 


التجاري وثقة الناس فيهما على أن يستغلا ذلك في أخذ المال من 





(۱) فتح العزیز شرح الوجیز 1۰0۷/۱۰ ۰ 


NAY 


جانب آخر فیشتغلان فيه 2 وهي جائزة عند أبي حنيفة Gilg‏ 
J>‏ 4 ممنوعة عند الشافعي ومالك والظاهر 4% والشيعة ٠‏ وعند 
cow‏ هذا النوع نورد حجج الفريقين ونناقشها ان شاء الله ٠‏ 


ومما تقدم نرى الاتفاق بين الششريعة الاسلامية والقانون الوضعي 
في جواز أن يكون محل الشركة عملا » آما النفوذ التجاري والسياسي 
فلا یصع‌آن یکونا محلين في الشركة(١) ٠‏ 


٠ مادة ( 505 ) من القانون المدني الصري‎ )١( 


۱1۸ 


ae‏ وي هي 
oop E29 ED‏ 
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المطلب الرايع 
خلط راس مال الشركة 


يجرنا البحث في محل الشركة الى بحث موضوع تعرض له فقهاء 
المسلمين ولم بتعرض له القانون الوضعي » وهو خلط أموال الشركة 
بعضها مع بعض » ولعل السبب في عدم تعرض القانون لهذا البحث هو 
أنه يعتبر الشركة بمجرد انعقادها شخصاً معنوياً منفصلا عن الشركاء 
فلا تتعلق شركتهم بأموال خاصة وانما تقوم ثم تنتقل ملكية رأس المال 
جميعه الى الشركة ,2 وتتعلق شركتهم بحصصهم فيها . فلا مجال لخلط 
الأموال بعضها بسبعض ٠‏ 


والفقهاء يفصلون J‏ خلط الأموال على النحو التالي : 


يرى الشافعية وأحل الظاهر والشيعة زيدية وجعفرية أن شركة 
الأموال لا تصح الا بخلط رأس المال خلطاً لا Glo‏ معه تمييز مال 
الشر کاء بعضه عن بعض ۰ وان يتم ذلك قبل التصرف ولا يكفي الخلط 
مع امكان التمييز لنحو اختلاف جنس كدراهم ودنانير أو اختلاف صفة 
WLS‏ صحاح ومكسرة . أو حنطة عتيقة وحنطة جديدة » أو دراهم 
سوداء وبیضاء(۱) ودليلهم أن كل مال ملك تصاحبه قبل خلطه وذلك 
يستلزم أن يكون ربحه له خاصة لانه نماء مال لا شركة فيه »> وذلك 
خلاف ما يستوجبه عقد الشركة في الربع(۲) ۰ ثم ان معنى الشركة 
الخلط فلا بتحقق عقدها الا به ۰ ولهذا لو هلك أحد المالين قبل حصول 


)١(‏ فتح العزيزن شرح الوجيز 5١٠9/٠١‏ ۰ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للشربيني 
220 المحلى لان حزم ۱۲۲/۸ 2 الخلاف للطوسي ۱۳۹/۲ ٠‏ 
(؟) الشركات J‏ الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف to/‏ ۰ 





۱۹۹ 


الخلط هلك على صاحبه » ولهذا لم تصح عندهم في المتقومات لانه لا يمكن 
خلط آعیانها ٠‏ 


ويرى ASU‏ أن الخلط الحقيقي أو الحكمي شرط في الضمان وليس 
bp‏ لصحة العقد أي حصول الشركة » ومعنى كونه شرطاً في الضمان 
أن رأس المال يضمنه الشرکاء جمیعاً لو هلك بعد الخلط › 
وهم في هذا الحكم يتفقرن مع الشافعية » وان كان الشافعية 
يرون أن الخلط. شرط لصحة العقد ٠‏ وحذا هو الرأي المعتمد عند 
المالكية , بينما ذهب ابن القاسم في المدونة الى أن الخلط شرط في 
الانعقاد Gy‏ التعدي ر أي الهلاك ) لا في النماء لأنه قال : « ما اشتراه 
أحدهما بمال قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من صاحبه » والخلط 
الحكمي يتحقق عندهم بأن يكون المال في حيازة أحد الشريكين أو في 
حيازة الشر کاء(۱) ۰ 


وفصل الحنفية فقال pi‏ حنيفة ومحمد : اذا كان رأس SU‏ نقدا 
ذهباً أو فضة › اتحد الحنس أو اختلف فلا بشترط خلط الالین » وذلك 
لعدم تعين النقود بالتعین ۰ بخلاف زفر الذي اشترط خلط المالين خلطاً 
يتعذر معه التمییز کالقمع » أو يتعسر کالقمح والشمیر(۲) ٠‏ وذلك خلافا 
لأبي پوسف رحمه الله اذ Gy‏ عدم جواز الشركة بغير النقود » ووجه 
قوله : أن ما بصلح أن يكون رأس مال الشركة لا يختلف الحكم فيه 
بالخلط كالنقود » وما لا يصلح رأس مال فحكمه كذلك ٠‏ ووجه قول 
wl‏ حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن كلا من المكيل والموزون عرض من 
)1( مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۱۲۵/۵ > الشرح الكبير للدرديري والدسوقي 

٠ Voy ۴ 


(۲) فتح القدير لدکمال بن الهمام ۱۷/۵ » البدائم للكاساني ٠١/١‏ ° 


۱۰ 


وجه » لمن من وجه ST‏ وللشبه الأول صح أن یکونا مبيعين معینین » 
و للشبه الثاني صح أن يشترى بهما فيكونا دینا في الذمة » وما بتردد 
بين شبيهين یکون له حظ من حکم کل منهما » ولهذا لم تجز الشركة 
by‏ قبل الخلط لشبههما بالعروض » وجازت الشركة بهما بعد الخلط 
لشبههما بالاثمان اذ يتوقف ثبوت الشركة بهما على ما بقويهما وهو 
الخلط فبه تثبت شركة الملك لا محالة وبها تتأکد شركة العقد عند 
ارادة انشساتهار) ٠‏ 


وأما الحنابلة فلا يسمترط لصحة الشركة اختلاط المالين عندهم 
اذا تعين المال وأحضر , لان عقد الشركة عقد يقصد به الربح فلا بشترط 
فيه خلط الال » ثم انه عقد على التصرف فلا بشترط فيه الخلط 
كذلك(5) ۰ 


(۱) الشركات في الفقه الاسلامي . للاستاذ علي الخقیف ٠ VAJ‏ 


(۲) المغني لابن قدامة ۷۷/۰ ٠‏ 


۱۳۱ 
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من الار کان العامة للشر که أن یکون لها سیب مشرو ع(۱) » ويراد 
بالسبب غرض الشركة ۰ فاذا كان محرماً أو منافياً للاداب العامة أو 
ضد النظام العام تعتبر الشركة باطلة في نظر القانون الوضعي ٠‏ 


وموضم GY)‏ بين الشريعة الاسلامية والقانون هو في الاصل 
العام وهو أن یکون السبب مشروعا »> ولکن ما هو الشروع وما هو غير 
المشروع في نظر الشريعة والقانون ؟ هذا هو موضع الاختلاف فيما 
| بيتهما : فما يعتبرء القانون محرماً قد ببيحه الشرع , وما بحرمسه 
الشرع قد یبیحه القانون , وهناك أسباب هي موضع اتفاق في التحريم* 
فمثلا تعتبر الشركة باطلة في نظر الشرع والقانون اذا كان غرضها 
الاقراض بالربا الفاحش , او الاتحار بالمواد المخدرة أو الحشیش او 
افتتاح منزل دعارة » أو لعب الميسر , أو نشر صور مخلة بالاداب أو 
تزييف النقد(") ٠‏ 


وتعتبر الشركة غير صحيحة اذا كانت للاقراض بالربا قلیلا كان 
أو Lot‏ لقوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم ٠ » US‏ أو كانت للمتاجرة 


WV المادة ۱۳۱ من القانون الدني المصري › والادة ۱۳۷ من القانون السوري .والمادة‎ )١( 
۰ من القانون المراقي . والادة ۱۳۱ من القانون الفر نسي‎ 

(۲) انظر کتاب العقود السماة لمحمد کامل مرسي 80۸/۲ ۰ والوسیط للسنهوري ۲۵8/۵ ء 
والشرکات لمحد أمين ملش VE‏ ومن العلوم بداهة تحریم الاسلام للربا والاتجار 
بالخدرات والزنا والقيادة ولعب الیسر والفش وکل ما يدعو الى الفساد ٠‏ 


۱۳ 


بالخمر أو صنعها » أو لبيع لحم الخنزير , كما تعتبر غير جائزة اذا 
کان سییها احتکار الأقوات أو بيع الميتة ٠‏ وهذا كله في نظر الشربعة 
الاسلامية , بينما لا يعتبر القاتون الشركة في هذه الاسباب ULL‏ وانما 
يرى آنها مشروعة » اذ لا يحرم القانون بيع لحم الخنزير أو صنح 
الخمر أو احتکار السلع ( في بعض القوانین ) وغیر ذلك مما ذكر ۰ 


واذا كانت الشركة بين مسلم وذمي فقد منع الشافعي وان 
حنبل ومالك أن يكون موضوع الشركة بيع خمر أو خنزير يباشر ذلك 
الذمي بنفسه(۱) ٠‏ وقال pi‏ حنيفة : اذا كان العامل Lead‏ صح شراژه 
للخمر وبيعه اياها OY‏ الملك ينتقل الى الوكيل وهو العامل » والعقد 
لا يتعلق به ۰ وقال أبو يوسف بصح شراؤه الخمر لأن الملك ينتقل 
الى الوكيل ولا يصح بیعه لانه بيع ما لیس بملك له ولا لو کله(۲) ۰ 
والقانون الوضعي Gp‏ جواز الشركة بين السلم والذمي ۰ ویری جواز 


بيع المسلم أو الذمي للخمر أو الخنزیر وشراؤها لها ۰ 


ثم ان السبب في نظر القانون غير الحل وهما رکنان من ارکان 
الشركة ۰ فالسبب هو الباعث الدافع الى التعاقد کتوفیر الطیارات 
للبلاد والاستغناء عن الصنع الاجنبي في انشاء شر کة تقوم بانشاء مصانع 
لصنسم الظبارات tL‏ » والمحل فا تنعقد عليه الشركة 








۰ ۷۰/۱۱ الدونة الکبری للامام مالك ۰ رواية الامام سحنون طبعة الساسي المخربي‎ )١( 
٠ لابن قدامةه/21‎ pall )۲( 


۱۳۲ 


كالنقود , وهما خلاف المقصود من الشركة وهو الربع(') ٠‏ 
وفقهاء الاسلام اختلفوا في تفسير السبب فمنهم من ذهب الى أنه : 
كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم 
شرعي(۲) ۰ أو بعبارة أوضح : كل ما يكون طريقاً الى الحكم من غير 
(Wt‏ كجعل زوال الشمس امارة على معرفة وجوب الصلاة في قوله 
تعالى : « اقم الصلاة لدلوك الشمس » ۰ ومنهم من اعتبر السبب 
موجباً للحکم الشرعي كرؤية الهلال سبب وجوب الصیام (*) ۰ وهو في 
معنی السیب الذي له شبهة العلة عند الاحناف(؟) ۰ وتعرض الفقهاء 
للسیپ القصدي وهو الباعث على الفعل كالهبة سببها ارادة الخر 
للواهب ۰ bey‏ هذا فان السبب بمعنى الباعث على انشاء الشركة قد 
قرره الفقهاء ومو واضح في الذهب الظاهري والحنبلي والمالكي أكثر 
منه في الذهب الحنفي والشافعي ۰ 


والقاعدة التي ينيغي الأخذ بها والمعتبرة عند الفقهاء هي أن كل 
ما أجازه الشرع جازت الشركة فيه ,2 وان لم يجزه فلا تجوز الشركة 
فيه ۰ وان للدولة أن تمنع الشركة في أشياء ce‏ التعامل بها أصلا . 
الا أنه لاعتبارات تقتضیها المصلحة العامة جاز لها أن تمنع ذلك کمنع 





(۱) يرى الدكتور مختار القاضي أن عدم مشروعية الحل تستتبع حتما عدم مشروعية السبب 
فقد يكونا الحل غير مششروع في ذاته لمخالفته لقواعد الآداب او لقواعد القوانين الآمرة . 
js‏ کلتا الحالتين يكون العمل في ذاته منهيا عنه فيصبح السبب في هذه الحالة غير 
مشروع ٠‏ ( كتاب نظرية السبب للدكتور مختار القاضي صفحة ۱۱۸ ) * 

(۲) كتاب نظرية السبب للدكتور مختار القاضي صفحة ۱۹5 ۰ 

(۲) شرح التلويح للتفتازاني » شرح التوضیح لمتن التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن 
مسعود الجزء الثاني /ا؟١‏ مطبعة دار الكتب العربية الکبری ٠‏ 

(؛) كتاب نظرية السبب /157 ۰ 

)0( شرح التلويح للتفتازاني على شرح التوضيح لصدر الشريعة ٠ ١۴۷/‏ 


١5 


الشركة التي تنشأ لتهريب البضائع المباح شراؤها تهرباً من دفع 
رسوم الجمارك التي تفرضها الدولة(١)‏ ۰ قال ابن قيم الجوزية عن 
وجوب الاعتداد بالسبب في العقود : « هل الاعتبار بظواهر الألفاظ 
والعقود وان ظهرت المقاصد والنيات بخلافها » أم للقصود والنیات AU‏ 
يوجب الالتفات اليها ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهرت Vol‏ الشرع وقواعده 
على أن القصود في العقود معتبرة وانها تؤثر في صحة العقد وفساده وحله 
وحرمته » بل ALT‏ من ذلك ٠‏ وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد 
تحليلا و تحر یمآ(۲) » ۰ ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية العتبرة أن الامور 
بمقاصدها , وأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والباني ۰ وبهذا 
يتضح أن مفهوم السيب باعتباره ركنا عامآ للعقد , وهو ركن عام 
للشركة بحسب ما استقر عليه القانون قد قال به الفقهاء المسلمون e‏ 
وسواء أكان السبب بمعنى الباعث موضع نقد القانونيين أو لم يكن فان 
هذا ليس موضع بحث في هذه الرسالة Lily‏ يعنينا ما استقرت عليه 
القوانین العربية مؤخرا(") ٠‏ ۱ 


(۱) انظر کتاب « مصادر, الحق في الفقه الاسلامي a‏ للدکتور الستهوري ۳/4 وما بعدها ٠‏ 

(۲) کتاب « اعلام الوقعین » ٩1/۳‏ ۰ 

(۲) من اراد مزبد اطلاع في نظرية السیب غليرجع الى رسالة « نظرية السیب » للدكتور 
مختار القاضي فهي رسالة مرجزة جامعة ۰ وقد ذکر نيها اقوال القانونیین في نظرية 
السبب وانه سبب انشائي او قصدي او باعث وتعرض فیها لاقوال الفقهاء المسلمين ٠‏ 


\¥o 
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سکس ERD‏ ارو یی 


Wi FOS أت قت‎ com 


الىحت الثاني 


الآركان الخاصة للش ر as‏ 


تفهم الأركان .الخاصة للشركة من معنى شركة العقد فهي تدل على 
ضرورة مساهمة أكثر من شخص واحد في المشروع الالي وتدل على 
ضرورة الاشتراك make,‏ حصة المال أو العمل » وعلى ضرورة الاشتراك 
في الأرباح والخسائر » OY‏ الغاية من الشركة هي الربح , وقد حاول 
القانونيون أن يجمعوا هذه الأركان في تعريف شركة العقدر۱) , ولا 
بمكن أن تعتير شركة عقد ما لم تكن هناك نية لتأسيس هذه الشركة , 
ولذلك كانت الأركان الموضوعية الخاصة للشركة هی 


as - ۱‏ المشاركة > 
۲ - تعدد الشم کاء ٠‏ 
۳ - المساهمة في رأس الال ٠‏ 


4 ب اقتسام الأرباح والخسائر ٠‏ 


۰ Spall all من القانون‎ ) oro ( zalt انظر‎ )۱( 


۱۳۹ 


قم 
جل SES GID‏ 
ox Gop cS AD‏ 


moswarat.c 


المطلب الأول 
اة المشاركة 


لا تقيم الشريعة الاسلامية ded Bay‏ بدون نية ۰ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : « انما الاعمال GEOL‏ وانما كل امرىء ما نوى(١)‏ » 
والعمل بدون نية عبت . والاسلام ينزه الانسان عن عمل العبث › ولاتعتبر 
الشركة عقدا اذا لم تكن نية المساركة متوافرة » ولهذا اعتبرت الشركة 
الجبرية كالشركه بسبب الارث أو الوصية شركة ملك ( شيوع ) 


لا شركة عقد ٠‏ 


والقانون بعتبر نية المشاركة عنصراً أساسياً في شركة العقد , 
at iy‏ بها أن تنصرف ارادة جميع الشركاء الى التعاون والمساهمة لتحقيق 
أغراض الشركة عن طريق الاشراف على ادارة هذا المشروع وقبول المخاطر 
المشستر كه(؟) 


ولا يكفي ظهور هذه النية في أقوال المتعاقدين , اذ لا بد من ظهور 
ارادة المتعاقدين على التعاون بصورة فعلية في استثمار مشروع عقد 
الشركة للوصول الى الهدف المشسترك وهو الربح > وقد نص بعض الفقهاء 
على أنه لا يكفي فيانشاء عقد الشركة التصريح بلفظ الشركة بل لا بد 
من الاذن بالتصرف أو مباشرته أو خلط المالين بدون تمييز ليتم العقدر؟) ٠‏ 





٠ رواه الستة‎ À) 
القانون التجاري للدكتور كمال مصطفى طه ۲۸۱/۱ ۰ الوسيط في الحقوق التجارية‎ )۲( 
۰ ۲۸۹/۱ البرية‎ 
۰ 8۲/۷ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )۳( 
۱۳۷ 


ونية المشاركة تظهر في شركات الأشخاص واضحة أكثر منها في 
الشركات التي يتضاءل فيها العنصر الشخصي . فالحرص على انجاح 
الشروع » وبذل العناية في تحسين مصالح الشركة , وتقديم الجهد وتدبير 
مصالحها ظاهر في شر كات المضاربة والتضامن والمفاوضة والتوصية 
البسيطة وغيرها » بينما يكتفي معظم المساهمين في شركات المساهمة 
بحضور الجمعية العمومية . وقليل منهم من يشارك متعاوناً في انجاح 
الشروع ۰ على أن نية المسماركة تقتضي بشكل عام أن یتعلق AS pti‏ 
بالشركة ويحرصون على انجاجها وان تميزت الناحية العاطفية في شرکات 
الاشخاص عنها في شركات الأموال ٠‏ 


ولا بد من ظهور نية المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكي 
تتميز الشركة عن غيرها من العقود والحالات الشابهة کعقد بيع الحل 
التجاري الذي یشترط فيه البائع أن یکون له نصیب من الأرباح لمدة 
معينة بدلا من تعيين ثمن محدد , فقد بتوهم في هذا العقد حصول الشركة 
OY‏ البائم قدم الحل التجاري حصة , ولان فیها مساهمة في الاریاح ٠‏ الا 
أنه لا یتدخل البائع في كيفية استغلال الحل والاشراف‌والرقاية عليه 
وبهذا لا تتحقق نية الشار کة(۱) ۰ وکعقد القرض مع الاشتراك في 
الارباح وذلك ob‏ يقرض شخص آخر مبلغآمن النقود لیستتمرصا 
في مثمروع معين على أن له نسبة ثابتة من الارباح بدلا من فوائد معینة(۲) , 
babs‏ لهذا العقد في الغالب من يريد التهرب من النصوص القانونية التي 





(۱) انظر القاتون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه ۲۸۲/۱ ٠‏ 


(Y)‏ وهذا العقد باطل في الشريعة الاسلامية من ناحيتين من حیت عدم لية الشارکه ومن 


حيث اشتراط نسبة معينة من الربح ٠‏ 


۱۳۸ 


تحرم GUY‏ على فوائد ربویة(۱) 2 وکعقد القرض مع جعل الربح 
كله للعامل OW‏ يقول رب الال لآخر : اتجر بهذا المال وكل الربح لك 
فانه يعتبر قرضاً لا شركة مضاربه لانه قرن به حكم القرض فانصرف 
الیه(۲) » أي ظهر فيه معنى القرض ولم تظهر نية المشاركة ٠‏ كذلك لا 
يعتبر من شركة العقد اذا اتفق صاحب محل مم أحد العمال على اعطائه 
جز من الأرباح في نظير عمله OY‏ نية انشاء الشركة معدومة »> ولان 
صاحب العمل يمكنه أن يستغني عن خدمات ذلك إلعامل متى شاء . 
كما أن ذلك العامل لا بتحمل خسارة المحل ولا يكون مسئولا عن الديون 
بخلاف الشريك(5) » pied‏ عقد عمل في نظر الشر de‏ الاسلامية لانعدام 
نية المشاركة ويعتبر كذلك في نظر القانون بمقتضى الادة WE‏ من 
القانون المدني المصري(؛) ٠‏ 


ليس عقد المزارعة أو المساقاة من الشركة : 


ولا يعتبر من الشركة عقد الزارعة أو المساقاة وهما ob‏ يعطي 
صاحب الأرض الزراعية أو صاحب الأرض الغروسة بالأشجار أرضه 
مزارعة أو مساقاة لشخص آخر مقابل أخذ صاحب الارض نسبة معينة 
من المحصول » لأن نية المشاركة غير متوفرة في بدء العقد حيث ينعقد 





0 العقود المسماة للدكتور محمد كامل مرسي 8۷۵/۲ ٠‏ 

(۲) کشاف القناع 5737/5 ۰ منتهى الارادات ۲۱۰/۲ * 

> ۹/۲ المحاسية في بضاعة الامانة وشركات الاشخاص للدكتور محمد توفيق سكر‎ (Y) 
٠ ۲۲۸/۵ الوسيط للدكتور السنهوري‎ 

7 من القانون العراقي‎ ٩۰۰ من القا نون المد ني السوري : والمادة‎ 1٤١ تقابلها الادة‎ cE) 


والادة ۱۷۸۰ من القانون الفرنسي ۰ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ٩‏ ) ۱۳۹ 


اجارة في الابتداء وتنعقد شركة في الانتهاء(١)‏ فهي تذسبه الاجارة من جهة 
والشركة من جهة اخرى . OY‏ صاحب الأرض لا يساهم في الخسارة اذا 
فسد الحصول فأشبهت الاجارة وتنقضي بموت صاحب الأرض أو 
العامل فأشبهت الشركة فلم تتمحض للشركة ٠‏ ولذلك اعتبر جمهور 
الفقهاء عقد المزارعة أو المساقاة عقداً منفصلا عن الشركة , وألحقها 
القانون بعقد الايجار صراحة في المادة ۲۰ من القانون الدني الصري(۲) ۰ 


الوكالة ليست من الشركة : 


ونية المشاركة تخرج الوكالة من الشركة وان كانت تقوم الشركة 
على الوكالة  GY‏ الوكيل لا بشارك في الربح ولا في الخسارة Lily‏ 
يأخذ أجراً على وكالته وقد لا يأخذ » ونية المشاركة غير متوفرة من البدء ٠‏ 


وقد يشستبه عقد النشر بالشركة وليس كذلك لعدم توفر نية 
المشاركة وهو أن يتفق المؤلف والناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة معينة 
من أرباح النشر مقابل Ge‏ التالیف de‏ أن يقوم الناشر بنفقات نشر 
الكتاب .ذلك OY‏ المؤلف لا يساهم في الخسارة » بخلاف ما اذا اشترك 
المؤلف والناشر في نفقات الطبح والنشر والربح والخسارة تبعاً لمقدار 
النفقات(") ٠‏ 
(۲) انظر القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طله ۲۸۱/۱ ۰ والوسيط للدكتور 


السنهوري ۲۲۸/۵ ٠‏ 
(۴) الوسیط للدکتور السنهوري ۲۲۷/0۵ ۰ 


۱۳۰ 


الشيوع لیس من شركة العقد : 


سبق أن بینا أن شركة الملك ( الشیوع ‏ غير شركة العقد » ونکرر 
هنا أنها ليست من شركة العقد لعدم توفر نية المشاركة > ولان قصد 
المشاركة يعني الاشتراك في نشاط تترتب عليه مخاطر قد تؤدي الى 
الربح . وقد تؤدي الى الخسارة ۰ و ( الشیوع ) مال مشترك يستغل 
بحسب طبيعته » فان كان داراً سكنها الشركاء أو أجروها » وان كان 
حانوتاً أجروه أو استغلوه . وان كان Lesh‏ زرعوها ,2 وهكذا فليس 
فيه نية المشاركة في المخاطرة ٠‏ 


۱۳ 


Sz 
se CED US 
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المطلب الثاني 
SAL‏ الشر کاء 


لا يمكن أن تكون الشركة في الشريعة الاسلامية بدون أن یتعدد 
الشركاء » والفقهاء جميعاً متفقون على أن الشركة لا تصح من جانب 
واحد فلابد من اشتراك اثنين أو أكثر SY‏ الايجاب والقبول Ley‏ 
التعبير عن الرضا لا يتمان الا من طرفين تتوافق ارادتهما على عقد 
الشركة ٠‏ والقانون الفرنسي - وهو الصدر الرئيسي للتقنیتات العربية 
الوضعية ‏ يتفق مع الشريعة الاسلامية في هذا الركن من أركان الشركة 
الخاصة 

وقد يظن أن من البديهي أن يكون تعدد الشركاء ركناً لابد منه في 
الشركة فلا حاجة للنص عليه ٠‏ والواقع أن القوانين الالمانية والانجليزية 
تجيز أن تكون الشركة من طرف واحد 2 أي تقوم على شخص واحد 
بخصص by‏ من ماله ليكون Gls‏ مال الشركة ويكون هو الشريك 
الوحيد والمسئول الوحيد عنها وتتعلق حقوق الدائنين بها » و تفادی 
بذلك أن تتعلق حقوقهم بأمواله CAM‏ » ويطلق على هذا النوع اسم 
شركة الرحل ٠ (pe ist‏ 

والاسلام لا يعتبر هذه شركة UY‏ لا يتحقق فيها معنى الشركة , 
وعلى ذلك جرت القوانين العربية » فلا يصح للتاجر أن يخصص bye‏ 
من ماله لضمان عملية تجارية الا اذا اشترك مع آخرين تتحد فيها 
مسئولية کل شريك ومقدار حصته ٠‏ 

وهنا أبحاث تتعلق بتعدد الشركاء : 


٠ اقرت دول كثيرة شركة الرجل الواحد كالولايات المتحدة والسويد واسسبانيا‎ )١( 


۱۳۲ 


: ما هو الحد الأدنى والأكثر لتعدد الشركاء ؟‎ ١ 


اجماع الفقهاء على أن الحد الأدنى هو شريكان » ولا حد للأكثرين 
ممها كان نوع الشركة . وان كانت العادة قد جرت Ob‏ لا يزيد عدد 
الشتر كين على عدد الأصابع في شركات الأشخاص ۰ وهي الشر کات 
التي عرفها الفقه الاسلامي 2 وتعرض لها ٠‏ 


Gi‏ القانون الوضعي فقد حدد الحد الأدنى بسخصين ما لم يكن 

أحد الشركاء زوجة فلابد من أن OS‏ الشركاء VW‏ , وترك الحد 

الاقصی غير محدد في الشرکاء ما عدا بعض الاستثناءات في بعض القوانين 
العربية فقد حدد فيها عدد الشتر کین بحسب نوع الشركة على النحو 

التالي : 

أ اسستثنى القانون التجاري الصري رقم YA‏ لسنة ١5054‏ في الادة 
۳ الشركة ذات المسئولية الحدودة فاشترط أن لا يزيد الشركاء 
عن خمسین شريكاً ٠‏ 

ب ل نص قانون الشركات الأردني رقم ( ۱۲ ) لسنة VANE‏ في المادة 
التاسعة فقرة )1( على أن لا بتجاوز one‏ الشركاء عشرين شخصاً 
في الشركة العادية 2» وهي تشمل شركة التضامن والشركة العادية 
الحدودة ٠‏ ۱ 


ی ل اشترطت الادة الثانية من القانون التجاري الصري رقم TV‏ لسنة 
۶ »> أن يكون آقل عدد من الوسسین سبعة » بینما يفرق 
القانون الأردني بين الشر کات الساهمة الغامة والشر کات الساهمة 
الخاصة فيجعل الحد الأدنى للمشتر کین في شر کات الساهسة 
العامة عشرین Way Lars‏ في البند الأول من الادة ( ۲۹ ) e‏ 
ويجعل الحد الأعلى oad‏ الشركاء في شركات الساهمة الخاصة 


۱۳ 


خمسين شخصاً كما نصت عليه الادة ( 44 ) في البند الأول من 
القانون الأردني للشر کات(۱) ٠‏ 


أن يشترك في شركة آخری بمال الشركة ؟ 


جوز بعض الفقهاء أن شسترك الشريك في شركة آخری من غير 
اذن شريكه . جاء في منتهى الارادات من كتب الحنابلة « ويضارب 
( أي الشريك ) أو يسارك بالمال لاثباته JUL‏ حقوقا(۲) ۰ وجاء في شرح 
الزرقاني من المالكية « وله ( أي للشريك ) أن يبضع وبقارض(؟) ان 
اتسع JUI‏ والا امتنع بغير اذن شریکه(؟) » وجاء في المبسوط من كتب 
الحنفية « له أن يدفع من مال الشركة مضاربة لان له أن يستأجر من 
يتصرف في مال الشركة بأجر مضمون في الذمة فلآن يكون له أن يستأجر 
ببعض ما بحصل من عمله من غير أن يكون ذلك مضموناً في الذمة أولى 
oY‏ هذا أنفع لهمار*) » ۰ 0 


والفقهاء على جواز أن بساهم الشريك أو التصرف بادارة الشركة 
في شركة آخری باذن باقي الشرکاء . فاذا كان العقد ينص على جواز ذلك 
له » كان ile Ua!‏ له بالشار کة والتصوص في ذلك BAST‏ > منها ما tle‏ 
في بداية الجتهد « ولا يجوز للشريك الفاوض أن يفاوض غيره الا باذن 





(۱) یشترط القانون الانجليزي ان يشترك سبعة اشخاص في توقیع عقد تاسیس الشركة 
المساهمة ٠‏ 

(۲) منتهی الارادات ۲۰۶/۲ وکشاف القناع لليهوتي ۲۵۵/۲ ۰ 

(۳» أي يشسترك في شركة الضاربة ۰ 

(:) شزح الزرقاني على مختصر خليل 18/1 ٠‏ 

)0( المبسوط للسرخسي ۱۷۵/۱۱ * 


۱۳ 


شريكه ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه من 
مال التجارة(١) ٠‏ 


وقد حاء ف GLY‏ القناع « لو قال له : اعمل Ship‏ , ورأى 
مصلحة فيما تقدم Sle‏ الكل » أي كل ما Glan‏ بالتجارة من الابضاع 
والمضاربة والمشاركة بالمال و الزارعه و نحوها(۲) 0 


أما القانون الوضعي فقد أجاز للشركة المساهمة تأسيس شركات 
أخرى أو أن تساهم في شركة أخرى » وأجاز لشركة التضامن أن تكون 
شریکاً مساهماً في شركة مساهمة ٠‏ فقد جاء في المادة السادسية من القانون 
anu ۸‏ ۷ بأن « للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بمفردها ' 
دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون » ویجوز تداول آسهم هذه 
الشر کات بمجرد تأسيسها(") » ۰ كما تنص المادة VV‏ من القانون 
التجاري رقم ۲۱ لسنة ١985‏ على أنه لیس هناك ما يمنع من أن 
تشترك شركة تضامن في تأسیس شركة مساهمه أو أن تدخل شرکة 
مساهمة شريكا في شركة تضامن مثلا(؛) 


۳ - قد يشكل of‏ العقود clad‏ الى توافق ارادتين فلابد من تعدد 
الأطراف فیها کالشر کة » فما معنی اعتبار تعدد الشر کاء ركناً من 
آرکان الشركة الخاصة e‏ ولیس هذا بمشكل © فان تعدد الشركاء 








۰ ۲۸۰/۲ SOU بداية الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد‎ )١( 

e العاشر‎ all کشاف القناع ۲۵۷/۲ »> وانظر فتح العز یز شرح الوجیز للرافعي‎ (Y) 

< ویدائع الصنائم الجزء السادس والمغني لابن قدامة الجزء الخامس ومواهب الجلیل على 
مختصر خلیل الجزء الخامس وغیها من کتب الفقه ۰ 

(۴) شرکات الاشخاص للدکتور محمد حستي عباس /۲۵ » 

)4( الشركات التجارية للدکتور علي حسن يونس /۲۸ ۰ 


۷۱۳۵ 


يختلف في الشركة عنه في غيرها من العقود Sb‏ مصالح الاطراف 
متحددة غير منعارضة , لا سيما بعد عقد الشركة » بينما تظل 
المصائح في عقد البيع مثلا متضاربة في أن كلا من الطرفين بريد 
جذب المصلحة لنفسه ۰ فالمشتري يعمل على تخفيض الثمن بينما 
البائع يعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح ٠‏ 


وظاهر مما مر جواز أن يشترك الشريك في شركة آخری Nye‏ 
تشترك الشركة أي كان نوعها في شركة أخرى اذا كان في ذلك مصلحة 
الشركة ومنفعتها . لا سیما اذا كان ذلك باذن الشريك او باتفاق 
الشركاء ٠‏ وهو الصحيم في رأينا لما فيه من جلب المصلحة للشركة e‏ 
والشرع J‏ على جلب المصالح . وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله ٠‏ 
كما يقول ابن قيم الجوزية . ما دامت هذه المصلحة لا تناقض نصا 


صريحاً في شريعة الله ۰ 


وظاهر مما مر Lal‏ جواز التحديد Gh‏ عدد للشركاء أو جعله 
مفتوحآ ما دام في ذلك مصلحة الشركة ۰ والعرف يقر ذلك » وما جرى 
عليه المسلمون كان كذلك > ما لم يؤد ذلك الى احتكار أو استغلال » 
فللدولة في نظر الشريعة والقانون أن تتدخل لحماية مصالح الناس ۰ 


۱۳۹ 


| جى وى CY‏ 


na 


المطلب الشالث 
الساهمة في راس امال 


نصت ٠٠١ ( soll‏ ) من القانون المدني على الركن الثالث من 
الارکان الموضوعية الخاصة بالشركة وهي المساهمة في راس المال 2 أي 
أن يقدم كل شريك نصيباً في رأس مال الشركة فلا يعد شريكاً من لم 
يفعل ذلك ٠‏ 


وهذا موضع اتفاق الفقهاء والقانونيين » وان لم يذهب بعض 
الفقهاء الى أنه ركن من أركانها لكنهم متفقون على أنه لا يعد شریکاً من لم 

والقانونيون يرون أنه لابد من أن يكون ما بقدمه أحد الإطراف 
في الشركة مالا » ولا یمانعون في أن يقدم الطرف الثاني مالا أو عملا e‏ 
وهم يتفقون قي هذا مع الشافعية والجعفرية اذ لا يرون جائزاً مسن 
الشركات الا نوعين فقط هما شركتا العنان وشركة المضاربة »> وشركة 
العنان يقدم فيها الطرفان مالا أو مالا وعملا » وشركة المضاربة يقدم 
فيها أحد الطرفين مالا والآخر عملا . وعلى هذا فان شركة الصنائع 
أو الاعمال لا بعترفون بها شركة بخلاف فقهاء الأحناف والحتابلة 
والمالكية فا نهم يعتبرونها من الشركات ٠‏ 

وقد مر معنا عند بیان محل الشركة آنها تصح بالنقدین باتفاق 
الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي , وأنها تصح بغیر ذلك من 
العروض والأموال التقومة والثلیات والعقارات والعمل على اختلاف 
انواعه في القانون الوضعي » وني اقوال مختلفة من أثمة الشريعة » وقد 
بينا أن الختار جواز أن يكون محلها کل ما مضی شريطة أن OS‏ 


۱۳۷ٍ 


الال أو العمل متقوماً » وتعتبر القيمة حصة ق الشركة , كما بينا أن 
الفقهاء الذين لا بجوزون أن يكون محل الشركة عروضاً أو شبهه , 
يجوزون أن يتم ذلك بالحيلة Ob‏ یبیع كل من الشريكين مثلا نصف 
ماله بنصف مال dole‏ حتى یصبح لكل واحد منهما نصنان و تحصل 
شركة ملك بينهما » ثم يعقدان بعد ذلك شركة العقد فيكون تقديم 
الحصة على هذا نقداً أو عيناً أو عملا : 


وها هنا أبحاث تتعلق بالمساهمة في رأس المال وهي : 
أولا : الحصة النقدبة : 


١‏ ب بلزم الشريك بدفع الحصة النقدية في الموعد المحدد » ويدفع الربع 
عندبدء الاكتتاب في الشركة المساهمة . ولا يتم تأسیس الشركة 
ذات المسئولية الحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية 
بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل كما تنص على ذلك المادة (Vy‏ 
والمادة ( (CW‏ من القانون التجاري المصري رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۵۶ 
والفقرة الثامنة من المادة ۶۷ من القانون الاردني للشركات رقم ۱۲ 
لسنة 1954 ۰ 


۲ تلزم المادة ( ۲۲۰ ) من القانون الدني المصري والفقرة الثانية من 
المادة ( CW‏ من قانون الشركات الأردني 2 كل من تأخر عن دفع 
حصته النقدية بدفع الفوائد من وقت الاستحقاق وهذا مخالف 
للشريعة التي تحرم الربا وان سمي بالفائدة ٠‏ 


والرأي الصواب ما ذهبت اليه الشريعة في الأمرين السابقين 
وهو أن الشركة Y‏ بصم عقدها اذا لم تدفع الحصص النقدية عند 
العقد . واذ! كانت شركة مساهمة يكتتب فیها eye‏ كالربع › فلا يتم 


۱۳۸ 


العقد الا اذا دفعت قيمة جميع ener)‏ لأن من صحة الشركة أن 
يكون الال Lek‏ حقيقة أو LG‏ وقت العقد , اذ لا يصح أن يكون 
رأس Geo JU‏ ولا مالا غائباً » OY‏ المقصود من الشركة الربح وذلك 
بواسطة التصرف ولا يمكن ذلك في الدين ولا في المال الغائب فلا يحصل 
المقصود(١) ٠‏ 


: dined! الحصة‎ : lol 


ينص القانون الوضعي على أن الحصة العينية ثلاقة أنواع : 

حق الملكية کالدار والحانوت ۰ 

حق انتفاع كالدار المعدة للتأجير ۰ 

حق معنوي كبراءة اختراع ٠‏ 

وقد تقدم هذه الحقوق للتمليك او للانتفاع : 

فاذا كانت للتمليك فتسري عليها أحكام البيع كما نصت على ذلك 
المادة ر ۵۱۱ ) من القانون المدني الصري , وذلك في ضمان الحصة 
اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص(۲) ۰ ويجب 
الشريك الى ذمة الشركة ولا يبقى له في حصته العينية حق » وانما 
یبقی له Ge‏ كشريك في الشركة عموماً ٠‏ وقد نصت المادة ۷۵ ۰ ۷١‏ 
من قانون الشركات الأردني على أنه لابد من تخمين قيمة الحصة 
العينية أيا كان نوعها » واعتبار قيمة الحصة هي قيمة السهم أو 





)1( بدائع الصنائم للكاساني 320/5 ۰ 
(Y)‏ يشبه تمليك الحصة الغينية البيع وليس بيعا لان الشريك لا يقدم الحصة مقابل ثمن 
وانما ple‏ الاشتراك في الشركة وهو الحصول على الربح ٠‏ 


۱۳۹ 


الأسهم التي يشترك بها فان نقصت عن قيمة الاسهم اكملها . 
الشريك نقد أو Lye‏ أخرى 00٠‏ 


وهذا موضع اتفاق بين الشريعة والقانون من حيث. بيع الحصة 
العينية وتمليكها » والفرق بينهما أن البيع والتمليك انما یقع بين 
الشركاء أنفسهم بالحيلة التي سيق أن ذکرناها أو بتقدير القيمة عند 
من يجوز الشركة بالعروض , بینما في القانون يتم التمليك من الشريك 
للشركة على أساس أن لها شخصية معنوية لها ما للشريك من حقوق(١)٠‏ 


؟" ‏ واذا كانت الحصة للانتفاع » فاما أن تكون عيناً لا تهلك بالاستعمال 
كالعقار والأرض الزراعية , bly‏ أن تكون مما Up‏ بالاستعمال 
كالبضائع ۰ فاذا كانت مما لا يهلك بالاستعمال كأن يقدم مالك 
الارض الزراعية أرضه لاستغلالها حصة في الشركة فتسري علیها ‏ 
أحكام الاجارة وان لم تعتبر اجارة(") Way‏ : 


yal‏ : بان تظل ملكية الشريك في الارض وليس للشركة أن 
تتصرف فيها ٠‏ 

ثانا : اذا هلكت الحصة تهلك على الشريك وعليه أن بقدم حصة 
أخرى ۰ 

ثالقاً : يلتزم الشريك بالضمان اذا ظهر عيب أو تدخل من الغير 
بحول دون انتفاع الشركة بالحصة ۰ 








)١(‏ انظر الادة ( ۱۳۶۲ ) من مجلة القوانس الشرعية . وفتح القدير ١۸/١‏ وقد سبق 
۱ التفصيل J‏ بحث محل الشركة ٠‏ 
Y)‏ المادة ۲/۰۱۱ من القانون الدني الصري ۰ 


۱۰ 


رابعاً : لابد من تسجيل العين الستغلة اذا كانت مدة الايجار تزيد 
على تسيع سنوات(۱) ۰ 


خامسة : تلزم الشركة برد العين ذاتها الى الشريك بعد انتهاء مدة 
الانتغاع(") ٠‏ 


ویلاحظ أن التسجيل لا بتم تنفيذه فوراً بل clow‏ الى مدة مسن 
الزمن ۰ ويتم استغلال الأرض خلال المدة المتفق علبها 2 وكذلك کل 
ما لا يهلك بالاستعمال ۰ واذا هلك الثسيء المقدم للایجار بقوة قاهرة 
كز لز ال دمر عمارة انفسخ عقد الشركة بقوة القانون(") ٠‏ 


bi‏ اذا كانت الحصه مما بهلك بالاستعمال كالبضائع والواد 
الأولية كان للشر کة علیها شبه انتفاع وهي تتملك الحصة وتتصرف 
فیها , واذا هلکت فتهلك على الشركة » ویبقی للشريك حصته من 
الشركة وصفته شريكاً ولا یلزم بتقديم حصه آخری ۰ 


هذا في القانون الوضعي , GLE‏ الشريعة الاسلامية ء فجائز أن 
تعقد الشركة على أن يقدم الشريك شيئاً ينتفع به وهو قابل للهلاك . 
ففي شركة الأعمال يجوز أن تعقد الشركة بين انين يقدم أحدهما 
دکاناً والآخر أدوات و بتقبلان الاعمال معآ(؛) ٠‏ وقد ذكر في كتاب المغني 
لابن قدامة جواز الشركة فيما اذا اشترك OW‏ قدم آحدهما دابة والآخر 








)1( القانون التجاري للدكتور مصطفی كمال طه ۲۹۹/۱ ٠‏ 
(؟) الوسيط في القانون التجاري المصري للدكتور محسن شفیق ۲۲۲/۱ ۰ 
(؟) شركات الاشخاص للدكتور حسني عباس /؟؟ ۰ 


)£( المادة ( ١١96‏ ) من مجلة القوانين الشرعية ٠‏ 


۱۶۱ 


راوية والثالث العمل على أن ما رزق الله تعالى فهو بینهم » صح في قياس 
أحمد بن حتبل رحمه ٠ (dil‏ 


“وقد ذكر الطحطاوي على الدر المختار جواز الشركة بين اثئين على 
أن يقدم آحدهما الدكان والآخر العمل . والقياس أن لا تجوز OY‏ من 
أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت , واستحسن حوازها OV‏ التقبل 
من صاحب الحانوت عمل عيني . وتظل العين المتقدمة لاستغلالها في 
الشركة ملكا للشريك وتظل الأدوات ملكا له » الا اذا أدخلت في الشركة 
ob‏ قومت واعتبرت قيمتها رأس مال في الشركة ۰ جاء في اللذهب 
المالكي ما نصه : اذا اتفق قيمة العرضين المختلفين ( وهما مما يهلك 
بالاستعمال ) وعرفا ذلك في العقد جازت شركتهما وهو بيعم نصف 
عرض هذا بنصف عرض الآخر وان لم يشهدا أو يذكرا بیماً ۰۰۰ وف 
الصحيحة ر أي الشركة الصحيحة ) رأس مال كل منهما ما قومت به 
سلعته يوم اشتركا , ولا پنظر الى ما بیمتا به كانا أكثر ربحا أو اقل 
حين ٠ DUS‏ 


 “‏ اذا كانت الحصة حقاً معنوياً كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو 
رسوم أو نماذج صناعية أو امتياز تجاري ۰ فهذه أمور مستحدقة 
لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين واعتبرعا القانون الوضعي 
حصة اذا قدمت للشركة » وتسري عليها أحكام البيع كما نصت 


٠ من القانون الدني المصري‎ ۱/۵۱۱ soll! 


(۱) المغني لابن قدامة ۱۳/۰ ۰ 
(Y)‏ مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل للحطاب ۱۲/۵ + 


Vey 


أن OG‏ محلا للالتزام che‏ أن يكون حصة في الشركة › والحق 
المعنوي بصلح أن يكون محلا للالتزام فصلح أن يكون حصة في 
الشركة ۰۰ وتقدر قيمتها وقت عقد الشركة OV‏ معرفة نصيب كل 
شريك من الربح والخسارة متوقف على معرفة قيمة الحصة(١)‏ 

ولیس في الشريعة ما بمنع أن تكون الحصة حقاً معنوياً اذا كان 
الحق العنوي هما بقوم بمال » فمعظم الفقهاء متفقون على حواز عقد 
الشركة في غير النقود Li‏ كان نوع الحصة بحيلة عند الكثيرين وبغير 
حيلة عند الآخرين كما سبق وفصلناه(۲) » فجائز اذن أن يقوم الحق 
بأنواعه VAJ‏ من Ge‏ الملكية أو Ge‏ الانتفاع أو Gell‏ المعنوي 


العینی 


وتعتیر قيمتة حصه في الشركة ۰ 


5 — يفرق القانون الوضعي بين ما اذا كانت الحصه Ge‏ انتفاع » 
وهذا حق عيني کالارض أو البناء »> وبين ما اذا كانت الحصة 
محرد الانتفاع بالال » في أن الحصة في الحالة الأولى تنتقل ملکیتها 
الى الشركة ولا Ge‏ لصاحب الحصة فیها » بل يتجرد من ملکیته 


تماما Oy‏ قد وفى بالتزامه edie‏ الحصة > وتسري عليها 


٠ ۲٠۷/۰ الوسيط للدكتور الستهوري‎ )١( 











(۲) انظر .: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي , والوجیز للغزالي ۰۷/۱۰ وما بعدها , 
ونهاية المحتاج a/e‏ من کتب الشافعية » ورد الحتار على الدر الختار لابن عابدين 
ovy fi‏ > والمبسورط ۱۵۹/۱۱ وغيرها من کتپ الحنفية في بابي الشركة والضاربه »> 
والمغني لابن قدامة ۱۶/۰ ۰ ومنتهی الارادات ۱۹۹/۲ > وکشاف القناع ۲۶۰/۲ من 
كتب الحتابلة »> وتحرير الاحكام ۲۷۲/۱ , والمحلى لابن حزم ULM ۰ JA‏ ۱۲۶۲/۱۳۲۹ 


٠ وغيرها‎ 


۱:۳ 


أحكام البیم(۱) ۰ أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع JUL‏ فان 
حق الشريك يظل Ware‏ بالشيء المقدم للانتفاع به ويلتزم بتمكين 
الشركة من استعمال الحق شأنه في ذلك شأن المؤجر(؟) ٠‏ 


وهذا الفرق وارد في شركة العقد في الشريعة الاسلامية لانه 
في الحالة الأولى أي حق الانتفاع يكون الشريك قد باع الحصة العينية 
الى الثسركاء وأصبحت ملكا للشركاء ملكا مشاعاً وتعلقت حصته في جميع 
أموال الشركة على الشيوع لا في ما قدمه من حصة ٠‏ 


أما في الحالة الثانية أي محرد الانتفاع JUL‏ فالشريك بين أمرين : 
O‏ الأول أن ببيع لشركائه ما قدمه حصة عينية قابلة للاستهلاك 
فتصبح حصة في جميع أموال الشركة على الشیوع بمقدار ما قومت به 
حصته العينية ٠‏ (۲) والثاني أن تنتفع بها الشركة وتبقى الحصة 
العينية على ملكه فالشركة حينئذ فاسدة عند أبي حنيفة والشافعي e‏ 
صحيحة عند أحمد بن حنبل والأوزاعي > فيكون الفرق على sh‏ الاخيرين 
LIL‏ بين حصة الانتفاع وحصة محرد الانتفاع ۰ GY‏ الحصة العينية 
في رأي ابن be‏ والأوزاعي باقية على ملك صاحبها Wis‏ ينتفع بها 
الشر يك الثاني والر بح بينهما على ما اتفقا عليه ٠‏ جاء في المغني « وان 
دفع رجل دابته الى آخر لیعمل علیها . وما برزق الله بینهما نصفین أو 


Bw‏ أو کیفما شرط صح » نص عليه في رواية الاثرم ومحمد بن أبي 





e من القانون السوري‎ EVA : الصري ويقابلها المواد‎ all المادة ١١ه من القانون‎ )١( 
هن قانون‎ AW من القانون العراقي 2 وتوافقها المادة‎ ٩۳۱ 2 هن القانون الليبي‎ ۲ 
٠ AAN بعض الاحكام في المادة‎ ds الوجبات والعقود اللبناني‎ 


۰ Yo/ شر کات الاشخاص للد کتور جسني عباس‎ (Y) 


N٤ 


حرب واحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل علي هذا » وكره 
ذلك الحسن والنخعي » وقال الشمافعي pls‏ ثور وابن المنذر واصحاب 
الراي : لا يصح والربح كله لرب الدابة(١)‏ ۰ 

ودليل الشافعي وأبي حنيفة أن الحمل الذي بستحق به. العوض 
من الدابة , وللعامل أحر مثله » وليس مثل هذا من أقسام. الشركة ۰ 
ودليل ابن حنبل : أن الدابة عين تنمى بالعمل Lede‏ فصح العقد عليها 
ببعض نمائها كالدراهم والدنائير » وکالشجر في المساقاة , والارض 
في المزارعة » ۰ ولا تسري عليها أحكام الاجارة كما ذهب الى ذلك القانون 
في المادة ۱/۰۱۱ من القانون المدني الا في شيء واحد وهو تمكين الشريك 
الآخر او الشركة من استعمال الحصة التي قدمها لجرد الانتفاع » لان 
الاجارة في الشرع بشترط لضحتها العلم بالعوض وتقدير المدة فاذا 
حدد ذلك في الشركة انطبقت عليها اعکام الاجارة » وان كانت لا تعتبر 
اجارة الا انها تشبه الابحار o’‏ 


ونحن نميل الى الاخذ براي الامامين ابن حنبل والاوزراعي في مثل 
هذه الحالة , ما دامت الحصة العينية المقدمة لمجرد الانتفاع قابلة للنماء 
بالعمل بها وهذا النماء مقدر بالقيمة فجازت الشركة بها تيسيرا على 
الناس ورفعا للمشقة عنهم(۲) ٠‏ 


: في حصة الالتزام بالعمل‎ : ba | Fy 
في شرح الركن الموضوعي العام « المحل » ان العمل يكون‎ ky 


٠ ۷/۵ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
٠ انظر ما أوردناه من كلام السرخسي في آخر بحث هذا الركن‎ )۲( 


الشرکات في الشريمة الاسلامية ( م CNV‏ ۷۱6 


الشركة » ما دام هذا العمل Yo‏ ضمن أعمال الشركة ويعود عليها بفوائد 
وله قمة ٠ ol‏ وها هنا مسألتان تحسن الاشارة اليهما : 


١‏ الاولى : ينبغي التفريق بين عمل فني له قيمة كالخبرة التجارية 
او الهندسية » وبين عمل تافه لا قيمة له » فالاول يصح ان يقدم 
حصة في الشركة والثاني لا يصح وانما له اجر المثل(١) ٠‏ 

۲ - الثانية : العمل يكون حصة في شركتي التضامن والتوصية 
البسيطة في القانون , والشريك الوصي ليس له أن يقدم عمله 
حصة في راس مال شركة التوصية باعتبار انه لا يجوز للموصي 
أن يتدخل في أعمال الشركة ۰ وفي شركة المضاربة لا يجوز لرب 
المال أن بقدم عملا أيضاً » وتزيد الشريعة أنه يجوز تقديم العمل 
فيجميع أنواع الشسركات التي عرفها الفقه الاسلامي » بينما لا 
يجوز ان يكون العمل حصة في شرکات المساهمة او الشركات 
المحدودة المسؤولية اذ لا دد فيها من الوفاء برأس مال الشركة 
كاملا Ge‏ التأسیس(۲) 


رابعا : الحصة بالاثتمان : 
هل تعتبر الثقة المالية او النفوذ السياسي > وهو ما gle‏ عليه 
اسم الائتمان الالي أو السياسي ؛ من نوع الحصة بالعمل ؟ 


نصت الادتان ( ۰۰٩‏ ) من القانون المدني المصري و ( ٤۷۷‏ من 
القانون الدنی السوري على أنه لا يجوز أن تقتصر حصه الشريك على ما 
یکون له من نفوذ أو على ما یتمتع به من ثقة مالية , وقد قصد بذلك حمابة 





(۱) شرکات الاشخاص للدکتور حسني عباس /۲۹۱ ٠‏ 
(۲) انظر کتاب الوسیط في الحقؤق التجارية البرية للانطاکي والسباعي ۲۷۲/۱ ب ۲۷۲ 
طبعة Ge‏ ۱۹۱۲ ۰ 


۱:۹ 


الشركة هن أن بسا« استعمال النفوذ أو الثقة الالمة الى حد الاستغلال ء 
وفي ذلك حماية للصالح العام وحماية gland‏ المدخرين 2 يقول الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري : « على اننا نرى ان الحصة لا يمكن ان تكون الا 
مالا أو عملا » واذا كانت السمعة التجارية هي ثمرة العمل والنزاهة › 
فانها مع ذلك ليست بمال فهي لا يمكن تقديرها نقد! وليست قابلة 
للتملك ولا تعتبر حصة الا اذا انضم اليها مجهود الذسخص و نشاطه(۱) ۰» 


وهن المجمع عليه عند القانونيين ان النفوذ السياسي أو نفوذ 
الوظيفة العامة لا يجوز ان يكون حصة في رأس مال الشركة . وذلك Ob‏ 
يضع شخص تحت تصرف الشركة نفوذه الشخصي الذي حصل عليه 
بسبب الوظيفة التي يشغلها . أو بسبب تدخله في الأساط النيابية » أو 
علاقاته الطيبة مع رجال السياسة والحکم(۲) ٠‏ 


وتذهب بعض القوانين والقانونيين الى جواز تقديم الحصة 
بالائتمان التجاري OY‏ الثقة التجارية قيمة مالية كالاسهم التجارية 2 
ويمكن ان تساهم في نجاح الشركة OY‏ سمعة الشريك والثقة المالية فيه 
تؤدي الى ضمان ديون الشركة ضمانا شخصيا يسدي للشركة خدمة 
جليلة ويقدم حصة کافیة(۳) . وقد نصت الادتان 59م ۰ 86٠‏ هن 
قانون الموجبات والعقود اللبناني على جواز ان يقدم احد الشرکاء الثقة 
التي يتمتع بها > حصة في الشركة(؛) ۰ 





(۱) الوسیط للدکتور السنهوري ۱۷۱/۰ ۰ 
(۲) انظر الوسیط للستهوري ۲۷۰/۵ , والوسیط في الحقوق التجارية البریه ۲۷۹/۱ ۰ 


(؟) القانون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه ۲۷۱/۱ + شر کات الاشخاص للدکتور حسني 
عباس TV‏ ۰ 


(4) الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۷۹۱/۱ ٠‏ 


۱:۷ 


والشريعة الاسلامية تمنع ان يكون الائتمان وحده حضة في الشركة , 
وما يسميه الفقهاء بشركة الوجوه » وهي ان يششرك اثنان ليس لهما 
مال,ولکن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهماءعلى أن يشتريا تجارة 
بثمن مؤجلوما ير بحانه يكون login‏ بشترط فيها آن‌یعمل الشريك بنفسه, 
OY‏ كلا من الشريكين يعتبر وكيلا عن صاحبه,وآن تكون الثقة من ناحية 
مالية لا سياسية وليست الثقة التجارية فيها حصة , وانما هي شركة على 
مال يؤخذ بالدين من التجار ليباع ويسدد dit‏ ويقدم الشريكان عملا 
بجانب ذلك » والثقة هنا ثقة Glad‏ بالامانة « واعتماد الدائن على 
الشريكين في سداد ثمن البضائع أي على ضمانهما , وعلى هذا فثمة موافقة 
من القانون المصري والسوري للشريعة الاسلامية في منع الثقة المالية 
والسياسية ان تكون حصة في الشركة ٠‏ 


خاممسة : الحصة (nb‏ : 


وهو مايسمى بالحق الشخصي . والشريعة الاسلامية لا تبيح 
اعتبار الدين حصة في الشركة شأنه في ذلك شأن المال الغائب . OY‏ 
المقصود من الشركة الربح ولا يتم الا بالتصرف › ولا يمكن التصرف في مال 
غائب او دین(۱) + أما اذا استوفي الدين وسلم عند عقد الشركة ارتفع 
عنه اسم الدين فتجوز الحصة به o ٠‏ 


وآما القانون الوضعي فقد أجاز أن تكون الحصة ديناً بشرط قبول 
المدين أو تبليغه حوالة الدين الى الشركة , على أنه اذا كان الدين WE‏ بسند 





)١(‏ بدائم الصتائع للكاساني کشاف القناع ۲۵۳/۲ > المغني ۱۱/۵ » وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 8۲/1 ٠‏ 


۱:۸ 


تجاري أو سند لأمر فيقبل الدين حصة في الشركة بمجرد التظهير او 
التسليم في الاسناد الحامل ولا بتوقف ذلك على قبول المدين(١) ٠‏ 


غير أن soll‏ ر ۰۱۳ ) من القانون المدني السوري تنص على أنه 
( اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغر فلا 
ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون . ويكون الشريك 
فوق ذلك مسئولا عن تعویض spall‏ اذا لم توف الديون عند حلول 
اجلها ) وقد cole‏ هذه المادة مخالفة لاحكام الضمان في حوالة الحقوق 
العادية اذ ان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت الاحالة 
ولا يضمن بسار المدين حالا أو مستقملا » الا اذا اشترط ذلك صراحة ٠‏ 
وقد تفادى القانون بذلك ما قد يقع عملا من غش اذا وفى الشريك حصته 
النقدية عن Gob‏ تقديم دیون له قبل الغير يستحيل اسستيفاؤها(") واذا 
لم تستوف الشركة الدين فان الحصة تكون حصة صورية وهذا لا يتفق 
مع ركن تقديم حصة حقيقية في الشركة(") ۰ 


على أن رأي الشريعة في عدم قبول الدين حصة في الشركة هو 
الصحيح GY‏ يبعد الغش والتحايل أصلا » ويمنع المنازعات التي قد Las‏ 
عن عدم استیفاء الدين أو هن عدم قبول المدين لحوالة الدين ابتداء , 
ثم اله لا يمكن التصرف بالشركة اذا كان المال متعلقا في ذمة الآخرين 
فاشتراط حضور JU‏ ولو حضورا قريبا على رأي المالكية اشتراط 





)١(‏ الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲۷۸/۱ »2 وتطبيقات للمادة ۲۰۰ من القانون المدني 
السوري ¢ 


(Y)‏ مجموعة الاعمال التحضيرية الجزء eli‏ /۲۲۰ ۰ والقانون التجاري للدكتور مصطفی 
كمال طه ۲۹۹/۱ ٠‏ 


(۲) شركات الاشخاص للدكتور حستي عباس /۲۷ ٠‏ 


۱:۹ 


صحيح(١)‏ والتصرف في مال غائب لا يتم » فلا يحصل المقصود من الشركة 
وهو الربح(؟) ٠‏ 


x * * 


بهذا الاستعراض بتبين LS‏ نظرة الفقهاء والقانونيين لجميع انواع 
الحصص من نقدية أو حق ملكية.او حق انتفاع او حق شخصي او عمل 
أو غير ذلك » ویلاحظ أن للعرف وما تعامل به الناس آثراً كبيراً في تقرير 
كثير من الاحكام الشرعية والقانونية لا سيما اذا كان العرف متفقا مع 
القواعد الشرعية العامة . بل Ter‏ ما یخالف الفقهاء القاعدة العامة اتقرير 
ما يتجه اليه العرف في الشركة تيسيرآ للناس › ورفعاً للحرج عنهم e‏ 
ودفعاً للمشقة في معاملاتهم وتحقیقاً اصالحها كما فعل الأحناف في 
مخالفة القاعدة الشرعية العامة عندهم وهي ( ان المنافع y‏ تصلح ان 
تجعل راس مال للشركة ) ٠‏ ويحق هنا أن نسجل کلاما نفيسا لشمس 
الدين السرخسي قال : 


« واذاأقعد الصانم des‏ رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف 
فهو فاسد في القياس « OY‏ رأس مال صاحب الدكان منفعة » والنافع 
لا تصلح ان تجعل رأس مال في الشركة , ولان المتقبل للعمل ان كان 
صاحب الدكان قالعامل اجره بالنصف وهو مجهول والجهالة تفسد 
عقد الاجارة e‏ وان كان المتقبل هو العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه 
من دكانه بتصف ما يعمل وذلك مجهول . الا أنه استحسن‌فاجاز هذا 
لكونه متعاملا بين الناس من غير نكير Se‏ وفي تزع الناس Le‏ تعاملوا 
به نوع حرج فلدفع هذا الحرج يجوز هذا العقد ۰ اذ ليس فيه نص 
يبطله » ولان بالناس حاجة الى هذا العقد ۰ قالعامل قد بدخل بلدة 





(۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٠ ٤۲/١‏ 
(۲) بدائم الصنائم للكاساني 30/1 ۰ 


۱9۰ 


لا يعرفه أهلها , ولا يأمنونه على متاعهم وانما يأمنون على متاعهم صاحب 
الدكان الذي يعرفونه , وصاحب الدكان لا يتبرع Be‏ هذا على العامل 
في العادة ففي تصحيح هذا العقد تحصيل مقصود كل واحد مذهما OY‏ 
العامل يصل الى عوض dhe‏ . والناس يصلون الى منفعة عمله » وصاحب 
الدكان يصل الى عوض منفعة دكانه , فيجوز العقد ويطيب الفضل لرب 
الدكان لانه أقعده في دكانه , وأعانه بمتاعه ٠‏ وربما يقيم بعض العمل 
Lal‏ كالخياط يتقبل التاع ويلي قطعه ثم يدفعه الى آخر بالنصف فلهذا 
بطيب له الفضل ٠‏ وجواز هذا العقد كجواز عقد السلم فان الشرع رخص 
فيه لحاجة الناس الیه(۱) ٠‏ 





۰ ١59/١١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


\o\ 


مق 
SES GES OF‏ 
SLD IPED‏ 


المطلب الرابع — 
اقتسام الربح والخسارة 


هذا هو الرکن الرابع من الاركان الموضوعية الخاصة للشركة 
وهو المساهمة في الارباح والخسائر ٠‏ والحصول على الریح هو الغرض 
الاسساسي من عقد الشركة » ولذلك كان هذا الركن من آهم اركانها 
الخاصة ٠‏ والمساهمة في تحمل الخسارة أمر تابع للشركة لا بد منه › 
ولذلك كان النص عليه في تعريف الشركة موضع ASU‏ المعرفين القانونيين 
لها وان كان غير مقصود من عقد الشركة الا ان الغنم بالغرم والمخاطرة في 
sobs‏ الشركة والعمل فيها بقتضي تحمل الخسارة كما sey‏ الربح ٠‏ 


والمساهمة في الربح والخسارة تميز الشركة عن بعض أنواع 
من المعاملات لا تمد شركة » وان سميت في بعض الأحيان بها . كما لو قدم 
شخص SY‏ مالا على ان يعمل له فيه ولا یتحمل الخسارة Lily‏ عليه 
ان يرد له ماله اذا خسرت فلا تعد شركة » وتجوز في نظر الشرع وكمالو 
حددت نسبة معينة مثل Yo‏ لبعض الشركاء سواء حققت الشركة ارباحا 
أو لم تحقق فلا تعد شركة لانه ليس فيها تحمل للخسارة ٠‏ 

s 

والكلام في هذا الركن يتناول عدة آمور نجملها فيما يلي : 
١‏ النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا الركن ٠‏ 
؟" ‏ الحکم عند النص على تعيين نصيب كل شريك من الربح والخسارة ٠‏ 


والخسارة ۰ 


٠ كيفية توزیم الارباح والخساش‎  : 


١ 


Žr 


SBS COED | 
REED 


النصوص الشرعية والقانونية 


۱ - النصوص الشرعية : 


Í‏ — القاعدة في توزیم الربح والخسارة مأ روي عن علي كرم الله و حهه 


قال : « الربح على ما اصطلحا عليه » والوضيعة على قدر رووس 
الاموال » ٠‏ أو ما روي عن الشافعي « الربع والخسارة تابعان 
لرأس المال » ٠‏ 

قوله fre‏ الله عليه وسلم « الخراج بالضمان(۱) » . وقد قال عليه 
السلام هذا القول حين رد غلاماً ابتاعه Joy‏ فأقام عنده مدة ثم تبي 
فيه عيبا فرده فقال البائع : لقد استغل غلامي يا رسول الله ٠‏ 
فقال عليه السلام « الخراج بالضمان » يعني ان خراجه قد استحقه 
الشتري بسيب ضمانه وليس للبائع ان يطالبه بعد فسخ المبيع 
ورد الثمن الا بقيمة ما انتفع به ٠‏ 

قول النبي fre‏ الله عليه وسلم « المسلمون على شروطهم(۱) » وفي 
bla‏ الحاكم عن أنس وعائشة « السلمون عند شروطهم ما وافق 
الحق من ذلك » وفي رواية WU‏ « المسلمون عند شروطهم فيما 
أحل(") » . 


د ان استحقاق الربح في الشركة یکون باحد ثلاثة آمور : 


۱ الال ۰ 


٠ العمل‎ - ۲ 
٠ الضمان‎ - ۳ 





٠ والنسائي والحاكم‎ dole داود والترمذي وابن‎ ply » رواه احمد في مسنده‎ A) 
٠ رواه النسائي والحاكم عن ابي هربرة‎ )١( 
٠ رواه الطبراني في الكبير ورافع بن خديج‎ )۲( 


فاذا لم يكن واحد من هذه GAJI‏ فلا استحقاق للربح وهذا عند 
الاحناف ۰ اما عند الشافعية ومالك واصحاب الظاهر وزفر من اصحاب 
ابي حنيفة فيكون استحقاق الربع بنماء المال ٠‏ 

bi‏ استحقاق الربح JUL‏ فلانه يعد نماء JUU‏ فوجب أن يكون 
لالكه وبناء على ذلك استحق رب الال في المضاربة ما يشرط له من ربح 
في حين أنه لا عمل له فيها ٠‏ وأما استحقاقه بالعمل فلانه شبيه بالاجرة . 
والربح ناتج عن العمل وبناء على ذلك استحق المضارب بالعمل الربح 
هع انه لا مال له فيها ٠‏ واما استحقاق الربح بالضمان فلقوله عليه 
السلام « الخراج بالضمان(١)‏ » فالشريك Gul‏ على JU‏ وضامن لسه 
فاستحق بذلك. الربع ء أما اذا لم يكن ضامناً له وهلك pn‏ فعله فلا ضمان 
عليه كالوديعة ۰ غير انه يختلف في الشركة عنها في الوديعة » .بأنه اذا تم 
عقد الشركة وأصبحت آموالها في ذمة الشركاء جميعاً بالخلط أو بالتصرف 
فان هلاك المال يكون على الشركاء فكان استحقاق الربح بحسب 
ضمانهم(") ٠‏ 


و بعرف مقدار الر بح اما بالشرط او بمقدار رأس المال ء والخسارة 


یعرف مقدارها بمقدار رأس الال ٠‏ 


۲ - النصوص القانونية : 


نصت ٩۱۵۰ OFF Soll‏ من القانون الدني الصري على ما بتعلق 
باقتسام الاربام والخساثر . سواء نص علیها في العقد آم لم ينص علیها . 
s) guy‏ أكانت الحصة مالا أو عملا . ومتی یکون العقد باطلا اذا لم 





٠ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
م‎ OY - Ov بدائم الصنائم 5»ء الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف‎ )۲( 


١64 


يساهم أحد الشركاء في الخسارة ومتى يعفى الشريك من المساهمة في 
الخسارة ؟ 


ويقابل هاتين المادتين في التقنينات العربية المادتان ( 880/95 ) 
من قانون الموجبات والعقود اللبناني , والمادة ( ۱۳۰۰ ) من التقنين 
التو نسي > والمادة ر ۱۳۰۴ ) من التقنين الغر بي ء والادتان (۸۲:-6۸۷۲) 
من القانون السوري , والادتان ( ٠۰٠_٠٠١‏ ) من القانون المدني الليبي . 
والمادتان ( ۱۳۵-۲۶ ) من القانون المدني العراقي » ولم يتعرض قانون 
الشركات الاردني لكيفية توزیم الارباح والخسائر وانما ترك ذلك 
للمؤسسين يضعونه في نظام الشركة حسب اتفاقهم وقد نصت على ذلك 
الفقرة التاسعة من المادة ( ٤۷‏ ) من قانون الشر کات الاردني ٠‏ 


\oo 


Si 
ین ٹر و ی‎ CED 


arat com‏ میت 


الحكم عند النص على تعيين نصيب الربح والخسارة 


الربح هو كسب مادي. أو معنوي يضاف الى الثروة » والخسارة 
بعکس ذلك ,2 ولا يمكن معرفة الربح والخسارة الا عند اغلاق حسابات 
الشركة أو تصفية موحوداتها(۱) ۰ 


الا أن هذا آمر نظري . فقد جرت العادة أن توزع الارباح سنويا 
باعداد ميزانية سنوية للشركة وذلك OY‏ الغرض من الشركة هو الربح » 
والشريك يأمل ان ينال ارباحه دورياً ليجني مار اشتراكه في الشركة , 
واذا انتظر الى Ge‏ اغلاق <ساباتها أو تصفية موجوداتها فربما لم يأخذ 
من أرباحه Ce‏ مدة طويلة من الزمن لان الغالب أن تستمر الشركات 
امد طويلا ٠‏ 


وقد ينص في العقد على اجتياز جزء من الارباح ليكون مالا احتياطيا 
وعلى اضافة جزء من الارباح الى مال الشركة بحيث يزاد رأسممالها › أو 
oly‏ بقيمة هذا الجزء من الارباح آسهما للشركاء بحسب آنصبائهم من 
wits‏ الال ۰ 

وقد ينص العقد على مقدار ربح كل شريك . وقد لا ينص : 
والخسارة أو نص على آحدهما ولم ينص على الآخر ء فالقاعدة العامة 
عند ابي حنيفة وصاحبية والحنابلة والشيعة الزيدية أن الربح على ما 
شرط العاقدان ‘ والخسارة J‏ مقدار رأس امال(" ‘ ولا cm‏ ان يكون 





)1( الوسيط في الحقوق التجارية البرية للانطاكي والسباعي ۲۷۹/۱ ٠‏ 
(۲) البدائم 35١/5‏ 2 منتهى الارادات ۲۰۹۱/۳ ۰ المبسوط ۱۳۱/۱۱ ٠‏ 


yo" 


الر بح متفاو U‏ في الشركة المفاوضة ©« وبتفاوت فيما سواها من أنواع 
الشر کات oY‏ شرط الفاوضة التساوي في رأس الال(۱) ٠‏ 


وخالفهم الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية وزفر من اصحاب 
ابي حنيفة وأهل الظاهر فقالوا : ان الربح والخسارة. یکو نان تابعين 
لمقدار رأس الال(۲) ٠‏ 


واختلف القانون الوضعي عن الفريقين ٠‏ فاتفق مع الفريق الاول 
في جواز تفاوت الربح » اذ ليس من الضروري في القانون أن يتناسب 
مع قيمة الحصة في رأس الال بل على ما اشترط العاقدان , وخالف 
الفريقين في أن الخسارة تكون على ما اشترط الشركاء دون ان تكون على 
حسب الحصص في راس الال) ٠‏ 


 : الآدلة‎ 


ودليل أبي حنيفة ومن على رأيه : أن الربح انما يكون استحقاقه 
JUL‏ او بالعمل او بالضمان » وقد بينا ان استحقاق الربح GY JIUL‏ 
يعد نماء له فوجب ان يكون الکه . فله ان يسترط من الربح ما يريد ۰ 
وأما استحقاق الربح بالعمل فلانه ناتج عنه ٠‏ وأما بالضمان فللحديث 
« الخراج بالضمان(؛) » . وقد يكون احد الشريكين احذق في التجارة من 
غيره وأبصر بها واقوى على العمل فيها e‏ فجاز أن بشترط له زيادة في 





۰ ۷۱/٩ البدائم‎ )۱( 

(۲) الوجیز للغزالي ۷ وفتح العزيز شرح الوجیز 1۲۷/۱۰ + دالحلي لابن “VEE {Ap‏ 
۳ الوسیط للدکتور السنهوري ۲۷۹/۰ ۰ 

)8 بدائع الصنائع للطاساتي ٠ 1۲/١‏ 


\ov 


الربح 3c‏ مقابلة عمله > كما یشترط الربح في مقابلة العمل في شركة 
المضاربة(١) ٠‏ 


ودليل الشافعة ومن على رأیهم : أن ey!‏ يجب أن Sy‏ تابعا 
wt‏ المال » وهو شسةه dakie‏ الملك فيكون J‏ قدر راس الال(۲) ‘ 
ثم ان الخسارة على قدر الال ولا تصح ان تکون خلاف ذلك , فالر بح 
يجب ان یکون کذلك(۳) ۰ 


ووجهة نظر القانون ان الرضا شريعة التعاقدین وانه يؤخذ بالعرف 
والعرف لا ate‏ من تفاوت الربح والخسارة وأن يكون بناء على اتفاقهما , 
وبناء عليه اخذ القانون بهذار؟) ٠‏ 


مناقشة الادلة : 


تدور الادلة حول استحقاق الربح » فأبو حنية والحنابلة ومن نحا 
منحاهم يرون أن استحقاق الربح يكون بواحد من الأمو رالثلاثة : المال e‏ 
والعمل » والضمان > بينما يخالفهم زفر والشافعي ومالك فيرون ان 
استحقاق الربح لا يكون الا JUL‏ فقط ¢ والصواب ما ذهب اليهأبو 
حتيفة وابن حنبل OY‏ مالك والشافعي يقران المضاربة ۰ والعامئل في 
المضاربة يستحق الربح بالعمل بل بشرط العمل بدليل ان المضارب 
اذا استعان برب المال استحق الربح وان لم يوجد منه العمل لوجود 





۰ ۲۷/۵ لابن قدامة‎ watt )١( 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ۲۷۷/۲ ٠‏ 

٠ ٤۲۸/١١ العزين شرح الوجیز‎ p )۲( 

(5) القانون الدني » مجموعة الاعمال التحضيرية الجزء ltt‏ ص ۲۲۸ ۰ وفيه « عل ان 
الامر يتعلق بمرف ثابت مستقر جری العمل على اتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم 
الشركة م ٠‏ 


۱5۸ 


شرط العمل عليه » فهذا اقرار باستحقاق الربح في العمل فكيف يجيزانه 
في شركة المضاربة ويمنعانه فيما اذا شرط احد الشريكين زيادة في الربح 
لحذقه في العمل مع تساويهما في المال ؟! ولا يقاس الربح على الوضيعة 
GY‏ لا تتعلق الا JUL‏ فافترقت عن الربح بدليل أن العامل في الضاربة 
لا يشترك في خسارة الال » ثم ان الوضيعة تابعة للربح وليس الربح 
تابعا لها » والربح هو المقصود من الشركة ٠‏ 


ولا يصح ما ذهب اليه القانونیون : من أنه ليس من الضروري 
أن يكون نصيب الشريك في الخسارة متناسبا مع قيمة حصته في رأس 
المال » بل يجوزون ان يزيد نصیب الخسارة أو ينقص OY‏ الخسارة 
متعلقة JUL‏ فکیف تترتب خسارة زائدة عن رأس JW‏ وهي متعلقة 
بجزء مالك من المال ؟ وبأي سیب تزيد خسارة احد الشريكين عن 
الآخر اذا تساویا في رأس المال ؟ لا شك ان ذلك يعد اججافا بالشركاء 
الذين بتحملون زيادة في الخسران ٠‏ 


* > k * 


ويناء عل ما مر : فان للشريكين ۱ ان يتفقا ۹ eos‏ الادباح اذا 
کانا مشتر کین بالال متساویا أو متفاضلا » أو كان Jti‏ من حانب 
والعمل من جانب آخر تساوى الربح أو تفاضل , وقد اجمع آهل العلم 
على ان للعامل في المضاربة أن bat,‏ على رب المال ثالث الربح أو نصفه 
أو ما بتفقان Jake‏ ۵ والخسارة تكون بحسب المال فان تساوت الخصص 
تساوت الخسارة وان تفاو تت تفاو تت الخسارة ٠‏ ۱ 


وبناء على ذلك فان هتاك حالات لا تجوز فیها الشركة : 





(۱) المغني لابن قدامة ۲۹/۵ ٠‏ 
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ات 


اذا bps‏ الشریکان او الشرکاء العمل على صاحب الحصة الاکبر 
في رأس الال » وشرط لصاحب الحصة PY‏ زيادة في الریح لا 
تصح الشركة » OY‏ صاحب BY‏ لا يستحق الربح لا بمال ولا 
بعمل » بخلاف ما اذا اشترط العمل على صاحب الاقل فیستحق 
حینثذ الزيادة في الربح » ربح بمقدار ماله » وزيادة بقدر عمله(۱) e‏ 
وهذ! عند ابي حنيفة وابن حنبل » ولا يجيز الشافعية والالکية 


وابن جزم ذلك(") ٠‏ 


لا تصح الشركة اذا شرط لبعض الشر AS‏ دراهم معلومة او ربح 
عين معينة او وب معين او ربم احدی السفرتین او ما يربح من 
مال في ستة كذا او شهر كذا . GY‏ قد لا تربع الشركة غير ذلك 
وهذا مهناف لقتض الشركة(؟) . وقد وافق القانون رأي الفقهاء 
في ذلك فلم يبح أن يشترط أحد الشركاء bes‏ اجماليا مثل feo‏ 
لأنه يبعد الشريك عن أن يكون مساهما في الربح أو الخسارة(؟) ٠‏ 


غير ol‏ القانون يجيز لبعض الشركاء الحصول على نسبة معيتة من 


الارباح » ثم يشترك بعد ذلك مع غيره من الشرکاء في اقتسام الربع 
والخسارة وهو نوع من امتياز الاسهم . فیخصص جزء للاسهم 





(۱) بدائم الصنائم 75/5 , كشاف القناغ ۲۵۶/۲ ٠‏ 


(؟) شرح الزرقاني 2۷/5 ۰ فتح العزيز 1۲۷/۱۰ ۰ الحلي ١54/‏ وانظر الفقرة الثالثة من 
الادة ۱ orm ê‏ ۰ 


(۲) منتهی الارادای ۲۰۰/۲ ۰ و کشاف القناع ۲۵۹۱/۲ , والوسیط في القانون التجاري للدکتور 


محسن شقیق ۳۹/۳۰ ۰ 


۰ ۲۷۸/۱ القانون التجاري . للدکتور مصطفی كمال طه‎ )٤( 


Vi: 


الممتازة ويوزع الباقي على اسهم الامتياز والاسهم العادیة(۱) » 
وهذا باطل في الشريعة الاسلامية لانه لا يتفق ومفهوم الشركة في 
الربح والخسارة » ولأن الربح يستحق بالال أو العمل أو الضمان 
ولا يستحق سهم الامتياز الربح بواحد من هذه GAJI‏ اما اذا 
شرط على أصحاب الاسهم الممتازة عمل معين في الشركة فيكون 
استحقاقهم للنسبة الزائدة في الربح صحیحا لأنهم استحقوه 
٠ Jk‏ 


۳ - شركة الاسد : 


اذا عقدت الشركة على أن لا بساهم شريك في الخسارة أو يحرم 
شريك من الربح ۰ او يقضي العقد بتخصيص کل الارباح لاحد الشركاء 
أو بعضهم دون البعض الآخر : أو شرط في العقد أن يسترد احد الشر AS‏ 
حصته كاملة سالمة من كل LE‏ فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح ٠‏ 
فقط فتفسد الشركة عند فقهاء الشريعة اذا كانت الشركة في الاموال 
من الجانبين » وتبطل عند القانونيين بحسب الفقرة الاولى من المادة 
)010 ) من القانون الصري ونصها « اذا اتفق على أن احد الشركاء لا 
يساهم في ارباح الشركة او في خساثرها كان عقد الشركة باطلا » OY‏ 
ذلك Gly‏ معنى الشركة من المساهمة في الربح والخسارة . والقاعدة 
الشرعية تقول « الغتم بالقرم » ٠‏ ۱ 





٠ ۲۷۹/۱ الصدر السایق‎ )١١ 


(۲) الوسیط في القانون التجاري للدکتور محسن شفیق ۲۲۹/۱ + 


الشر کات في الشريمة الاسلامية ( م ۱۲ ) ۱ vi‏ 


وتسمى هذه الشركة ب ( شركة الاسد ) وهي غير جائزة(؟) ٠‏ 


وأما في الشركة التي يقدم فيها احد الشريكين عملا کالضاربة فلا 
تشترط المساهمة في الخسارة » وأما في شركة الصنائم فالخسارة بمقدار 
الضمان ‘ ویتساوی فیها الر بح والخسارة اذا كانت مفاوضة فان شرطا 
الثلث لاحدهما في الرتع والنصف في الخسارة لم يجز ذلك ٠‏ 


(Y)‏ سميت بشركة الاسد نسبة الى قصة الاسد الذي شارك بعض الحیوانات ely‏ على 
انصبائهم ٠‏ 


AW 


2r 
SOD GED عي‎ 
oop, oe AD 


الحكم عند النص على تعيين نصيب الربح 
۱ والخسارة 


قد لا ينص عقد الشركة على الربح والخسارة ولا یحدد انصبة 
الشر کاء » فالمفروض ان يكون نصيب كل من الشركاء من الربح بحسب 
نصيبه من رأس مال الشركة »> وهذا ما ذهب اليه الاحناف والشافعية 
والحنابلة والقانون الوضعي(١)‏ ۰ وفي قول الحنابلة أنه اذا لم يذكر 
الربح في العقد لا تصح الشركة SY‏ المقصود منها فلا يجوز الاخلال 
به(۲) ٠‏ 


والفقهاء ‏ باستثناء المالكية ‏ لا يجوزون الشركة بالعروض » فاذا 
كانت الشركة فیها ولم يذكر الربح كانت الشركة اصلا باطلة عندهم , 
وآما القانون الوضعي فیری أن یقوم الخبراء الحصص ویکون الردح على 
مقدارها » فاذا شك الخبراه تساوت الانصبة في الربح والخسارت") ٠‏ 


واذا كانت حضة الشريك عملا ولم ينص على مقدار الربح فینظر 

الى نوع الشركة التي قدم فيها العمل وهي اما شركة مضاربة أو شركة 
وجوه » أو شركة أعمال ٠‏ 

(۱) فتح القدير ۲۱/۵ ۰ الیسوط 5-00 > فتح العزين ۳۱/۱۰ ۰ الغني ۲۳/۵ ۰ 

الفقرة الاویی من الادة OVE‏ من القانون الصري ونصها : اذا لم يعين عقد الشركة نصیب 

کل من الشرکاء في الارباح والخساثر , كان نصيبٍ کل منهم في ذلك بالنسية لحصته في 


راس dul‏ » یراجم الوسیط للسنهوري ۲۸۷/۰ والمذكرة الایضاحية من مجموعة الاعمال 
التحضيرية للقانون المدني ۳۹/۶ ۰ 


(؟) منتهی الارادات ۰۰/۲ 


۰ YAo fo الوسیط للدکتور السنهوري‎ (Y) 


hy 


فان كانت شركة مضاربة , فقد ذكر الفقهاء انه اذا لم يعين نصيب 
الربح للعامل المضارب فسدت الشركة لأن من شروط ااضاربه أن يسمى 
الشر کاء الربح » وللعامل اجر مثله على رب المال عند فساد الشركة » وذلك 
باجماع الفقهاء(١) ٠‏ والقانونيون على GE‏ الفقهاء لانهم يرون أن يقوم 
العمل تبعا لما تفيده الشركة منه e‏ وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك 
في رأسمال الشركة , وبحسبها يكون ربحه فيما اذا لم بعين الشر کاء 
الربح(") كما تنص الفقرة ؟ من المادة OVE‏ من القانون المدني المصري(") ٠‏ 


وما ذهب اليه الفقهاء أصوب وأعدل مما ذهب اليه القانون الوضعي 
oY‏ فيه Gal ble‏ العامل في المضاربة ۰ فان أجر المثل آضمن للعامل 
واوفى بحقه من تقويم عمله ,2 ثم تقدير ربحه على حسب هذا التقويم › 
وربما كان الربح أقل من أجر المثل فيكون غبناً له وحضماً لحقه , أما 
اذا كان الربح اكثر من أجر dhe‏ فليس فيه هضماً لحقه GY‏ اخذ اجر 
مثله ٠‏ 


وان كان العمل في شركة الوجوه » فان الفقهاء يقدرون الربح 
بحسب الشتری لان للشركاء اصلا يرجعون اليه وهو المال الشتری e‏ 
فيكون الربح على مقداره » والربح يستحق في شركة الوجوه بالضمان e‏ 
والضمان على قدر الملك في الشتری(؟) ٠‏ 


وان كان العمل في شركة الاعمال فيحتمل أن يقدر بالعمل فيقوم 
اذا كان عمل كل من الشركاء من جنس الآخر فيتساوى الشركاء في الاصل 





٠ القوانين الفقهية لابن جزي /۲۷۲ وانظر کتب الفقه في جمیع الذاهب‎ )١( 

٠ ۲۸۳۲/۵ الوسيط للسنيوري‎ (Y) 

(۲) ونصها : واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في 
Jl‏ بح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل ٠‏ 

)£( الخني لابن قدامة ۳۳/۰ eis‏ القد بر ۳۹/۰۵ . 


١1 


فيصح التقدير عليه . لأن شركة الابدان لا مال فيها يقدر الربح بقدره 
ولكن فيها عمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر الربح بقدر ما قوم به 
العمل(۱) » واذا اختلف العمل GL‏ قل أو كثر أو تفاضل يتقوم به عند 
الحنفية وغيرهم ما عدا الحنابلة فيعتبر ذكر الربح والعرفة به(۲) ٠‏ 


sls‏ القانون في شركة الوجوه أنها لا تصح اصلا , فاذا انعقدت 
مخالفة للقانون كان Wile‏ أن يقوم العمل تبعا لما تفيده الشركة منه , 
وبقدر الر بح بمقدار ما قوم به العمل حصة في الشركة > ورآي الفقهاء 
اعدل لأنهم. نعتيرون المال الشتری هو الاصل الذي برجم اليه . 
والشریکان في شركة الوجوه انما اخذا المال من التجار بثقتهم فيها وهما 
قد اخذا مالا مقدرا فيكون ربحهما بحسب ما يشتريان من مال فيما اذا 
لم يعينا نصيب كل منهما من الربح ٠‏ 


وأما في شركة الأعمال فان القانون متفق مع الشريعة عند تساوي 
جنس العمل » اذ يقوم العمل وبقدر الربح بحسبه » ومتفق مع معظم 
الفقهاء عند اختلاف العمل » مختلف مع الحتابلة » لكننا نلحظ من كلام 
الحنابلة ما يفيد اعتبار العرف في تقدير عمل كل من الشركاء » لیعتبر 
حصة بقدر بحسپها ربح كل منهم ٠‏ 





٠ ۲۹/۰ pawl فتم‎ )۱( 
۰ ۳۳/۰ الغني‎ )۲( 


رقم 
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( البعت الثالت ). 
شروط الشركة عند الفقهاء | 


فصل الفقهاء في الشروط فجعلوا للشر که شروطا عامة > وشروطا 
خاصة JO Gas‏ نوع من انواع الشرکات التي عرفوها ٠‏ 
فالاحناف قسموا الشروط بحسب أنواع الشركة ٠‏ فهي عندهم 
اربعة اقسام : 
أ _ قسم Glan‏ بجميع انواع الشركة . وهو ما سنتناوله في هذا 
پ - قسم یتعلق بشركة JU‏ سواء أكانت مفاوضة أو Ths‏ »> وشروط 
تتصل: بالمحل ( رأس الال ) من حيث جواز ان يكون بالنقدين , 
وعدم جوازه فيما سواهما e‏ ومن حيث حضور رأس JU‏ أو غيابه 
أو كونه دینا > ومن حيث الربح والخسارة وكيفية توزيعهما » وقد 
مضى القول في هذا القسم ٠‏ 
ج قسم يتعلق بشر که المفاوضة بأنواعها وسيأتي تفصيلها ٠‏ 
د - قسم Glas‏ يشركة العنان 2 وسنتعرض لها عند البحث في شركة 
العنان ٠‏ 
والمالكية جعلوا الشروط تتعلق بالعاقدين من الحرية والرشد 
والبلوغ » وبالصيغة اذ اشترطوا ان تكون بما يدل على الشركة عرفا . 
وبالحل من حيث كونه نقدا او عروضا ,2 ومن حيث اتحاد الالن 3 
الوزن والصرف والصفة جودة أو رداءة e‏ ومن حيث حضور رأس الال » ومن 
حیث الر بح والخسارة + وقد lin‏ ذلك في شرح الاركان ٠ Lal‏ 


۱۹۹ 


> بشركة العنان فقط‎ Glas شروط الشافعية والامامية فانها‎ bly 
وقد تعدقت بالارکان الاربعة للشركة . ففي العاقدین اشتتر:‎ 
والبلوغ والرشد » وزاد الامامية الجعفرية الدین > وق الصنیة‎ 
وفي رأس الال اشترطوا الثلية‎ pal ان تشتمل .على ما يفيد الاذن‎ 
والاختلاط قبل العقد والاتحاد , وف الربح والخسارة ان يكونا على قدر‎ 
٠ وقد سيق شرحها‎ NU 





والحنابلة. فصلوا ‏ كما فعل الاحناف - فذكروا شروطا عامة 
وقسموها الى شروط صححه وفاسدة > وذكروا شروطا تتعلق بصحة 
العقد ٠‏ 


الى حين بحث أنواع الشركات كلا على حدة ٠‏ 
والشروط هن حيث الصحة والفساد تنقسم الى قسمين : 

١‏ شروط صحيحة لا يترتب عليها ضرر على الشركاء ولا يتوقف العقد 

عليها كاشتراط احد الشريكين على الآخر ان لا يسافر بالمال أو 
ان لا بتجر الا في نوع معين من التاع »> او أن لا يبيع الآ بنقد بلد 
معين كالديئار او الدولار او نحو ذلك فالشرط صحيح › لأن العقد 
يصح تخصيصه بنوعفصح تخصيصه برجل وبلد معينين كال و کالة. 


Y‏ شروط فاسدة كاشتراط ما يعود بجهالة البح 2 واشتراط ضمان 
الال ان تلف ۰ أو ان تكون الخسارة اكثر من راس الال . او ان 
لا يبيع الا برأس المال أو أن لا يبيع ممن اشترى منه . أو أن 
بشترط أن لا يكون عليه خسارة كما مر في شركة الاسدرا) 








٠ ١55/8 کشاف القناع عن هتن الاقناع للبهوني ۲۰/۳ ۰ المحلي لابن حزم‎ )١( 


VW 


وحملة ما لا See‏ من الشروط ما ادى الى غرر أو مجهلة تؤدي 
الى نزاع(۱) ۰ 


والشروط من حيث جواز عقد الشركة خمسة هي : 


أن یکون التصرف العقود عليه عقد الشركة قابلا للوکالة(۲) لیکون 
ما یستفاد بالتصرف مشترکا بينهما فیتحقق حکمه الطلوب 
وهو الاشتراك في الربح اذ لو لم يكن كل منهما وکیلا عن صاحبه 
في التصرف . واصیلا في النصف الآخر لا يكون المستفاد بالتجارة 
مشتركا لاختصاص المشتري (Mg path‏ فصار كل واحد منهما 
وكيلا عن صاحبه بمقتضى عقد الشركة(4) , فلو تعاقد اثنان 
على ان يشتركا في الاحتطاب أو الاصطياد أو في جمم الحشائش 
أو اي من جميع الیاحات وبيعها فلا يصح العقد GY‏ هذه الاشياء 
مباحة ولا تنعقد الوكالة في المباحات » والشركة تتضمن معنى الوكالة 
وما اخذه كل من الشريكين فهو له لا لصاحبهر*) أي يملكه بمجرد 
الحصول عليه فمن جمع حطباً مباحاً أو صاد سمکاً أو غزالا أو نحو 
ذلك فهو له ليس لغيره ملك فيه حتى يتصور ان يوكله في التصرف 
فيما يملكه منه(۱) ۰ 





٠ ۲۱/۲ بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) الفتاوي الهندية ۲۰۱/۲ ٠‏ 


(۲) فتم القدير للکمال بن الهمام of‏ ° 


٠ ۰۸/5 شرح العناية ۰ « بدائم الصنائم‎ (t) 
٠ ۲/۲ جامع الفصولین‎ (9) 
۰ ۷۸/۲ الذاهب الاربعة للشیغ الجزيري‎ ye الفقه‎ )١( 


۱1۸ 





وهذا في راي الاحناف © اما عند المالكية والحنابلة فيجوز الاشتراك 
في المباحات العامة . 


ان Os‏ الربح معلوم القدر فان كان مجهولا تفسد الشركة OY‏ 


ey!‏ هو القصود و حهالته توحب فساد عقد الشر OJS‏ والحهاله 
العتبرة هي التي تفضي الى نزاع , أما الجهالة الیسيرة فلا تعتبر 
وهو ly‏ الاحناف ٠‏ 


ان يكون الربح جزءا شائعا في الجملة كالثلث والربع لا معينا 
کعشرة دنانر او مائة او نحو ذلك » فان حدد الربم بمبلخ معروف 
فسدت الشركة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين 
يقطع الشركة لاحتمال ان لا يحصل من الربح الا المبلغ الذي حدد 
لاحدهما فلا تتحقق الشر ٠ (SS‏ 


بشترط حضور الال عند البيع أو عند (Wye pa)‏ فلا تصح الشركة 
HE She‏ ولا دين في الذمة لان المقصود من الشركة الربح » ولا 
يتم ذلك الا بالتصرف . ولا بتحقق التصرف في مأل غائب أو دين 
فى الذمة فلا يحصل المقصود . وانما بشترط حضور المال عند الشراء 
او البیم لا عند العقد لان عقد الشركة يتم بالشراء فيعتبر الحضور 


عنده() ۰ 





(۱) بدائع الصنائم VIVO gall ۰ ٥۹/٠ FLAK‏ الروض المربع شرح زاد المستنقع PENIS‏ 


(۲) الفعاوى الهندية ۲۰۲/۲ ۰ الغني لابن قدامة ٠٠/١‏ . الروض المريم ۲۰۹/۱ . جامع 


(*) الفتاوی الهندیه ۲۰۹/۲ ۰ 


(5) بدائع الصتائم للكاساني 50/5 ۰ الغني ۱۱/۵ * 


۱۹۹ 


۵ - يشترط العلم بمقدار رأس JU‏ وقت العقد عند غير الاحناف » اذ 
لا يجوز أن يكون رأس JU‏ مجهولا ولا جزافا ء لأنه لا بد من الرجوع 
به عند الفاصلة ولا يمكن من الجهل(۱) ٠‏ آما الاحناف فلا يسترطون 
ذلك(۲) ۰ ۱ 


هذا في الشريعة الاسلامية آما في القانون الوضعي فلا یشترط مثل 
منم الشروط واي شرط اتفق عليه الشركاء جاز ذلك لان امد شريعة 


٠ المتعاقدين(؟)‎ 


)0 ا مغتي ۱3۹/۰ ۰ 
(Y)‏ الفتاوى الهندية ٠ THUY‏ 
)1( تراجم مجموعة الاعمال التحضيرية ۲۲۹/4 ۰ 


۷۷. 


Žr 
SBD GEIS | 
OOD EVD سکس‎ 


ر البعث الرابع) . 
صيغة عقد الشركة و کناته 


یهتم الفقهاء باللفظ والنية معا o‏ والنية لها الاعتیّاز Soy‏ اذا كان 
اللفظ لا يتعين لعقد الشركة > او لايسه ما يمنخ تخدید الراد" باللفظ , 
فلا بد امن النية وهي التي يعبر عنهاءفي القانزن ب 5 الارادة الباطتة > ت 

واللفظ هو مظهر التعبير عن النية وهو قالب العنی فلا ینقصل 
الراد باللفظ die‏ ولذلك كانت صيغة العقد تمتزج فیها النية باللفظ 
ولا ینفصلان ٠‏ ۱ 


.وقد عني الفقهاء بالفاظ الشركة .ب كما ظهرت عنانتهم بكل الفاظ 
العقود ب الى حد. جعل بعض القانونيين. بصفون الفقهاء بأنهم يقفون: عند:: 
اللفظ دون النية » وليس الأمر كذلك فان عناية الفقهناء بالفاظ الفقد aJ‏ 
تكن لتهمل النية وهم يقرون أن الامور بمقاصدها وان العبرة بالنية . 
بل ان التية أساس في كل عمل أيقوم به المسلم في تظر الاسلام لان العمل 
أو القول اذا خلا من-النية أصبح عبثا والعبث لا بقره الاسلامرا) والاضل” 








(۱) ذهب الدکتور عبد الرزاق السنهوري في کتابه مصادر الحق ۲ الى ان نزعة الفقه أ 
الاسلامي موضوعية + وان اول آثر لهذه النزعة أنه يتقف عند الارادة الظاهرة دون الارادة 
الباطنة , ثم قرر بعد ذلك ان اللفظية والارادة الباطنة ( النية ) نمتزجان معا في صيغة 
العقد "فنقض ما ذهب اليه في رأيه الاول من أن. الفقهاء يعتيرون. الارادة الظاهرة ( اللفظ ) ؛ 
دون الارادة الباطنة ثم نجده بعد ذلك یمود فيقرر أن اللفظ يؤخذ بمعناء الظاص فاذا 
كان هذا المعنى واضحا فلا محل بعد ذلك لليحث عن النية أو عن الارادة الباطتة » ولمل 
الاستاذ الكبير تجاهل أن اللفظ. اذا كان المعنى فيه ظاهرا محددا..مقصسد. التلفظ منه ء٠‏ : 
فمعنى ذلك أن نيته واضحة محددة لانه الاساس في عمل المسلم ولان اللفظ قالب للمعني » 
وان الانسان لا يطلق الكلام من غير قصد > ولو Hbi‏ اللفظ مازلا فان as‏ الهزل . قائمة 
فلم یخل اللفظ عن النية , ويعامل التلفظ بحسبها كما هو مقرر عند الفقهاء - 


۷ 


في اعتبار النية واضح هقرر في قول النبي صلى الله عليه وسلم « انما 
الاعمال بالنيات وانما لكل امریء ما نوی )١(‏ » , وقد ذهب الشافعية الى 
ان اللفظ الصريح في الشركة لا یعتبر ما لم تكن النية واضحة في الشركة ۰ 


جاء في حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ما يلي : « الشركة مشتركة 
شرعا بين مجرد ثبوت الحق وبين العقد المفيد لذلك ۰ فاذا قال اشتركنا 
ولم يرد » احتمل الشركة التي يعني ثبوت الحق ولو بارث أو نحوه . 
فاحتاج الى النية لانصرافهما الى العقدر؟) » ٠‏ 


وصيغة عقد الشركة هي صورته من الايجاب. والقبول » وهي قد 
تكون باللفظ أو الاشارة أو الكتابة , واللفظ قد يكون بالماضي أو المضارع 
أو الامر . والاساس في صحة الصيغة أن تدل في عرف الشركاء على معنى 
الشركة جاء في شرح الزرقاني « ولزمت le‏ يدل عليه عرفا من قول 
کاشتر كنا أو قعل كخلط المالين(5) » ˆ 


هذا وقد افاض الفقهاء في بيان الالفاظ التي تصح بها الشركة > وقد 
عقدت لها الفتاوى الهندية فصلا عنوانه « الالفاظ التي تصح الشركة بها 
والتي لا تصح » وكلها تقيم الوزن لاعتبار النیةر) + 


وحكم صيغة الماضي أنها جعلت ايجابا للحال في عرف أهل اللغة 
والشرع , والعرف قاض على الوضع كما يقرر ذلك الكاساني(*) « وينعقد 





۰ روي الحديث في الكتب الستة الضحاح‎ )١( 

)1( حاشية الشیخ سليمان البجيرمي على شرح منهج الطلاب 40/۳ ٠‏ 
(۲) الزرقاني على مختصر خلیل ٠‏ ۱ 

i Tous الفتاري الهتدية‎ (£) 

٠ ۵1/1 البدائع‎ ce) 


WY 


بها عقد الشركة عند جميع الأئمة بلا خلاف اذا كان بلفظ الاشتراك ٠‏ 
جاء في البدائع « يقولان ر أي المشتركان ) اشتر كنا فيه على ان نشتري 
ونبيع معا أو شتى او اطلقا على ان ما رزقنا الله من رزق فهو بيننا على شرط 
کذا(ا) » ۰ 


وجاء في فتح العزیز « والا ظهر انه بكفي قولهما اشتر كنا اذا كان 
یفهم المقصود منه عرفا(۲) » » وبمثل ذلك وردت التصوص في کتب الفقه 
الختلفة المذاهب ٠‏ 


ord‏ صيغة ا مضارع أنها لا تنشىء عقدا الا بالتعيين بالنية أي 
الاحد بالارادة الماطنة 2 لا نها تتأرجح بن الحال والاستقبال ‘ ut‏ تحتمل 
انشاء عقد الشركة حالا أو استقبالا فاحتاجت الى التعيين بالنية » وعل 
هذا جبيع (Soli‏ 7 جاء J‏ حاشية ابي السعود » ولم نقد whe!‏ 
والقبول بالضي SY‏ ينعقد بالمضارع لكن بالنية في الاصح É)‏ » ۰ 


وحكم صيفة الامر ويجري على متوالها صيغ الاستفهام والاستقبال 
فهو على خلاف وتفصيل في المذاهب : 


dis فالحنفية يرون أنها صيغ تتمحض للاستقبال فلا ينعقد بها‎ ١ 
الشركة ولو نوی الايجاب + فلو قال احدهما للآخر شاركني » وقال‎ 
الآخر شاركتك لا تنعقد الشركة لان صيغة الامر طلب للايجاب‎ 
والقبول وليست ايجابا ولا قبولا » واما صيغة الاستفهام كأن يقول‎ 





۰ ۵1/1 الصدر السابق‎ )١( 

(۲) فتح العزیز للرافعي 8۰8/۱۳ ٠‏ 

(۲) مصادر الحق للدكتور السنهوري 99/١‏ ۰ 
(E)‏ حاشية ابي السعود على هنلا مسکین ۵۲۳/۲ ٠‏ 


yY 


-Y 


احد الناس للآخر :. هل تشاركني ؟ فهي صيغة للاستقيال , فلا 
Ades‏ بها ads‏ الشركة ‘ قال الكاساني « ولا Ada‏ بصيغة الاستفهام 
باتفاق لكون الاستفهام سؤال الايجاب والقبول لا ايجابا وقبولا(١) ٠‏ 


ولا بنعقد بصيغة الاستقبال وهي الصيغة المقرونة بالسين . 
أو سوف كأن بقول‌آحد الأطرافسأشاركك » فيقولالآخر : سأفعل » 
WY‏ واضحة آنها للمستقبل وليست انشاء عقد الشركة » جاء في 
الفتاوى الهندية « وأما ما تمحض للاستقبال کالقرون . بالسين أو 
سوف ۰۰۰ فلا ينعقد به(۲) » , وهذا أحد قولين للامام احمد بن 
حنبل » جاء في المغني « وان تقدم بلفظ الطلب ففیه زوايتان : احداهما 


يصح كذلك وهو قول مالك والشافعي » والثانية لا يضح وهو قول 


ابي حنیفة(؟) » ۰ 


وراي LOW‏ والشافعية واحد قولي أبن حنبل والرانجح من مذهب 
الامامية أن عقد الشركة يتم بصيغة الامر ان اقترن به ما یجنبه 
احتمال ارادة شيء آخر غير انشاء عقد الشركة , جاء في مواهب 
الجليل ر وآما الالفاظ المحتملة فلا يلزم بها العقد بمجردها حتى 
يتنزل بها عرف أو عادة(4) » » وجاء فيالتاجوالا كليل :من أركانها 
( أي الشركة )الصيغة الدالة على الاذن في التصرف أو ما یقوم مقامها 





(۱) بدائم الصنائم ۱۳۹/۵ ۰ 


(۲) الفتاری الهندية ( العالكرية ) 1/۲ ۰ 


(۳) الغني لابن قدامة ۵۲/۶ ۰ 


۰. ۲۲۹/۶ مواهب الجلیل على مختصر خلیل‎ (E) 


NNE 


3 الدلالة عل ذلك( )»› وحاء J‏ حاشية الدسوقي «و Lf‏ الأمر فهو كالماضي, 
وهو قول مالك وابن القاسم في غير المدونة(؟) a‏ ۰ 

واما صيغتا الاستفهام والاستقبال فلا تنعقد بها الشركة , رأيهم في 
ذلك رأي الاحناف ٠‏ 


* * * 


ونستطيع ان نأخذ مما تقدم : 

Jai} وعسادة « باستثناء‎ Bye عليها‎ Jo جواز الشركة بأي لفظ‎ - ١ 
° Lb المستقبل والاستفهام » فلا يجوز الا‎ 

۲ - ان النية تعتبر في تعيين الراد باللفظ » فأي لفظ نطق به الاطراف 
ايجابا وقبولا يبدل على انشاء الشركة وانعقدت النية على انشائها , 
جازت الشركة وترتب على العقد آثاره الشرعية ٠‏ 

* Kk * 

وقد اشترط القانون الوضعي أن يكون عقد الشركة مكتوبا ولا يصح ٠‏ 
أن ينعقد باللفظ فقط , الا في شركة المحاصة اذ استثنى القانون التجاري 
هذه الشركة من كتابة العقد . واكتفى Spl WUY‏ الدفاتر 
والخطابات(") ٠ ٠١‏ 
هل تنعقد الشركة بالاشارة : 

تنعقد الشركة بالاشارة المفهومة ممن لا بستطیم النطق ولا الكتابة ء 
وهو الصاب بالخر س اصابة Gol‏ قامت اشازرته الفهومة مقام نطقه ‘ 
bly‏ اذا كان مصابا بالخرس اصابة عارضة يرجى برژه منها فلا تنعقد 





)1( الغاج والاکلیل على مختصر خلیل ۱۲۲/۵ ۰ 
(۲) حاشية الدسوقي على شرح الدردیر 1۳/۳ ۰ 
. (۲) الادة WW‏ من القانون التجازي الصري ٠‏ 


۱۷۵ 


الشركة باشارته ولو فهمت . ما لم يفقد الامل في شفاثه فتنعقد الشركة 
حينئذ باشارته المفهومة(١) ٠‏ 

واذا كان قادرا على الكتابة عبر عن ایجابه او قبوله كثابة » فيتم 
عقد الشركة 2 وبذلك اخذت لائحة اجراءات المحاكم الشرعية في الادة 
ر ۱۲۸ ) ونصها « اقرار الاخرس يكون باشارته المفهومة ولا بعتبر اقراره 
بالاشارة اذا كان يمكن الاقرار بالکتاة » ویقول الدکتور محمد يوسف 
موسی « والعله في هذا ان الكتابة هي الطریق الطبيعي الثاني بعد التعبر 
اللفظي للدلالة على ارادة صاحيها , Uya‏ لا شك فيها ٠‏ فهي لذلك ادل على 
المراد بيقين اكثر من دلالة الاشارة » واذن فلا يصار الى هذه الا بعد تعذر 
التعبير بالكتابة متى كان الذي لا يستطيع النطق قادرا علیهار۲) » ٠‏ 

وقد جرى القانون المدني على اعتبار اشارة الاخرس المفهومة ایجابا 
وقبولا » جاء في الفقرة الاولى من المادة ( 9١‏ ) من القانون المدني الصري 
ما نصه « التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة 
عرفا » . ۱ 


وفي رأينا أن اشارة الأخرس تنعقد بها شركة الاشخاص » كشركة 
المحاصة او العنان او الوجوه او التوصية البسيطة او غيرها اذا كانت 
اشارته واضحة مفهومة في الدلالة على انشاء عقد الشركة . وذلك إذا كان 
غير قادر على النطق حالا او مآلا بان يكون ميئوسا من SUS‏ من البكم > 
اما في الشركات التي يشترط فيها كتابة العقد » فلا يصح الا اذا عبر عن . 
رضاه بتوفيعه او ببصمته يضعها على عقد الشركة ويضهد عليه للتوثق 
من ارادته الظاهرة والباطنة على عقد الشركة ٠‏ 





)١(‏ انظر اليدائم ۱۲۵/۵۰ 2 نهاية المحتاج ۱۱/۳ > حاشية الدسوقي على شرح الدردیر 
v/s‏ , والاشباه والنظائر لابن تجيم \AA/‏ ۰ - 
(؟) الفقه الاسلامي للدكتور محمد يوسف موسی /۲۳۱ الطبعة الثالثة ۷۹۵۸ + . 


۱۷۳۹ 


اما غير الاخرس فلا تصح اشارته عند الحنفية والتسافعية والزيدية 
والحنابلة والظاهر ,4 í‏ حاء 3 | olny‏ والنظائر » واما اشاره غير الاحر.س 
فان كان معتقل اللسان ففيه خلاف » والفتوى على انه ان دامت العقلة الى 
وقت الوت بحوز اقراره بالاشارة والاشهاد عليه > ومنهم من قدر الامتداد 
din‏ وهو ضعیف . وان لم يكن معتقل اللسان فلا تصح اشارته(۱) ca‏ 
وحاء 3 المنتزع المختار » وتصحان من الآخر س وهو الذي يجمع بين الصمم 
والعحمة > والاعجم الذي لا بسمم ولا يتكلم , فتصح عقودهم كلها بالاشارة 
التي يفهم بها مراده » LU‏ الاشارة من الصحيح فلا حكم لها(۲) ٠‏ 

| والالكية والقانون الوضعي يعتبرون اشارة غير الاخرس اذا دلت 

اشارته على المقصود في عرف الناس » جاء في مواهب الجليل « وكذا غير 
الاخرس اذا فهم عنه بالاشارة(؟) » . وجاء في الوسيط « واية شارة من 
غير الاخرس تواضع الناس على أن لها معنی خاصا يكون تعبیرا عن 
الارادة » کهز الراس عموديا دلالة على القبول . وهزه افقیا او هز الکتف 
دلالة على الر فض (*) » ٠‏ ۱ 
هل تنعقد الشركة بالكتابة : 

كما تنعقد الشركة بالقول تنعقد بالكتابة » وان كانت الكتابة في 
نظر الفقهاء في المرتبة الثانية بعد اللفظ , لاحتمال دخول GLA‏ فيها e‏ 
لا سيما في العهود الاولى حيث كان يمكن ادخال التزوير في الرسائل 
والكتابة اكشر من labi‏ هذه ٠‏ 

وانما يلجأ الى الكتابة اذا كان المتعاقدان غائبين . او كان احدهما 
١(‏ الاشباه والنظائر لابن تجيم ۱۸۸ ۰ 
)0 المنتزع الختار 95/10 ۰ 


۰ ۲۲۹/۶ مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل‎ (Y) 
+ ۱۷۹/۱ الوسیط للدکتور عبد الرزاق السنهوري‎ (8) 


الشر کات في الشر يعة الاسلامية ( م ١١‏ ) ۱۷۷ 


احدهما غائبا » فان ارسل sol‏ الاطرافالى الآخر كتابا بعرض عليه الشركة 
فبلفه » فكتب اليه يعلمه بقبوله . فعلم الموجب بذلك قبل انسحابه او 
اعراضه عن ايجابه انعقدت الشركة بينهما . فان آعرض أو انسحب قبل 
ذلك لم يعتبر قبول الثاني » وسواء أكان هذا في مجلس الايجاب الأول أو 
في غيره لان الايجاب يعتبر موجودا وقائما بقيام الكتاب الذي ارسله الى 
الموجب (بفتح الجيم) له » وهذا هو الاصحءوهو ماذهب‌الیهالحنفیة(۱)»خلافا 
لغيرهم فانهم يشترطون ان يكون في الجلس الذيصدر منه الايجاب » وها 
هنا تفصيل لابد من التعرض له : فان صدر الايجاب من طرف في مجلس 
وارسل رسولا الى الطرف الآخر وكان قريبا بحيث يستطيعالجواب 
بواسطة الرسول » اشترط أن يكون في مجلس واحد › والا اعتبر الايجاب 
GIL‏ ما لم يصدر الاعراض من الطرف الموجب ( بكسر الجيم ) ٠‏ 


اما اذا كان كتابة , فان المجلس يظل مستمرا حتى يأتي الجواب 
بالقبول او الرفض ٠‏ وللموجب ان بحدد Lids‏ حتى لا يتضرر بتأخر 
الجواب » وله أن پرسل كتاباً آخر بالعدول عن ایجابه قبل أنيصل القبول 
من الطرف الثاني حتى لا يتضرر . وهذا لا يتعارض مع ما ذهب اليه 
الفقهاء » جاء في البدائع « ولو كتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعه OY‏ 
الکتاب لا يكون فوق الخطاب » ولو خاطب ثم رجح قبل فبول الآخر صح 
رجوعه فهاهنا أولى ۰ كذا لو ارسل رسولا ثم رجم لان الخطاب بالرسالة 
لا یکون فوف الشافهة(۲) » ۰ ۱ 


وهذا بالنسية للغيبة عن المحلس سواء أكان من طرف واحد او من 
طرفين lal.‏ الكتابة بالنسية pola‏ دن . فان من المستحب عند الفقهاء 





0 11/٤ رد المحتار على الدر المختار لانن عابدین‎ A) 
۰ ۱۸۹/۰ بدائع الصنائم للكاساني‎ )5( 


۱۷۸ 


لا سيما الحنفية كتابة وثيقة الشركة . وفي القانون لا بد من كتابة عقد 
الشركة وكل عقد لا يكون مكتوبا يكون باطلا ٠‏ 


اما عند الفقهاء e‏ فقد جاء في مبسروط السرخسي « والشركة عقد یمتد 
فيستحب الكتاب في OSS ae‏ حكما فيما حری من المنازعة . قال الله 
تعالى « يا.آيها الذينةمئنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاکتبوه() ce‏ 
ثم المقصود بالكتاب التوثق والاحتياط » فينبغي أن يكتب على اولق 
الوجوه ویتحرز فيه من طعن كل طاعن(۲) » l ٠‏ 


۰ صورة الكتاب الذي يكتب على pel‏ التالي : 


م هذا ما اشترك عليه فلان وفلان(۲) ۰ اشترکا على تقوى الله تعالى 
وأداء الأمانة(؛) , وعلى رأس مال قدره كذا بدنعه فلان 2 ورأس مال قدره 
كذا يدفعه صاحبه(5) . وكذلك كله في ايديهما 2» بشتریان به ويبيعان e‏ 
مجتمعين ومنفردين » ويعمل كل منهما برأيه , ويبيع بالنقد والتأجيل › 
فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس اموالهما (او حسبما يشترطان) 
وما كان من وضيعة أو تبعة فهي على قدر رأسى المال » ثم يكتب التاريخ في 
شهر کذا من سنةه کذا » ٠‏ 





٠ من سورة البقرة‎ YAY GY )١( 

٠ ۱۵۵/۱۶ المبسوط للسرخسي‎ (Y) 

(۴) یری بعضهم ان يكتب «هذا كتاب فيه ذكر ها اشترك عليه فلان وفلان » والصحيح 
عدم ذلك OY‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عقد صلح الحديبية دون ان یذکر 
الكتاب » وكتب عقد شراء دون ذكر الكتاب البسوط ١88/٠١‏ ۰ 

» هذا العقد عقد امانة للحديث الشريف « انا ثالث الشريكين ها لم یخن احدهما‎ (f) 
٠ GUY والمقصود تحصيل الربح وذلك بالتقوى واداء‎ 

)0( لا بد هن بیان راس الال لأنه عند القسمة لا بد من تحصيل راس مال كل منهما 
لنظهر الربح فلا بد من اعلام ذلك في الشركة ٠‏ 


۱۷۹ 


وقد ذكر في صورة العقد أن يكون الال كله في GY Leat‏ أشارة 
الى أن رأس المال لیس WE‏ ولا ديناً » بل هو عين في Leal‏ » أما ذكر 
البيع بالنقد وبالنسيئة وغير ذلك , فهو للتوثيق وليس شرطاً أن يذكر » لان 
كلا من الشريكين وكيل عن صاحبه , والعقد بعطي كلا منهما اذنا بالتصرف 
والتصرف يتناول ذلك » كما انه ليس من الضروري النص على آن الربح 
على قدر المال » فربما كان الاتفاق على غير ذلك بان يأخذ احدهما ربحا 
اكش من الآخر مع تساوبهما في رأس الال نظرا لأنه احذق في العمل من 
شريكه ۰ فينص على ذلك في عقد الشركة ٠‏ 


واما عند القانونيين فقد اعتبر عقد الشركة عقدا شکلیا اذ يجب ان 
يكون مكتوبا والا كان Abb‏ »> وهذا في بعض القوانين المدنية(١)‏ 2 بخلاف 
القانون الليبي فانه لا يوجب OUT‏ عقد الشركة ولا يتطلب ورقة مکتوبة 
لانعقادها . فالتسركة المدنية عنده عقد رضائی( »۲‏ وكذلك قسانون 
الموجبات والعقود GLU‏ فانه لا بتطلب كتابة شركة المنقولات » بخلاف 
شركة العقارات فقد أوجب أن يوضع عقدها the‏ وأن يسجل بالصيغة 


٠ القانونية(")‎ 


والغاية من کتابة عقد الشركة هو حمل الشركاء على التفکر طويلا 
قبل الاقدام على انكو بن الشركة » حتی لا تتعرض ثرواتهم وسمعتهم للخطر « 
و تقلیل النازعات التي يمكن ان LAS‏ اذا لم یکتب عقد الشركة ٠‏ 
الحاصة » اذ يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة » وفقا لنص CW) Sol‏ 
(۱) انظر المادة (o°¥)‏ من القانون المدني المصري والمادة )١١(‏ من قانون الشركات الارد ني 
والمادة IYA‏ مدني عراقي > EVO‏ مدني سوري ۰ 


۰ المادة 2۷۰ من القانون الليبي‎ (Y) 
٠ من قانون الوجبات والعقود اللبناني‎ ALA مادة‎ (Y) 


۱/۸۰ 


من القاتون التحاري وهي تخصيص للدادة ( ۵۰۷ ) من القانون الدني 
التي تنص fe‏ بطلان الشركة اذا لم US‏ عقدها ٠‏ 

وقد تكون الكتابة بورقة رسمية أو عرفية(١)‏ باستثناء شركة 
المساهمة . والشركة ذات المسئولية المحدودة » فانه يحب ان يتم بمحرر 
رسمي « وفقا للمادتين ۰ ۰ 38 ) من القانون التصاري الصري 
e )) (۹‏ ° 

ولم بحدد القانون الدني الصري البيانات التي يجب أن تذکر في 
العقد , فالامر متروك لارادة التعاقدین الذین بستطیعون كتابة العقد 
بالصورة التي یر بدو نهار۲) . وحددتها القوانين الخاصة بالشر کات 
وتتلخص فیما يلي : . 
١‏ - اسم الشركة ٠‏ 
اسمماء الشركاء وعناوينهم ٠‏ 
مركز الشركة الرئيسي + 
 :‏ مقدار رأس مال الشركة وحصة كل شريك * 
ه ‏ اسماء الشركاء المفوضين بتولي شئون الشركة والتوقيع عليها ٠‏ 
5 مدة الشركة اذا كانت محدودة ٠‏ 


i 
چ‎ a 


ويزاد في شركات الساهمة بیان GE‏ الشركة وتقديم نظام بتضمن 
ذكر بيانات عما سبق » وعن LAS‏ توزيع الارباح والخسائر » وكيفية 
الادارة وجميع الشروط التي يتفق عليها الشركاء(؛) » كما نصت المادة 





٠ المادة 55 من القانون التجاري المصري‎ )١( 

(۲) انظر الوجيز في شرح القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه ۱۷۰/۱ * 

(۲) الوسیط في القانون التجاري المصري للدکتور محسن شفيق ۲۲۱/۱ ٠‏ 

(4) انظر قانون الشرکات الاردني رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۶ الادة ۱۲ ۰ ٤١‏ . والقانون التجاري 
للدکترر مصطفى كمال طه ۲۸۸/۱ طبع ستة ۱۹۵۶ ۰ : 


\A\ 


الاولى من القانون ۲۰ لسنة ١١55‏ على أن يقدم ( بفتح الدال) بیان واف عن 
خصائ ص کل نوعمن أنواع الاسهم والحقوق المتعلقة بها وذلك عند اختلاف 
فئا تالاسهم 2 وجميععقود المعاوضةالتيوردت على العقارات المقدمةللشركة 
خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها 2 وجميع الرهن والامتياز 
المترتبة على الحصص غير النقدية والمعلومات الخاصة JS)‏ حصة غير نقدية 
والشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها » والشروط التي يعلق عليها 
استيفاء الحصص العينية نقدا عند التحضير في ذلك وسيب المزانا الخاصة 
التي تقرر للمؤسسين وغير ذلك 2 كما نصت soll)‏ الرابعة على ضرورة 
وضع نموذج للعقد الابتدائي لشركات المساهمة ونظامها ليقتيس المساهمون 
عند تأسيس الشركة منه(١) ٠‏ 


فرق بين الشريعة والقانون في كتابة العقد : 

على الرغم من الاتفاق في ضرورة النص على رأس الال » وعلى ذكر 
اسماء المساهمين وعلى تقديم الحصة وعلى ذكر ما يتفق عليه من الرسح 
والخسارة » فان هناك فرقاً في كتابة العقد بين الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي 2 ويتجلى هذا الفرق في إن الشريعة الاسلامية تعتمد على التقوى 
في تطبيق الاحكام » وتأخد Qe‏ الاعتبار الوازع الداخلي قبل الوازع 
الخارجي . وتجعل المسلم يحترم الاحكام الشرعية ولو كان بعيدا عن 
متناول القضاء والسلطان . فيد الله تنال الخالف لأحكامه ولو آفلت من 
القانون » ولهذا كان التذكير بتقوی الله يتكرر دائما ليظل المسلم على 
مخافة منه » والخوف من الله يدفعه الى العدل والاحسان في معاملاته ممح 
الآخرين ۰ pes‏ هذا فكتابة عقد الشركة يستهل بذكر الامانة والتقوى 
ليتذكر الشركاء رقابة الله المهيمن » وأنه المحاسب على الذنب » الطلح على 
خفایا القلوب ونصرفات الانسان ما ظهر منها وما بطن » وأن الشريك اذا 


۰ ol ۵۵ انظر كتاب الشركات التحارية للدكتور على حسن يونس‎ )١( 


1A۲ 


نجا من رقابة صاحبه فخان وأفلت من سطوة القضاء أو السلطان فلن 
ينجو في الآخرة من عقاب الله » بيئما القانون لا يراعي هذه الناحية » ويرجع 
ذلك الى الفرق بين تشريع يعتمد على اسس متصلة بعقيدة الانسان مرتبطة 
بما انزله الله للبشر من تنظيمات لحياته في مختلف جوانبها 2 وتشریع 
من وضع انسان يعتريه الخظأ والنسيان ٠‏ 


هذا من جهة ومن جهة اخرى فان كتابةعقد الشركة هو للتوليق 
والاحتیاط « فكان مستحا في الشريعة والعمدة على تقوى الناس لله . 
وفي القانون هو للانبات , ما عدا شركة الحاصة التجارية فان WWI‏ في 
القانون بکون بطرق الانبات الختلفة من شهادة أو اقرار أو يمين أو كتابة 
أو قرینة(۱) 2 کابراز الدفاتر أو الخطابات » وانما جعلت de pl‏ كتابة 
- العقد مستحبة على الرغم من وضوح النص الوارد في كتابة الدین اعتمادا 
على الوازع الداخلي الذي اغفل القانون الاعتمام به ٠‏ 


على أن هذا لا يمنع ولي الامر القاثم بالسلطة العلیا أو الدولة من حق 
ابحاب كتابتها اذا اقتضت امصلحه ذلك منعا للمتازعات والخصومات 
اثناء السير في الشركة او حين الفسخ أو القسمة . ولا يمنعه كذلك من 
| أن يضع من التنظيمات للشركة والتوثيقات في كتابتها ما يؤدي الى سعادة 
الناس والعدل في معاملاتهم وذلك من شرع الله ۰۰۰ والفرق أنه اذا استند 
ذلك الى قواعد الشريعة كان ادعى الى امتثال الناس له والعمل به لاتصاله 
الوثيق بايمانهم وعقيدتهم ٠‏ 





٠ ١١/ من طرق الاثبات بين الشريعة والقانون للدكتور احمد عبد النعم البهي‎ )١( 


MAY 


ar 
CED EDS | 
دی لازو ی‎ LY 


www. moswarat. com 


الفصل الثاني 
سم A Í | +. e‏ که 
للشر که dene‏ تتصف lg‏ من حيث الصفة الاصلية التي تكون 
للعقد 2 ومن حيث الطابع المميز لها عن غيرها . ومن الصفة المكتسبة 
للشركة ٠٠٠‏ وهذا ما نعنيه بطبيعة الشركة أي الاوصاف والخصائص 
التي تتصف بها والوصف المكتسب الذي يكون لها ٠‏ 
ولذلك كان هذا الفصل يتناول ely‏ تلاا : 


Levys!‏ : يتعلق بالصفة التي تعين موضع عقد الشركة في كل التقسيمات 
التي تتناولها بحسب أوصافها ٠‏ 

وثانيها : تتعلق بالخصائص التي تميز عقد الشركة عن سواه ٠‏ 

Glan : Wats‏ بالصفة المكتسبة التي اصبحت للشركة » وهي الشخصية 
الاعتبارية » و کیفب اكتسبتها الشركة قانونة »> وهل يجوز 
شرعا ان تکون لها ٠‏ ۱ ۱ 


۱۸ 


GED‏ اج ی 
co-op E99 AD‏ 


المبحث الأول 
وصف عقد الشركة 


عقد الشركة له صفة تتعدد بحسب الطبيعة التي تكونت الشركة 
على اساسها ء وهذه الاوصاف انما هي من التقسيمات التي اعطيت للعقد 
بالاعتبارات المختلفة » وقد ذكر فقهاء der pill‏ الاسلامية بعضها حين بحثوا 
E‏ طبيعة العقد وتقسيماته ولم يذكرو البعض الآخر الذي قال به 
القا و نیون »> وان كنا نلمح من خلال الاحكام التي قررما ۱ الفقهاء في ابائ 
الفقهية :التسليم بهذه الاوصافی ۰ 

والقاعدة الفقهية العامة أن adel)‏ الصحيح هو العقد المشروع Gis‏ 
ووضفا « والمراد بمشروعية ذاته ان يكون ركنه ‏ وهو الايجاب والقبول - 
Tole‏ من أهله ٠‏ مضافا الى محل قابل لحكمه ٠‏ والمراد بمشروعية وضفه 
أن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل » وألا يكون مقروناً بشرط من 
الشروط المفسدة للعقدر۱) > وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله الى اعتبار أي 
وصف يوصف به العقد - ومنه عقد الشركة جائزا ما دام دالا على 
مقصود لا بتعارض مع الشريعة ولم يرد نص بتحريمه » وعذا هو الغالب 
على اصول مالك وظاهر مذهب احمد(۲) وهو الظاهر في مذهب ابي حنيفة 
وقد جاء في البدائع ما يدل على هذا , حين يقرر ان الشركة تنعقد على gale‏ 
التجارز؟) » وحين يرى أن الأصل هو أن تصرف الانسان بقع على الوجه 
الذي اوقعه , اذا كان أهلا للتصرف والمحل قابلا له , وله ولاية عليه 
استنادا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم « المسلمون عند شروطهم(؛) » 
(۱) العقود والشروط والخيارات لاحمد ابراهيم ۷۷ ۰ 
(Y)‏ انظر مجموعة فتاوی ابن تيمية مطبعه کردستان ۲۹۱۷/۳ ٠‏ 
(۲) بدائم الصنائم للكاساني 58/5 ۰ 
)$( الصدر السابق ۲۰۹/۰ , وقد روی هذا الحدیث النسائي والحاکم عن ابي هريرة ۰ 





۱۸۰ 


فالصفات التي سنذكرها لعقد الشركة سواء ما ورد عند الفقهاء وقالوا 
به » او ما لم يذكروه وذكره القانونيون » وكل وصف نصف به عقد 
الاسلام غير متعارض مع نص صريح من نصوص الشريعة ٠‏ 

وعلى مهذا ‏ والشركة عقد ‏ نستطيع ان نصفها كما يلي بأوصاف 
العقود : 

يوصف عقد الشركة من حيث تنظيم المشرع بأنه عقد مسمى » GY‏ 
عقد وضع له الشارع اسماً و نظمه(۱) » وذلك في الاحكام الشرعية التي 
نص عليها الشرع وهي مثبوتة في جميع كتب الفقه على اختلاف المذاصب 
الاسلامية في الفروع » وموجودة ‏ بالنسبة للقانون الوضعي ‏ في مواد 
القوانين التي تصدر لتنظيم الشركات ومنها مجموعه القوانين العربية ٠‏ 
؟ - الشركة a‏ 
لانعقادها فون تر اضي التماقدین أن تفر غ 3 K‏ محدود(۲) . وقد 
نص الفقهاء على ضرورة ذكر ما يدل على شركة العقود ببيان ما بث بشت ركان 
فيه » وبیان الر بح صراحة أو نية اذا أطاق لفظ الشركة ولم بحدد(") ‘ 
أو كان يفهم منه القصود عرفاً والا فلا تصح الشركة(؛) ۰ بل ان بعض 








)1( محاضرات في القانون الدني للدكتور عبد tt‏ هد ۱/۱ + الوسیط للدكتور 
الستهوري ۲۲۱/۵ > الدخل الفقهي العام للاستاذ. مصنطفي الزرقا ۱-۱ ۰ 

1 ros vs محاضرات في القاتون المدني للدكتور الصدة‎ (Y) 

l 0 ۰. ٥٦/١ بدائم الصنائم‎ )۲( 

فك انظر مواهب الجلیل, شرح مختصر خلیل ٠ ‘ vie‏ وفع العزيز شرح الوجيز a‏ 
۰ کم ۶۰1 ۰ 


۱۸۳۹ 


الفقهاء لم یعتبر اطلاق لفظ اشت ركنا لقصور اللفظ عن الاذن بالتصرف 
من de‏ ولأنه يحتمل ان Os‏ اخباراً عن حصول الشركة دون ان يكون 
انشاء لعقد شركة محدودة الشكل » وهذا رأي القاضي ابن كج < وصاحب 
التهذيب والاكثرين من فقهاء الشافعية(١)‏ ۰ 


ویری الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن معنى الشکلبة بالاضافة 
الى ما ذكر هو أن الشركة لا تنعقد الا بالكتابة اعتمادا je‏ ما نص عليه 
القانون المدني من وجوب كتابة عقد الشركة في المادة ( ۰۰۷ ) من القانون 
المدني المصري , والشريعة الاسلامية » وان لم توجب كتابة عقد الشركة 
الا انها حثت عليه في OT‏ الدين , ولهذا.لا بعتبر عقد الشركة باطلا اذا 
لم یکتب . لأن الكتاية Gel‏ والاحتياط لا للانبات » goby oY‏ 
الشريعة والقانون انما يكون بالبينة » والبينة تطلق على الشهود باتفاق(") 
واعتبار كتابة عقد الشركة مقررا للانبات مخالفة للشريعة والقانون > 
وانما الذي بثبت ake‏ الشركة هو شهادة الشهود لا كتابة العقد » وهذا 
واضح في الشريعة » واما القانون فقد نص الدکتور احمد نشأت في کتابه 
«رسالة الاثبات» على أن الشارع قصر لفظ البینة على شهادة الشهود فقط 
d‏ باب الاثبات كما هو ظاهر من نفس الوضوع ومن مقارنة النسخة 
الفر نسية للقانون(۳) . ولهذا فلا يعتبر العقد المكتوب بينة الا اذا تضمن 
شهادة الشهود عليه » وقد ذهب قانون الشركات الاردني الى ابعدمن 
هذا في مخالفة الشريعة وما تعارف عليه القانونيون حيث Y‏ يعترف باي 
عقد للشركة ما لم يكن مسجلا في وزارة الاقتصاد وهو يتناقض مع القانون 
الاردني العمول به وهو ( مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية ) اذ 








۰ 503/٠١ الصدر السابق‎ )١( 

. البينة تشمل غير الشهرد على خلاف بين الفقهاء انظر کتاب « من طرق الاثبات بینه‎ (Y) 

الشريعة والقاتون » للدکتور احمد عبد النعم البهي ٠‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ۱۷ l ٠‏ 


\AV 


تشترط اشتمال الحجة الخطية على الاشهاد ۰ وهذا يكفي لاثبات 


ويرى بعضهم أن عقد الشركة عقد رضائي ( أي غير شكلي ) يكفي 
فيه اتفاق الشركاء واتحاد الارادتين لقيام العقد الا أن اتفاق الارادتين 
لا بد ان يكون وقق الاحكام التي تقررها الشريغة ء ولهذا OW‏ العقد شكليا 
في الشربعة فهي متفقة في هذا مع القانون مع فارق أن كتابة عقد الشركة 


مستحب ó‏ الشربعة واجب E‏ القا نون ۰ 


ويرى الاستاذ مصطفى الزرقا ان شكلية العقود تسم الى اتساع 
في الاحكام القانونية » وعقد الشركة القانونية ممأ شمله هذا الاتسساع(۲) ٠‏ 


۲ - الشركة عقد محدد : 


عقد الشركة من حيث مدى التزام المتعاقد فيها ٠‏ عقد محدد ولیس | 
عقدا احتمالیا(۲) ٠‏ يعني ان. الشريك یعرف وقت العقد مقدار ما يعطي 
من رأس المال ومقدار ما يأخذ من أرباح » واحتمال الخحسارة في الشركة لا 
بحعل عقدها احتماليا(؛) > وقد مر معنا أن من شروط عقد الشركة عند 
الفقهاء ان يعرف مقدار رأس مال كل شريك , وان يكون الربح جزءا 
شائعا معلوم القدر , وهذا معنى کون العقد محددا ٠‏ 








 )۱(‏ يظهر أن قانون الشرکات الاردني يعتبر تسجيل الشركة شرطا لانعقادها Vey‏ مخالف 
لا هو معروف في القوانين فان التسجيل شرط لجواز التصرف في الشركة لا للانعقاد وقد 

وقع قانون الموجبات والعقود اللبناني في نفس الخطا حيث تضمن نصا يجعل كتابة عقد الشركة 
مشروطة للانعتاد منعا للشك ° ۱ : 

٠ ۵۷۰ inie الدخل الفقهي العام هامش‎ (Y) 

۰ ۲۰ محاضرات في القانون الدني للدکتور الصده‎ (Y) 

(5) الوسیط للسنهوري ۲۲۱/۰ ۰ 


۱۸۸ 


> - الشركة عقد JU‏ : 


والشركة عقد نافذ بالنظر الى نفاذ عقدها اذ انه ليس فیها حق لغير 
المتعاقدين » يوجب توقفها على ارادته وليس ثمة مائع يمنع من نفاذ 
العقد , الا اذا لابس الايجاب والقبول عيب من عيوب التراضي . ASIS‏ 
فیکون عقد الشركة موقوفا(۱) ۰ ۱ 


ه ‏ الشركة من عقود العاوضة ۳ 


بالنظر لتبادل الحقوق يرى معظم الفقهاء ما يراه القا نونیون من ان 
الشركة من عقود الماوضة ٠‏ وهي التي يأخذ فيها العاقد مقابلا لما يعطي , 
بمعتي ان کل شريك یقدم حصة في رأس JU‏ ويأخذ نصیبا من cht‏ 
الشركة مقابل هذه الحصةر۲) . وقد تکون مبادلة مال بمال اذا كان رس 
JU‏ من النقدین أو من غيرها ( عند من يجيز الشركة بالعروض من الفقهاء ) 
مقابل ربح مالي , وقد تکون مبادلة عمل بمال كما في شركتي الصناشح 
والوجوه والمضاربة بالنسبة للعامل فيها عند الفقهاء(؟) » وفي شرکتة 
التوصية او في الشركات التي تقدم فيها الحصة عملا من الاعمال عند 
القانونيين ۰ ۱ 

ومن الباحثين في الشركة من يرى أن معنی المعاوضة في الشركة هي 
أن يكون كل شريك فيها دائناً ومديناً » بحيث يكون له أن يطلب من 
المحكمة فسخ الشركة لعدم وفاء شریکه بما تعهد به » OV‏ سبب التزام 
الشريك هو التزام للشريك الآخر , وهو معنى من معاني الشركة ٠‏ 





(۱) انظر المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفی الزرقا ۵۷۷/۱ ٠ ٠‏ 
)۲( الوسیط تلسنهوري ۱۳۹/۰ o‏ 

(*) العقود والشروط والخیارات لاحمد ابراهيم ۷1۸ ۰ 

(5) الشركات التجارية للدكتور علي حسن بونس ٠ VAL‏ 


۱۸۹ 


والاصح اعتبار المعاوضة بالمعنى الاول لانه أكثر شمولا ووضوحا 
3 معنى المعاوضة ٠‏ 

على أن بعض الفقهاء ومنهم الاستاذ مصطفى الزرقا يرى ان الشركة 
ليست من عقود المعاوضة e‏ يقول « واما عقود الاعارة والوكالة والشركة 0 
ونحوها » WL‏ خالية LU Tye‏ من معنى المعاوضة e‏ فتعتبر عقود أمانة 
ويكون مال الموكل في يد وكيله » ومال القاصر في يد وصيه . ومال الشريك 
في يد شريكه › والعارية في يد مستعيرها . كل ذلك امانة محضة غير 
مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة(١)‏ » , غير أن هذه الامانة في الشركة لا 
تمنع المعاوضة e‏ فهي في شركات. الأموال واضحة »› وأما و شركة المضاربة 
فالعامل يقدم عملا يقدر بقيمة , ولهذا لو فسدت المضاربة كان له آجر 
eu‏ فيكون معاوضة » ومعنى الامانة أن العامل أمين على المال فيقبل 
قوله عند القاضی والخصومة(؟) . جاء في منتهى الارادات « والعامل امین 
فيصدق في ربح دفي عدمه والقول قوله بيمينه(") » » ومقتضى کون الشركة 
من عقود المعاوضات لا يمنع ان تكون من حيث الضنمان عقود امانة في بعض 
انواع الشركات كالمضاربة . وهي من عقود الضمان في بقية انواع الشركة 
حيث يضمن كل شريك ما تلف من مال صاحبه بعد الخلط وعدم تمييز 


نصيب كل شريك من نصيب صاحبه ٠‏ 
1 - الشركة عقد مستمر : 

الشركة من حیث الاستمراز وعدهه مستمرن ESEL y‏ ‘ أي بحتاج 
تنفيذها الى زمن بحيث يعد عنضراً اساسيا في التنفيذ » فان ممارسة اعمال 


)١( :‏ المدخل الفقهي السام ۵۸۲/۱ ٠‏ 
(۳) منتهى الارادات ۲۲۰۶/۲ ٠‏ 
Y)‏ المصدر السابق وكشاف القتاع ۲۹۹/۲ ۰ 
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فيطلق على الشركة ايضا أنها عقد زمني لأنها تحتاج الى وقت دسم بجر 
حكم العقد فيه باستمرار(١) ٠‏ 
۷ - الشركة عقد أصلي : 

والشركة من حيث الاصلية والتبعية عقد اصلي مستقل في وجوده . 
غير مرتبط بأمر AT‏ على سبيل التبعية له في وجود او زواله » وليس له 
تبعية لحق آخر(۲) ٠‏ 
۸ - الشركة اتفاق منظم : 

عقد الشركة هو اتفاق منظم لا بد ان بشترك فيه اکثر من شخص 
ویختلف عن بقية العقود في ان مصالح الشر کا+ متحدة غير متعارضة » كما 
هو في العقد الذاتي حیث تتعارض مصلحة الطرفین » ففي عقد البیم - مثلا 
وهو عقد ذاتي - تعارضا بين مصلحه اليائع ومصلحة الشتري e‏ 
والرابطة بینهما ذاتية مقصورة علیهما لا تلبث ان ترول بانتقال ملكية 
المبيع من البائع الى الشتري » ولا يمنع ان تتعارض مصالح الشركاء في 
بدء تكوين الشركة اذ أن كلا منهم يريد ان بقدم للشريك أقل حصة ممكنة 
مقابل أنيأخذ أكبر ربح ممكن » الا آن‌مصالحهمتتحد بعد ذلكفيالوصولالى 
هدف موحد وهو نجاح الشر کة(۲) ٠‏ 

ولا تتعارض هذه الصغة للشركة مع الفقه الاسلامي » بل ان مصالح 
الشركاء في شر كات الاشخاص ‏ وهي الشركات التي ow‏ فقهاء 
المسلمين ‏ أوضح في الاتحاد وأبعد عن التعارض » لا سيما وقد حث 
الرسول الكريم على ضرورة اتحاد مصالح الشر کاء وان تصبح شيثا واحدا 


G 








)١(‏ انظر المدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفى الزرقا ۰۸2/۱ وكتاب نظرية العقد للدكتور 
السنهوري ص ٠ ١58/١80‏ 

٠ ۰۸1/۱ GoW المدخل الفقهي العام‎ (Y) 

)1( الوسيط للسنهوري ۲۲۱/۵ ٠‏ 


VAN 


لا مجال لجلب مصلحة ذاتية لشريك دون بقية الشركاء حين نهى عن 
خيانة الشركة والشركاء مما بؤدي الى خسران الشركة وفساد اعمالها , 
قال عليه السلام « انا ثالث الشريكين ما لم یخن احدهما صاحبه » . وفي 
روابة آخری « DG‏ تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها(۱) » ٠‏ 


: عقد الشركة من حیث اللزوم‎ - ٩ 


وعقد الشركة من حیت اللزوم عقد جائز غير لازم . أي بستقل أحد 
الشر کاء بفسخه(۲) » بدون رضا الآخر(") . وهو عقد غير لازم لذاتسه 
بالنسبة للطرفين, فهو كعقد الوكالة والعارية9) ۰ 


وشرط هذا الفسخ من احد الشريكيل او منهما كليهما أن يكون 
بحضرة صاحبه أيبعلمه . فلو فسخ الشركة وعلم صاحبه الغائب بالفسع 
انفسخت الشركة . اما اذا كان WE‏ ولم pla‏ بالفسخ فلا تنفسخ الشركة 
OY‏ الفسخ من غير علم الشريك اضرار به ولا يجوز الضرر ولا الضرار(؟) e‏ 
ولا يصح لاحد الشريكين ان يمتنع عن فسخ الشركة اذا طلب الاخر ذلك e‏ 
ولو كانوا عدة شركاء وطلب احدهم الفسخ ولم برض الباقون فسخت 
الشركة واعيد #أليفها بن pe‏ الشركاء وخرج leia‏ الشريك الذي طلب 
الفسخ ٠‏ 

ومن اللاحظ ان الفسخ من الشرگاء مقيد بعدم الاضرار » وقد قيده 
المالكية بعدم تعلق Ge‏ الغير به OY‏ الشركة فيها معنى الوكالة » والوكالة 








(۱) اخرجه البيهقي في سنته ٠‏ 
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ۹ وفتح القدير للكمال بن الهمام 5/8 + 
زضف كتاب المعاملات Lose | esm‏ ابو الفتح للك 0 

٠ ۱۳۶/ مختصر احكام العاملات للاستاذ علي الخفيف‎ (E) 

٠ ۷۷/۹ الصنائع‎ athe (0) 


۱۹ 


عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق بها الغبررا) › وقد اشترط الحنفية 
ان يكون مال الشركة عينا « أي ذهبا او فضة » ولا يصع ان يكون عروضا 
حتى لا يتضرر الشريك بالفسخ(۲) ۰ 


وصفة الالزام عند القانونيين تختلف بحسب انواع الشركة فالعقد 

عندهم ملزم لجميع الشركاء » وملزم للشركة باعتبار شخصيتها المعنوية , 

وكل من الشركاء يلتزم نحو الشركة والشركاء بالالتزامات التي تقتضيها 

الشر کة(۲) , ويترتب على ذلك انه اذا لم يقم احد الشركاء بما تعهد به 

من تقدیم حصة أو غير ذلك > جاز GY‏ شريك آخر ان يطلب الفسخ e‏ 

وقد نصت المادة ( ۵۳۰ ) من القانون المدني المصري على حق القاضي في 

فسخ الشركة في هذه الحالةر!) ولا بجوز؛فسخ الشركة بمجرد طلب 
احد الشركاء اذا كانت مدتها معينة , اما اذا کانت مدتهأ غير معينة 
فيجوز بشرط اعلام الشر کاء قبل مدة من انسحابه » ويشترط ان لا 
يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير BY‏ » ولا يجوز فسخ الشركة 
ولا الانسحاب Ge‏ اذا كان في عقد الشركة نص يبيح للشريك ان يتنازل 

۰ ۱۸۷/۵ مواهب الجليل ,على مختصر خليل‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائم ۷۷/١‏ ۰ 

a ۲۲۵/۵ الوسیط في شرح القانون الدني للستهوري‎ (O 

(E)‏ نص هذه الادة هو ( يجوز للمحکمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء 
لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لاي سيب آشر لا يرجم الى الشرکاه ویقدر القاضي ما 
بنطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل © ویقابلها الادة ( 155 ) من القانون 
العراقي + والادة ( ۱۸۷۱ ) من القانون الفرنسي و ( ٤۹۸‏ ) من السوري و ( COVE‏ 


من الليبي و ( CAVE‏ من اللبناني و ( ۱۸۴۲ ) من القانون الاردني لنش کات ٠‏ 


الشركات في الشر يعة الاسلامية ( م yaY CVE‏ 


عن نصيبه في الشركة . فارادته المنفردة لا تفسخ الشركة(١)‏ ,2 ولا يجوز 
حل الشركة الا بقضاء القاضي أو اجماع الشركاء » والقانونيون في هذا 
يتفقون مع المالكية من فقهاء المسلمين ٠‏ 

وقد تنوع مفهوم اللزوم عند الفقهاء والقانونيين 2 فالحنفيية 
یقصدون بكونها عقد غير لازم امكانية استقلال احد طرفي العقد بفسخه 
ویعنون بالجواز مشروعية الشركة » بينما المالكية يقصدون بجواز الشركة 
عدم لزومها » جاء في المقدمات « هي ( أي الشركة ) من العقود الجائزة 
لكل منهما ان ينفصل عن شربکه متى شاء(؟) » 2 ويقصدون بلزوم 
الشركة انعقادها » قال ابن عرفة « المذهب ( آي مذهب مالك ) لزومها 
بالعقد » ۰ 


والقانونیون بقصدون باللزوم انه بترتب على عقد الشركة التزام 
الشر کاء نحو الشركة وقيامهم بمسئولیاتها . وهذا بتفق مع بعض آراء 
المالكية ء قال ابن يونس « انها تلزم بالعقد کالبیع ولا رجوع لاحدهمها 
فيها » » ومراد ابن يونس انها تلزم بالعقد , باعتبار الضمان ۰ أي اذا 
هلك شيء بعد العقد یکون ضمانه منهما(") ٠‏ 


ويتضع مما مر YW‏ نستطيع أن نسلم Ob‏ صفة عقد الشركة هو 
عدم اللزوم بمعنى امكانية ان يستقل آحد الشركاء بفسخ الشركة 2 وان 
نقبل ذلك على اطلاقه لما بيترتب على ذلك من الضرر للشركاء اذا تم ذلك 
بدون موافقتهم . واذا كان الفقهاء مجمعين على استمرار عقد المزارعة 
لو طلب احد الطرفين فسخه اذا كان الضرر متحققا , فلا بد أن بستمر 
عقد الشركة اذا كان في فسخه ضرر » ویظهر God‏ الضرر واضحا في 
(۱) الوسيط للسنهوري ۲۷۱/۵ ٠‏ 


* 1۱/5 مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۱۲۳/۰ , وشرح الزرقاني‎ (Y) 
٠ ۱۲۳/۵ ومواهب الجليل‎ 5١/1 انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )9 
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OW‏ التي تتشابك فيها مصالح الشركة او تتوسم اعمالها في 
الصناعة والتجارة . ولا سيما في الشركات المساهمة التي يقوم عليها . 
اقتصاد البلاد ويصيب فسخها الصالح العام بالضرر البالغ » فلو كانت 
الشركة مثلا ‏ في مصنع لانتاج الصلب او صناعة السيارات » وطلب 
أحد الشركاء فسخ الشركة . فان استجابة طلبه gop‏ الى خساش 
جسيمة في آلات الانتاج وممتلكات الشركة مما يعود بالضرر البالغ على 
الشركاء من جهة » ويعطل التقدم الصناعي والاقتصادي للبلاد من جهة 
أخرى > فلا بد في مثل هذه الحالة من اعتبار اللزوم dio‏ للعقد ولا 
تنفسخ الشركة الا لسبب معقول يرضى به الشركاء جميعهم » وفي حالة 
اختلافهم لا بد من قضاء القاضي » وهذا هو الذي يتفق مع اتجاه الشريعة 
الاسلامية هنا ۰ 


والذي نراه في طبيعة عقد الشركة أنها تختلف باختلاف انواع 
الشركات فهي في الشركات التي تقوم على العنصر الشخصي ۰ تقوم 
J‏ الجواز وعدم اللزوم بمعنى استقلال احد الشركاء بفسخ الشركة اذا 
لم يتحقق الضرر البالغ كما بينا gs‏ الشركات التي يبرز فيها العنصر 
المالي تكون صسفة اللزوم للعقد , لأن امكانية الفسخ في شركات الاشخاص 
متيسرة » وهي تكاد تكون متعذرة في شركات الاموال بالاضافة الى ما 
يلحق الشركاء والبلاد من ضرر بالغ وتأثر سيء على الاقتصاد . وتضییع 
للأموال » وقد نهى الاسلام اشد النهي عن تضییم SU‏ وتبذيره 2 ومنع 
الضرر والاضرار عن الناس > والضرر Sp‏ ويدفع * 


Žr 
اج‎ GED OS 
(روعسی‎ ED ED 


moswarat cor 


البحث الثاني 
خصائص عقد الشركة 


لعقد الشركة خصائص ۰ هي ارکانه الاربعة . من مساهمة الشركاء 
ونية الاشتراك © وتعدد الشركاء واقتسام الارباح والخسائر , وهذه 
الخصائص مبزت بن عقد الشركة وعقود اخرى كعقد القرض 2 وعقد 
العمل 2 وعقد الابحارة 2 وعقد الوكالة © وعقد الزراعة 2 وعقسد 
المساقاة » ووضفحت اختلاف عقد الشركة عن هذه العقود 2 وقد وضحنا 
ذلك فیما سبق ٠‏ ۱ 


وخصائص عقد الشركة » وان كانت اساسا ف تمييز خصائص 
شر كة العقد , الا انه لا بد من التمييز بين شركة العقد وغرها من الشركات 
كشركة الملك ( الشیوع ) وشركة الاباحة she‏ بينها وبين جمعيات 
ومؤسسات تشيه العقد » فمن الضروري التعرف على خصائص شركة 
العقد للتمييز بينها وبين غيرها « وتتلخص هذه الخصائص في ثلاث 
نقاط : 
أولا : شركة العقد تتکون بمحض ارادة الشر AS‏ واختيارهم . 
ثانياً : غرض شرکه العقد هو الربع الادي لأنها شركة تنعقد على 

التحارة أو في معنی التجارة ۰ 

WU‏ : تقوم الشركة على فكرة الساواة بين الشرکاء وعلى التعاون 


۰ ۰ 
نی‎ we 


۱۹۹ 


والتفريق ضروري بين ما يتميز بعقد الشركة عن سواه هن العقود › 
وما يتميز بشركة العقد عن غيرها من الشركات » وذلك لارتباط التفريق 
بالعقد نفسه في الحالة الاولى وارتباطه بنوعية الشركة وماهيتها في الحالة 
الثانية , اذ ان من انواع الشسبوع ما Liu‏ بالعقد وتتحقق فيه نية 
المساركة , الا أنه لا يدخل في شركة العقد لتحقق الغنم فيه وابتعاد 
الشركاء عن تحمل مخاطرة الشركة , ثم انه لا يظهر فيه معنى المتاجرة ۰ 


وقد تعرضنا من قبل في بحث تعريف شركة العقد للتفريق بينها 
وبين شركة الاباحة » ونبين في هذا الفصل الفرق بينها وبين الشيوع 
من جهة , وبيتها وبين الجمعية والمؤسسة من جهة اخرى ٠‏ 


yAV 
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المطلب الأول 
الفرق بين شركة العقد والشیوع 


لا يطلق القانونيون على الشیوع اسم الشركة مطلقا . لانه اذا 
اطلق لفظ الشركة عندهم انصرف الى شركة العقد وحدها » بيئما يطلق 
الفقهاء لفظ الشركة على الشیوع ویسمونه ( شركة الملك ) » وهي من 
انواع الشركات عندهم » كما يسمون الاشتراك فيما هو cle‏ عام 
( شركة اباحة ) وقد سبق ان ذكرنا في التمهيد نبذة عن كل من هاتين 
الشر كتين من وجهة نظر الشريعة الاسلامية دون ان نعقد مقارنة فيهما 

بين الشريعة والقانون OY‏ ذلك خارج عن البحث في هذه الرسالة ٠‏ 
والتمییز بين شركة العقد وشركة الملك في الفقه الاسلامي يظهر في 

أمرين : 

١‏ - الاشتراك في ( الشيوع ) يكون في الاستحقاق » والاشتر تراك في شركة 
العقد يكون في التصرف . فالشركاء في الشيوع يستحقون انصباءهم 
في العين المشترك فيها أو في منفعتها » بینما في شركة العقد يتعاون 
الشر کاء فى التصرف وادارة الشركة لانحاحها » ولهذا كان هن 
تعر يفات شركة الملك : أنها اجتماع في استحقاق . وكان من 
تعريفات شركة العقد أنها اجتماع في التضرف ۰ 


۲ ل شركة الشديوع تكون في الاعيان , آما في رقبتها أو في منفعتها . 
ويتم ذلك اما عن طريق الجبر كالارث » وذلك OL‏ يموت شخص 
ويترك ثروة يشترك فيها Bos‏ » أو عن طريق رضا المتشاركين 
کأن Gin‏ شخصان أو اكثر على شراء دار لاستغلال مناقعها » بینما 
شركة العقد تقوم على الاشتراك بالنقدين » ولا تجوز بغيرهما الا 
اذا قومت بالنقدين وعرف نصيب كل من الشركاء بالقيمة » واذا 


۱۹4۸ 


تمت بالثلي فلا بد من الخلط لتصبح شركة للملك اولا ثم تنشاً 
شركة العقد على الخلوط . واما في الاعيان او في منفعتها فلا يجوز 
ان Lan‏ عليها شركة عقد أي من غير تقويم i ٠‏ 

والتمبيز بين شركة العقد والشیوع يتجلى عند القانون في النقاط 


التالية : 


- ١ 


شركة العقد لا Las‏ الا عن رغبة المتشاركين واختيارهم > فعقد 
الشرة رضائي يتم بارادة المتشاركين » بينما الشيوع يكون اما 
حبرا أو اختيارا . فاذا اشترى شخصان مالا شائعا ولم تفرز dace‏ 
كل منهما كان شيوعا اختياريا . واذا اوصى شخص لرجلين بدار 
او وعبها لهما كان بينهما شيوع في الدار تم بطريق جبري (ا) . 
الشيوع حالة مؤقتة » والاشتراك حالة مستمرة » فالالك في الشیوع 
لا یلزم بالبقاء على الشیوع . وله ان يطالب بالقسمةر۲) » واذا 
اتفق الشر کاء على الشیوع فلا يجوز استمرارهم فيه اکثر من خمس 
سنوات الا اذا جدد الاتفاق مرة اخری بعد انتهاء الدة الاولى e‏ 
Lan‏ الشركة Lag‏ عادة لاحل bob‏ و تبقی طول الدة الدة التفق 
علیها ولا تنحل الا بسبب طاریء » ويوضع احیانا شرط يحدد مدة 
الشركة ب ( ۹۹ ) سمنة tyes‏ لد حياتها الى Jol‏ بعيد(") ° 

عندما تتكون الشركة تكتسب شخصية معنوية فيصبح لها ذمة 
مستقلة عن ذمم الشرکاء , pes‏ هذا فالديون التي تستحق على 
الشركاء غير دين الشركة لا تكون الشركة مسئولة عنها »> ولا 
تزاحم بين دائن الشركة ودائن الشريك ۰ في حين ان كل شريك في 





)١(‏ الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس- / ٠١‏ ۰ الوسيط في شرح القانون التجاري 
للدکتور محسن شفیق ۲/۱ ۰ ۱ 

(؟) الادة ( ۸۳۹ ) من القانون الدني الصري “ 

(۲) شرکات الاشخاص للدکتور محمد حستي عباس /۵۹ ۰ 


NAY 


وهبة وغير ذلك ۰ وللدائن الشخصي CLAW‏ ان poe‏ على حصة 
المشتاع مقابل دینه(۱) ٠‏ 


حصته » على ان يحل غيره محله في حصته الشائعة دون ان بحصل 
على موافقة بقية الشتاعین او رضاهم , في حين ان المساهم في 
شر كات الاشخاص لا بستطیع الخروج من الشركة عن طريق 
التنازل الا بموافقة الشرکاء الأخرین ورضاهم , او كان مصرحا 
به في العقد . اما في شرکات الساهمة نیجوز للمساهم ان یخرج 
عن الشركة بالتنازل اذا لم يكن في نص للاتفاق ما یتعادض مح 
ذلك حيث تكون العبرة لشخصية الشركة لا الشريك(۲) ٠‏ 


حق الشريك في الشركة حق شخصي دائما . وحق الشتاع Ge‏ 
Glan‏ بحصته من ذات JU‏ الشائع » والفرق بينهما أن الشريك 
Go‏ يتنازل عن حصته في الشركة لا يتنازل عن المال الذي قدمه 
حصة في رأس الال » Lily‏ يتنازل عن الحق الشخصي الذي بر بطه 
بالشركة , ويتنازل عن كل ما ينشاً للشركة من اموال او موجودات 
او اعتبارات » بينما في الشنیوع يتنازل عن اجزاء من ذات JU‏ 


الشائع في حدود نصيبه منه(۳) ٠‏ 


للشيوع أثر رجعي » اي اذا اقتضم المشتاعون انصباءهم اعتبر 
المشستاع مالكا لنصيبه منذ قيام حالة السيوع(؛) » ولا يكون 


۰ ١١/ الشرکات التجارية للدكتور علي حسن يونس‎ )١( 
٠ ۲4۵/۱ الوسيط للدکتور محسن شفيق‎ )۲( 

(۲) الشرکات التجارية للدکتور علي حسن يونس ٩۱‏ ۰ 
)$( المادة ( ۸4۲ ) من القانون الدني الصري ٠‏ . 


۲۰ 


` 


للشيوع أثر في المستقبل ٠‏ فاذا كان الشتاع قد تصرف قبل القسمة 
في الحصة التي وقعت في نصيبه مفرزة c‏ صح di pal‏ عليها فانه 
بعتبر كما لو كان مالكا لها دائما » واذا كان قد تصرف في خحصة 
غير التي وقعت في نصيبه بطل تصرفه فيها لأنه لم يكن اصلا مالکا 
لها » أما قسمة الشركات فلا يترتب عليها الأثر الرجعي » بل یعتبر 
ملك الشريك لنصيبه عند القسمة فقط , وقد كانت من قبل ملكا 
للشركة باعتبارها شخصا معنويا لها ذمة مستقلة(١) ٠‏ 


۷ اذا مات مشتاع لا تنحل الشركة بين المشتاعين بوفاته بل تنتقل 
حصته الى ورثته 2 وكذلك اذا اعسر الشتاع او افلس أو p>‏ 
عليه 2 بينما تنحل شركة الاشخاص بوفاة احد الشتر کین(۲) ٠‏ 


وپلاحظ ان هنا توافقا بين الشريعة والقانون في هذا التمييز » في 
أن الشيوع يكون في الاعيان أو في منفعتها aly‏ يتعلق بالاستحقاق » كما 
bw‏ الاتفاق بينهما في ان شركة العقد لا LAS‏ الا بازادة التشار کین . 
بینما تنشأ شركة الملك بالجبر والاختيار + وفي انه يمكن للمشتاع ان 
يتصرف بحصته بيعا ورهنا وغير ذلك » ولا يمكن ذلك للشريك الا برضا 
الشر کاء وربما gol‏ ذلك الى حل الشركة , وفي أن للشیوع أثرآ رجعياً 
والشركة عند الفقهاء لها أثر رجعي بخلاف القانونيين ٠‏ 

على أن هذا التمییز لا يمنع من ان يتحول الشیوع الى شركة عقد 
اذا قصد الاطراف من وراء الاشتراك التاحرة بالاعیان واستغلالها واقتسام 
الأرباح بينهم » وهذا موضع اتفاق بين بعض الفقهاء في شركة العروض 
وبين القانو نیین(؟) > 
(۱) الوسيط في القانون التجاري الصري للدکتور محسن شفيق ١/45؟‏ 2 والشركات 

التجارية للدكتور يونس ۱۲/۱ ۰ 

۰ ۱۲/ المصدر السابق‎ (Y) 
۰ ٩۲/ انظر فتح القدیر للكمال بن الهمام ۱۹/۰ وااشر کات التجار ية للد کترد يونس‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
التمييز بين شركة العقد وبين الجمعية وما يشبهها 


يحسن بنا قبل ايراد التمييز بين الشركة والجمعية ان نتساءل 
ما هي الجمعية ؟ وما هي الانواع التي تفرق بينها وبين الشركة + 
وما معنى الوسسة ؟ وللاجابة على ذلك نقول OL‏ الجمعية كما عرفتها 
القوانين العربية المدنية م جماعة ذات صبغة داثمة مكونة من عدة 
أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على الربح الادي(۱) » › 
وأن المؤسسة هي « شخص اعتباري ينشاً بتخصيص مال مدة غير 
diner‏ لعمل ذي صفة انسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية 
أو لأي عمل آخر من اعمال البر أو النفع العام دون قصد الى أيربح 
مادي(۲) » ٠‏ 


وتختلف المؤسسة عن الجمعیه في أن المؤسسة LAT‏ بتخصیص 
مال للغرض الخصوص وتحقيقه » أما الجمعية فتبدأ باجتماع جماعة 
من الناس لتحقيق الغرض المقصود , والمؤسسة تخضم لرقابة أشد 
ونظام آدق(۲) ٠‏ 


واغراض الجمعیات تختلف , فمنها ما Gaye‏ الى تحقیق عمل 
خري ومنها ما بهدف الى تحقیق هدف أدبي أو سياسي , ومنها مسا 
یهدف الى تحقیق غرض اقتصادي . وهذه هي التي یکون بینها وبين 





(۱) المادة 54 من القانون الدني الصري ۰ 
(۲) الادة ٩٩‏ من القانون الدني الصري ٠‏ 
(۲) الوسیط في القانون الدني للدکترر السنهوري ۲۳۰/۵ ٠‏ 


Yey 


الشركة شبه(١)‏ ,2 وهي تتنوع فمنها ما ينشأ في الاصل لغرض البر 
والنفع العام ولكنها تقوم بمشروعات اقتصادية لتمويل الجمعية لكي 
تتمكن من تحقیق غاياتها » ومنها ما يقوم على التعاون كالجمعيات 
التعاونية والنقابات , وجمعيات التعاون تقوم على اغراض نفعية تعود 
- بفوائد Gok‏ على اعضائها . وقد تكون احيانا تعاونا في الاستهلاك يمكن 
المتعاونين من الحصول على السلع باسعار رخيصة » واحيانا تكون 
تعاونا في الانتاج يمكن آلتعاو نبن من الحصول على ادوات الانتاج کالالات 





(۱) جاء في مجموعة الاعمال التحضيرية في الجزء الاول ص/۲۸۱ ما نصه « حرص الشروع 
( اي مشروع القانون الدني الصري ) على ايراد تعریف للجمعية في هذا النص حتی 
یکون من الیسور وضع ضابط واضح یمین على التفریق بين الجمعیات والشركات ۰ وقد 
استقي هذا التعریف من القانون الفرنسي الصادر في اول يولية سنة ۱۹۰۱ انادة الاول » 
لانه يوسم على الجمعيات توسیعا یتفق هع ما استقر عليه العمل في مصر وما یتطنبه 
من تطور الظروف الاجتماعية في المستقبل القريب , Wily‏ اكتفى بالنص على أن يكون 
للجمعية غرض غير اقتسام الربح »> ويراعى ان هذا النص يفضل نص القانون الالماني 
( ماد ۲۱ ) والقانون السويسري ( مادة ۵۲ فقرة ۲ ) في تعريفهما للجمعية بأنها هيثة 
لا ترمي في غرضها الى القيام بمشروع اقتصادي أو WT‏ لا تتوخي غرضا اقتصاديا فلا 
يعاب على مغل هذا التعريف غموضه فحسب وانما هو ايضا يودي الى اخراج مجموعات 
من الاشخاص من عداد الجمعيات في مصر دون مبرر » ومن هذا القبيل الجمعية الزراعية 
الملكية ( الصر به ) واتحاد الصناعات فهاتان الجمعیتان تتوخيان غرضا اقتصادیا بخرجهما 
وفقا لتصوص القانون الالاني السويسري من عداد الجمعیات ولکنهما لا تبتفیان من 
وراء تشاطهما تحصیل ربح للاعضاء ٠‏ 

ولم ير كذلك الاخذ في تعر یف الجمعية بالنمی الذي اختاره القانون البلجيکي 
حيث قضی بان « الجمعية التي لیس غرضهاالکسب هي التي لا تشتفل باعمال صناعیة او 
تجارية او التي لا ترمي الى الحصول على ربح مادي لاعضائها » واذا كان هذا التعر یف 
اكثر دقة من تعریف القانون الالماني والسويسري الا أنه لا يحرم من صفة الجمعيات 
هيئات ليس من الخير حرمانها من هذه الصفة » فاتحاد الصناعات وجمعيات الاعانة 
التبادلة وجمميات اصحاب الاسهم او السندات كلها ترمي الى الحصول على ربح مادي 
لاعضائها » وجمعية القرش تشتفل Shel‏ صناعية وتجارية ۲۸۲/۱ . وف البلاد العربية 
بعامة والاردن بخاصة جمعیات لها LLG‏ صناعي او تجاري وتحقق buy‏ ماديا لاعضائها 
او النفع العام وهي غير الشر کات ۰ 


YY 


الزراعية والسباد والذرة ونحوها > وقد تکون تارة تعاونا في SUSY‏ 
يمكن المتعاونين من الحصول على قروض › وتارة يكون تعاونا في التأمين 
في Guid! clase‏ التعاو نية » وقد تتعدد انواعا اخری کجمعیات التعاون 
المنزلي والتعاون الزراعي والدعاون الاقتصادي والتعاون الصناعي »> ولها 
جميعآ قوانين خاصة تنظمها وتتفق مع الغرض من انشائیار۱) ۰ 

والنقابات جماعات تضم ابناء الحرفة الواحدة لادفاع عن مصالحهم 
وتهيثة العمل لهم © ولاصلاح شؤونهم كنقابة الاطباء والمعلمين والمهندسين 
والعمال وهذه النقابات قد تقوم باعمال صناعية او تجارية تحقق للنقابة . 
ارباحا ونفعا ماديا يعين النقابة على المضي والاستمرار لتحقيق غاياتها ٠‏ 

وبعد هذا التوضيح لمعنى الجمعية والاسسة والجمعية التعاونية 
والنقابة يتبين الفرق الرئيسي بينها وبين الشركة , وهو الغرض الاساسي 
من كل منهما : فغرض الشركة تحقيق الارباح واقتسامها بين الشركاء 
وتخمل الخسارة land‏ لانصباء الشر کاء في رووس الاموال.وغرض الجمعية 
لا يكون الربح المادي « فهي old‏ آغراض معنوية , دينية او سياسية 
او غير ذلك » واذا كان غرض الجمعية اقتصادياً كالجمعيات التعاونية 
فليس المقصود منها هو الربح الادي وانما هو النفع العام والخاص أي 
تسهيل وجود السلم للجمهور ومنع الاحتكار والفین الفاحش أو تسهيل 
وجود السلع للمشتركين في الجمعية بأرخص الاسعار » وغرض النقابات 
كذلك من انشاء المشاريع الاقتصادیة هو النفح الخاص لاصحاب الهن 
الشتر کین في النقابة » وذلك GWA‏ على مصالح النقابة ومساعدة اعضائها 
بينا نجد إن غرض الشركة بالاضافة لما قلنا هو تحقيق ربح نقدي او 
مادي يضاف الى ذمم الشركاء وينمي ثرواتهم(؟) ٠‏ 

وعلى كل فهناك نواحي تشابه بين الشركة والجمعية ولا سیما 





(۱) الوسيط للستهوري ۲۳۲/۵ ٠‏ 
(۲) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري للدكتور محسن شفيق ٠٤۷/١‏ ۰ 


Yr? 


شركة المساهمة .في أن كلا منهما له شخصية اعتبارية تنشأ من اجتماع 


اشخاص على تحقيق غرض . وان كلا منها بخضم لنظام وقيام هيئة ادارية آو 
جفعیة عمومية تعبر عن ارادتها » ویخضع تكوين كل منهما لاجراءات 
التسجيل قالجمعية لا بد من تسجيلها في وزارة الشوّون الاجتماعية 
ونشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية والشركات ( التجارية منها على 
الاخص ) تخضم لاجراءات الشهر والتسجيل في السجل التجاري او في 
وزارة الاقتصاد(١) ٠‏ 


~ \ 


ويظهر الفرق بين الجمعية والشركة في النقاط التالية : 


لا تعتبر الجمعية تاجرة OV‏ فكرة تحقيق الربح لاعضائها غير قائمة , 
بينما تعتبر الشركة تاجرة GY‏ فكرة تحقيق الربح لاعضائها قائمة › 
على انه اذا قامت الجمعية باعمال تجارية كما هو الشأن في جمعيات 
التعاون التي تشتري السلع بالجملة وتبيعها بالتجزئة لاعضائها 
wy‏ ضئيل يساعدها على تغطية نفقاتها فانه لا يسمى ربحا حتى 
ولو وزع الفائصس منه على الاعضاء SY‏ الفرق بين النفقات الفعلية 
والنفقات الاحتمالية ۰ ولهذا توزعه الجمعيات على الاعضاء بنسية 
مشترياتهم لا بنسبة حصصهم , ونتيجة لهذا الفرق بين الشركة 
والجمعية . فلا يجوز شهر افلاس الجمعية ولا اخضاعها للضرائب 


التي تفرض عل التحار(۲) ٠‏ 


وأخذ الاذن بمباشرة اعمالها » بينما شركة المساهمة لا تنشأ الا مرسوم 
من الرئيس الاعلى للدولة تستطيع بموجبه ان تطرح اسهمها 





(۱) انظر شركات الاشخاص للدكتور محمد حسني عباس ۶۲ ل و ٠‏ 
(Y)‏ الوسيط للدكتور محسن شفيق ۲۶۷/۱ ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ (Y) 

٠ 0 فقرة‎ 5٠ قانون الشركات الاردني مادة‎ )٤( 


-Y 


— i 


Y‏ يجيز القانون للجمعية ان يكون لها حقوق ملكية او اية حقوق 
اخرى على عقارات الا بقدر الغرض الذي انشثت من اجله(١)‏ › 
ولبس للجمعية أهلية القيام بتصرفات قانونية تخرج عن نطاق غرض 
انشائها كما نصت على ذلك المادة ۱/۵۷ ویستثنی القانون من ذلك 
الجمعيات التي بقصد منها تحقيق غرض تعليمي (۲) . أو خري(") › 
أو C) gle‏ > بيثما يحيز القانون للشركة ان تتملك ما تشساء من 
عقارات وان تقوم بالاعمال التجارية كما تشاء ضمن الغرض الذي 


قامت من احله وف حدود القا نون (*) ۰ 


اذا انسحب الشريك من شركة الاشخاص انحلت الشركة , واخذ 
کل شريك ما بخصه من آموال الشركة أو آرباحها او تحمل خسائرها 
وفي الشرکات الساهمة Gre‏ للشريك ان یبیم آسهمه *» بینما لا 
يجوز في الجمعية لمن انسحب منها من الاعضاء أن بسترد ما dads‏ 
أو يأخذ Uat‏ من موجوداتها او مشاریعها أو ان ببیم ما بوازي ما 
ساهم فیها من اموال » ولیس له أي Ge‏ قبل آموال الجمعية ٠‏ 


متی انقضت. الشركة قسم صافي اموالها على الشركاء . اما الجمعية 
فلا يجوز توزیم آموالها على الجتمعین , وانما توول بحسب ما 
ينص عليه نظامها الاساسي ویکون جهة بر داثمة أو جمعية Gor!‏ 
ممائلة أو الدوله . أو حسب ما تقرره الحمعية العمومية او ما تقرره 





٠ كأن تتملك الجمعية عقارا ليكون مقرا لادارتها‎ )١( 


(Y)‏ كالجمعيات التعليمية الثقافية مثل جمعية الثقافة الاسلامية بعمان ‏ الاردن 2 وجمعيات 
تحفيظ القرآن الكريم في مصر * 

(۲) مثل جمعية الاسعاف والهلال الاحمر وجمعية خليل الرحمن الخيرية بالاردن ٠‏ 

(5) مثل جمعية الاقتصاد والتشر يسع او جمعية الدراسات التاريخية وجمعيات التاليف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

)0( شركات الإشخاص للدكتور محمد حستي عباس ٠ EEJ‏ 


۳۰۹ 


المحكمة اذا كان الحل قضائيا كما نصت عل ذلك مواد OPW‏ 
المد ني كم ۵۸ ۰ 


آما الفرق بين الشركة والمؤسسة > وبينها وبين النقابة فهو كالفرق 
بينها وبين الحمعية ٠‏ ولا كانت الجمعيات التي تقوم باعمال تجارية 
والجمعيات التعاونية والمؤسسات » شيئا جديدا , فهي تحتاج الى دراسة 
خاصة من وجهة النظر الاسلامية لبيان حكم الشرع فيها , وهو خارج عن 
نطاق البحث في هذه الرسالة التي خصصت لبحث الشركات التجارية ٠‏ 


رقم 
حبى انوي تاجن 
ERD SS)‏ ازو مس ى 


ا مبحث الثالث 
الشخصية الاعشاربة للشركة 
المطلب الأول 
ماذا نعني بالشخصية الاعتبارية ؟ 
يراد بالشخصية المعنوية او الاعتبارية : أن تعشبر الشركة شخصاً 
معنويآ مستقلا عن أشخاص الشركاء وأن يكون لها ذمة مالية خاصة )١(‏ , 
أي أن OS‏ للشركة وجودها المستقل عن الافراد الطبيعيين المكونين 
اهار۲) وقدرتها على أن تكون لها حياة قانونية أي تكسب حقوقا و تلتزم 
بواجبات(؟) ٠‏ 
واذا أعطيت الثم که dive‏ ( الشخصية الاعتبارية ) لم تصيح 
خاضعة .لنظرية الملكية الشترکه وهي التي تعتبر الشركة عبارة عن 
« مجموعة من الاشخاص ( ملاك الشركة ) الذين بتفقون على القيام بعمل 
مشتركه لتحقيق غرض معين » ۰ فشخصية الشركة هي شخصية الشركاء 
ملاك المشروع ٠‏ 
وقد اختلفت الآراء في جوهر الشخصية الاعتبارية هل هي حقيقة 
ملموسة أم مجرد حيلة للوصول الى أهداف معينة » وقد ذهب الباحثون 
القانونيون في ذلك مذاهب ثلاثة : 
الاول : مذهب بری أن الشخصية الاعتبارية لمست الا محازا قانونيا 
قصد به تبسيط الأمور من الناحية العملية وسموا مذهبهم بنظرية 
الغرض القانوني ٠‏ وقد استخلصوها من طريق الغرض القانوني 


من بعض النصوص القانونية وأهمها المادة ( ۵۲۹ ) من القانون 





۰ ۷۹ الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس‎ )١( 
۰ ۰/۱ الاصول العلسة والعملية 3 محاسية الشركات للدكتور حلمي نمر‎ )۲( 
٠ ۹7 الشركات للدكتور کامل ملش‎ )۲( 


۲۰۸ 


الثاني : 


الثالث : 





المدني wl‏ نسي» والادة ر 55 ) من قانون المحاكمات المدنية 
التي تجيز اقامة الدعوى على الشركة أمام المحكمة الكائنة في 
دائرة مركزها الرئيسي › والمادتان ( ٤۳۷‏ ) ( 558 ) من 
قانون التجارة التي تسمح بشمهر افلاس الشركة بصورة مستقلة 
عن الشر کاء , وقد ذهب هذا المذهب معظم القانونيين حتى 
آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

مذهب یری أن الشخصية العنوية حقيقة قانونية حسية فهي 
موجودة من غير حاجة الى نص قانوني بل محرد تکوین الشركة . 
وقد قال بهذه النظرية هوریو الفرنسي بالنسبة للاشخاص 
الاعتبارية من الحقوق العامة کالدولة والبلدیات(۱) وسماه 
نظرية « الوجود الواقعي » ٠‏ 


ومذهب ثالث Gy‏ أن الشخصية العنویه تعبیر عن قيام ذمة 
للشر AT‏ مستقلة عن pod‏ الشركاء ۰ وأصحاب هذا اذهب 
يستبعدون وجود شخصية حقوقية لغير الانسان » وهم يرون 
أن لا ضرورة للنص على وجود الشخصية المعنوية » وبالتالي 
لا ضرورة للاعتراف للشركة بموطن مستقل وبجنسية تختلف 
عن جنسية الشركاء » والافراد عندما يتفقون على انشساء شركة 
يقوم كل منهم حصته من رأس الال المشسترك فتنشأ عن ذلك 
ملكية حماعية ليس لأحد الشركاء Ge‏ فردي عليها طول حياة 
الشركة وذلك لتحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله 
وتعتبر أموالهم بمثابة رهن لدائني الش رکة(ا) ٠‏ 





3 كتاب موجز الحقوق í 4 oto!‏ لهور بو صفحة ٩۳۶‏ ۰ 
(۲) انظر الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۶۳/۱ ب 


c Yee 


والشركات التجارية للدكتور یونس/۸۰ ۰ 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م ٠١‏ ) ۳۰۹ 


والمذهبان الأول والثالث لم يأخذ بهما القنن العربي 2 بل كان 
المذهب الثاني أقرب الى طبيعة الشخصية المعنوية التي حددها القانون 
المدني المصري والقوانين العربية الأخرى ۰ حيث اعترفت بشخصية الشركة 
المعنوية وان لها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء واسم وموطن وجنسية e‏ 
وأولتها من الحقوق والواجبات ما يجعلها كالشخص الطبيعي(۱) ٠‏ 





۱ انظر المادة (oY)‏ من القانون المدني الصري الفقرة الثانية والمادة aco)‏ ۰ والادة 
٤‏ من القانون الدني السوري والادة ۳۷ من القانون المدني العراقي والادة )0( 
من قانون الشركات الاردني رقم ۲ لستة ۱۹1۱۶ 


۳۹۰ 


2 


ae ZP» cS 


oswarat. 


المطلب الثاني 
الشخصية ا معذوية في الفقه الاسلامي 


اهتم الفقهاء ببحث الشركة وتفصيل أحكامها » ولكنهم لم يفصلوا 
الشركة عن الشركاء . ولم يعترفوا بوجود مستقل للشركة عن وجود 
أعضائها » واعتبروا ذمم الشركاء هي ذمة الشركة فليس لها ذمة خاصه 
بها . وبالتالي لم يكن للشنخصية المعنوية للشركة عند الفقهاء اعتبار , 
وهم لم يعرفوا بالطيع هد | Oy BUS 5 aa)‏ فكرة الشخصية المعنوية لم 
تتضح الا في عهد الجمهوريات الايطالية في القرون الوسطى ٠‏ 

ويرجع السبب في ذلك الى أمرين حيويين : 

الأمر الاول : تعلق دہ dete‏ الفقه الاسلامي -واتجاهه ا مو ضوعي ۰ 

الامر الثاني : بتعلق بالناحية الاقتصادية وتطور النمو التجاري 

و الصناعي 

أما الأول : 

فان اتحاه الفقه الاسلامي كان منصرفة الى تنظيم علاقة الانسان 
بخالقه بالاحکام المتعلقة بالعیادات والقرب الى الله » وتنظیم علاقة 
الانسان Laiu‏ ببيان ما بحل من المأكل والشرب واللبس ۰ ومن تنظیم 
علاقة الانسان بغيره من الناس في المعاملات والأحوال الشخصية والعقوبات 
والأيمان وغیر‌ها , وکان مدار التكليف بهذه الأحكام هي أهلية المكلف 
غيره » وأن تکون عليه حقوق وواجبات لغیره ۰ 


ومناط هذه الصلاحية ilet J‏ الوجوب هي الذمة أو الحياة(١)‏ 
أي الانسانية التي تدوم بدوام وجود الانسان(۲) فمتى كان حيا كان له 
اهلية الوجوب ومتى توفي فقد الأعلية بالموت ٠‏ 


والحياة (UM,‏ لا تكون الا في الانسان al‏ ففيه تتحقق 
الأهلية ليقوم.بما فرضه الله عليه من واجبات › وما نهاه عنه من منهيات › 
سواء أكانت Sole‏ محضة كالصبلاة والصوم أو كانت مالية كالمعاملات 
أو بدنية كالعقوبات المتعلقة بالبدن أو غير ذلك e‏ وعلى هذا لم يكن 
السلمون بتصورون أن يكون لغير الانسان الحي ذمة » وهي کون الانسان 
صالحا Y‏ تكون له حقوق وعليله واجبات(4) » فلم يكن OW Rp‏ ولا 
للمؤسسات ولا للمنشآت ونحوها ذمة تجعل لها شخصية تكون أصلا 
للمطالبة بالحقوق أو القيام بالواجبات , لا سيما وان الاسلام يعتبر القيام 
بالواجبات وأداء الحقوق .2 بل كل عمل يقوم به السلم الما يبتغي به 
مرضاة الله تعالى والتقرب اليه » فلا يتصور ذلك في الشركات والمنشآت ٠‏ 


: الثاني‎ bly 
فان التجارة والصناعة لم تتطور في العالم الاسلامي أيام دولته‎ 
وعزه ورفاهيته التطور الذي شهدته أوروبا والعالم الغربي في عصورنا‎ 
الحديثة , وعلى الرغم من اتساع رقعة العالم الاسلامي واحتشاد السکان‎ 
فيه » وكثرة العمل والعمال » الا ان عدد الناس الذين كانوا بشتر کون في‎ 
انشاء الشركات في أية شركة عرفها المسلمون لم يكن يتجاوز عدد‎ 
الأصابع , فلم یعرفوا الاعداد الضخمة في تأسيس الشركات » ولم توجد‎ 








SONNY كتاب مختصر أحكام المعاملات للاستاذ علي الخفیف‎ )١( 
۰ الفقه الاسلامي للدکتور محمد یوسف موسی/۲۲۰‎ )۲( 

lo )۲(‏ تفصیل معناها ۰ 

٠ ۲۲۰ الفقه الاسلامي للمرحوم الدکتور محمد یوسف موسي‎ (E) 


VAN 


المصانع والأعمال التوسعية الكبرى التي تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة 
لا يستطيع تجميعها أفراد قلائل » وانما تحتاج الى دولة أو مجموعات كبرى 
من الناس » وكان من sale‏ الفقهاء في اجتهاداتهم أن تصدر أحكامهم لمعالجة 
الواقع وما يجد فيه من مسائل » أي أن وجود المشكلات يقتضي صدور 
الأحكام الشرعية led‏ 2 وما لم توجد المشكلة في واقع الحياة لم يكن 
الفقهاء الجتهدون غالبا يكلفون آنفسهم بتصور ما يقح للاجتهاد فیه(۱) ٠‏ 

بينما تطورت التجارة والصناعة في الغسرب 2 ووجدت أعمال 
ومشروعات كبرى اقتضت وجود رؤوس أموال ضخمة لا يستطيع تقديمها 
فرد أو أفراد بل مجموعات كثيرة من الناس بشتر کون في انشاء الشركات 
الكبرى 2 واقتضت هذه المشروعات تضامن الشر AS‏ ووجود من یمثلهم 
ويلتزم باسمهم » ويكون متفرغا لادارة الشركة » ولم يكن يتصور أن 
يقوم العدد الضخم من الشركاء بادارة الشركة ولا بالتزام الحقوق 
والواجبات » فكان لا بد أن تعتبر الشركة شخصة gine‏ يطالب ( بكسر 
COM‏ ديعلاب . ( بفتح اللام ) وأن يكون لها GS‏ لذلك ذمة ٠‏ 

على أن فقهاء المسلمين وان لم بعرفوا تعبير « الثسخصية المعنوية 
أو الاعتمارية فقد عرفوا معناها حين بحثوا في « الذمة » وبينوا معناها 
وجعلوها في الانسان الحي لكنهم اضطروا OY‏ يقولوا بوجود ذمة لما 
لا يعقل كالوقف والمسجد وبيت SU‏ وغيرها حين وجدوا أن كثيرا من 
العاملات لا تستقيم الا اذا كانت لها ذمة منفصلة ۰ 

وبقتضينا هذا أن نرى كيف تناول الفقهاء Cow‏ « الذمة » تناولا 
ldo:‏ ووضحوها توضیحا یبیل معناها e‏ ويحدد وجودها بالنسبة للانسان 
وذلك لكي نصل من ذلك الى رأي فقهي بشأن الشخصية الاعتبارية ٠‏ 








)1( بستثنی من ذلك بعض الفقهاء لا سیما أيا حنيفة. heey‏ الله فانه كان بتصور وقائع 
لم نقم فيجتهد فيها وقد سثل عن ذلك فقال : انها اذا وقعت عرفت المدخل اليها 
والخرج مها ٠‏ ۱ 

۱۲ 


معنی الذمة : 


والذمة أن تکون Woy‏ أو GIS‏ » وقد أطلقت على العنیین عند الشافعية 
والمالكية . قال الشافعية : الذمة : الذات » وقال السید الجرجاني : 
ومنهم من جعلها DIS‏ فعرفها بأنها نفس لها age‏ فان الانسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء(۱) ٠‏ 


وعرفت Wl‏ ( وصف ) يصير به الشخص أهلا للايجاب له 
وعلیه(۲) > ورأي الشافعية أنها أمر معنوي قائم بذات الشخص قابل 
للالزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف فهي صفة معنوية قائمة 
بالشخص بلزمه الشارغ بسببها بأداء ما التزم به(؟) ,2 وهذا قريب 
من تعریف بعض الالكية لها ob‏ الذمة قبول الانسان للزوم الحقوق 
شرعاً والتزامها « واقتصر بعضهم على آنها قبول الانسان للزوم الحقوق 
دون التزامها لكي تكون للصبي ذمة , لأننا اذا جعلنا الذمة قبول الانسان 
للزوم الحقوق والتزامها لا يكون للصبي ٠ (Ei‏ 


والاصح الأخذ بأنها وصف gine WY‏ مقدر في المحل قابل للالزام 
والالتزام ‘ ول نها من التقادير الشرعية التي هي اعطاء الوحود حکم العدوم 
والمعدوم حكم الوحود ‘ والدمة من القسم الثاني(*) ۰ 


)١(‏ انظر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ۱۹۸/۲ وتهذيب الفروق والقواعد الستية 
في الاسرار الفقهية لمحمد بن حسين الالكي۲۲۷/۲مطبعة دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة٠‏ 

(6) تهذيب الفروق ۲۳۷/۲ ۰ 

(۲) الفقه على المذاهب الاربعة للجزیری۱۹۸/۲ ۰ 

Ai العروف بابن الشاط المسماة ( آنور الشروق على‎ Sine حاشية قاسم بن‎ (E) 
۰ ۲۳۰/۲ ) الفروق‎ 

٠. ۲ آنوار البروق في أنواء الفروق لأحمد بن ادريس المشهور بالقرافي‎ o 


VE 


والتعريف الثاني أي قبول الانسان شرعاً للالزام والالتزام يجعل 
الأهلية والذمة شيئاً Moly‏ ۰ والاصح ان‌هناك فرقآ بين الاهلية والذمة 
فالأهلية آثر من OUT‏ الذمة » اذ أن الذمة هي الامر العنوي أو الوصف 
الشرعي الذي یجعل الانسان قابلا للالزام والالتزام . أو sabe‏ اخری 
( كما يقول الاحناف ) هي وصف شرعي بفترضه الشارع في الانسان 
وبصير به أهلا للوجوب له أو الوجوب عليه , وبذلك يكون مستعدآ صالحاً 
OY‏ تكون له حقوق وعليه واجبات » قالذمة الوصف الذي يوجد الأهلية 
وهي صلاحية الانسان للحقوق والواجبات المشروعة(ا) ۰ 


وقد جعل الفقهاء الذمه صفة للانسان الحي تلازمه من ميلاده حتی 
وفاته . تبدأ قاصرة وهو جنين اذ ان له Ge‏ الورائة » وتتکامل شيئاً 
فشسيثاً في العبادات والعاملات والحدود » ولکنها تتلاشی بالوت عند LSU‏ 
ویعض الحنابلة » و تبقی عند الشافعية والبعض الآخر من الحنابلة. حتی 
تستوفی دیون Coll‏ أو الحقوق التعلقة به + وتبقی الذمة خربة عند 
الأحناف فلا تتلاشي ولا تبقی ۰ 

والذمة وصف يتعلق بجميع الحقوق والواجبات جميعها . عبادية 
كانت أو مالية » ولذلك كان نطاقها واسعا في الفقه الاسلامي(؟) ۰ بينما 





)4( انظر مختصر أحكام المعاملات الشرعية للاستاذ علي الخفیف . والفقه الاسلامي للدكتور 
محمد یوسف موسی /۲۲۰ ۰ ومصادر الحق في الفقه الاسلامي للدكتور السنهوري١/1١‏ 
(۲) خلافاً لما ذهب اليه المرحوم الدكتور هحمد يوسفف موسى في کتابه الفقه 
الاسلامي ۲۲۰ من أن معنى الذمة غير واضح عند الفقهاء ولا يدل على معنى 
وجودي زائد عما نعرف له من fic‏ وقوى مختلفة ظاهرة وباطنة ۰ وقد ناقض 
الدكتور نفسه حين آشار الى بحث القرافي الواسع في الذمة والتفرقة Lege‏ وبين 
الاهلية معلقا على ذلك بقوله , وبيان ممنی كل منهما ( أي الذمة والاهلية ) بعد تحليل 
دقيق لهما ۰ فأثنى على القرافي لتحليله الدقيق للذمة والاهلية 2 فکیف يستقيم قوله 
بان الفقهاء لم يوضصوا معنى الذمة « وقوله بعد تحليل دقيق لهما » ؟ يضاف الى هذا 
أن كتب الاصول في كل الذاهب بحشت موضوع الاهلية والذمة بحثاً رافيا دقيقا ۰ 


۳۱۵ 


ضاق معنى الذمة فى القانون اذا انعصرت فى الالتزامات المالية » وقد 
yc‏ فها القا نو نیون بأنها « مجموع الحقوق الو حودة أو التى قد اود 
والالدزامات الزحودة أو التي قد بوحد لشخص معين » ۰ فیترتب على 


ذلك أن الدمة محمو E‏ من الال و نها السخصیه القا نو ii Oyi‏ 


ویتضح من معنى الذمة . آنها وصف قائم في الانسان بيترتب عليه 
حقوق والتزامات ,. فما الذي ui ater‏ ينتقل هذا الوصف لغير الانسان 
الحى اذا كان دمكن أن يكون صالحا الالزام والالتزام SU‏ ؟ وفي الحدود 


التى يمكن أن بوصف بها ؟ لا سيما وقد دعت الحاجة الى ذلك » والشركة 





(۱) يقول الدكتور السنهوري في كتاب مصادز الحق في الفقه الاسلامي ۱۹/۱ أن الذمة 
في الفقه الاسلامي تختلف عن الذمة في أاققه الربي في أوجه الخلاف التالية : 

)١(‏ الذمة في الفقه الاسلامي وصفا تصدر عنه الحقوق والواجبات الالية وغير المالية 
آما في الفقه الغربي فلا تشمل الا الحقوق والالتزامات UU‏ 

(۲) وحتی في نطاق الال تبدأ الذمة في الفةه .الاسلامي بالشخص ثم تنتهي الى المال 
( وقي الديون دون غيرها ) اما الذمة في النقه الغربي فتبدا SUL‏ ثم تنتهي بالشخص ٠٠‏ 

(؟) والذمة في الفقه الاسلامي لا تجمل الال محموعا تفنى فيه عناصره كما هي حال الذمة 
في الفقه الغربي , ولا يكون JU‏ مجموعا ثي الفقه الاسلامي حتى عند الحجر أو مرض 
الموت وحتی بعد gl‏ ففي هذه الاس ال WN,‏ تتعلق الدبون بمالية الاعيان لا 
بذواتها كا في الرهن ۰ ولكن مال المدين لا يكون مجموعا كما في الفقه الغربي بل أنه 
لا يوجد تلازم بين الذمة والتركة في الذقه الاسلامي فقد تبقى الذمة قائية وتنتقل 
الشركة من ذلك للورثة » ويمكن القول بوه عام ۰ أن الفرق الجوهري ما بين الذمة في 
الفقه الاسلامي والذمة في الفقه الغربي هو ان الفقه الأسلامي ينظر الى الذمة كشخصية 
قانونية لا كمجنوع من المال , ومن ثم فقد سهل على الفقهاء المحدئين أن ينسبوا للذمة 


۰ الشخصية القا نو ذية‎ asi J الغر بي‎ daat الاسلامي الم ائم التي بفرعها‎ analy d 


۳۹ 


تتعلق معاملاتها JUL‏ فلم لا نعتبر لها شخصية تطالب ( بكسر اللام ) 
و تطالب ( بفتح اثلام ) ما دامت مصالح الناس و حجتهم تستدعي ذلك ؟۰ 

ونحن نرى أن الفقهاء حعلوا ذمة لغیر الانسان. الحي واعتبروها 
شخصية مستقلة عن الاشخاص . ألم بقولوا : أن بيت المال وارث من 
لا وارث له . وان عليه نفقه من لا عائل له من الفقرا: . فالآول ge‏ نبت 
لبيت الال » والثانی واجب ثبت عليه ؟ فلنمض مع الفقهاء في بیان بعضٍ 
ما جعلوا له شخصية معنوية من غير الانسان , بالرغم من آنهم لم 
يستعملوا هذا التعبر » وبالرغم من تصریحهم GL‏ الوقف لا ذمة له › 
وبأن المسجد لاذمة له » وبأن لاذمة لبيت الال فانهم آثبتوا لهذه الحهات 
أحكاما عديدة تقتضي أن یکون لها حقوق من قبل غيرها وان یکون علیها 
حقوق لغيرها ٠‏ 


فالوقف اذا صح خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك 
الموقوف عليه › وهذا مذهب علماء الامصار , الا في قول للشافعي أنه 
يدخل في منك الموقوف عليه اذا كان أهلا ALU‏ , الا أنه لا يباع 
ولا يتملك , واذا خرج عن ملك الواقف والوقوف عليه أصبح له وجود 
مستقل عن ذمة الواقف والموقوف عليه . ولهذا جاز لناظر الوقف أن 
يستدين عليه وأن يستأجر له » وأن يشتري له بالنسئية ما يحتاج اليه , 
ويكون ما يقترضه وما يستحقه الأجراء من الأجرة ديناً يطالب به الوقف 
في غلته » وتوحر أعيان الوقف , وتكون الأجرة دیناً للوقف في ذمة 
المستأجر . ولا تعتبر Too‏ للناظر , ولا للمستحقين › ولو أن قيم الوقف 
استدان ثم عزل » لم يطالب بالدين » وانما يسدد الدين من غلة الوقف > 
ويقوم بذلك الناظر الجديد , ولا يملك الدائنون مخاصمة القيم العزول 
عند امتناع القيم الجديد عن سداد الدين ء وانما يخاصم القيم الجدیدو0) . 





(۱) تنقیح فتاوی الحامدية ۲۱۳/۱ ۰ 


yyy 


وقد أحازوا الاستدانة على الوقف لتعميره واصلاحه 2 ولدفع رواتب 
الامام والخطيب والمؤذن , ولضرورة مصالح السجد » وللحصير والزيت 
- وان اشترطوا في ذلك Ob‏ لا يكون في يد القيم مال وأن يكون باذن 
القاضي(١)‏ » ففيهم من ذلك التسليم ضرورة بان للوقف ded‏ مستقلة ٠‏ 


وكذلك المسعجد فانهم جعلوه بمنزلة حر يملك , وأنه يوقف عليه 
ويوهب له )%( , وآنه يجوز للناظر على المسجد أن يأخذ له بالشفعة 
ما يبيعه شريكه من شقص ( نصيب ) في عقار مشسترك بينهما ٠‏ جاء في 
أسنى الطالب « ولو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة مملوكة له 
بشراء أو هبة ليصرف في عمارته , ثم باع شريكه نصيبه في تلك الأرض 
فللقيم على السجد أن یشفم Joby‏ حصة الشريك بالشفعة ان رأى 
في ذلك مصلحة ۰ كما لو كان لبيت المال شريك في Gest‏ فباع شريكه 
نصيبة فيها فللامام الأخذ بالشفعة ان oly‏ مصلحة(") » ۰ ومثل ذلك 
ورد في منح الجليل للضيخ علیشی الالکي(ا) ٠‏ 


وبيت ال مال كالوقف والمسجد » ذكر الفقهاء له أحكاماً توجب فيه 
وله us‏ من الحقوق ۰ فمن ذلك أنهم آوحبوا في بيت المال النفقة 
للفقراء مصداقاً لحدیث النبي صل الله عليه وسلم « ومسن ترك دینا او 
ضياعة فالي وعلي » . وأوجبوا عمالة الذين يقومون بجباية أموالهم وحراستها 
وتوزيعها على مستحتيها > وجعلوا للقيم عليه أن gan,‏ من أمواله ما تقضي 
)١(‏ رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين 37١3/5‏ مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر 

۱ ١ء‏ در المنتقى شرح الملتقى ۷۹/۱ طبع دار السعادة ب باستاتبول ٠‏ 

(Y)‏ هذا ما جاء في كتب الشافمية نهاية المحتاج للرهلي ١/١١١١ء٠/ ٤1/1۷١‏ طبعة الحليي- 
(Y)‏ أسنى الطالب على روض الطالب للشيخ زكريا الانصري الشافمي ۲۱۵/۲ ۰ 
٠ ۵۸4/۲ (£)‏ 


۳۹۸ 


المصلحة ببيعه » وأن يشترى له ما يحتاج اليه من أقفال وخزائن . كما 
أجازوا له أن يقترض عليه اذا احتاج الى مال ولیس فيه شيء منه . 
وأحكام آخری کثرة في ذلك (۱) ۰ 


فثبتت بهذه الأحكام وغيرها أن للوقف والمسحد وبيت الال ذمة e‏ 
bla Gills‏ أهلية الوجوب © فكان لها اذن شخصية معنوية بالتعبير 
الحديث ۰ بقول الاستاذ علي الخفيف : « وجملة القول في ذلك أن نظربة 
Gt‏ وما فرع عليها من الأحكام ليست الا تنظيماً تشريعياً فقهياً لا يراد 
منه الا ضبط الأحكام واتساقها ,2 وليس أمراً اجتهادياً يصح أن بتغیر 
ويتطور GS‏ لمقتضيات العاملات وتطورها وتغير أحكامها وتنوعها » اذا 
ما اقتضت المصلحة والعرف ذلك » وليس فيما جاء به الكتاب » ولا فيما 
أثر من السنة ما یمنع من أن تفرض الذمة لغير الانسان » وتفسس تفسيرآ 
یتسم OY‏ تشبت للشركات والمؤسسات والأموال العامة » على أن يكون 
ما cus‏ لهذه الحهات من الذمة دون ما بثبت للانسان سعة » » قيكون 
ما cus‏ للانسان على درجة من الكمال تجعله أهلا OY‏ يكلف بما هو 
عبادة » ولان تشغل بما هو واجب ديني » وما یثبت لغيره دون ذلك 
فلا يتسم لغير SY}‏ امات LJU‏ من Geol‏ السلبية والايحابية » وانن 
فاختلاف الشرغ الوضعي(۲) عن الفقه الاسلامي في اثبات الذمة للشر کات 








(۱) الشركات للاستاذ علي الخفیف /۲۵ ویراجم کتاب الاحکام السلطانية صفحة ۱۹۰-۱۱۲ 
وما بعدها وکتاب الخراج لابي یوسف صفحة ۰۰/۲۳ وما بعدها ٠‏ 


(؟) لا آجاري آستاذنا الخقیف في تغبيره عن القانون الوضعي (بالشرع الوضعي) فكلمة الشرع 
جری الاصطلاح عند المسلمين على اطلاقها على ما انزل من عند الله وتداول السلمون ذلك 
وتعارفوا عليه فاطلاقها على ها وضعه الناس يوهم أن للقانون ما للشريعة الاسلامية 
من قدسية وتغلقل في الباطن وانه لا یاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ وهذا 
ما لا يكون في القانون الوضعي فالاولى ان يقال « القانون الوضعي » ولا مجال لاستعمالها 
بالمعنى اللغوي فنحن .في مجال الاستعمال الاصطلاحي لا اللغوي ٠‏ 


۳۹ 


مرده الى التعامل والعرف والاستحابة للتطور الاقتصادي والمعاملات 
الشائعة بين الناس في الازمان الأخيرة وليس WE‏ جوهرياً برجم الى 
اختلاف الفقهين الأساسي ۱(۰) ٠‏ 


وتقييد التوسع فيما يثبت للشركات من الذمة ليس على اطلاقه e‏ 
فان الشركات وان كانت معاملاتها مالية . فان لها أن تتبرع من أرباحها 
للفقراء وجهات البر والشاریع الخيرية . وقد أجاز الفقهاء والقانونيون 
ذلك باذن الشرکاء(۲) أو الحمعية العمومية أو ينص النظام وقي حدود 
معينة . قاذا جاز ar pe‏ أن تتبرع من أرباحها فهذا أمر لسس من أمور, 
التجارة والاسترباح وانما هو عمل gole‏ محض فلابد أن یتوسع في 
اثبات الذمة pil)‏ تة بحبث تشمل القيام بأعمال قد لا تكون من طبيعة 





PUA Y1‏ ی و سم اد وود رتور هی n r RN A EN‏ اس تمس جع ص یت چا 


۰ ۲ الشر کات للاستادذ التفیف‎ OV) 


gp OD‏ الدکتوران رزق الله الانطاکي ونهاد السباعتي الاستاذان بجامعة Gates‏ في کتابیهما 
> الوسسييك في الحقوق التجارية البرية » في الجزء الاول صفحة ۲۶۰ وما بعدها :أن 
فكرة الشخصیه الاعتبارية ظهرت لاول مرة في الشرع الاسلامي مستمدة من الحديث 
الشريف « السلمون US‏ دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم 2 وعم يد على عن سواهم » 
وان هذه الفكرة قد طبقت بصورة عملية في الوقف والتركات والشركات » وقد آخذ بها 
الشرع العثماني عند وضعه مجلة الاحكام العدلية ٠‏ وهذا الرأي توسم في فهم الحديث 
الشريف وامثاله من التصوص الشرعية اذ ان الحديث. ورد للدلالة على التضامن بين 
المسلمين في الحقوق العامة التي تمس الصالح العام وفي تكافؤ الدماء في القتل ولا 
يستدل به على فكرة الشخصية الاعتبارية في الشركات او غيرها . وعل الرغم من حرصی 
على ان اجد نصا شرعيا من قرآن او حديث استند اليه في اعتبار الشخصية المعنوية 
للشركة قاني لا اجد في هذا الحديث سندا ولا دلالة . وانا اسسلم مع الاسستأذين في 
ان الفقهاء المسلمين. قد طبقوا بصورة عملية فكرة الشخصية الاعتبارية في الوقف وغيرم 
كما بینت سابقا الا انهم لم یطبقوها بأية صورة في موضوع الشركات بل ظلت 
الشركات قائنة على آساس شخصي والاشخاص الطبيعيون هم اللذين يلتزمون حقوق 
الشركة وواجياتها وادارتها . وعلى هذا سارت هجلة القوانين الشرعية والاحكام العدلة 
بالنسبة للشركات ٠‏ 


۳۳۰ 


الشركة لا سيما ونحن نرى أن مجالس الادارة في الشركات یقسرون 
التبرع لكثير من الشاریم الخيرية 2» ويساهنون بالتبرع للفقراء وبناء 
المساحد وغيرها ٠‏ ۰ 


على أنني مع الاستاذ الخفيف في أن يكون التوسع في الذمة للشركات 
دون ما يعطى للانسان لا ذكره . ولسبب آخر هو أن الشركة J‏ 
مملوكة للأشخاص ( أو ما يسمى بالقطاع الخاص ) أو للدولة والناس 
عامة ( وهو ما يسمى بالقطاع العام ) » والمملوك يظل محدود التصرف 
بالاذن الممنوح له » والشركة تظل محدودة التصرف في النظام الذي 
يوضع لها ٠‏ 0 
والخلاصة أن من الواجب . جر ي مع دقتضيات الصاحة العامة , 
أن نعطي الشركة تبعاً لنوعها شخصية اعتبارية » وتکون لها ذمة مستقلة 
ووجود مستقل . فیکون لها اسم وموطن وجنسية » وپترتب عليهبا 
مسئولية 2 ولیس في الشرع من كناب أو سنة ما يحول دون ذلك « 
والعرف والمصلدة والضرورة تقضي به لتستقيم معاملات الناس ٠‏ 


المطلب الشالث 
الآثار المترتبة على الشخصية الاعتباربة. 
بينت المادة ( ۵۲ ) من القانون الدني الصري(۱) الحقوق التي 


تتمتع بها الشخصية الاعتبارية ونصها : 


١‏ الشخص الاعتباري يتمتع بجمیم الحقوق الا ما كان منها ملازماً 
لصفة الانسان الطبيعية » وذلك في الحدود التي قررها القانون ٠‏ 


)١(‏ يقابل هذا النص الادة )0%( الفقرة 4 من القانون السوري sally‏ ۲/۵۵ والادة 
۷ و من القانون العراقي ٠‏ 
۳۳۱ 


٠ القانون‎ 


- حق التقاضي ۰ 


د موطن مستقل » ویعتبر موطنه الکان الذي بوجد فيه مر کز 
ادارته . والشر کات التي یکون مر کزها الرئيسي في الخارج 
ولها نشاط محلي » pte‏ مركز ادارتها بالنسبة للقانون 
الداخلي الکان الذي توجد فيه الادارة الحلية ٠‏ 


۰ عن ارادته‎ pw SE ویکون له‎ ٣ 

وهذه الحقوق التي يمنحها القانون للشخص الاعتباري تثبت 
للشركات التحاريةوالمدنية على السواء ٠‏ وهو oy‏ الحقوق بعقد مقار نة 
بين الشركات والاشخاص ۰ فكما أن لكل فرد اسما وموطنا وحنسا وذمة 
وأهلية وحقا في التقاضي ٠‏ فكذلك لكل شركة لها شخصية اعتبارية اسم 
وموطن وجنسية وذمة وأهلية وحق في التقاضي e‏ ولها صفة التاجر اذا 
احترفت التجارة »> على أن الشركة لا روح لها ولا عواطف . فلا تحركها 
سوی المصلحة الادیغر۱) ٠‏ 


jes‏ هذا فسنتناول في الأبحاث التالية حقوق. الشخصية 
الاعتبارية مع ما يتوصل اليه فهمنا للشريعة الاسلامية بالنسبة لكل 
cow‏ خاص من bel‏ لأنها جديدة على الفقه الاسلامي ٠‏ 





۰ 55/ الشركات للدكتور ملش‎ )١( 


۳۳۲ 


الذمة ASU‏ المستقلة للشركة : 

أسلفنا القول في معنى الذمة في الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي , ling‏ أن الذمة تعتبر وصفا يجعل الشخص الا للالزام 
والالتزام في الشريعة الاسلامية . وقلنا أنه ليس هناك نص من كتاب 
٠‏ أو سنة پمنع من أن نکون للشركة ذمة مستقلة ولكنها دون ذمة الشنخص 
الطبيعي . Gis‏ الذمة في القانون مجموعة الحقوق المالية الموجودة أو 
محتملة الوجود والالتزامات ااوحودة أو المحتملة الوجود لشخص مغين ۰ 

وعلى هذا فذمة الشركة في الشريعة وصف يقوم بالشركة ويجعلها 
أهلا للالزام والالتزام في الحقوق والواجبات المالية »> وهي في القانون 
مجموع رأس الال الذي بقدمه الشركاء والأموال الاحتياطية التي تكو نها 
الشركة أثناء حياتها » والأرباح التي تحققها من عملیات الاستغلال التي 
تقوم بها(١) ٠‏ 

ونلاحظ أن القانون الوضعي اعتبر الذمة Uta‏ لا وصفاً 2 Lily‏ ملنا 
الى الأخذ بالراي الثاني في معنى الذمة عند الفقهاء وهي کونها وصفا 
يقوم بالذات » وهو أقرب الى الصحة لان الذمة آثر بيترتب على کون 
الشركة شخصا اعتباريا , والأثر المترتب على الشخص الاعتباري أقرب 
OY‏ يكون معنى قائما به لا ذاتها . لأن الذات لا تقوم بالذات ۰ 

واستغلال ذمة الشركة أهم آثر بترتب على شخصيتها الاعتبارية 
لأنه يحقق لها أمرين هامين : 

( الأول ) يصبح ما يقدمه الشركاء من الحصص داخلا في ذمة 
الشركة وملكا لها » ويتحرد الشريك من حصته القدمة ولا يكون له فيها 
Ge‏ الا الحصول على أرباحها في أثناء حياتها وأخذ نصيبه من موجوداتها 
عند انحلالها أو تصفيتها » ويعتبر هذا الحق من قبيل الحقوق الشخصية 


: ست 








(۱) الق کات التجاریة للدکتور علي حسن بو تس è aty‏ 


aay 


وهو من طبيعة منقولة » ولو كانت الحصة التي قدمها عقار؟ »> ناذا 
انقضت الشركة وزالت عنها شخصيتها المعنوية أصبح حق الشريك من 
طبيعة منقولة أو غير منقولة فتوزع موجودات الشركة على الشر کاء(۱) ٠‏ 
ويخضع انتقال الحق المنقول لأحكام انتقال الملكية في المنقول دون حاجة 
الى استيفاء اجراءات التسجيل اذا كانت الحصة ذاتها عقارا(؟) ۰ ویحق 
لدائني التسركاء شخصيا أن يستولوا على حصصهم المنقولة 2 وهي 
نصيبهم من الربح » وليست لهم حقوق مباشرة على آموال الشركة , فلا 
يجوز لهم الحجز عليه , ولا أخذ رهن , ولا التصرف فيه . وانما ذلك 
Ge‏ للشريك المنتدب للادارة فقط (۳) ۰ 


۱ الثاني ) تصبح ذمة الشركة موضوع الضمان العام لدائنيها , 
لان حصص الشر کاء خرجت من ذمم الالیه 2 فهم لیسوا ملاکاً على 
الشیو ع لاموال الشركة Lolly‏ هو الشخص للاعتباري وهو ذمة الشركة , 
ولهذا بصبع لدائني الشركة nile Ge‏ على مال الشركة یستوفون din‏ 
حقوقهم دون أن یزاحمهم الدائنون الشخصیون للثمرکاء ما دامت الشركة 
IG‏ . وله حق الحجز على حصته في الأرباح التي تحت بد الشر کة(*) › 
لان حصة الشركة خرحت من نطاق الضمان الخاص الى نطاق الضمان 
العام لدائني الشركة . وبذلك قضت الادة ( ۵۲۵ ) من القانون الدني 
الصري . حيث نصت على أنه ر اذا كان لأحد الشرگاء دائنون شخصیون 
فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما بخص ذلك الشريك 
في رأسى المال » وانما لهم أن یتقاضوها مما بخصه من الأرباح , أما بعد. 





)4( المصدر السابق o ٩۹۰‏ الوسيط للدكتور السنهوري ۲۹۲/۵ ۰ 
(Y)‏ الوسيط في القانون التجاري المصري للدكتور محسن شفيق ۲۵/۱ ۰ 
(۴) الوسيط للدكتور السنهوري ۲۹۳/۵ ۰ 


٠ السوري‎ Gall من القانون‎ VAs يقابلها المادة‎ (t) 


۳۳ 


تصفية. الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في 
أموال الشركة بعد استنزال ديونها ٠‏ 


و 


-t 





وينبني على استقلال ذمة الشركة ما يلي : 


ليس لدائني الشركة حق على آموال الثمريك الخاصة الا في حالتين: 

الاولى : اذا كان لهذا الشريك صفة O) gala)‏ 

الثانية : اذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على 
الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة 2 كما نصت 
على ذلك المادة ر OVE‏ ) من القانون الدني المصري الفقرة 
الثانية ۰ 


لا تقع المقاصة بين دين خاص على الشريك وبين دين للشركة Se‏ 
الدائن . فاذا كان دائن شخصي للشريك مديناً للشركة لم يستطع 
أن بتمسك بالمقاصة بين الدينين , وذلك GY‏ دائن لشخص ومدين 
لشخص اعتباري آخر هو الشركة ۰ اذ أن لكل منهما ذمة مالية 
مستقلة(؟) , وكذلك لا تقع القاصة بين دين على الشركة ودين 
لأحد الشركاء ٠‏ 


لا يجوز للشربك في أثناء قيام الشركة أن يوقم الحجز الاستحقاقي 
على دفاترها > Ov‏ هذه الدفاتر ملك للشركة دون الشركاء , على 
أن للشريك أن بطلب وضع أموال الشركة تحت الحراسة اذا 
cules‏ المحافظة عليها هذا الاجراء(") ٠‏ 





۰ ۲۵۵/۱ الوسيط في الحقوق التجارية البرية‎ )١( 

(Y)‏ الوسیط للدکتور السنهوري ۲۹/۰ > شرکات الاشخاص للدكتور محمد حسني 
عباس ٠ ٩۲٩۹‏ 

(۲) القانون التجاري للدكتور طه ۲۶۷/۱ ° 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م CVV‏ ۱ ۳۳۵ 


E‏ اذا كان Ge‏ الشريك قابلا للتداول كأسهم شركات الساهمه فان 
دائن الشريك يستطيع أن بتخذ اجراءات التنفيذ على اسهم 
الشريك دون أموال الشركة نفسها(١) ٠‏ 

ه ‏ لا يستتبع افلاس الشركة افلاس الدسركاء » واذا أفلس الشريك 
فلا تفلس الشركة OY‏ لكل منهما ذمة مستقلة عن الآخر ۰ أما في 
شركة التضامن فان افلاس الشركة بستتبع من تلقاء نفسه افلاس 
الشركاء اذا لم تف أموالهم الخاصة بسداد ديونها . واذا أفلست 
الشركة فلا يتعدى تفليسها الا الى دائنيها » ولدائني الشريك 
المفلس أن يستوفوا حقوقهم من نصيب الشريك المفلس فيموجودات 
الشركة(") ۰ 

اهلية الشركة : 
تکتسب الشركة أهلية خاصه بها » سواء آکانت الشركة هدنية 

أو تجارية » فتستطیم أن تکسب الحقوق وأن تمارسها باعتبارهسا 

شخصا معنویا في الحدود التي يعينها عقد تأسیس الشركة وما يمنحها 

من صلاحيات رګ ۰ 
وهذه ileyi‏ نوعان : idal‏ الوجوب وأهلية الأداء ٠‏ 

: اهلية الوجوب‎ ١ 
تتمتع الشركة بموجبها بحق التملك والتعاقد » فلها أن تبيع‎ 

وتشتري » وآن تفرض وتستقرض »2 وتستطيع أن تتملك بعوض وبغير 

عوض » ويمثل الشركة وكيل عنها هو مدیرها أو من يملثها قانونا بموجب 
" العقد التأسيسي للشركة .2 ويستهدي في ادارته بالغرض الذي قامت 

الشركة من احله ٠‏ 

)1( شرکات الاشخاص للدكتور محمد حستي عباس ۱۳۰ ٠‏ 

(۲) القانون التجاري للدکتور طه ۲۷/۱ . شرکات الاشخاص للدکتور عباس ۱۲۰ ۰ 

(۴) الوسیط للد کتور السنهوري ۲۹۶/۵ ٠‏ 


۳۳۹ 


وليس في تملك الشركة عن طريق العاوضة خلاف بين القانونيين 
وانما الذي UT‏ الجدل بينهم هو مقدرة الشركة على التملك بغير عوض 
أي بعقد من عقود التبرع » فبعضهم(١)‏ على أنه ليس لها Go‏ التملك 
بالهبة أو الوصية أو الوقف , OY‏ الشخصية المعنوية للشر که انما وجدت 
لكي تتمكن من اجتناء الربح في الموضوع الذي أنشئت من أجله e‏ 
ويكفي في ذلك أن تقوم الادارة بواجبها في ادارة الشركة ,2 وليس من 
الضروري تجاوز هذا الغرض لكي لا يتمكن الشركاء من التحايل على 
القانون في التملك بواسطة الشركة بعقد من عقود النبر ع(۲) ٠‏ 


وبعضهم(؟) ذهب الى جواز أن تقبل الشركة التملك بغير عوض 
كأن يقف عليها شخص بعض الأموال أو يهب لها عمارة » أو بوصي 
لها انسان بجزء من روته ۰ 

وقد جری التقئين العربي على أن بعطي الشركة » مدنیه كانت أو 
تجارية » حق التملك » لا فرق في ذلك بين العاوضات والتبرعات » فكما 
تستطيع الشركة أن تشتري مالا من غيرها وأن تبیعه فتستطيع في 
حدود نظامها أن تهب لغیرها oly‏ تتهب , وأن تقف وأن يوقف عليها e‏ 
وان توصي وأن يوصى لها . ولها أن تتمتع بجميع الحقوق الا ما كان 
ملازما لصفة الانسان الطبيعية Way e‏ في الحدود التي lest‏ القانون 
لها كما مر في المادة ) OF‏ ( من التقنين المصري , وكما في المادة ( هه ) 
من التقنين السوري ٠‏ 


والى ما ذهب اليه التقنين الأخير ذهب كبار القانونيين في العالم 





٠ ۲۹۰/۵ لابيه : جورتال دي بالیه ۱۲۳۲-۱۸۸۱ نقلا عن الوسيط للدكتور الستهوري‎ )١( 

۰ ۱۳۰ کاسیناد : دراسة حول الشخصية الاعتبارية‎ (Y) 

WY)‏ تالم وبريسيرو فقرة ۳۰۲ ١‏ بلاینول وديير ولیبار نيب ۱۱ فقرة ۱۰۲۲ نقلا عن الوسيط 
للدكتور السنهوري ۲۹۵/۰ ٠‏ 


۳۳۷ 


العربي , الا آنهم رأوا فيما Gian‏ بالهبة أنها من الاعمال التي تخرج 
عن سلطة ممثلي الشركة العادية فلابد من وجود نص صريح في عقد 
الشركة يعطي المدير أو من يمثل الشركة الحق في أن يهب للغير مسن 
أموال الشركة » وفي الشركات المساهمة يقتضي الرجوع الى الجمعية 
العمومية اذا لم يكن في نظامها نص على US‏ ولابد من قبول جميع 
الشركاء في شركات الأشخاص ٠‏ 

على أنه يحب الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون التحاري من 
أن هبات الشركة Lit‏ تكون للأعمال الخيرية والاجتماعية ٠‏ أما التبرع 
لهيئة سياسية أو حزب فيعتبر تبرعا باطلا 2 ولا يجوز للشركة أن 
تتبرع في سنة Wh‏ ما يزيد عن LT‏ من متوسط ماضي أرباحها خلال 
السنوات الخمس السابقة على هذه السنة . الا أن يكون التبرع 
للأغراض الاجتماعية الخاصة يمستخدميها وعمالها(۱) ٠‏ 

وقي رأينا أن هذا أمر اداري لا يمنع الشرع din‏ حرصا على انتظام 
مصلحة الشركة وعدم دخولها في معترك التصارع الحزبي والخصومة 
السياسية ٠‏ 
۲ أهلية الاداء : 

للشركة بموجب Ghat‏ الأداء الحق في التصرف بحقوقها . فلا 
حق التعاقد مع الغير بیعا وشراء . وأن تتعامل معهم فتصبح دائنه ومدينة 
oly‏ تساهم في. شركة آخری وأن تتفاضی وتقاضي الى آخر التصرفات › 
ویمثلها في ذلك مديرها أو الشخص المثل لها في حدود ما يمنح من 
صلاحیات(۲) ٠‏ ولا خلاف بين القانونيين في ذلك » وانما الخلاف بينهم 





۰. 00 >» OF انظر القانون التجاري المادة‎ )١( 
دالوسیط للدکتور محسن‎ YEA انظر القانون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه‎ )۲( 
۰ ۱۹۰/۰ شضق ۰/1 والوسيط لل دكتور السنهوري‎ 


YYA 


حول ما اذا أساء مدير الشركة أو ممثلوها في تصرفاتهم مما يستلزم 
عقوبة » أو بعبارة أخرى : على من تقع المسئولية الجنائية في الشركة ؟ 
اذ ليس من المتصور أن نوقع العقوبة الجسمانية 2 كالحبس أو السجن 
على شخص اعتباري » فلو باع مدير الشركة بضائع مغشوشة . أو قلد 
في علامة مصنع > أو قدم بيانات كاذبة عن الأرباح الحقيقية بقصد 
التهرب من دفع الضرائب المتوجبة ۰ فكيف OS‏ الشركة مسئولة 
عن ذلك ؟ 

الرأي السائد أن العقوبات ذات الصفة الجزائية البحتة لا تقع 
الا على الاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الفعل الاجرامي , اذ لا QUT‏ 
في العقوبات » فاذا كانت اساءة التصرف تنفیذاً لأمر صادر اليه من 
الشركة , أو من هيئة ادارتها أو من الجمعية العمومية » وكانت هذه 
الاساءة مما تقع تحت طائلة العقاب » فيكون pall‏ أو المثل للشركة 
مسئولا عنها وتوقع عليه العقوبة ۰ وقد يسأل الشركاء أو مجلس الادارة 
أو الجمعية العمومية عن ذلك متى توافرت أركان جريمة الاشتراك › 
واذا لم يكن الفعل الاجرامي بأمر من الشركة أو بعلم منها فيسأل 
مرتكبه شخصيا عن ذلك › وتوقع عليه العقوبة البدنية » ولا تسال 
الشركة في ذلك Whe‏ عن الجرائم التي يرتكبها pall‏ أو الوظفون > 
ولو كان ذلك أثناء تأديتنهم وظائفهم ٠‏ 


غير أن القوانين الحدیثة جنحت الى اعتبار الشخص للاعتباري 
أي الشركة التي لها شخصية اعتبارية » مسئولة حزائباً عن أعمال 
Gy pall‏ والاعضاء والممثلين , ما لم يكونوا قد أقدموا على الفعل عن وعي 
وارادة » ولكن لا يمكن الحكم على الشركة الا بالغرامة المالية والمصادرة 
ونشر الحكم(١) ٠‏ 


٠ المادة (۲۰۹) من قانون العقوبات السوري‎ )١( 





۳۳۹ 


هذا في القانون الوضعي , أما في الشريعة الاسلامية فقد سبق 
وقلنا باثبات الشخصية الاعتبارية للشركة » وعلى هذا فما نظرتها الى 
Llo‏ الشركة بهذا الاعتبار ۰٩‏ 


لقد نص الفقهاء على أن الشريك المأذون بالتصرف له أن ew‏ 
ويشتري » وأن يتملك للشركة . وأن يشارك غيره . وأن يضارب وهو 
وكيل عن شريكه وأصيل عن نفسه , والقاعدة في هذا « أن كل ما جرت 
العادة بتوليه بتولاه A‏ اللمأذون بالتصرف بنفسه أو بنائيه أو 
بالاجرة » وانه « لو قال الشريك لشريكه : اعمل iy‏ ورأى الشريك 
المصلحة في كل ما يتعلق بالتجارة من الابضاع والضاربة والمشاركة 
والمزارعة وغيرها جاز )١(»‏ وكل هذا یتعلق بأهليتي الوجوب والأداء 
Les‏ تنتقلان للشركة باعتبارها شخصا معنويا في الحدود التي یمکن 
أن تقوم بها الشركة , وعلى هذا فللشركة أن تتملك وأن تتصرف ٠‏ 

وما اختلف القانونبون فيه وهو تملك الشركة pw‏ عوض © 
كالوقف والتبرغ والوصية وغيرها » فليس في الشرع ما یمنع منه , 
oY‏ ذلك يجوز للشركاء ومآل الشركة لهم » وقد أثبتنا جواز أن يكون 
للشركة ذمة مستقلة ما دامت الشركة قاثمة موجودة فلها GS)‏ أن تتملك 
بغير عوض ٠‏ 

وما Glan‏ بالمسئولية: الجنائية فان الشريعة الاسلامية لا تعفي 
المدير أو المسئول أو الممثل للشركة من المسئولية . لأنه مقيد أولا 
بالأحكام الشرعية ٠‏ فلا يجوز له أن يفعل المحرم ولو نص عليه نظام 
الشركة أو أمره بذلك محلس الادارة أو الجمعية العمومية للشركة » وكل 
ما كان Whe‏ للنظام العام والقانون , ولا يتفق مع الآداب الشرعية فهو 
منهي عن فعله وذلك امتثالا لأمر الله وابتغاء مرضاته , وهي غاية المسلم 





۰ ۰0/۲ منتهى الارادات‎ )١( 


۳۳۰ 


في حياته , فهو یمتنع عن ارتكاب الجرائم تلقائيا » ولا يجوز له أن يرتكب 
الفعل الاجر امي امتثالا oye yy‏ لقول الرسول عليه السلام « لا طاعة 
لمخلوق على معصية الخالق «)‘( ۰ 


واذا كانت المسئولية تتناول fp‏ بدنية فان من ارتکب الفعل 
الاجرامي ينال عقابه الذي تنص عليه الشريعة أو القانون 2 واذا كان 
الجزاء مالیا فينظر : ان كان قد ارتكب الفعل الجرمي دون أن يكلف من 
قبل الشركاء أو من مجلس الادارة فانه يكون مسئولا عنه » ولا تتحمل 
. الشركة GT‏ مسئولية » أما اذا كان بحسب نظامها أو كان قد كلف من 
قبل الشركاء أو الادارة فان الشركة تتحمل الجزاء المالي » ولو Got‏ الى 
مصادرة الشركة ۰ 


" للشركة بنوعيها التجاري والدني حق العقاضي باعتبارها شخصياً 
اعتبارياً © وذلك بناء على ما ورد في للاك ( ۵۳ ) من القانون المدني 
الصري وما بقابلها من المواد في القوانين العربية الأخرى + فلها أن ترفح 
الدعاوى على الغير أو على الشركاء »> كمأ أن من حق الغير أو الشركاء أن 
يرفع عليها الدعوى . ويقوم مدير الشركة أو نائبها بتمثیلها أمام 
القضاء » مدعية كانت الشركة أو مدعى عليها . دون حاجة الى ذكر 
أسماء الشركاء في أوراق الاجراءات » ويعتير الحكم الصادر نافذا في حق 
جميع الشركاء » وليس للشركاء حق اعتراض الغير على الحكم الصادر 
على الشركة(؟) ٠‏ 
)1( رواه الامام احمد والحاكم والسيوطي في الجامع الصغير ٠‏ 


(۲) الوسيط في الاوراق التجاربة البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۰۲/۱ iab‏ دمشق 
SV‏ € الوسيط للد كتور السنهوري ۱۹۹/۰ طبع AAV‏ + 





۳۳ 


وما دمنا قد قلنا رأينا في شخصية الشركة الاعتبارية من ناحية 
شرعية فان حق التقاضي للشركة حق مسلم به أيضا في الشرع 2 حيث 
ينتقل من الشر کاء الى الشركة , وهو أمر تقتضيه مصلحة الشركاء حتى 
لا تتعطل مصالحهم ومصالح الغير ۰ اذ يقتضي أن يكون التقاضي باسم 
الشركاء جميعا » وما دام الشرع لا يمنع من توكيل ممثل عنهم يقوم 
بالتقاضي , فمدير الشركة أو نائبها هو الوكيل عن بقية الشركاء 2 وفيه 
مصلحة آخری حيث يوفر على الشركات نفقات التقاضي » ويتضح تعطيل 
مصلحة الشركة اذا لم يكن التقاضي من حقها في شركات المساهمة PST‏ 
من غيره 2 اذ بضطر عشرات المساهمين الى التقاضي »2 فاذا أقيمت ' 
الدعوى على المساهمين وقد يبلغون الآلاف فانهم يضطرون للمثول أمام 
المحاكم أو توکیل وكلاء عنهم » وفي ذلك اضاعة للوقت والجهد والمال(١)٠‏ 
موطن الشركة : 

الموطن هو المركز القانوني الذي يتخذه الشخص مركزا لنشاطه 
وهو الذي بقیم فيه عادة » كما حددته المادة ( 5١‏ ) من القانون المدني 
eed‏ « الوطن هو الکان الذي بقیم فبه الشخص عادة ٠ (ja‏ 

وموطن التاجر هو « الکان الذي بباشر فيه الشخص تحارة أو حرفة 
بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التحارة أو الحرفة ٠ (Se‏ 

والشركة التي تعتبر شخصا اعتباریا مسواء Gide AUT‏ أو 
تجارية لها موطن مستقل عن موطن الشرکاء وهو الکان الذي يوجد فيه 
مركز ادارتهار*) أو ما يسمى بالرکز ۰ وهو الکان الذي توجد فيه 





(۱)شرکات الاشخاص للدكتور محمد حسني عباس /۱۳۹ طبعه سنة ۱۹۹۰ ۰ 

٠ المادة (۶۲) فقرة ۱ من القانون الدني السوري‎ WLW (Y) 

٠ فقرة ۱ من القانون الدني السوري‎ CET) الادة. (۱:) من القانون المدني الصري والادة‎ (Y) 
٠ فقرة د من القانون الدني الصري‎ (oN) (ع) الادة‎ | 


۳۳۲ 


ole‏ الشركة الرئيسية Leis‏ فيه حباتها (‘jae SI‏ أي هو الجهة 
التي يجتمع فيها مجلس الادارة أو الجمعية العموميية في الشركات 
المساهمة . وقي شركات الأشخاص هو المقر الذي بتولى منه المدير ادارة 
شئون الشركة وتصريف شنئونها(۲) 
وقد لاحظ القنن أن تحديد obal‏ على هذا الشكل قد يضر 
بمصلحة المواطنين بالنسبة للشركات الاجنبية لما يترتب عليه من آثار 
قانونية أهمها تعبين المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى التي ترفع على 
الشركة(؟) , ولهدا بفرق بين المركز الرئيسي لنشركة وهو الموطن › 
وبين المر كز الحلي لادار نها . ne‏ کات التي يكون مركزها ال ر يس 
خارج البلاد Ws‏ نشاط في الاردن Wa‏ يعتبر مركز ادارتها بالنسبه الى 
القانون العر بي الذي تو جد فيه الادارة idadi‏ طيقا لنص المادة ر “اه ) 
فقرة رد من القانون المصري والمادة ( ۵۵ ) من القانون السوري ٠‏ 
وأهمية تحدید الوطن تتجلى في نقطتين هامتين : 
أولاهما : تحديد جنسية الشركة والقانون الذي يطبق عليها ٠‏ 
وثانيهما : معرفة المحكمة المختصة في نظر الدعاوى التي ترفع 
على الشركة(؛) والمحكمة المختصة بشهر افلاسها 
لتوقفها عن الدفع متى كانت الشركة تجارية(*) 





)١(‏ القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه ۲۰۲/۱ طبعه ٠۹١١‏ الوسيط في الحقوق 
التجارية GS)‏ ۲۸۹/۱ طبعة نة ٠ ١955‏ 

(۲) الشركات التحارية للدكتور يونس AV)‏ طيعة ۱٩۹۰۷‏ ۰ 

(۳) الوسيط في الحقوق التحارية البرية ۲۵۰/۱ طبعة منة ١9501‏ + 

Syl )5(‏ الرافعات المصري الادة OA)‏ ) © راجع الوسيط للدكتور الستهوري ۲١۹۷/١‏ طبعة 
7۲ + 

)0( قانون المرافسات الصري المادة ( ١5‏ ) فقرة 5 والادة ( ۰۷ ) من القانون التجاري السوري 
والادة ( off‏ ) من القانون التجاري الليبي سنهة ۱۹۵۶ والادة ( ه50١‏ ) من قانون الشر کات 
الاردني ۱۹۹/۱۲ ۰ 


YYY 


' وموطن الشركة بقع عادة في الجهة التي تمارس فيه نشاطها 
واستغلالها . لکن قد يكون للشركة عدة فروع في أماكن مختلفة » فهل 
يجوز رفع الدعوى على أحد هذه الفروع في غير المركز الرئيسي ؟ لا سیما 
اذا كان الفرع في دولة آخری ٠‏ 


.للجواب على هذا التساؤل نفيد Ob‏ الاجتهاد القضائي الفر نسي 
ابتدع ما يسمى « بنظرية المحطات الرئيسية » ومفادها أنه يجوز رفع 
الدعوى على الشركة في محل مركز الفرع . وتعتبر الشركة ممثلة بمدير 
الفرع في الخلافات الناتجة عن الاعمال التعلقة بهذا الفرع بغض النظر 
عن تحديد المركز الرئيسي الوارد في العقدر۱) ٠‏ 


وتحدد أنظمة الشركات عادة موطن الشركة الا أن هذا التحديد 
لا قيمة له اذا لم بوافق الحقيقة 2 اذ يحتمل أن يكون الشركاء قد 
أخطأوا او احتالوا للتهرب من القيود القانونیه(۲) » فاذا ثبت للقاضي أن 
المقر الاداري المبين في العقد مقر صوري فللقاضي أن لا يرتب عليه 
الآثار القانونية التي تترتب عادة على المواطن ٠‏ 


على أنه يجوز للشركة في أثناء حياتها أن تغير مركزها الرئيسي 
منتقلة الى مدينة أخرى أو بلد آخر » ویحتاج هذا التعديل الى تغيير في 
النظام الأساسي لشركة المساهمة › والى اشهار هذا التعديل في الشر کات 
الأخرى » وقد بتخلص من هذا الاجراء Ob‏ ينص في عقد الشركة أو نظام 
تأسيسها على جواز نقل المركز الرئيسي الى موطن آخرر") 





)١(‏ المادة ( ۸۳ ) فقرة ۲ من قانون اصول المحاكمات السوري > انظر الوسيط في .الحقوق 
التجارية اليرية للانطاكي والسباعي ۲۶۰/۱ طبعة ۱۹۲ ۰ والشركات التجارية للدكتور 
يونس ٠ ۱۹۰۷ inb AV‏ 

٠ ١196ه طبعة‎ ۲۰۲/۱ db القانون التجاري للدكتور‎ (Y) 

(۲) شركات الاشخاص للدكتور عباس /۱۳۱ طبعة ٠ ۱۹٩۰‏ 


نارق 


هذا في القانون الوضعي ۰ أما في الشريعة الاسلامية فقد بحث 
الفقهاء معني الموطن في مظان متعددة : في الصلاة بالنسية لصلاة المسافر › 
وقي المسح على الخفين بالنسبة للمقيم والظاعن ۰ وقي الزواج والطلاق 
بالنسبة لموطن الزوجين وقي أبحاث أخرى » ومعنی الوطن عند الفقهاء ‏ 
« البلد الذي بقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة » وهو 
الوطن الأصلي > وهو وطن ولادته أو تأهله أو توطنه(۱) 2 وقد قسموا 
الموطن الى SE‏ أقسام : 
١‏ الوطن الأصلي ٠‏ 
Y‏ موطن الاقامة ٠‏ 
"اب موطن سکنی ٠‏ 

فالموطن الاصلى ما يقيم به الشخص عادة ويسكنه وقد ولد فسه. 
أو تزوح منه وسكنه أو توطنه . وموطن الاقامة ما نوی الاقامة فيه أكثر 
من خمسة عشر يوما » وموطن السكنى ما نوی الاقامة فيه أقل من 
خمسة عشر يوما(؟) ٠‏ 

Jes‏ هذا يكون موطن الشركة في الأصل هو موطن WT pal)‏ وهو 
مكان التقاضي ورفع الدعاوى , وما دمنا قد أخذنا بالشخصية الاعتبارية 
للشركة فيكون موطن الشركة شرعا الموطن الدي وجدت فيه وهو الذي 
يكون مركزها الرئيسي حيث تدار أعمالها وتوجد جمعيتها العموميسة 
ومجلس ادارتها(؟) » ويمكن أن تنتقل الى موطن آخر هو موطن اقامة 





۰ بأستنيول‎ we ۱۳۲۷ طبعة دار سعادة سنة‎ ١١55/١ در المنتقى شرح الملتقى‎ )١( 

)3( مجمع الابحر على هلتقى الانهر ۱۷۱۶/۲ طبعة دار سعادت سنة ۱۳۲۷ ها باستنبول ٠‏ 

(۲) جاء في المذكرة التحضيرية للقاتون الدني جزء آو سنة TET‏ أن القانون الدني ء اخذ في 
شان الموطن بالتقنين الالماني تمشسا مع مفتضيات الحياة العملية والشريعة الاسلامية .واخذ 
كذلك بجواز تعدد الموطن بخلاف القانون الانجليزي والفرنسي . فالعيرة في القانون 
الانجليزي بالموطن الاصلي وقي القانون الفرنسي بالرکز الرئيسي للشخص ولو لم يقم 
فيه اقامة معتادة » ولا بتعدد الموطن في عرف القانونيل الانجليزي والفرنسي ۰ 


۳۳۹۵ 


ويعتير موطنا آخر للشركة ٠‏ فالشريعة في هذا تتفق مع القانون 
حسب رأينا ٠‏ 

و لامانع في الشريعة من تعدد الموطن ٠‏ جاء في البدائع : « يجوز 
أن يكون الموطن الاصلي واحدآ أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار 
في بلدتين أو أكثر ولم يكن في نية أهله الخروج منها , وان كان هو 
ينتقل من أهل الى أهل في السنة حتى انه لو خرج مسافرا من بلدة فيها 
أعله ودخل في أبة بلدة من البلاد التي فيها أعله يصير مقيما من غير 
نية الاقامة »(۱) ٠‏ وجاء في مجمع الأبحر نقلا عن محيط السرخسي : 
« لو كان له Joi‏ بالكوفة , وأهل بالبصرة . old‏ أهله بالبصرة وبقي 
له دور وعقار بالبصرة قيل : البصرة لا fo‏ وطنا له ay‏ انما كانت 
له وطنا بالأعل لا بالعقار ٠‏ ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة ولم يكن له 
عقار صارت وطنا له » وقيل تبقى وطنا له لانه كانت وطنا له بالاهل 
والدار جميعا ٠‏ فبزوال احدهما لا يرتفع الوطن كموطن الاقامة يبقى 
ببقاء الثقل »(۲) ٠‏ 

وقياسا على الشخص الطبيعي يجوز أن يكون للشخص الاعتباري 
وهو الشركة أكثر من موطن بحسب فروعها والاماكن التي تستغل وتعمل 
فيها وليس في الشريعة نص يمنع من هذا ٠‏ 
جنسية الشركة 

للشركة باعتبارها شخصا معنويا حقوق تتمتح بها . ومنها أن يكون 
لها جنسية بتحدد على أساسها وضعها القانوني » وقد نصت المادة ( ۵۳ ) 
فقرة ( ١‏ ) من القانون gall‏ على تمتم الشخص الاعتباري بجميع الحقوق 
التي يقررها OWI‏ . ومن هذه الحقوق ما قررته المادة ( ٤١‏ ) من 





)1( بدائم الصتائم ۱۰۲/۱ ۰ 
(Y)‏ هجمم الانهر شرح ملتقى الابحر ١14/١‏ مطبعة در سعادت سنة ۱۲۲۷ ف ٠‏ 


۹ 


القانون التجاري الصري من اعطاء الشركة حنسية القطر الذي 


تكون فيه )١(‏ - 


وتختلف جنسية الشركة عن جنسية الشركاء » فقد يكون الاشخاص 
أجانب وتكون الشركة عربية باعتبار موطنها ومركزها » ناذا كان مركز 
الشركة في مصر أو الاردن كانت حنسیه الشركة عربية مصرية أو أردنية 
ولو كان الشتر کون غير عرب » ويعتبر المركز الفعلي أي الذي يباشر din‏ 
النشاط لا الصوري ٠‏ والعكس كذلك . فلو اسست الشركة بأموال 
عربية في بلد آجنبي واتخذت مركزها في بلد أجنبي تعتبر شركة أجنبية 
وسري عليها القانون الاحنبي وذلك طبقا للفقرة الثانية من ( ١١‏ ) من 
القانون الدني المصري ونصها « أما النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية 
الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون 
الدوله التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مر كز ادارتها الر ثيسي الفعلي . 
ومعم ذلك فاذا باشرت تشاطها الرئيسي في مصر فان القانون الصري 


(Ty « Sm هو الذي‎ 


والجنسية حالة قانونية لا تتوقف على ارادة الشركاء GY‏ تتكرر 
حسب القواعد القانونية »> فاذا اتخذت الشركة مركزها الرئيسي في 
الاردن مثلا واشترط الشركاء أن تكون لها حنسية أحنسية فلا عبرة بهذا 
الاتفاق وتعتبر الشركة أردنية » ولو كان لها فروع في الاردن وسجل 
حسب منطوق المادتين ر( ۲۸ ۰ ۲۱۹ ) من القانون الاردني(۳) وانتقل 





* » نص المادة « جميع شركات الساهمة التي نؤسس بالقطر الصري يجب ان تكون مصرية‎ A) 


(Y)‏ تنص المادتان على انه لا يجوز GY‏ شركة عادية او مساهمة ان تتماطی اعمالها في المملكة 
الاردنية ها لم تكن مسجلة سكل الشركات ۰ 


YN 


مركزها الرئيسسى الى الاردن تعتبر شركة أردنية نظرا لانتقال Le»‏ 


الرئيسي الى الاردن وهكذا ٠‏ 


ألا أن هذه القاعدة قد بشذ عنها رعابة لمصلحة البلاد في بعض 
الأحوال كما فعلت المحاكم المختلطة في مصر من اعتبار شركة قناة 
السويس ( قبل تأميمها ) شركة مصرية مع أنها كانت تتخذ مركزها 
الرئيسي في باريس(0) ٠‏ وكما قضت المحاكم بتحديد جنسية شركات 
الاشخاص بجنسية الشركاء حيث قضت محكمة الاستئناف الختلط في 
مصر ۲ نوفمبر ( نشرين الثاني ) ۱۹۲۸ بأن لشركة التضامن نفس 
جنسية الشرگاء الذين تتكون منهم الشر که(۲) e‏ وأحيانا تعتبر الشركة 
أجنبية اذا كان معظم الشركاء والمديرين أجانب ولو كان مركزها الرئيسي 
في مصر , ولهذا توضع تحت الحراسة في الأحوال غير العادية كالحرب 
مثلا باعتنارها من أموال الأعداء كما فعلت فرنسا ومصر في الحربين 
العالميتين(") ٠‏ 


ولتحديد جنسية الشركة أهمية تظهر في النقاط التالية : 


١‏ تمكين WEY‏ ورؤوس الأموال الأجنبية من انشاء الشركات داخل 
الملاد مع خضوعها للقوانين الوطنية í‏ وبهذا ستفاد مسن 
رأس الال الأجنبي والكفاية الفنية الاجنبية دون أن يؤثر ذلك على 

LY‏ تمكين الشركات الأجنبية أحيانا ‏ من التمتع Glow‏ الدولة التي 

(۱) استثناف مختلط ple ١١‏ ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية ه - ۲۱۳ ب ٩‏ فبرایر ۱۹۲۲ , 
:۱۰۱-۳۶ پونية ۰۱۹۲۵ ۷ - 1*۷ نقلا عن کتاب اش رکات التجار ية للدکتور 

علي حسن يونس ٩۰/‏ طبعة ۱۹۵۷ ٠‏ 


(۲) الشنركات التجارية للدكتور يونس ٩۰/‏ طبعة ۱۹۵۷ ٠‏ 


YYA 


تنتمي اليها جنسيتها » وکثرا ما تتدخل هذه الدولة لحماية 
ورعاية مصالحها ° 


۳ س يحصل أحيانا أن تخضم الشركات الأجنبية لنظام مالي أو ضريبي 
يختلف عن الشركات الوطنية ٠‏ 


هذا وقد بحث الفقهاء السلمون في جنسية الشركة دون أن يستعمنوا 
هذا التعبير ۰ فقد ذكروا أحكام الشركة بين المسلم والذمي والحربي .. 
وبين المسلم والمرتد » وقد مر معنا ذلك في بحث أهلية الشركاء . الا أننا 
نلمج تفريقا بين أشخاص الحر Ge‏ وأموالهم » وبين أشخاص المرتدين 
وتصرفهم في أموالهم » وذلك عندما بحث الفقهاء أحكام المستأمنين وهم 
المحاربون الذين پدخلون بلاد الاسلام بأمان خاص أو عام ۰ فقد جاء في 
مبسوط الامام السرخس قوله : ( أموالهم cule‏ مصونة بحكم الامان 
فلا يكن أخذها بحكم GLY!‏ ) 2 وقوله « واذا مات المستأمن في دار 
الاسلام عن مال وورئته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدم ورثته 
ay‏ وان كان 2 دارنا صدورة فوسو 3 الحكم 3 دار الحرب 
فيخلفه ورئته في دار الحرب في أملاكه(١)‏ » ۰ وقد ورد في الغني لابن قدامة 
أنه lie‏ دخل حر بي دار الاسلام بأمان فأودع ماله GA‏ مسلم أو ذمي 
أو أقرضهما اياه ثم عاد الى دار الحرب »> نظرنا فان كان قد خرج 
تاحرا أو رسولا أو متنزها لحاجة بقضيها ثم يعود الى دار الاسلام فهو 
على أمانه آمن على نفسه وعلى ماله . وان خرج بقصد أن بستوطن في 
دار اللعرب بطل OLY!‏ في نفسه فلا أمان له في شخصه وبقي له الامان 
في ماله BY.‏ بدخوله دار الحرب بقي له الامان في ماله لاختصاص البطل 
بنفسه فيختص البظلان به (Spe‏ ۰ وجاء في المبسوط عند بحث الشركة 








4 الممسوط للسر خسي LAFAR‏ مطبعة السعادة المتسر سنه ۷۱۳۳ ها * 
(X)‏ ا مغني لابن قدامة ۰/۸ طبعة دار النار سنة ۱۳۱۷ س ٠ء‏ 


۳۳۹ 


بين السلم والمرتدة قوله : « GY‏ تصرف المرتدة نافذ فان الال باق عنى 
ملكها oY‏ نفسها لم تتوقف بالردة حتى لا تقبل فكذلك في مالها الا أنها 
كافرة » ۰ وجاء Lat‏ : « واذا ألحقت بدار الحرب فنفسها موقوفة 6را) 
فنرى أن الفقهاء فرقوا بين مركز الشسخص الفعلي والصوري »2 وفرقوا 
بين الشخص وبين أمواله 2 فنستطيم أن ناخذ منها التفريق بين أموال 
الشركاء وبين الشركاء . وبالتالي بين الشركة والشركاء فيصح أن تتخذ 
الشركة حنسية تختلف عن جنسية الشركاء ما دامت الشركة تقوم على 
الاموال وذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء » وليس AS‏ نص شرعي یمنع 
من أن تحدد جنسيتها تبعا للدولة التي تمارس فيها نشاطها المركزي 
وادارتها J‏ بلادها ٠‏ 
اسم الشركة وعنوانها : 

يحسن بنا أن نتعرض لاسم الشركة وعنوانها Ge‏ مع القوانين 
التجارية على الرغم من أن القوانين المدنية لم تتعرض لهذا , الا أنه 
يدخل في ضمن القواعد العامة للشركات ۰ وقد نصت القوانين التجارية 
على ضرورة أن يكون للشركة اسم وعنوان ٠‏ ففي القانون التج‌اري 
الصري نصت المواد ( ۲۱ 2 TE‏ ء ۲۳ ) والادة ( ٠١‏ ) من القبانون 
الخاص بالاسماء التحاربة سنة ۱۹۵۱ , والمواد As 2 555 SEV)‏ ) 
من القانون التجاري الليبي سنة ۱۹۵۶ › والادة ( 5 ) بفقراتها الأربع 
من قانون الشر کات الأردني رقم ۱۲ سنه VAVE‏ ۰ والمادة YO‏ من 
القانون التجاري الاردني سنه ١955‏ على ذلك ٠‏ 

ولابد قبل البحث في اسم الشركة وعنوانها وما يتعلق بها من 
قواعد بينها القانون أن نذكر ما اذا كان للفقهاء المسلمين رأي في هذا 
أو بحث » وهل يمكن أن نستخلص من قواعد الشريعة الاسلامية Bh‏ 
اذا لم يبين الفقهاء ذلك ؟۰ 


+ مطمعة السعادة لمصر سبنة ۷۱۳۶ ص‎ 59/6٠ المبسوط للسر خسي‎ A) 





۳۰ 


في الشر بعة الاسلامية : 


لم تجر العادة لدى المسلمين أن بطلقوا آسماء معينة على الشر کات 
التي تنشاً , وانما تنسب الشركات عادة الى أسماء الشركاء » على أنه 
ليبس ما aie‏ من اطلاق الاسماء على الشركات سواء أطلق اسم أحد 
الشتر كين فيها أو سميت باسم جديد مبتكر يدل على عملها « والغرض 
الذي أنشئت من أجله , لا سيما وان تطورات الدعاية والاعلان 2 والحاجة 
التي تميز الشركات بأسمائها خشية التحايل والتلاعب والغش نظرا 
لفساد الناس وقلة تقوی الله فيهم » يقتضي ذلك كله تسمية الشر کات 
ووضع عناوين لها تحدد غرضها وتمیزها عن le pt‏ من الشركات ٠‏ 

yds‏ في الشريعة الاسلامية ما يمنع من هذه الاطلاقات من الاسماء 
ولا من تنظيمها وتقيدها وتسجيلها ما دام ذلك لا يخالف نصا صريحا من 
كتاب أو سنة » وهذا متفق مع اتجاه الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالح 
الناس وتنظيم أمورهم » وعلى هذا فكل ما نظمه القانون مما سنبینه 
في .هذا الشأن لا يخالف تعاليم الاسلام ولا تمنع الشريعة من الاخذ به ٠‏ 
في القانون الوضعي : 

يجب أن يكون لكل شركة مدنية كانت أو تجارية ( لا سسيما اذا 
اکتسبت الشخصية الاعتبارية ) اسم أو عنوان تتميز به عن سواها > 
وتتعامل مع الناس به أو باعتبارها شخصياً » منفصلا عن الشركاء , 
وتكتسب به مظهرا ذانيا مميزا e‏ وسواء أكانت الشركة شركة أشخاص 
أو شركة أموال فلا بد من أن تلتزم باتخاذ اسم تجاري لها ٠‏ 

ويتكون الاسم التجاري لشركات الأشخاص من اسم واحد من 
الش ركاء أو أكثر بنص المادة ( ۲۱ ) من قانون التجسارة 
الصري وهو « اسم واحد من التم‌کاء أو أكثر يكون عنوانا لها » أي 


لشركة التضامن » ولا يصح أن يكون من غير الشركاء والا عد ذلك نصبا 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م Ye) ) ١۷‏ 


واحتيالا يعاقب عليه قانونا . ولو لم يكن للاسم حقيقة في عالم الوجود : 
ولو فرض أن صاحب الاسم كان موجودآ حقيقة وكن ذلك برضاه وجب 
اعتباره شريكا متضامنا » ويكون مسئولا عن دیون الشركة » وربما اعتبر أ 
شريكا في النصب والاحتيال(١) ٠‏ 


وقد نصت المادة ( © ) من قانون الاسماء التجارية سنة ۱۹۵۱ على 
أن يكون عنوان شركة التضامن اسما تحاریا لها » وللشركة أن تحتفظ 
بعنوانها الأول بغير تعدیل اذا دخل شريك جديد في الشركة ٠.‏ 


وكذلك في شركة التوصية بالاسهم والتوصية البسيطة فقد نصت 
المادة ( 55 ) من القانون التجاري المصري على أن تكون ادارة هذه الشركة 
بعنؤان » ويلزم أن يكون هذا العنوان .اسم واحد أو آکثر من الشركاء 
المسثولين المتضامنين ٠‏ 

ولقد أجازت الادة الثانية من قانون الأسماء التجارية أن يضاف الى 
عنوان شركتي التضمامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم pole‏ 
اختيارية كبيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه أو متعلقة بنوع 
التجارة الخصص لها أو تسمية مبتکرة(۲) شريطة أن لا gop‏ ذلك الى 
التضليل أو يمس الصالح العام 2 وأن يكون الاسم مطابقا للحقيقة » وقد 
جعل قانون الشركات الاردني الحق للمراقب في أن يرفض تسجيل شركة 
باسم قد يؤدي الى الغش . او باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانو نیة) ٠‏ 

واذا مات أحد الشركاء الذي اتخذ اسمه عنواناً للشركة أو انسحب 
من الشركة » ولم تنحل الشركة أو أعيد تأسيسها وجب حذف اسسم 
(۱) الشركات للدكتور محمد كامل امین ملش /۷۷ طبعة ۱۹۵۷ بدار الكتاب العربي ٠‏ 
(؟) مثأل الاسماء المبتكرة او الدالة على الغرض , شركة تجارة الصابون 2 شركة تجارة 


(۴) المادة ( 5 ) فقرة ۲ من قانون الشركات الاردني رقم ۱۲ سنة ۱۹۶ ۰ 


EY 


00 لعام ۱۹۵۱ على ذلك حيث منعت بقاء اسم احد الشركاء المتضامنين 
بقبوله أو قبول ٠ M‏ 


ولیس من الضروري 3 شر کات التوصبه نش أسمماء الشر کاء 
المتضامنين وأن تضاف عبارة « شركاء » أو « شركائهم » » اشارة الى وجود 
شر کاء موصین(۲) ‘ ولكي eed‏ تعامل الشركة عن تعامل الفر د ۰ 


وقد ترك القانون للشر کات ذات السئولية الحدودة الخیاد بين 
أن تتخذ أسماء لها من الغرض الذي آنششت لاجله , أو من اسم شريك 
أو اکثر من الشركاء . ويجب في الحالتین أن يتميز هذا العنوان عن 
أمثاله من الأسماء المسجلة في السجل التجاري(") ٠‏ 


أما شركات المساهمة فلا تعنون pel‏ الشركاء ولا باسم أحدهم e‏ 
ولذلك سميت بالشركة المغفلة الاسم « وتعذون lab‏ للقانو نين المصري 
والفرنسي بالغرض الذي أنثسئت من أجله(4) » ويجب أن يشمل الاسم 


(١)الشركات‏ للدكتور ملس /۷۷ طبعة سنة ۱۹۵۷ ۰ ویسمح القانون التجاري الليبي ببقاء 

٠‏ الاسم اذا وافق الورثة او العضو النسحب على ذلك مادة ( 5:55 ) من القانون التجاري 
لسنة ۱۹۵۶ © ویلاحظ ان الادة السادسة من القانون الخاص بالاسماء التجاربة لستة 
۱ قد استئنت من هذا الحکم اسم الشركة الذي يشير ال وجرد صلة عائلية اذا 
ظلت هذه الصلة قائمة بين اثنين او اکثر من الشركاء التضامنب وکان احدهم يحمل 
old‏ الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري ,2 یراجم صفحة ۸۶ من کتاب الشم کات 
التجارية للدکتور علي حسن يونس طبعة ۱۹۵۷ ۰ 

(۲) الشركات للدكتور ملش /۷۷ الطبعة السابقة ٠‏ 

(۳) المادة C10)‏ من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۵۶ ٠‏ 

)£( المادة ( ۲۲ ) من القانون التجاري والمادة ( ۳ ) تنصان على ان يطلق عليها الفرض 
القصود منها كعنوان لها ٠‏ 


ver 


ما يدل على وجود شركة مساهمة e‏ واذا احتفظت شركة المساهمة باسم 
الى هذا الاسم عبارة شركة مساهمة مثلا « شملا ش۰م۰م » ويتبغي أن 
يتميز اسم الشركة المساهمة عن مثيلاتها من الشركات المسجلة في القيد 
التجاري(۱) ٠‏ 


Ws‏ نون الصري والليبي والسوري والعراقي والتونسي والمغر بي 
كلها متأثرة بالقانونالفر نسي الىحد کبیر » بينما نجد آن‌القا نون‌الانجليزي 
Limited Liability Company By Shates .‏ 


أن تتخذ لنفسها اسم أحد الاشخاص بشرط اضافة كلمة Limited‏ 
Jad‏ على محدودية أعضاء الشركة , كما أنه لا یشترط أن يكون اسم 
الشخص الذي تعنون به الشركة مساهما في الشركة خلافا للقانون 
الفر نسمي اذ أن رأس مال الشركة هو الضمان الحقيقي للداثنين في 
القانون الانحليزي , والقانون الالماني شبيه بالقانون الانجليزيی(۲) ٠‏ 
وفائدة الاسم التجاري وتسجيله تظهر 3 ناحیتین : 
الاولى : في التوقيع على العقود اذ بوقع مدير الشركة le‏ التصرفات 
القانونية بالاسم التجاري وتظهر بذلك صفة المدير WU‏ عن 
الشخصية العنوية للشركة ٠‏ ۱ 
الثانية : حماية الاسم التجاري وذلك بان تستاثر الشركة بح قاستعمال 
هذا الاسم دون غيرها » وقد نصت على ذلك الادتان الثالثة 
والرابعة من قانون الأسماء التجارية الصري رقم هه لسنة 
)1( راجم كتاب شركات الاشخاص للدكتور عباس /۱۳۲ طبعة ۱۹۱۰ . والشركات للدکتور 


ملش ٠ ۱۹۰۷ dy dab VA‏ 
(؟) الشركات للدكتور محمد امین كامل ملش/۷۹ طبعة ۱۹۵۷ ٠‏ 


vét 


۱ , والمادة السادسة الفقرة ( ١‏ ) من قانون الشركات الاردني e‏ 
وقد أعطت الفقرة الثالثة من الادة السادسة من قانون الشركة الاردني 
الحق pos‏ الاقتصاد في منع استعمال أي اسم ممائل أو شبیه لاسم 
شركة مسجلة(١) ٠‏ 


تمثيل الشركة : 

نصت الادة oF‏ الفقرة الثالثة هن القانون المدني المصري أن يكون 
للشخص الاعتباري نائب يعبر عن ارادته ۰ فينبغي أن يكون للشركة 
نائب هو pall‏ أو من يمثل الشركة للتعبير عن ارادتها .. اذ من غير 
المعقول أن تتعامل الشركة بذاتها وأن تتصرف وأن تقاضي وتوقع وتدئع 
نصيب كل شريك من الأرباح الى آخر التصرفات بنفسها فلا بد من مدير 
أو ممثل يقوم JS‏ ذلك , وتسأل الشركة عن تصرفات pall‏ التعاقدية , 





K)‏ نص المادة UI‏ من قانون الاسماء التجارية المصري 1101/00 « اذا قيد الاسم 
التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الفرض قلا 
يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة 
مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد . واذا كان اسم التجارة الآخر ولقبه یشبهان 
الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن 
الاسم السابق الذي قيده , واضافت الادة الرابعة ان حكم هذه المادة الثالثة يسري على 
شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات 
السئولية الحدودة اذا تضمن عنوانها اسم شريك او اکثر > اما شركات الساهمة 
والش old oll‏ السئولية الحدودة التي یکون اسمها مستمدا من غرضها ليجب ان 
تتميز اسماژها يعن اسماء متبلاتها المقيدة بجمیم مکاتب السجل التجاري » وتتص 
الفقرة الثالثه من الادة السادسة من قانون الشرکات الاردني رقم ۱۲ سنة ۱۹۱5 ما 
يلي د يجوز لاية شركة ان تقدم اعتراضا ال الوزیر نم أي شخص او شرکة من استعمال 
اسم مماثل لاسمها او یشبهه لدرجة قد gop‏ الى الغش وللوزیر ان يقرر منم ذلك 
الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذا لم یثبت أن له او لها We‏ اوليا 
في استعمال الاسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة » ٠‏ 


Yio 


كما تسال عن أعماله غير المشروعة باعتبارها مسئولة مباشرة عن اعمال 
شخصية(١)‏ لا باعتبارها مسئولية متبوع عن أعمال تابعة(؟) وذلك لان 
المدير جزء من الشركة وعضو فيها فخطأه الصادر منه SIT‏ صادر عن 
الشركة(”) ٠‏ وسيأتي تفصيل ذلك والمقارنة بين الشريعة والقانون في 


بحث القواعد العامة في الادارة ٠‏ 





)١(‏ المادة VAT‏ من القانون المدني المصري ونصها « كل خطا سیب ضررا للغير يلزم من 
ارتكبه بالتعویض > ۰ 

(۲) الادة ۱۷۶ من القانون الدني الصري ونصها « يكون التبوع مسئولا عن الضرر الذي 
يحدثه تابعه بعبله غير الشروع متی كان واقما منه في حال تادية وظیفته آو بسپپها » ۰ 

(Y)‏ وهذا في غير السئولية الجنائية التي سبق وبينا الراي فیها , دیراجم في هذا البحث 
القانون التجاري للدكتور مصطفی علي dah ۲۵۱ ab‏ ۱۹۵۶ ۰ 


۳:۹ 
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الفصل الثالث 
الادارة والمسئولية 


هذا فصل Glan‏ بالاحکام والقواعد الادارية العامة وبا لسئولية 
اللقاة على عوانق الشرکاء والساهمین تجاه الشركة والتعاملن معا 
والدائنین لها » وتجاه عقد الشركة فیما Glan‏ بتعدیله أو تحویل الشركة 
الى آخری أو دمجها في غيرها ٠‏ 


وهو بتناول أربعة مباحث : 


- \ 


۲ 
-yY 


البحتث الأول 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


٠ الادارة‎ : 


مسئو لبة الادارة ٠‏ 
مسئولية الشركاء ٠‏ 
تعديل عقد الشركة ٠‏ 


ال مبحث الأول 


الادارة 


نستهل هذا البحث بتقرير حكم عام » وقاعدتين غامتين 2 وهي 
مترابطة diate‏ تعتمد القاعدتان على الحكم ولا تنفصلان عنه ٠‏ أمأ الحكم 
العام فهو أن الاسلام لا يمنع في ادارة الشركات أني تشريع تنظيمي أو 
تنظيم اداري يقصد به حماية مصالح الشركة » وتنمية مواردها « والعمل 
على استمرارها لتحقيق الغرض النشود منها » وما دام هذا التشریع أو 
التنظيم لا يتعارض مع نص من كتاب أو سنة فهو من شرع الاسلام . 
استناد؟ الى القاعدة التي تقول : « حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله > ٠‏ 


وأما القاعدتان 


: فأولاهما : أن الاساس في ادارة الشركات وما يباح 


للمدير فيها أن يعمله راجع الى عادة التجار , فما تعارف التجار على أن . 


۳:۷ 


يفعلوه فعله المدير بلا تحرج » وما لم يتعارف التجار على فعله لم يجز 
له أن يفعله . وقد نص الفقهاء على أن الشركة تنعقد على عادة التجار 
وأداروا كثيرا من أحكام الشركة على العرف , وربما خالفوا القياس ولجاوا 
الى الاستحسان تحكيما للعرف , فقد أجازوا للشريك المدير أن يوكل 
بالبیع والشراء استحسانا » وفي القياس لا يجوز » OY‏ الشركاء رضوا 
برأيه ولم يرضوا برأي غيره » آما الاستحسان فقد بني على أن من عادة 
التجار أن يوكلوا بالبيع والشراء اذ أنه من ضرورات التجارة(١)‏ وآحاژوا 
أن ينفق على نفسه من مال الشركة من غير اذن بناء على العرف والعادة 
وفي القياس لا يجوز OY‏ الانفاق من مال الغير لا يجوز الا باذن(۲) ولم 
يجيزوا ما ليس من عادة التجار أن يفعلوه أو يتصرفوا فيه فلا يجوز 
التصرف بمال الشركة في اروش الجنايات والهر والنفقة وبدل الخلع 
والصلح عن القصاص وغير ذلك . لأن عرف التجار وعادتهم لا يجعل 
ذلك من Shel‏ التحارةر") ٠‏ 


والعرف یختلف في ab‏ عن آخر فيراعى هذا الاختلاف ويحكم في 
فض منازعات الشر کاء مع بعضهم أو مع غمرهم وهو مرد اختلاف 
اجتهادات الفقهاء المسلمين في أحكام الشركة وكذلك اختلافات 


٠ القانونيين‎ " 


وثانيتهما : أن الشركة ثقوم sale‏ على الوكالة ۰ فكل شريك وكيل 
عن صاحبه في ادارة الشركة » وقد تقوم على الوكالة والكفالة كما في . 
شركة المفاوضة عند فقهاء المسلمين 2 وشركة التضامن. عند القانونيين 





٠ 591/5 بدائم الصثائم للكاساني‎ )١( 
۰ ۷۲/۶ (؟) المصدر السابق‎ 
eyn المصدر السابق‎ )۳( 


YEA 


| ويلتزم كل شريك بأحكام الكفالة والوكالة(١)‏ + فلا تصح عند الفقهاء 


والادارة الحصيفة سبب نجاح الشركة » وهي فن ودرابة ء وأمانة 
ونزاهة » وخبرة ومعرفة » ولذلك حرص الاسلام على أن يكون من يتولى 
الادارة كفيئاً أميناً »> خبيرآ بأمور التجارة أو الغرض الذي قامت الشركة 
من أجله » مدرکا لمسئولية العمل الذي by‏ به GY‏ وكيل عن الشركاء 
ومقتضی الوكالة الامانه( )۲‏ ولأهمية الادارة صح أن تقدم حصة في 
شركة الضاربة باتفاق الفقهاء Gs‏ شركة الابدان والوجوه عند من 
یجیزهما وفي جمیم الشرکات عند القانو نين ۰ 


والاصل في الادارة أن تکون لجمیم الشرکاء ما عدا شركتي الضاربة 
والتوصية فان الادارة تکون فیهما لصاحب العمل ۰ ولیس للمضارپ 
أو للموصي أن يتصرف في شئون الشركة . ولکن لا كان هذا يؤّدي 
الى اضطراب في أمور الشرکات لاسيما وقد نشأت اليوم شركات كبرى 
تعدد فيها المستركون حتى جاوزوا الآلاف ولم یکونوا قبلا يتعدون عدد 
الأصابع . فكان لا بد من تعيين مدير للشركة » ولا فرق بين أن يكون 
شريكا أو غير شريك , وتعين له الصلاحيات التي يتولاها في ادارة الشركة 


ويعتبر وكيلا عن بقية الشركاء ٠‏ 





ری اما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة , واما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو هن 
موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا ( فتح القدير للكمال بن الهمام ۹/۵ ) ٠‏ 

(؟) استی المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الانصاري ؟/ 5804 ۰ تبيين الحقائق شرح 
كنز goa‏ للز يلحي ۲۳ المطبعة الاميرية ۱۳۱۶ we‏ المغني لابن قدامة ۱۸/۵ 
وقد جاء فيه « وشركة العتان مبنية على الوكالة والامانة لان كل واحد منهما بدفع المال 
الى صاحيه dul‏ » وباذنه له في التصرف وکله » ۰ 


۳:۹ 


والقواعد العامة التي تسیر بموجبها الادارة » شرعاً وقانوناً , اما أن 
تتعلق بالمدير من حيث كونه شريكا أو غير شريك » واحدا أو متعددا e‏ 
معينا من قبل الشركاء في العقد أو بغير العقد , bly‏ أن تتعلق بالأعمال 
التي يصح للمدير أن يقوم بها » واما أن تتعلق بالشر کاء من حيث 
رقابتهم للمدير ومسئوليتهم تجاه الشركة والغير ٠‏ 


وقد تختلف الادارة بالنسبة لسركة دون Sol‏ > ولستا بصدد 
عرض هذه التفاصیل وانما نتناول القواعد العامة التي تشمل جمیع 
الأنواع ونعمد الى المقارنة في أثناء ذلك بين الشريعة والقانون ٠‏ 


وقد بينت كتب الفقه في الذاهب الختلفة أحكام التصرف ء كما 
نصت مواد مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية على ادارة الشركة 
والمواد 5١5‏ الى 55١‏ من القانون Gall‏ المصري وما يقابلها من المواد في 
القوانين العربية الاخرى ۰ ومواد القوانين التجارية العربية المتعلقة 
بادارة كل شركة(١) ٠‏ 


وعلى هذا فان هذا المبحث يتناول الموضوعات التالية : 
pall —‏ ۰ 

— آنواع cp pall‏ وطريقة تعينهم وعزلهم ٠‏ 

٠ pall سلطة‎ 

— مسئولية الادارة ٠‏ 

مسئولیه المدير ٠‏ 

بر رقابة الادارة ٠‏ 


l 
J o چ سم‎ A [r 








(۱) مواد مجلة القوانين الشرعية هي : ۱۳۷۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۷۵ ۰ ۱۳۷۹۰ ۰ ۱۳۷۷ e‏ 
a ۱۲۸۶ ۰ ۱۲۸۲ ۰ ۱۲۸۲ ۰ ۱۲۸۰ ۰ ۱۲۷۹ , ۸‏ ۱۶۱۲ ۰ ۱۶۱۶ ۰ 
الواد القابلة : في القانون الدني الليبي مادة ۵۰ وما بعدها » القانون الدني العراقي 
الادة ۱۳۲ وما بعدها » القاتون الدني السوري الادة 4 وما بعدها ٠‏ 


0° 
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المطلب الأول 
ال دير 


الشركة سواء اعتبرت شخصا معنویا أو لم تعتبر . وسواء سيطر 
عليها العنصر الشخصي أو المال لايد من أن ينوب عن الشرکاء أو عن 
شخصها العنوي مدير أو أكثر يتصرف في شنونها ويباشر أعمالها 
المشروعة ٠‏ 

وقد حرت العادة في شركات الأششاص - باسنثناء شركتي 
المضاربة أو التوصية أن. يباشر الشركاء أعمال الشركة اذا لم يتفق على 
تعيين مدير من الشركاء أو من غيرهم . آما شركات المساهمة فمن المتعذر 
أن يشارك الساهمون جميعا في ادارتها , ولذلك LY‏ من أن بقوم مجلس 
ادارة بذلك ٠‏ 

وقد اعتبرت الشريعة الاسلامية مدير الشركة وكيلا عن بقيسة 
الشر کاء في ادارة الشركة › وأجمع الفقهاء على ضرورة الاذن له بالتصرف 
فى أعمال الشركة تصرفا مطلقا أو خاصا ٠‏ 


وهناك في القانون الوضعي نظريتان بالنسبة لمن doe‏ الادارة في 
الشركة : 

احداهما : نثلر ية وكالة poll‏ : 

وهي أن ارادة الشركاء قد اتحهت الى تعيين مدير للشركة فكان 
ذلك ايجابا منهم » BU‏ قبل هذا pall‏ أن ينوب عنهم في ادارة الشركة 
كان قبولا منه فكان الاتفاق بين الشركاء pally‏ عقد وكالة . 





_ القوانين التجارية : القانون التجاري goal‏ المواد : Vo , WE‏ , والواد ۲۰ الى ۲۳ من 
نظام تاسیس الشرکات الساهمة ٠‏ 
وقي قانون الشر کات الاردني ۱8/۱۲ الواد : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 55 ۰ ۱۰۶ الى ۱۶۷ ۰ وف 
قانون التجارة الليبي الواد : foy‏ ۰ 1۷۲ ۰ ۰۲۰ الى ٠ OAD‏ 


Yoj 


وقد قال بهذه النظرية . وقررها فقهاء المسلمين من قبل(١)‏ اذ أن 
الشركة تنعقد عندهم على الوكالة فيصير كل منهم وكيلا عن صاحبه 
أو أصحابه > ولذا ينفذ تصرفه علیهم(۲) ,2 الا ان الفقهاء اختلفوا في 
الوقت الذي تعتبر الشركة فيه نافذة . فذهب الحنفية الى أن الشركة 
لا تتم الا اذا باشر التصرف بالشراء(؟) » وذهب المالكية على العتمد 
عندهم » والحنابلة الى أن الشركة تعتبر نافذة متى تم عقدها » فسواء 
باشر pall‏ التصرف أو لم يباشره فالشركة قائمة(4) ۰ وأما الشافعية 
والشميعة الجعفرية فذهيوا الى توقف نفاذ الشركة على تحقيق خلط 
الأموال ونفاذ الشروط ولذلك لا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف 


فلا بد من الاذن فیه‌ره) ٠‏ 


Jey‏ هذه النظرية يجري اعتبار مجلس ادارة شركة المساهمة 
وكلاء عن المساهمين الذين ننتضون مجلس الادارة 3 جمعيتهم العمومية 
اذ تنعقد الوكالة بين الشركة ( الممثلة في الجمعية العمومية ) وبين 


* ) مجلس الادارة‎ ( Cp pall 








(۱) خالف بعض الالكية في اتعقاد الشركة على الوكالة Ge‏ عرقوها بأنها بيم بعض مال كل 
من الشركاء لصاحيه ببعض ماله ففهم من هذا ان الشركة قامت على بيم كل ما يخصه 
خلیل ۱۱۷/۰ > والشرکات للاستاذ علي الخفيف /۲۵ طبعة سنة ۱۹۹۲ ۰ 


(Y)‏ راجم البسوط ۱۱۸/۱۰ + والهداية للمرغيناني 1/۲ وشروح الهداية 2 فتح القدیر 
ofo‏ م ۲۰ ۰ 

(۳) رد المحتار ye‏ الدر الختار لابن عابدين ۵۲۰/۲ ۰ 

tN YEN dene کشاف القناع ۲۵۶/۲ ۰ الفروع لابي عبد الله بن مفلح ۷۲۱/۲ طبعة النار‎ (E) 

(6) فتح العزیز شرح الوجیز للرافعي 5035/٠١‏ ۰ شرائع الاسلام للحلي /۱۳۱ * 


YoY 


وثانيتهما : نظربة عضوية الدبر(۱) : 

ومنطوقها أن الشركة تعتبر هيئة OY‏ لها شخصيتها الاعتبارية : 
ويعتبر المدير عضوا في هذه الهيئة يعبر عن ارادتها بما يقوم به من 
مباشرة الاعمال المشروعة ٠‏ ويشبه القائلون بهذه النظرية الشخصية 
الاعتبارية للشركة بالشخص الطبيعي فكما أن للشخص الطبيعي فا 
بعس عنه , فكذلك للشخص الاعتباري فم يعبر عن ارادته هو المدير ٠‏ 

وينتفي في هذه النظرية معنى الأصالة والوكالة ٠‏ اذ أنه لا يوجد 
الا هيئة واحدة هي شخص اعتباري واحد وله عضو هو جزء منه يعبر 
dc‏ فليست Wp]‏ أصيلة pally‏ وكيلا عنها بل هي حاضرة في 
شخصه . فكما أن الفم ينطق ويعبر عن ارادة الشخص الطبيعي ولا يتصور 
غيابه » فكذلك الشركة حاضرة ينطق المدير باسمها ويباشر أعمالها(؟) . 

وقريب من هذا رأي ابن عرفة من فقهاء المالكية اذ ذهب الى 
تعريف الشركة Wh‏ بيع ملك كل بعضه ببعض الآخر 2 فهو يرى 
اتحاد الشركة والشركاء فليس فيها أصالة ولا وكالة وإنما انبدمج 
فيها الالان بحيث اصبح مال كل مالا للآخر فليس أحدهما وكيلا عن 
شريكه في التصرف في الشركة وانما هو يتصرف باعتبار الشركة له فهو 
جزء منها لا ينفصل عنها , وهذا يشبه الى حد بعيد نظرية عضوية 
المدير ٠‏ 
رأبي 3 النظربتين : 

ورأيى أن النظرية الاولى أصوب وأدق للاسباب النالية : 
(١‏ ان تقرير نظرية الشخصية الاعتبارية للشركة كان ولا يزال موضع 

خلاف بين القانونيين ولا يزال قسم كبير منهم يذهب الى أن 





٠ اخترنا هذا التعبير مقابل تعبير نظرية وكالة المدير‎ )١( 
i طبعة‎ NE" «< \ £0 / عباس‎ wor يراجم كتاب شركات الاشخاص للدكتور محمد‎ (¥) 
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الشخصية الاعتبارية شخصية وهمية صورها القانون وانها بدعة 
وحيلة قانونية 2 حتى أن الاستاذ جيز A‏ نسي قال متندرا عبارته 
الشمهورة « اني لم أتناول الطعام قط مع شخص اعتباري » 
والحقيقة أنه لم يلجأ الى القول بالشخصية المعنوية واعتبارها 
كائنا قانونيا له ذمة مستقلة الا لضرورة تطور الشركات الى 
درجة يتحتم معها الفصل بين الشركاء والشركة ۰ وليس هنا أية 
ضرورة تقضي بأن نعتبر الشركة هيئة pally‏ جزع لا يتجزأ 
منها بحيث لا يعد وكيلا أو نائبا عن الشركاء ٠‏ 

ان pall‏ شخص طبيعي له dope‏ ونشاطه المتعلق بنفسه وله 
تصرفاته الشخصية والقانونية الخاصة ,2 فكيفا نعتبره fey‏ 
مندمجة في الشركة لا ينفصل عنها لأن له تصرفه العام فيها ؟. 
لا نستطيع أن نفصل الشركاء عن الشركة بحال ۰ وهذا وان ظهر 
قویاً في شركات الاشخاص e‏ ضعيفاً في شر کات الأموال » الا أنه 
حتى في شركات المساهمة يظل المساهمون لهم الرأي الاول ولهم 
حق التصرف باعتبارهم الجمعية العمومية التي لها حق تعديل أو 
تغيير نظام الشركة الأساسي أو حل الشركة وتصفيتها ٠‏ 

ان الحق للشركاء آفرادا وجماعات طلب عزل pall‏ » وبحق 
للشركاء مجموعين عزله دون أن Ss‏ الشركة بعزل المدير بل 
تبقى مستمرة(١)‏ » فلو اعتبر المدير جزءآ من الشركة GY‏ عزله 
الى حلها وتصفيتها OY‏ ارادة الشركة تشل حين لا تتمكن من 
التعبير عنها بعزل المدير ٠‏ 

jes‏ ذلك فان کون المدير أو الدیرین وكلاء عن الشركاء هو المعنى 


البارز في الشركة والذي تنعقد عليه 2 ومن هنأ ندرك السر الذي جعل 





(۱) باستثناء شركتي الضاربة عند فقهاء المسلمين والتوصبة عند القانونيين ۰ 


Vos 


الفقهاء يحرصون على اعتباز كل من الشركاء وكيلا عن صاحبه ومقيدا 

بهذه الوكالة لا يتعداها , اذ أن فيه بجانب ما ذكرنا الحرص على صيانة 

الاموال واستثمارها وبقاء تصرفات الشركاء المديرين أو غير الشركاء 

المدير ين خاضعة لرقابة الشركاء وعينهم الساهرة ٠‏ 

11 1 أل اني 
آنواع المديرين و تعددهم 
الدیر اما أن یکون شریکا أو غير شريك » وهو اما أن يعين 
بمقتضى العقد أو بعقد مستقل ۰ وبسمی المدير الذي caer‏ بعقد الشركة 
الاتفاقي ) وتبعا لكون المدير شريكا أو غير ,شريك اتفاقيا أو غير 
اتفاقي تختلف الأحكام الفقهية والقواعد القانونية ویتضح ذلك 

: WY) Sb pct المدير‎ 

١‏ المدير الشريك الذي يعين بعقد الشركة بعتبر تعیینه جز من 
العقد في نظر القانون » ويعين عادة GL‏ جميع الشركاء بما فيهم 
المدير lies‏ ما حرت به العادة في شرکات الاشخاص ۰ 

۲ - عزل pall‏ الاتفاقى اما أن نتضمنه عقد الشركة فتحدد مدة 
لادارته » أو تبین الاسباب التي تجيز عزله . واما أن لا بتضمن 
العقد ذلك » ففي الحالة الاول يتبع ما ورد في العقد » والا لم 
يجز عزله الا بمسوغ ما دامت الشركة قائمه ( مادة OND‏ فقرة 
أولى من القانون الدني الصري ) . آما اذا ظهر din‏ اخلال بالادارة 
أو بالالتزامات > أو صدرت عنه أعمال تدل ge‏ الخبانه أو عدم 
مقدرة على العمل فان ذلك يبرر رفع الأمر للقضاء ليبت فيه 


Yoo 


و بتخذ القرار باجماع الشركاء الا اذا نص عقد الشركة أو نظامها 
على أن الحق للاغلبیه فیتم ذلك برأيها ٠‏ 


لا يجوز للمدیر الاتفاقي أن يستقيل الا اذا ظهر مسوغ للاستقالة 
واذا استقال دون أن تبت المحكمة في ذلك ۰ وترتب على استقالته 
ضرر للشركة فيطالب بتعويض الضرر الذي حصل للشركاء ٠‏ 
يترتب على عزل المدير الاتفاقي أذا كان شريكا حل الشركة 
وتسصفيتها في شركات الاشخاص e‏ وعلة ذلك قانونا أن تعيين 
المدير أمر جوهري تم برضى جميع الشركاء وينص عليه في التعاقد 
فاذا اختل هذا الامر أدى الى فسخ الشركة وحلها ۰ 

قد يعين المدير الشريك الاتفاقي بعقد لاحق معدل لعقد الشركة , 
وللشركاء في هذا العقد اللاحق الرجوع عنه كما يجوز لهم الرجوع 
3 التوكيل ( فقرة ۲ من المادة ١١5‏ من القانون المدني المصري ) 
أي لهم حقعزله دون‌الرجوع الى المحكمة الاا اذا نص فيالعقد على عدم 
جواز عزله الا باجماع أو أغلبية الشركاء فيتقيد بذلك اعتمادا 
على قاعدة « العقد شريعة المتعاقدين » ٠‏ 


المدبر غير الاتفاقي : 


: غير الاتغاقي‎ pall تعيين‎ - ١ ٠ 


المدير غير الاتفاقي اما أن OG‏ غير شريك أو يكون ٠ Be‏ 
فاذا کان غير شربك فانه بعین GL‏ الشركاء » واذا کان شريكا 


فيعين بعقد مستقل عن عقد الشركة بأغلبية آراء الشركاء اذا تضمن 
عقد الشركة الاشارة ال تعبين مدير للشركة » ويكون باجماع الآراء اذا 
لم يتضمن ذلك ٠‏ 


Yor 


۲ - عزل المدير غير الاتفاقي : 

اذا كان pall‏ غير شريك Ges‏ باتفاق الشركاء ولم ينص على 
تعیینه في العقد فانه يكون قابلا للعزل ٠ Gils‏ 

واذا كان TH‏ فقد اختلف القانونيون في عزله , فذهب بعضهم 
الى أن كل واحد من الشركاء حق عزله اذ لم يعد یتمتم بثقة الشريك 
لانه وکیل وللموكل حق عزل موكله متى شاء »> وذهب آخرون الى آن‌العزل 
يجب أن يكون باجماع الشركاء ۰ ويتوسط فريق ثالث فيرى أن ee‏ 
العزل بالاغلبية ولو كان التعيين بالاجماع وهو أعدل الآراء حتى لا PIS‏ 
الشركة وتضطرب آمورها كلما بدا لشريك أن يعزل pall‏ غير الاتفاقي ٠‏ 

۳ - الاستقالة : 


للمدير غير الاتفاقي شریکاً أو غير شريك أن يستقيل متى شاء في 
وقت لا يؤثر على وضع الشركة ولا يعود عليها بالضرر فاذا ترتب على 
استقالته أضرار فللشركة أن تطالب تتعو ض عن هذه الاضرار ٠‏ 


: الا يترتب أي ST‏ على Jie‏ المدير غير الاتفاقي سواء أكان 
شريكا أم غير شريك لأن ذلك ليس داخلا في عقد الشركة(١)‏ ۰ 

هذا بالنسية للقواعد العامة في القانون . أما في الفقه الاسلامي 
فان الفقهاء لم یبینوا طريقة تعییل المدير للشركة OY‏ الأصل أن جميع 
الشركاء وكلاء » وكل منهم وكيل عن صاحبه في التصرف في الشركة , 
فبمقتضى عقد الشركة يتعين كل مدير من الشركاء هديرا متصرفاً فيها 
OY‏ عقد الشركة هو بطبيعته اذن بالتصرف لكل من الشركاء وقد ينص 
على ذلك صراحة كما نرى في تعريف المالكية لشركة العقد بأنها اذن في 
التصرف » ويجوز للشركاء أن يوكلوا أحدهم بالتصرف في الشركة مع 





)۱( انظر الشركات التحارية للدكتور علي حسن بو نس من صفحة ۲ ا ۱۰۸ طبعة ۱۰۷ 
وشرکات الاشخاص للدکتور محمد حسني عباس من 59١1ل ٠١١‏ طبعة ۱۹۰۰ ٠‏ 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م ۱۸ ) Yov‏ 


بقاء الحق للشريك أو الشركاء الآخرين في التصرف لكن لزید خبرة في 
التجارة وحذق فيها أو في الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله وكل 
آحد الشركاء بالتصرف فيها وادار تهار۱) ٠‏ 

l yda وعللى هذا فيكون كل من الشربك المدس واحدا أو أكثر‎ ٠ 
اتفاقيا ۰ وقد نص في شركة المضاربة على أن يتولى العامل ادارة الشركة‎ 
بنص العقد ولا يجوز للشريك رب الال أن يتصرف في أمر الشركة باتفاق‎ 
. جميع الفقهاء‎ 

ولكل من الشركاء عزل الشريك المدير وقد جرت العادة ألا يعزل 
الا اذا فقدت الثقة فيه لعجزه أو خيانته ٠‏ 


وبحوز للشر بك pA‏ 3 الفقه الاسلامي أن ستقيل » yy‏ 
على عزله أو اسستقالته أحد أمرين : 


الاول : وهو ما ذهب اليه الأحناف أن الشركة تنحل بعزل أحدهما للآخر 
وهذا هو رأي القانونيين » جاء في رد الحتار على الدر المختسار 
« وتبطل الشركة بقوله لا أعمل معك GY‏ قوله لا آعمل haa‏ 
فسخ للشركة معه واحدهما يملك فسخها (Nya‏ ۰ ويعلون ذلك 
بان الشركة تتضمن الوكالة » والوكالة تبطل بعزل الوكيل 
ولكنهم يشترطون علم الشريك المدير بذلك OY‏ الفسخ من غير 
علم الشريك المدير اضرار به والاضرار لا يجوز (۲) ۰ ويفهم 
من تعليل الأحناف هذا Ob‏ عزل الشريك pall‏ يجب أن يكون 
باجماع الشركاء بما فيهم المدير الشريك نفسه 2 وان لأحجد 


۰ 


الشركاء الحق في طلب العزل من باقي الشر کاء فاذا كانت الشركة 





YATS ف‎ ۱۳۱۹ a منتهى الارادات لل للشيخ منصور بن بوسفب البهو تي مطبعة القاهرة‎ )١( 
۰ ۵8۲/۲ رد الحتار على الدر المختار‎ (Y) 
۰ ۷۷/۰ بدائم الصنائم للكاساني‎ (Y) 


۲9۸ 


بين اثنين اعلم طالب العزل صاحبه ويتفقان على العزل ۰ واذا 
كانوا اكثر من ذلك أعلن عزله ob!‏ وطلب من باقي الشركاء بما 
فيهم الشريك pall‏ وتنفسخ الشركة عندئذ » وقد علق بعض 
فقهاء الحنفية فسخ الشركة بعزل المدير الشريك على كون المال 
Lob‏ أي دنانير ودراهم » ولو كان مال الشركة عروضاً لا يصح 

٠‏ الفسخ ولا تنفسخ الشركة » وبعضهم فرق بين شركة المضاربة 
وبين بقية انواع الششر کة فأجاز الفسخ في الشركة ولم ope‏ 
في المضاربة SY‏ ولاية التصرف في مال الضاربه للشريك العامل 
وهو pall‏ ولیس کذلك في بقية آنواع الشركة اذ أن ولاية 
التصرف للشركاء جميعاً(١)‏ واذا اختلف الشركاء بالنسبة لعزل 
المدير يرفع الأمر الى القضاء ٠‏ 


الثاني : وهو ما ذهب اليه غير الحنفية , أن الشركة لا تفسخ بالعزل في 
غير المضاربة فاذا عزل أحد الشرکاء Jyt dole‏ المعزول 
فلم يكن له أن يتصرف الا في قدر نصيبه وللعازل التصرف في 
الجميع CY‏ المعزول لم يرجع عن اذنه(۲) اما اذا اتفق جميع 
الشركاء على عزل الشبريك المدير جاز ولا تنفسخ الشركة » وهذا 
اذا كان المال دراهم ودنانر » اما اذا كان المال الذي بين اندي 
الشركاء او بين بدي الشريك pall‏ غير ناض أي من العروض 
فرأي الشافعي واحدى روايتين عن احمد بن حنبل أنه يعزل 
مطلقاً » ورواية أخرى عن أحمد بن حنبل انه لا يعزل حتى ينض 
ال مال ٠‏ 





۰ ۷۷/١ الصدر السابق‎ )١( 
e ۲۵۷/۲ اسنى المطالب شرح روض الظالب لزكريا الانصاري‎ ٠ ۲۱/۵ المغني لابن قدامة‎ )۲( 
٠ 8۲۳/۱۰ منتهى الارادات للبهوتي ۱۹۹/۲ . فتم العزيز للرافعي‎ 


You 


هذا ما يتعلق pall‏ الشريك » اما المدير غير الاتفاقي اذا لم يكن 
شریکاً Ge al‏ باتفاق الشركاء » ولهم شرعاً Ge‏ عزله كما لهم حق 
تعيينه , ولا يترتب على عزله أي أثر على الشركة ٠‏ 


ولم يتعرض الفقه الاسلامي لطريقة تعيين أو عزل المدير الاتفاقي 
أو غير للاتفاقي » وانما ترك الفقهاء ذلك . اعتماد؟ً على ان هذا اسلوب 
بختاره الشركاء > ولیس هناك في قواعد الشريعة الغراء » ولا في نصوصها 


ما يمنع وضع أنظمة dob‏ بالتعین أو بالعزل ۰ 

تعدد المديرين : 
هذا ویجوز - GH‏ وقانوناً ‏ أن ages‏ الدیرون للشرکه . آما في 

الفقه فان الاصل أن الشركاء جميعاً وكلاء عن بعضهم في ادارة الشركة 

فيجوز لكل شريك أن يديرعا 2 وليس ثمة ما يمنع من أن يكون المدير 
اکثر من واحد اذا لم يكن شريكاً . وأما في القانون فقد نصت على ذلك 
الادة (۵۱۷) من القانون الدني الصري وتنظم العلاقة بين الدبرین بموجب 

الماد تن ۷ .ماه Je‏ النحو التالي : 

> ان ینفرد بالادارة کل منهم‎ Sle اذا لم يعين اختصاص کل منهم‎ ١ 
ولکل من باقي الشرکاء الاعتراض على العمل قبل تمامه » ویعرض‎ 
على المديرين المنتدبين جمیعاً ما یتعلق بامور الشركة ویحق لاغلبیتهم‎ 
AS الرفض أو التأبيد » فاذا تساوی الجانبان عرض الامر على الشم‎ 
هذا اذا كان العمل متفقا‎ . Goad) جمیعا ویکون قرارهم بالاغلبیه‎ 
مع آغراض الشركة . فاذا كان غير داخل في آغراضها فلا بد من‎ 
٠ اجماع الشركاء لأنه يقتضي تعديلا في الشركة‎ 

؟ اذا اتفق المديريون على أن يكون القرار بالأغلبية أو بالاجماع وجب 
التقيد بذلك . وقد أباح القانون العربي الخروج على ذلك اتباعآ 
لتقنين طنجة مادة ر ۸۷۱ ) والمشروع الفرنسي مادة ( 9۰ ) اذا 


| لليف 


وجدت ضرورة عاجلة أو حاجة ملحة فيجوز عدم التقيد بالاجماع 
أو الأغلبية خشية أن يؤدي انتظار قرار الأغلبية أو الاجماع الى 
خسارة جسيمة لا تست تستطيع الشركة تعو بضها(۱) ٠‏ 


Y‏ ادا حدد لكل مدير منتدب من الشر AS‏ احتصاصه فله أن بقوم 
بالتصرفات والاعمال ضمن آغراض الشركة » وليس لباقي الشر AP‏ 
الاعتراض عليه ما لم يكن في ذلك غش أو خيانة(") ۰ 


t‏ اذا لم يعين للشركة مدير اتبع في ذلك ما جاء في المادة ( 52 ) من 
القانون المدني ونصها ( اذا لم يوجد نص خاص على طريقة 
الادارة اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في ادارة الشركة وكان 
له أن بباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على 
أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قيل 
تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض ٠‏ 


تعرض الفقهاء والقانونيون لاجر المدير ۰ فأما في الفقه الاسلامي 
فالمدير ‏ ویطلق عليه الفقهاء اسم العامل أو التصرف - اما أن يكون 
مشتر كا ببدنه وماله » واما أن يكون مشتر کاً ببدنه فقط ٠‏ 


فان كان مشتركا ببدنه أي بعمله فقط كما في شركة المضاربة , 


( وقي شركة التوصية البسيطة ) ۰ فله جزء شائع معين من الربح 
AST‏ أو النتصف باتفاق الفقهاء حمیعا(۲) » واذا فسدت شركة المضاربة 





(۱) كحالة غرق المنجم الذي تديره الشركة أو حال تداعي بناء الشركة للسقوط انظر العقود 
السماة للدكتور محمد كامل مرسي 1۸/۲۰ طبعة ۱۹۵۱ ° 

(۲) پراجم کتاب الشركات التجارية للدكتور علي حسن پونس ۱۱۳ -۰ ۱۱۶ طيعة ۱۹۵۰۷ ٠‏ 

٠ سنورد التصوص عند ذکر شركة الضاربه‎ (Y) 


5 


فللعامل أجد مثله ويقدر Aine‏ بحسب العرف السائد عند التحسار 
وأرباب الخبرة في البلد الذي تقع فيه شركة المضارية ٠‏ 


وقد وقع الخلاف بين لالم حول مقدار الاجرة التي يأخذها 
القدر المسمى في العقد الفاسد من الثلث أو الربع ؟٠‏ 


فسدت الشركة لم بصبح لشروط العقد قيمة فيصار الى ما يستحق العامل 
من الأجر › وذهب محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنیفه الى أنه 
Jot‏ آجر الثل لا بتجاوز القدر المسمى ٠‏ 
واذا كان الشريك مشتر كا بماله وعمله فهناك رآیان لدی الفقهاء : 
الاول : رأي بقول بان یأخذ الشريك dhe ple‏ وخبرته Tepe‏ من 
الربح فلو اشترك اثنان في شرکه ودفع کل منهما WH‏ من 
الدنانير على أن يعمل في الشركة واحد منهما جاز أن يكون لكل 
آلف ثلث الربح ولعمل الشريك الثلث » وهذا رأي الحنفية ماعدا 
زفر ۰ والحنابلة والشيعة الزیدیف(۱) ودليلهم أن الربح كما 
يستحق بالال یستحق بالعمل ٠‏ 
الثاني : رأي الشافعية والالکیه والشيعة الحعفربة وأهل الظاهر وهو 
أنه لا يجوز للشريك pall‏ أن یکون له آجر هو مزید ربح OY‏ 
الر بح عندهم تابع للمال SY‏ نماؤه(") ۰ 


رأي الامام أبي يوسف أن يأخذ أجر المثل بالغ ما بلغ sy‏ لما 


(۱) انظر المغني لابن قدامة ۲۳/۵ ۰ بدائع الصنائع ۳/۸ , كشاف القباع ۲۵۵/۲ , 
منتهى والارادات ۲۰۰/۲ pel‏ الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لابن المرتضي 
۶ الطبعة الاولى AMA‏ بمصر ٠‏ 

(؟) انظر اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري ۲۵۸/۲ 2 بداية المجتهد ونهاية 
القتصد لابن رشد ۲۷۷/۲ ١‏ فتح العزيز شرح الوجيز ۲6/۱۰ ۰ شرح الزرقاني عل 
مختصر خليل 35/لا؟ ٠‏ 


۳۹ 


ولا يجوز بحال باتفاق الفقهاء أن یاخذ المدير الشريك أجراً معيناً 
بمقدار حمسین أو مائه دشار مثلا(۱) ۰ 


Gl‏ الدیر غير الثمريك فیجوز أن بتناول آجرا gis‏ عليه بينه 
وبين الشركاء ويكون في هذه الحالة أحيراً ) Ub sa‏ ( خاصا ٠‏ 


وأما في القانون الوضعي : فيختلف الأمر بالنسبة للمدير فان 
كان pall‏ شریکاً فله أن by bb‏ من الر بح مقابل عمله ( وبتفق 
مع الرأي الأول من آراء الفقهاء ) ۰ وله أن يأخذ راتبا معینا ثابتا فضلا 
عن نصيبه من آرباح الشركة ء وان كان مدیرا غير شريك فله أن یتقاضی 
راتبا ثابتا مقابل عمله(۲) . واذا كان شريكاً وحصته في الشركة هي عمله 
فليس له أن بتقاضی راتباً ثابد ]الا اذا نص الاتفاق على ذلك « والر تب 
الذي يأخذه pall‏ عن ادارته تدفعه الشركة ولو لم تجن ربحاً ویدخل 
في باب الصروفات العامة للشر کة(۲) ۰ 

وراینا في ذلك أن للشريك الدین صفتين : صفة الشريك » وصفة 
الدیر ء وبجب التفربق بين هاتین الصفتین استجابة لنطورات الشر کات 
اذ اکتسبت die‏ الشخصیه الاعتبارية وأصبح الشركاء لا یعملون في 
ادارة الشركات حتى في شركات الأشخاص . وانما يعين Sh pA‏ مدير 
أو مجلس ادارة أو کلاهما ويکتفي الشر کاء بالمساهمة في آموالهم 
ویستحق الشريك الریح باعتباره شریکاً » وبتحمل الخسارة کباقي 
الشر کاء » وستحق الاجر باعتباره مدیر؟ له صفة متميزة عن کونه 
شریکا , ولا فرق بين أن یکون آجره be‏ من الربح أو راتباً معیناً , 


لأنه لو لم يتول ادارة الشركة لاحتاج الشرکاء الى مدير غير شريك 
سوت ات لك 
)١(‏ الصادر السابقة في ۲ ۰ ۲ ° 

(۲) شركات الاشخاص للدکتور عباس ١6١‏ طبعة ۱۹۹۱۰ 

(۲) الشر کات التجار بة للدکتور يونس ۱۰ طبعة ۱۹۰۷ ٠‏ 


rw 


يديرها ويتقاضى على ذلك tel‏ راتباً معيناً ابتاً . فمن الأولى أن 
يتقاضاه pall‏ الشريك وهو أحرص على مصلحة الشركة وانجاحها من 
المدير غير الشريك ٠‏ ويعتبر راتبه من مصروفات الشركة ولو لم تربح 
سواه , وما دام الفقهاء قد أجازوا أن يتقاضى الشريك مزیداً من الربح 
fee‏ شائعاً مقابل عمله وحذقه فيه ٠‏ فانهم بذلك يقررون قاعدة أن 
بأخذ الذمريك Tel pall‏ عن dhe‏ » فلا عبرة جينئك بين أن يكون الأجر 
دراهم مسماة أو جزءآ من الربح ٠‏ ويختلف هذا عن اشتراك أحد 
الشرکاء أن يكون ربحه دراهم مسماة مقابل حصتىه من رأس الال اذ أن 
هذا يعد ربا من جهة , ویتنافی مع معنى الشركة من جهة أخرى GY‏ 
لابد أن يشترك في الربح وق الخسارة » بخلاف المدير الشريك فانه لو 
خسرت الشركة بتحمل الخسارة بقدر حصته من راس الال باعتياره 
شريكا مثله في ذلك Jo‏ بقية الشركاء » ولا شأن لراتبه الذي يتقاضاه 
عن عمله وجهده » اذ لو تحمل الخسارة في راتبه يكون غبناً له واجحافاً 
بحقه OY‏ خسارته تكون آفدح من باقي الشركاء بخسارته في SU‏ والجهد , 
فيعتبر Lol‏ خاصاً بستحق الاجرة المتفق عليها أو أجر مثله اذا لم 
يتفق على أجرة l ٠‏ 
الطلب الشالث 
سلطة المدير 

يراد بسلطة pall‏ « مدى ما يمكنه أن يقوم به من أعمال وتصرفات 
في الشركة » . وقد Gol‏ الفقه الاسلامي والقانون الوضعي على قاعدة 
dle‏ بهذا الشأن وهي أنه يجوز للمدير الشريك أن يتصرف في أعمال 


الشركة بما يعود عليها بالمصلحة ويؤدي الى نجاحها فيها هو من مقتضيات 
الشركة من غير ادن الشر کاء ٠‏ وبحوز له ساثر التصرفات اذا st‏ له 


51 


بها الشركاء اذناً عام » ومدار هذه القاعدة على ما تعارف عليه الناس أنه 
من مقتضيات التجارة والشركة ٠‏ 

الا أن الفقه الاسلامي يقيد المدير في تصرفاته بما يبيحه الشرع 
فلو تصرف تصرفا ممنوعة شرعا كان تصرفه باطلا ويتحمل مسئولية 
تصرفه وائمه ٠‏ 

واذا. كان مدیرا غير شريك فلا يحق له التصرف في آعمال الشركة 
الا في الحدود التي أذن له فیها GY‏ بعتبر و کیلا عاديا بالنسبة للقانون 
وأجيرا خاصا بالنسبة للفقه الاسلامي ٠‏ 

وينص عادة في عقد الشركة أو نظامها التأسيسي على سلطة المدير 
وتبين له الأعمال التي يجوز أن he‏ والأعمال التي لا تجوز له 2 وقد 
وضح ذلك كله من الفقه الاسلامي والقانون ٠‏ 
أها في الفقه الاسلامي : 

فقد اتفق الفقهاء على أن للمدير الشريك أن يبيع ويشتري بالنقد 
لانه من عادة التجار ومقتضيات الشركة » وله نأ يوكل وكيلا ويدفع 
اليه مالا ويأمره أن ينفق على شيء من تجارتهما والمال من الشركة لان 
الشريك يملك التوكيل فكان تصرفه كتصرف الموكل ٠‏ 

وله أن ستاجر للشركة أجيرا أو أكثر OY‏ الاجارة من ضرورات 
التحارة ومن عادات التجار » وله أن. يودع من مال الشركة . وله أن 
بحتال « أي بتعامل بالحوالة OY‏ ذلك من أعمال التجارة . ولان التاجر 
يحتاج الى الحوالة لاختلاف الناس في الغنی والفقر وکون بعضهم آملاً 
من بعض ویختار لاملا فالأملاً فکانت الحوالة وسيلة الى الاستیفاء CVs‏ 
الاحتیال تمليك ما في الذمة بمثله فیجوز کالصرف(۱) › جاء في منتهی 
" شرح الوجیز للرافعي جزء ۱۰ صفحة 1۲۲ ۰ ٤۲١‏ »> وشرائع الاسلام للحلي صفحة ۱۳۲ 

ومنتهی الارادات ۲۰۶/۲ ۰ 


۳۹5 


الارادات « لكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة ويشتري به 
مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة لأنه عادة التجار , 
oly‏ باخذ GS‏ ومثمناً ويعطي ويطالب بالدين. ويخاصم فيه ء لأن من 
ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه e‏ وله أن يحيل ويحتال 
ops‏ بعيب ويقربه وسائر التصرفات»(١)‏ وهذا كله بغير اذن من 
الشريك أو الشركاء باتفاق ٠‏ 


وقد اتفق المالكية والأحناف والشيعة الجعفرية على أن للشريك 
المدير أن ببضع مال الشركة حر با على عرف التحار ‘ ois‏ بضارب بمالها 


عند المالكية bs‏ رواية محمد عن أبي حنیفه(۲) ٠‏ 


واجاز الأحناف البيع بالنسيئة OY‏ المقصود من عقد الشركة وهو 
الاسترباح لا يحصل الا بالبيع نقداً ونسيئة > وقد نقل الطحاوي 2 
مختصره الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في ديع النسديئة odiad‏ يجوز 
وعندهما لا يجوز » وعند بقية الأئمة لا يجوز بيع النسيئة الا باذن 


٠ الشركاء‎ 


وليس للشريك pall‏ أن يشارك غيره بمال الشركة OY‏ الشيء 
لا يستتبع مثله » وقد فرق الأحناف بين الشركة والمضاربة واعتبروا 
الشركة فوق المضاربة » فأباحوا للشريك أن بضارب WY‏ دون الشركة 
لحاجات الشركة التجارية وله أنيخاصم في الدعاوىنيابة عن الشرکة(۲) ٠‏ 
والشيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله(١)‏ , الا 
أن بأذن له الشركاء الآخرون ۰ 





(9؟) انظر ate‏ الصنائم للكاساني ۷۱/۰ ۰ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
۲ نشر مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائم 59/5 ۰ والمغني لابن قدامة ٠ tofo‏ 


۳۹۹ 


ولم يجز الشافعية والمالكية وفي رواية للحنايلة للشريك المدير أن 
يبيع نسيئة أو بغير نقد البلد أو أن يشارك أو أن يضارب أو يسافر 
JUL‏ سفراً بعیدا(۲) الا باذن الثسركاء الآخرين » وفي رواية للمالكية أن 
له أن يسارك من غير اذن صاحبه(۲) » وقد أجاز الأحناف في روابة أبي 
يوسف ومحمد للمدير الشريك أن يسافر سفراً قريبا بحيث يبيت في 
منزله E)‏ وهي رواية (UU‏ ۰ وفي روابة عن أبي بوسف أن له أن 
يسافر بما لا حمل له ولا مؤونة ولا يسافر بما له حمل ومؤونةر") ٠‏ 


ولم يجز الفقهاء GIL‏ أن یبیم الشريك pall‏ ويشتري بالغبن 
الفاحشی أو أن يهب أو بتبرع أو يقرض من مال الشركة الا اذا آذن له 
شرنكه » OY‏ القرض لا عوض له في الحال » والتبرع لا عوض له لا Ye‏ 
ولا مآلا . ولان الضرر حاصل في الغبن الفاحش فاذا أذن له الشر کاء بذلك 
جاز » OY‏ ذلك يجوز لكل منهم على انفراد فجاز أن يكون بالاشتراك ٠‏ 


: في القانون الوضعي‎ big 


فقد نصت المادة ۵۱۳ في الفقرة الاولى من القانون المدني المصري على 
أن للمدير الشريك أن يباشر أعمال الادارة بالتصرفات التي تدخل ضمن 
غرض الشركة » فله أن يشتري السلع ويبيع البضائع ويستأجر الاماكن 
والاشماء و يشتري الآلات اللازمة لاستغلال المشروع وله استخدام العمال 


۱ واستئجارهم ‘ ونوقيع | لاوراقالتجار بةوالاقتر اض‌لحاجات الشركةالتجارية 





(۲) کشاف القناع ۲۵۵/۴ 2 فتح العز یز شرح الوجیز للرافعي ۶۲۳/۱۰ ٠‏ 
(۲) شرح الزرقاني على مختصر خلیل tofe‏ ۰ 

٠ ۷۱/۹ الصنائم‎ Siu (4) 

)0( مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل للحطاب ۱۱۹/۶ ۰ 

۰ ۷۱/۰ بدائم الصنائم‎ )٩( 


VW 


وله أن يخاصم في الدعاوى نيابة عن الشركة )١(‏ ۰ 

1 ولا يجوز للمدير الشريك أن aw‏ عقارات الشركة أو برهنها أو 
يقترض مبالغ كبيرة من أجل توسيع الاستغلال أو أن Jiba‏ عسن 
التأمينات المقررة لمصلحة الشركة أو اجراء الصلح أو التحكيم الا باذن 
من الشركاء واتفاقهم حمیعار , كذلك لا يجوز للشريك المدير التبر ع 
من أموال الشركة الا ما جرت به العادة كبعض الهبات القليلة 
للعمال(") » ولا يجوز له كذلك ادماج الشركة في شركة أخرى أو اجراء 
أعمال لا تدخل في غرض الشركة أو حل الشركة أو تصفيتها أو بيع 
المحل التجاري الا بتعديل عقد الشركة أو باتفاق الشركاء(؛) ٠‏ 

xX * *‏ 
ونری هما سبق أن هناك اتفاقا عاما بين الشريعة والقانون في 
أنه يجوز للشريك gully gall‏ غير الشريك التصرف في شئون الشركة 
ضمن الغرض الذي CT‏ من أجله الشركة وضمن ما" نقضي العادة 
والعرف به دون حاحة الى اذن الشر کاء ٠‏ 
ونرى أن الفقهاء اختلفوا في فرعيات من التصرفات » واختلافهم 
مبني على اختلاف الأعراف وغايتهم من ذلك منع المنازعة وانجاح الشركة , 
فاجازة السفر بمال الشركة الى مكان قريب وعدم اجازته الى مكان بعيد 
ومتع بيع النسيئة أو اجازته وأمثال ذلك انما يقصدون به حماية مال 
الشركة هن الضياع وانجاح مقاصدها ٠‏ 
وقد Gail‏ القانون مع الفقه الاسلامي في اباحة التصرفات التى 
تؤدي الى نجاح الشركة ومنع التصرفات الضارة بها أو التي تحتاج الى 





(۱) شركات الاشخاص للدکتور محمد حسني عباس /۱۵۲ طبعة القاهرة ۱۹۹۰ ° 

(۲) الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس /۱۱۲ طبعة القاهرة ۱۹۰۷ ۰ والوسيط 
للدکتور السنهوري ۲۰۹/۰ طبعة القاهرة NAVY‏ ۰ ۱ 

۰ ۸9/۲ الصدران السابقان » العقود السماة للدکتور محمد کامل مرسي‎ (Y) 

۰ ۱۱۳/ الشرکات التجارية للدکتور يولس‎ cE) 


vA 


اذن بقية الشركاء كمنع بيع عقارات الشركة الا باذن من AS Ra‏ 

على أننا نرى جواز أي تصرف ليس فيه تضييع لأموال الشركة مع 
اتخاذ الحيطة لحماية مصالع الشركة وانجاح مقاصدها ۰ فالسفر JUL‏ 
مثلا يمكن ب بعد وجود المصارف ‏ أن يحول الشريك ما يريد من أموال 
الى البلدة التي يريد السفر اليها 2 وبيع النسيئة بحتاط له بما يضمن 
سداد الددن وهكذا 

ونقرر هنا ما سيدق أن دکرناه - أنه لا cle‏ في نظر الشردعة 
من تصرفات المدير ما بتعارض مع نصو ص | nall das pid‏ بحة من 
تصرفات كالمتاجرة بالخمر أو التعامل Lb‏ أو البیع بالغین الفاحش 
أو احتكار | لسلع » أو الغش في المعاملة وغيره مما لا بجیزه الشرع » سواء 
كان المدير شريكة أو غير شريك , اتفاقياً أو غير اتفاقي ٠‏ 

* * * ۱ 


Cond‏ الثاني 
مسو لية الادارة 


لابد من تحديد مسئولية المدير شريكاً أو غير شريك . اتفاقياً 
كان أو غير اتفاقي , ولا بد Lat‏ من تحديد مسئولية الشركاء Mos‏ 
تجاه الشركة والمديرين والآخرين لأنهم يتحملون المسئولية بالنسبة 
للشركة باعتبارهم أصحاب المشروع » ومصلحتها هي مصلحتهم ونية 
الاشتراك تقتضي غيرتهم على هذه المصلحة وسعیهم الجاد لانجساح 
آمورها ٠‏ 

وتظهر هذه المسئولية في : 

٠ مسئولية المدير‎ ١ 

٠ رقابة الشركاء‎ y 

۳۰ مسسئوليتهم أمام الغير ٠‏ 

۳۹۹ 


رقم 
sued CED UF‏ 
ERD BD‏ روصعسی 


moswarat. com 


المطلب الأول 
مسئولیه PAN‏ 


الأصل أن المدير أمين في المال 2 وأنه يتصرف لمصلحة الشركة في 
حدود الغرض الذي آنششت من أحله وضمن اختصاصاته . أو في 
الحدود التي أذن له أن يتصرف فيها ٠‏ وكل ما يترتب على تصرفه من 
LUT‏ تتعلق JUL‏ يعود على الشركاء وهو من ضمنهم » فاذا تعدى ذلك 
دون اذن الشركاء فالمسئولية تقع عليه وحده »> ويضمن ما يهلك أو یتلف 
من أموال الشركة . كما يضمن كل خسارة تلحقها e‏ وهذا باتفاق الفقهاء 
3 الاسدلام (۱) ۰ 


Li‏ القانون فيتفق مع الفقه الاسلامي في أن SUT‏ الأعمال القانونية 
التي یباشرها المدير تنصرف الى الذمة المالية للشركة ما دام بتعیامل 
باسمها وما دام لم يتجاوز السلطات الممنوحة له . فاذا تعداها فان 
الشركة لا تكون مسئولة عن تصرفاته ويكون هو مسئولا عنها . وهنا 
يفرق القانون بين حسن النية وسیتها من المتعاملين مع مدير الشركة 
حين یلحق هذا التعامل ضررا بها أو بالغير ۰ فكل ضرر یلحق بها أو بالغير 
فعلى الشركة أن تثبت سوء نبته في الوضوع » ويلزم المدير حينئذ بتحمل 
ما يترتب على عمله » أما بالنسبة لحسني النية من الناس في تعاملهم مع 
مدير الشركة على أساس أنهم يتعاملون مع ممثل الشركة دون أن 
يعلموا بسوء عمله وخروجه عن الحدود المعينة له وأنه يعمل لنفسه e‏ 





)١(‏ انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ۰۳8/۳ - ۰۲۵ . وفتم القدير للكمال بن 
الهمام ۲۷/۵ 2 وبدائم الصتائع للكاساني ۷۲/5 ۰ وکشاف القناع عن متن الاقناع 
لمنصور البهوني ۲۰۸/۲ > والفني لابن قدامة 1۹/۰ ۰ والبحر الزخار الجامع لذاهب 
علماء الامصاز لابن الرتضي ۸۵/۶ الطبعه الاولى ٠‏ 


۳۷۰ 


فان الشركة تكون مسئولة آمامهم ما دامت الشركة لم تعلن عن تخليها 
هذا المدير C)‏ 

هذا ومسئولية pall‏ نحو الشركة تظهر في استعمال سلطته . 
وقيامه بواحباته في النقاط التالية : ش 


عن 


۱ - ينبغي أن بكرس pall‏ جهده ووقته لمصلحة الشركة والنهوض بها 
والعمل J‏ انحاحها ‘ و لیس له أن دزاول أعمالا تتعارض مع 
مصالع الشركة لا سيما اذا كانت هذه الاعمال تعتبر أعمالا 
منافسة للشر کة ۰ ۱ 

۲ ب بنبغى على pall‏ أن یعمل في حدود الاختصاصات الرسومه له 
والسلطات المنوحة له ولا بتعداها » فاذا تعدى ضمن ما بيترتب 
على ذلك ٠‏ 

۳ - ينص القانون على أن pall‏ اذا تقاضى أجراً على ادارته وجب 
أن Saw‏ 3 رعابه الشركة م alio‏ الرحل العادي(۲) ۰ 

 :‏ على pall‏ أن pub‏ حسابا عن آعمال الشركة واذا كان للشر که 
عدة مديرين وجب be‏ كل واحد منهم أن يقدم حسابا عن الجزء 

ه ‏ لا يجوز للمدير أن یکون WE BL‏ في التصرفات التي يعقدهما 
باسم الشركة حتى لا بستغل صلته بها ء الا اذا أذن له الشم کاء 
يذلك ٠‏ 

7 ب يجب عل pall‏ أن يتولى ادارة الشركة بنفسه أو بنائبه اذا رحص 
له Was‏ ‘ وقد يكون النائب Lanne‏ باتفاق الشركاء وقد لا OS‏ 





)١‏ انظر كتاب الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ۱۱۱ وما بعدها 2 وشرح 
القانون التجاري للدكتور محمد صالح ١/١؟؟‏ طبعة 1959 ۰ 
(Y)‏ مادة ( ۷۰۶ ) من القانون الدني المصري ۰ 


۳۷۱ 


فاذا كان tin‏ باتفاق فان pall‏ لا يكون مسئولا عن اخطائه الا 
فيما دصدر اليه من تعليمات bi‏ ,2 وان كان غير معين باتفاق 


الشر کاء بل وكله المدير بنفسه فانالمدير يكون مسئولا عن تصرفاته ٠‏ 


هذا وقد اجاز الفقهاء ان يوكل الشريك المدير one‏ استحسانا لا 
قياس جاء في مبسوط السرخسي « ان لاحد الشريكين ان يوكل بالتصرف 
وهو استحسان » وفي القياس ليس له ذلك OY‏ كل واحد منهما وكيل 
صاحبه » وليس للوكيل ان يوكل one‏ » وان الموكل انما رضي برأيه 
ولم يرض برآي غيره » وفي الاستحسان : التوكيل من sale‏ التجار , 
وكل واحد منهما لا يجد بدا منه لأن الربح لا بحصل الا بالتجارة 
الحاضرة والغائبة 2 وكل منهما عاحز عن مباشرة النوعين بنفسة 2 ولا 
يجد by‏ من أن يوكل غيره بأحد النوعين ليحصل مقصودهما وهو الربح » 
فيصير كل واحد منهما كالآذن لصاحبه في ذلك دلالة » ولأن الوكالة التي 
تتضمنها الشركة بمنزلة الوكالة العامة 2 ولهذا صخت من غير بیان جنس 
الشتري وصفته . وفي الوكالة العامة للوكيل ان يوكل غيره فانه لو 
قال لوكيله « اعمل برأيك » كان له أن Fa‏ غبره(۱) » ٠‏ 


ويتبين من ذلك جواز تعيين النائب في الفقه والقانون وتكون 
مسئولية أعماله على المدير الذي وكله الا اذا خالف التعلیمات او 
الاختصاصات التي اعطيت له فيكون هو مسئولا عن اعماله ۰ فالمسئولية 
تقم على المدير اذا خالف صلاحياته او تجاوزها » وعليه وعلى الشركاء او 
الشركة اذا تصرف في نطاق ما حدد له من صلاحيات ٠‏ 





٠ ۱۷۵۹/۱۱ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


۳۷۴ 


المطلب pst‏ 
رقادة الشر AS‏ 


من القواعد القررة التي تحکم الشر کات عموما ان يخضع Oa pall‏ 
للرقابة والاشراف حتی لا بتمکن مدير من خيانة الشركة 2 أو تز بیف 
أعمالها » وحتی لا deg‏ الشركة تصالحه الخاصة فینهب آموالها » ويأكل 
Jl yl‏ الناس بالباطل » ويستعين على ذلك باصطناع حساب للشركة لا 
بعطي الصورة الحقيقية عن أحوالها , فكان لابد أن تكون هناك رقاية على 
المديرين مهما بلغت الثقة بهم ٠‏ 


وأولى الناس بهذه الرقابة هم الشركاء الذين دفعوا أموالهم حصصاً 
فيرأس مال الشركة والاصل أن كل شريك رقيب على شريكه » ومن حقه 
۱ ان يسهم في ادارة الشركة , ولكن من الصعوبة بمكان ان بتولى كل 
شريك ادارة الشركة لا سیما اذا کاتوا کثرین فاقنضی ذلك تعیین مدير 
للشركة او اکثر من مدير » ویبقی للشركاء حق الرقابة والاشراف على 
الشركة و توجیه آعمالها دون ان یتدخلوا في ادارتها ۰ 

والقتصود بالرقابة الاشراف على الادارة وملاحظة آعمال الدبرین 
لضمان سير العمل في الشركة سار ا مرضيا يؤدي ال تحقیق الر بح ونجاح 
المقصد من الشركة ۰ 

وقد تعرض القانون الوضعي لرقابة الشركاء بالتفصيل ۰ أما الفقه 
الاسلامي فلم بتعرض لذلك الا من ثنايا اعطاء أحكام الشركة » ولم 
بفصل موضوع الرقابة. وان كان واضحاً من النصوص ان رقابة الشركاء 
على هدير الشركة قائمة 2 وكل شريك له SUSI Ge‏ على شريكه فهو 
شريك ووكيل عن شريكه » ورقيب يلاحظ تصرفاته فله أن يعترض عليها 
وله ان دمنعها اذا ثبت لديه ضررها للشركة الا أن الفقهاء تركوا 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م YYY ) ١1‏ 


التفصيل ‏ فيما يبدو اعتماداً على ثقة الناس بعضهم في بعض واتكالا 
على تقوى الناس ومخافتهم اله * 


غير أن القانون الوضعي يتخذ الشك آساسا في المعاملة فيضمع 
من القوانين ما یکفل الرقابة على الشركة دون أن يؤدي ذلك الى تعطيل 
أعمال المديرين فقد نصت المادة ( 5١5‏ ) من التقنين المدني المصري على 
حقوق الشركاء غير المديرين في رقابة الشركة بما بلي : « الشركاء غير 
المديرين ممنوعون من الادارة ولكن يجوز لهم أن بطلعوا بأنفسهم على 
دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق غير ذلك باطل » ٠‏ 


وتحصل الرقابة « كما فصلها القانون الوضعي » بشكل جماغي » 
أو پشکل فردي » ويتخذ الشكل الجماعي عادة احدى طريقتين : 


۰ اما أن يعين الشركاء مراقبا لأعمال المدير يكون مسئولا آمامهم(۱)‎ ١ 


۲ - واما أن يعين مجلس رقابة ويجب أن يكون من الشركاء أنفسهم 
ولا يقل عدده عن ثلاثة > وذلك في الشركات التي يكثر فيها عدد 
الشركاء ( وقد حددت بعض القوانين ذلك بعشرة فما فوق ) 
لانه يتعذر حينئذ أن يقوم جميع الشركاء بأنفسهم بتأعمبال 
المراقبة 2 وذلك كما في شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية 
المحدودة اذا كثر عدد المستركين فيها(") 2 ویکون هذا الحلس 
وكيلا عن الشركاء ويسأل أمامهم عن الاهمال والتقصير في عمله ٠‏ 
ويتم الشكل الفردي بأن يكون لكل فرد الحق في الاطلاع على 

حسابات الشركة ومراجعة دفاترها ومستنداتها 2 ly‏ يوجه النصح 

والارشاد الى المديرين » أو يحصل على صورة من وثائق الشركة كقائمة 

۰۱۹۲ طبعة‎ ٠۲٤٠/١ الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي‎ O) 

(؟) الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس /۲۹۲ طبعة القاهرة ۱۹۵۷ ۰ 


۳۷۶ 


الجرد » كما أن له أن يعترض على أعمال الادارة التي تجاوز أغراض 
الشركة أو تخالفها وله أن يلجأ الى القضاء(١)‏ . 
وليس للمراقب من الشركاء أن يتعسف في استعمال حقه في الرقابة 
حتى لا يؤدي ذلك الى عرقلة أعمال الشركة أو تعطيلها . 
Ges‏ الشريك 3 رقابة الشركة حق شخصي لا بحوز لدائنيه 
ممار سته نيابة عنه ‏ ولا بحوز حرمانه ay dia‏ حف آساسي قرره له 
القا نون(۲) غير أن له أن یو کل شخصاً غير شريك في مراقبة آعمال ٠ pall‏ 
آما 3 الفقه الاسلاهي : 
al‏ بتقرر آمران : 
الاول : أن eb pa‏ التدخل في شئون الادارة مح شریکه كلما رأى 
مصنلحة في ذلك ولو لم يكن مدير بخلاف القانون فانه يمنع 
ذلك ٠.‏ 
الثاني : أن له حق الاطلاع على أعمال الشركة ومحاسبة شريكه سواء 
اشترك معه في ادارة الشركة أو لم Jat‏ لأن له Ge‏ 
الاشتراك في الادارة فلأن يكون له Ge‏ الحاسبة والاطلاع 
والرقابة أولى ٠‏ 
اتفاق واختلاف : 
ومن هنا Go Ue Gy‏ الفقه والقانون الوضعي في أن الفقه 
يحيز للشريك التدخل ó‏ ادارة الشركة اذا cas‏ لها مدير Was‏ راجح 
الى أن الشركات في الاسلام شركات تقوم على الاشخاص بالدرجة الاولى , 





(؟) الوسيط في القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ۲۸۸/۵ طبعة NALS‏ ۰ 

(۲) نص على ذلك القانون المدني الصري مادة OVA‏ > والقانون السوري مادة LAV‏ , والقانون 
الليبي مادة ۰۱۲ © والقانون العراقي VTA sale‏ ۰ وقانون الموجبات والعقود اللبناني 
مادة AAS‏ ۰ 


Vo 


و القانون لا بجیز للشريك التدخل في ادارة الشركة مع وجود 


هدير معين لها ٠‏ 


Gans‏ الفقه والقانون في عدم جواز التدخل من قبل الشركاء في 
شركني المضاربة والتوصية » فقد نص الفقهاء باتفاق على أنه لا يجوز 
للشريك رب الال ان يتدخل في شئون ادارة العامل(۱) « ونصت المواد 
القانونية على أنه لا يجوز للشريك الموصي أن بتدخل في ادارة اعمال 
الثم که تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً الى وكالة(؟) ٠‏ 


اما رقابة الشركاء أرباب الاموال أو الموصين فهي حق لهم وقد دلت 
نصوص الفقهاء والقانون على ذلك » فقد SET‏ الفقهاء للشريك رب JU‏ 
أن يراقب العامل فيمنعه من اعمال لم يكن متفقاً عليها . أو مأذوناً له فيها 
كأن يمنع رب JU‏ العامل من بيع السلعة بدين مؤجل أو يشارك غيره 
بمال المضاربة(؟) 


وقي ly‏ أنه اذا اقتضت المصلحة أن يمنع الشريك من التدخل 
المباشر في شئون الشركة فان ذلك جائز شرعاً ويبقى له Ge‏ الاعتراض 
في اجتماع مجلس الشركة او في الجمعية العمومية . وله حق اللجوء الى 
القضاء اذا رأى من وجهة نظره انحرافاً في سيرها أو تجنياً لمصلحة 
الشركة أو Low‏ أو غير ذلك » والقضاء هو الذي بيت في هذا الامر . 
ويؤخذ هذا مما قرره الشرع في شركة المضاربة من عدم جواز رب JU‏ 
التدخل في ادارة الشركة الا اذا اذن له العامل وان له أن بحدد له سلطاته 
في الادارة وان يمنعه من الاضرار بالشركة بالوسائل الشروعة ٠‏ 





)١(‏ الفقه عل المذاعب الاربعة للاستاذ عبد الرحمن الجزيري ۳۷/۲ » 44 . oo‏ الطبعة 
السادسة نشر المكتبة التجارية الكيرى بالقاهرة ٠‏ 

(۲) الادة ( ۲۰۶ ) من القانون السوري ۰ 

(۲) الفقه على الذاهب الار بعة للجزيري ۵۷/۳ ٠‏ 


۳۷۹ 


GED‏ د ارو ی 


Sswarat.co 


البحث الثالث 

مسسئوئية الشر کاء 
اسلفنا القول في أن من أركان الشركة الخاصة نية الشارکة aly‏ 
ويقتضي ذلك أن يبذل من العناية في تدبير مصالحها كما لو كان يعمل 

لمصلحة خاصة به مستقلة عن الآخرين ٠‏ 
ويمني ذلك أن مسئولية تقع على الشركاء تجاه الشركة تحدد 

ما يجب أن بفعله نحوها » وما له من Ge‏ عليها مقابل ذلك ٠‏ وقد 

وضنح القانو نیون هذه Ad till‏ وحددوها 3 تقاط ثلاث اعتبروها آثاراً 

تترتب على قيام الشركة فیما Gay‏ بالشركاء وهي : 

۷ - واجبات الشريك ٠ ٠‏ 
۲ - حقوق الشريك ۰ 
۳ - حقوق دائني الشركة Quills‏ الشخصیین لاشرکاء ٠‏ 
وسنرى معالم هذه السئولیه في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ٠‏ 
الطلب الأول 
واحبات الشر Eb‏ 

في القانون الوضعي > 
حددت النصوص القانونية واجبات الشريك في النقاط التالية : 

۱ - التزام الشريك بتقدیم حصة في الشركة سواء أكانت عقارا أو عملا 
أو نقدا » فاذا كانت مبلغا من النقود ولم يقدم هذا البلغ لزمته 
فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبه قضائیه أو 
آعذار . وذلك خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بسریان الفواند 


YYY 


القانونية من تاريخ المطالبة القضائية دون أن Jæ‏ ذلك بالمطالبة 
بالتعويض اذا ترتب على تأخير تقديم الحصة ضرر بسير 


الشركة(') 


يجب على الشريك أن diy‏ من العناية في تدبير مصالح الشركة 
ما diy‏ في تدبير مصالحه الخاصة , فاذا عرف بالحرص والاتقان 
والمهارة في تدبير شئونه الخاصة وجب عليه أن Jio‏ ذلك 
بالنسبة للشركة , واذا كانت عنايته بمصالحه عناية عادية لم 
يلزم بأكثر من ذلك بالنسبة للشركة » واذا لم يعرف بالاتقان 
والمهارة فلا يلزم Lo‏ لا يستطيع("؟) 2 هذا اذا لم يكن منتدبا 
للادارة بأجر , فاذا كان كذلك فلابد أن ببذل من العناية بالشركة 
ما بتطلب sole‏ من الرجل العادي في مثل شئون الشركة » وقد 
نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة ( ۰۲۱ ) من القانون 
المدني المصري كما يلي : ( وعليه أن dis‏ من العناية في تدبير 
مصالم الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان 
منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل 
المعتاد )(") 

يجب على الشريك أن يمتنع عن أي SES‏ يضر الشركة أو یخالف 
غرض انشائها كالمنافسة في القيام بعمل من نوع العمل الذي 
تمارسه الشركة وذلك ينص الادة ( 55١‏ ) الفقرة الاولى مسن 
القانون المصري ونصها : ( على الشريك أن يمتنع عن أي bus‏ 





(۱) انظر المادة ( ۰۱۰ ) من القانون الدني المصري , والمذكرة التوضيحية جزء 4 صفحة ۳۱۸ ۰ 

(؟) الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ۳۲۵/۵ طيعة ٠ NAVY‏ 

(؟) يقابل هذا النص في التقنينات العربية المادة (449 ) من القانون السوري والمادة ( 515 ) 
من القانون المدني الليبي ء والمادة ( 54١‏ ) من القانون المدني العراقي ۰ والمادة ( 4851 ) 
من قانون الوجبات والعقود اللبناني ٠‏ 


YVA 


مصعم 


يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذي آنشئت من 
أجله ) فاذا فعل ذلك كان مخلا بالركن الخاص من أركان الشركة 
وهو نية المشاركة فلا يجوز له أن يقوم بما يضر بها سواء كان 
مباشرآ أو غير مباشر أو كان لحسابه أو لحساب الغير ٠‏ 


وقد فصل القانون اللبناني جزاء هذا الاخلال Gk‏ يطالب 
الشريك من قبل الشركاء ببدل العطل والضرر .2 أو تخسنوا 
لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطالبوا بقبض الأرباح التي 
ble‏ مع الاحتفاظ بحقهم في اخراجه من الشركة e‏ ویحق لهم 
ذلك خلال ثلائة أشهر Vig ce‏ فقدوا حق الاختيار بعد ذلك ولم Ge‏ 
لهم سوى الحصول على العطل والضرر(١)‏ » وأما القانون الدني 
المصري فقد بين حق الشركاء في طلب اخراج الشريك من الشركة 
لسنب معقول من القضاء وذلك في الادة ( ۰۳۱ ) ولكنه لم يفصل 
كما فصل القانون اللبناني بل أعطى حكما عاما ٠‏ 


قد بأخذ الشربك في أثناء قيامه بادارة الشركة أو ممارسة النشاط 
في بعض مصالحها مبلغا من المال أو يحتجزه لنفسة كأن يبيع مالا 
للشركة ويقبض الثمن » أو يستوفي ديناً لها 2 فيجب أن یدفع 
هذا الال فورا للشركة ما لم بقض العرف أو الاتفاق أو النظام 
بجواز تأخيره + فاذا آخره من غير عذر أو احتجزه لنفسه كان 
مسئولا عن رد المال مع فوائده بالسعر القانوني أو الاتفاقي من 
بوم أخذ المال أو احتجزه دون حاجة الى مطالبة قضائية او 
أعذار » دون أن يكون لذلك ST‏ على ما تستحقه الشركة من تعو بض 
تكميلي عن الضرر الذي يصيب الشركة من جراء أخذ هذا البلغ 





* من قانون الموجبات والعقود اللبناني‎ ) ALO ( المادة‎ )١( 


۳۷۹ 


أو احتجازه » وقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة ( CONN‏ 


من القانون الدني المصري(١) ٠‏ 


في الفقه الاسلاهي 


۱ 


سبق أن بينا في بحث تقدیم الحصة موقف الفقه الاسلامي منها , 
وأنه لا تنعقد الشركة أصلا ما لم يتم تسلیم کل شريك حصته 
من رأس مال الشركة وانه بحب أن يكون مالا ink‏ لا Lek‏ 
ولا دين , ومن هنا يفترق ail‏ الاسلامي عن القانون الوضعي 
اذ تنعقد الشركة في القانون ولا تنعقد في الفقه بذلك ٠‏ 

ولا مجال لتأخير الحصة , ولا لترتب الفوائد على هذا 
التأخير , على أنه يجب التنويه ob‏ الفقه الاسلامي لا يجيز بحال 
أخذ at‏ فوائد على أي ale‏ يتأخر فيه الشريك عن الدقم 2 او 
يحتجزه آر يأخذه من أموال الشركة » وليس في الشريعة ما بمنع 
من مطالبة الشريك بتعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة من 
جراء تأخير دفع أي ale‏ من أموال الشركة ۰ 


نص الحديث الشريف على أن الله تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم 
بخن أحدهما فاذا خان أحدهما محقت البركة منهما ٠‏ قال صلى 
الله عليه وسلم في الحديث القدسي : « أنا ثالث الشريكين ما لم 
بخن أحدهما . فاذا خان خرجت من دينهصا » C)‏ ۰ والخيانة 
المنهي عنها تشمل ‏ في رأبي ‏ کل نشاط يؤدي الى ضرر الشركاء 





)١(‏ ونصها ( اذا dal‏ الشريك واحتجز مبلا هن اموال الشركة 2 لزمته فوائد هذا المبلغ من 
يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبة قضائية او اعذار 2 وذلك دون اخلال بما قد 
يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ) ۰ 

(؟) رواه ابو داود و صححه الحا کم ۰ 


TA: 


كالمنافسة غير الشريفة اذا كانت الشركة تعتمد الاحتكار فيالتجارة 
أو الصناعه التي هي من غرض انشائها ء اذ أن الاسلام ينهى عن 
الاحتکار ویمنعه . وقد ذکر الفقهاء في احکامهم منع التصرف الودي 
الى ضرر الشربك الاخر الا باذنه » فاذا خالف أحد الشریکین ذلك 
وتصرف تصرفا ble‏ بالشركة آدی ذلك الى ضمان ما تلف من 
آموال الشركة أو ما آصابها من خسران وتفسد الشركة عند 
الحنفية وتبطل عند غیرهم(۱) ويژدي ذلك بالتالي ال عدم 
استمرار الشركة ٠‏ 


ولا كانت الشركات في الاسلام شركات أشخاص ولم يعرف 
الفقهاء شركات المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة فان 
فساد الشركة أو بطلانها يعني عدم استمرارها . وان خروج أي 
شريك من الشركة يعني انفساخها ۰ ما لم يتفق الشركاء على 
استمرارها Wily‏ كانت خيانة الشريك Seba‏ بأي عمل من شأنه 
أن يعرقل نشاط الشركة أو يؤدي الى خسارتها عن سوء نية 
وسبق اصرار » معناه أن يجعل لشريكه الاعتراض على تصرفاته 
وسحب الاذن منه 2 وهذا يؤدي الى أن بتولی الشريك الآخسر 
ادارة الشركة أو بودي الىفسخها » ويتحملالشريكالذي أضر الشركة 
مسئولية عمله بضمان ما ضيع أو Mel‏ من أموال الشركة بخيانته ` 
أو سوء تصرقه ۰ 

وقد نص الحنابلة صراحة على عدم جواز المنافسة اذا كان 
في ذلك ضرر للشركة » جاه في المغتي « اذا أخذ من انسان مضاربة 
ثم آراد أخذ مضاربة آخری من آخر :فأذن له الاول جاز وان لم 





۱ æ ۸ صفحة ۲۵ وما بعدها الطبعة الثالثه لدار النار عام‎ oj انظر الغني لابن قدامه‎ (A) 
٠ وما بعدها‎ 1٩ صفحة‎ Vf وبدائع الصتائم‎ 


TAN 


يأذن ولم يكن عليه ضرز جاز Lal‏ بلا خوف . وان كان فيه 
ضرر على رب JU‏ الاول ولم يأذن مثل أن يكون الال كبيراً يحتاج 
الى أن abi‏ زمانه . ويشغله ge‏ التجارة في الأول ويكون JU‏ 
الأول كثيرآ متى اشتغل بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم بجز 
له ذلك » وقال أكثر الفقهاء يجوز »(۱) ۰ 


المفروض في كل شريك أن Jis‏ غاية الجهد في انجاح الشركة ,2 
وتحقيق الغرض الذي آنشتت الشركة من أجله . سواء أكان 
مديراً أو غير مدير » فاذا عيل مديراً للشركة لخبرته ومعرفته 
وجب أن لا يوفر أي se‏ يؤدي الى نجاحها ونموها واضط راد 
تقدمها وازدهارها وذلك للأصل العام في قوله صلى الله عليه وسلم : 
« أن الله بحب اذا عمل أحدكم عملا آن يتقنه »(۲) ۰ والاتقان 
بذل ما في الوسم لنجاح العمل وتحسينه » واذا كان الشريك 
يبذل وسعه في العناية بمصالحه الخاصة فأولى به أن يبذل وسعه 
في العناية بمصالح الشركة لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب گنفسسه » (") ۰ ولان المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخاصتة , لا سیما وان له نصيباً في 
مصالح الشركة بمقدار حصته فيها ٠‏ 


نص الفتهاء على أن الشريك اذا قبض ششيئاً من دين الشركة 
كان ما قبضه مشترکاً بين الشركاء لغير القابض ان يرجع عليه 





(۱) المغني لابن قدامة 57/09 الطبعة الثالثة بمطبعة النار سنة ۱۳۹۸ هاء ويؤخذ من هذا 
النص ايضا بانه لا يجوز للمدير الشريك ان يشترك في ادارة شركة اخرى او عمل آخر 
يعود بالضرر على الشركة الاولى او يؤثر على ادارته فيها ٠‏ 

٠ رواه الترمدي والنسائي وابن ماجه‎ (Y) 

(۳) رواه الشیخان ۰ 


YAY 


بنسبة حصته منه » ويجب على القايض أن يؤدي اليه ذلك(١)‏ › 

وهذا عائد الى أن الفقهاء لم يعطوا الشركة الشخصية الاعتبارية. 

فيقيض کل شريك حقه من الدین , كما نص بعض الفقهاء على 

أنه لا يجوز للشريك أن يثمتري من مال الشركة معللا ذلك بالخشية , 

من أن يؤدي شراؤه الى استغلال شركة فيها ٠‏ 

ويفهم مما مضی بان احتجاز ما قبضه من الدين من حصة شريكه 
يؤدي الى تعطيل اسستغلاله له , فاذا أعطينا الشركة الشخصية الاعتبارية 
كانت ذمة المدين متعلقة بها , فاذا دفم المدين مالا الى أحد الشرکاء وجب 
أن يدفعه الى الشركة فاحتجازه له op‏ الى تعطيل استغلاله ٠‏ 


كما أن منع شراء الشريك من الشركة مستغلا كونه شريكا فيها 
يؤخذ منه عدم جواز تعطيل أموال الشركة باحتجاز بعض أموالها , 
أو Jet‏ شيء من أموالها وتعطيل استغلاله » وفي ذلك ضرر للشركة 
وخسارة لها لأن JU‏ بجر boy JU‏ ونماءة فكان Cals‏ عليه أن يرده ,2 
وليس في نصوص الشريعة الغراء ما يمنع من أن يطالبه الشركاء بتعويض 
الضرر الذي بلحقهم من جراء احتجاز. الال أو انقاصه من أموال الشركة 
بأخذه لقول النبى صلى الله علية وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (۲) 3s ٠‏ 
هذا بتفق القا نون مع الفقه الاسلامي , الا أن الفقه الاسلامي لا يقر 
القانون على اباحة أخذ الفوائد لا للشركة ولا للشركاء لأن الفائدة نوع من 
الربا والربا محرم شرعاً لظاهر قوله تعالى : « واحل الله البيع وحسرم 


الربا (Ye‏ ۰ 
)١(‏ راجم بدائم الصتائع للكاساني 11/1 ٠‏ والشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي 
الخفيقف NAL‏ ° 


۰ والدار قطني‎ dale وابن‎ ool 2 رواه احمد‎ A) 
٠ الآية ۳۷۰ من سورة البقرة‎ EY) 


TAY 


Ja 
وی‎ CED جى‎ 
Hoy ¢ سکس رد‎ 


الطلب الثاني 
حقوق الشريك 

للشريك حقوق کثرة في الشركة آهمها ما قررناه مفصلا في dim‏ 
في اقتسام الریح » وفي حقه في الاطلا gee‏ حسابات الشركة ودفاترها 
.ومستنداتها » وفي حقه في الاعتراض على تصرفات الشرکاء أو المدير قبل 
تمامها اذا تبين له أنها تعود opal‏ على الشركة ۰ وقي حقه في مراقبة 
أعمال الادارة وغير ذلك ٠‏ 

لكن. يحدث أن بعض الشركاء قد ينفق أموالا في آثناء تدبيره لمصالح 
الشركة , أو يلتزم بأموال نحوها ويدفعها لمن التزم له بها , أو بحدت 
أن تطلب منه الشركة امدادها Jle‏ على سبیل القرض لتقوم ببعض 
الشروعات التي تعود بالنفع عليها فغي هذه الحالة يكون hpi‏ حق 
في الشركة فما هو في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ۰٩‏ 

هذه Ub‏ من حالات حقوق الشريك . وحالة اخرى cles‏ الى 
مقارنة وبيان » وهي ما اذا تصرف الشريك في حصته في الشركة بالتنازل 
لآخرين أو ببيعها لهم أو باشراك غيره معه فيها - وهو ما يسمى بالرديف 
على اعتبار ان ذلك ie‏ من حقوقه !! ۰ 
bl‏ بالئسبة تلحالة الاوی : 

فقد نصست الفقرة الثانية من الادة (۵۲۲) ومثيلاتها من القوانن 
العربية على أنه ر اذا آمد الشريك الشركة من ماله أو انفق في مصلحتها 
شيئاً من الصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر » وحبت له على الشركة 
فوائد هذا المبلغ من يوم دفعها )١()‏ وقد جعل القانون للشريك حق 
استرداد هذه المبالغ او المصروفات مع فوائدها في مقابل ما اذا أخذ أو 
(۱) مادة 5/45٠‏ من القانون المدني السوري . مادة ۲/۵۱۵ من القانون الليبي » مادة ۲/۶۵۲ 

من القانون العراقي » ومن القانون الوجبات والعقود الليناني مادة ۸۷۲ ٠‏ 


YAS 


1 احتدز من أموال الشركة دفع فوائد هذه الاموال حل leo)‏ ۰ 


: وهذا-هو رأي القانون الوضعي . أما في الفقه الاسلامي فقد نص 
" الفقهاء على ان للشريك ان يقرض الشركة مالا » وله أن ينفق في مصالحها 
من ماله أو يلتزم شخصياً بتعهدات نحوها فیدفع الديون لاربابها , 
على أنهم نظروا الى المقصد من ذلك فاذا كان قد آمد الشركة بمال على 
أساس توسيع حصته في الشركة فيضم ذلك الى رأس المال وله ربحه 
بحسب الاتفاق مع باقي الشركاء , واذا كان قد أنفق المال في مصالح 
الشركة تبرعاً منه لها » فلا شيء له OV‏ المتبرع لا عوض له ء واذا كان قد 
امد الشركة بمال أو تعهد بالتزامات فدفعها على أساس الاقتراض لها . 
فان له أن يسترد أمواله من الشركة أو الشركاء دون ان يأخذ عليها Li‏ 
فوائد oy‏ ذلك نوع ربا حرمه الاسلام ونهى عنه أشد النهي ۰ فلا co.‏ 
للشريك ولا a‏ الشريك أن يأخذ فوائد على ذلك » قال عليه الصلاة 
| والسلام « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة . والبر بالبر » والشعسير 
بالشعير » والتمر بالتمر ۰ والملح بالملح مثلا بمثل + بدا بيه ء فاذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان یداً بيد » () ٠‏ 
وبالنسبة للحالة الثانية : 

فان الاصل في الشركات ‏ فقهآ وقانوتاً - ان الشريك متى قدم 
حصة واختلطت بحصص الآخرين ۰ أصبحت حصة شائعة في الشركة 
لا تتمیز » وهذا شرط في صحة الشركة عند كثير من الفقهاء(۲) > واصبح 
لا يمنك حصة في اصطلاح القانون وانما تملکها الشركة فلا يستطيع أن 


يتصرف فيه(؟) 





l ٠ رواه احمد وابو داود وابن ماجه‎ )١( 
٠ VAY dub وما بعدها‎ ٤٤/ الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف‎ )۲( 
۰ ۱۹۰۲ طبعة‎ ۲۳۶ fo الوسیط في شرح القانون الدني للدکتور السنهوري‎ OD 


YAO 


الفقه والقانون على أنه لا jew‏ أن ينزل عن حقه فى 


تا 1 


الشركة بعوض أو بغير عوض - في غير شرکات الساهمة - لاجنبي يحل 
docs‏ و يصمح Bs‏ مكانه Afai OF‏ انما رضوا pinga‏ شر کاء ۳ 
ولم بر تضوا لغار هم é‏ وی هده الحالة y‏ حور قدول الأجنبي شر کا الا 


اذا وافق بقية الشركاء , أو بعر ضص عيلهم حصته فى الشركة أو لا . فان 


قبلوا قبها و نعمت . والا تنازل عنها لاجنجي در ضا هم > وهدا 3 نظر 


القادون(۱) aial) 3 Lal a‏ الاسلامي فتنفسیخ الشركة ‘ و حور اعاده 
تكو ينها من حد ید Bard‏ منها الشر يك المندازل و بدحل na!‏ بك الآخر 


ويكون اعادة تكوينها دعقد حديد ۰ 


غير آن القانون الوضعي أفر حالة A>‏ بده هی اله » الرددف « 
في الشركة . وذلك أن يتنازل الشريك عن حقه في الشركة الى أحن 


ما 


دون موافقة الشركاء فيبقى حق Ga nol)‏ المتنازل قائما في الشركة وهر 


الذي سدق له ممارسة d ais‏ باعشياره شر lel > ST‏ الأجدبي و wane‏ 


« الرديف » قلا يستطيع أن يمارس آي Ge‏ من حقوق الشريك وانما 
له أن بر جح بحقو 43 على الشر يك أو على الشركة Y‏ تایه هو 


واذا تنازل الشريك عن بعض حقه من الشركة لأجنبي كالتصف 
مثلا قامت « شركة خاصة » cw‏ الشريك والأجنبي Ya‏ تعتر ف الشركة _ 
قانوناً سب بهذه الشركة . فليس للأجنبي Ge‏ التدخل في شئوتنها ولا 
الاطلاع على دفاترها ومستندانها . ولا الاشتراكتي مداولاتها أو ادارتها , 
وانما يبقى ذلك من Ge‏ الريك , الا ان هذا لا يمنع الأجنبي الرديف 
من أن يطالب الشركة باسم الشريك بالآرباح وسائر الحقوق التي تكون 
للشريك وللشركة أن تطالب الرديف باسم الشريك بالخسارة وذلك 


ګن طر دق الدعوی عبر الباشرة ۰ 








TH salt )۱(‏ من قانون الشركات الاردني سنة NAVE‏ 


YAN 


| والفقه الاسلامي أجاز. بصورة اخرى أن يشارك ‏ الشريك آجنبیاً 
بعد أن يستأذن بقية الشركاء » فاذا لم يأذن الشركاء فلا يجوز » tle‏ 
الآخرين فيما يتصرف فيه الشريك الجديد » أما ما يتصرف فيه الشركاء 
الذين لم يشاركو! فيعود الى الشركة الاولى فقط(") ٠‏ 
bi‏ ما Glan‏ بتنازل الشريك عن حقه في الششركة أو بعض حقه 
فهذا soe‏ الى فسخ الشركة باتفاق الفقهاء. 5 
وهذا كله 3 الشركات المدنية أو شركات الأشخاص »> أما شركات 
المساهمة فقد أجاز القانون الوضعي . أن تنازل الشريك عن حصته 
من الشركة وهي أسهمه الى آخر بعوض أو بغر عوض . والفقه الاسلامي 
لم يتعرض لذلك , لانه لم يعرف شركات. المساهمة » وليس ثمة ما يمنع 
من أن يتنازل الشريك عن ملكية الأسهم لآخر بعوض أو بغير عوض > 
iy‏ شركات تقوم على الأموال ولا بشترط فمها أن يعرف الشركاء بعضهم 
بعضاً Lily‏ يشترط فيها الاتفاق على النظام فقط ٠‏ 
Wall‏ الثالث 
حقوق الدائئن 
ان مسئولية الشركاء في الشركات الدنية تختلف عنها في الشركات 


التجارية ولكنها جمیعاً تخضم للقواعد العامة التي نصت عليها القوانين 
المدنية » وقد تعرضنا من قبل عند بحت الشخصية الاعتبارية للشركة 





(۱) بدائم الصنائم للكاساني 59/5 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ۰ الفتاوي الهندية ۲۱۳/۲ المطبعة الامرية ۱۳۱۰ ه » کشاف ELEI‏ 
للبهوتي ۲۵۰/۲ مطبعة العامرة ۱۳۹ ه » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائی للز بلعي 
۳/۲۳ . الدرر الحکام ۳۲۲/۲ ٠‏ 


YAY 


لبعض هذه السئولية . ومن هذه المسئولية ما بتعلق بحقوق الدائنین : 
والدائنين اما أ نيكونوا دائنين للشركة أو دائنين للش ركاء » ولكل من 
هذين أحكام عامة تتعلق بهما في الشريعة الاسلامية والقانون ٠‏ 
دائلو الشركة : 

لدائني الشركة حقوق على أموال الشركة والشركاء 2 وقد بين 
الفته الاسلامي والقانون Ge‏ هؤلاء الدائنین » آما الفقه الاسلامي فقد 
تعرض لذلك مجملا . وآما القانون الوضعي فقد فصل في هذه الحقوق > 
Wi;‏ نبدأ ببیان رأي القانون فيه ثم نتعرض بعد ذلك لرأي aad)‏ 
الاسلامي ۰ 


ففي القانون الوضعي : نصت مواد القوانین العربية على حقوق 
الدائنين للشركة في الواد ۵۲۳ ۰ ۵۲۶ من القانون gall‏ الصري 
ومثیلاتها في القوانين العربیه(۱) ۰ على أن الحقوق SW‏ آنواع : 

۰ الشركة على آموال الشركة‎ ol حقوق‎ _ ١ 

۲ - حقوق I‏ الشركة على أموال الشركاء خاصة 

۳ - حقوق لدائني الشركة على حصص الأرباح 0 

المفروض أن أموال الشركة يجب أن توفي دیونها WY‏ الضمان العام 
لدائنى الشركة » فاذا وفت أموالها بديونها فذلك هو المطلوب , وان لم 
تف تقاسم الغرماء أموال الشركة بنسية ديو نهم . 
۲ حقوق دائتي الشركة على أموال الشركاء خاصة : 

اذا لم تف أموال الشركة بسداد الديون استوفاها الدائنون من 
١‏ المواد : ٤۹۲ ۰ 1٩۱‏ من القانون الدني السوري ۰ ۵١٦‏ ۰ 519 من القانون الليبي 


۴ ۰ 515 من القانون العراقي ٩۰۸ ۰ ٩۰۳‏ من قانون الوجبات والعقود اللبناني 
۰ من قانون الشر کات الاردني ۰ 


YAA 


أموال الشركاء الخاصة بحسب حصصهم من الأرباح في غر شرك 
التضامن » أما في شركة التضامن فيجوز للدائنين أن يعودوا عبى أي 
شريك من شركاء التضامن بالدين كله » واذا آعسر أحد الشركاء رجع 
الدائنون على بقية الث ر کاء بحصته من الدين , هذا اذا لم يتفق الشركاء 
على نصيب كل منهم من الدين فاذا جرى GWI‏ بينهم على ذلك جرى 
توزیم سداد الديون بحسب ذلك الاتفاق ولا يجوز في الاتفاق اعفاء أحد 
الشركاء من مسئولية الدين » كما لا يمنع مطالبة دائني الشركة الشركاء 


id 


بالدين من مزاحمه الدائنین الشخصيين لهمر(۱) ۰ 


۳ - حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في الأرباح : 


نصت الفقرة الثانیة من alll‏ ( ۰۲۴ ) على أنه بحق لدالني 
الشركة مطالبة الشركاء کل بقدر حصته من أرباح الشركة وذلك لأنه 
لا بحوز ‏ تطبيقا لقاعدة منم الاثراء بلا سيب - أن توزع الأرباح قبل 
توفية الديون التي على الشركة Vy‏ كان ذلك اثراء للشركاء على حساب 
الدائنين , وعلى ذلك يجوز في كل حال أن بطالب الدائن الشريك بقدر 
ما نعود dle‏ متها من رمح > فلو خص أحد الشركاء مباخ Gl‏ 
دنار وهو مقدار ربحه من الشركة وهو لصف ربح الشركة ۰ وبقي 
لدائن مبلغ GUN‏ دینار على الشركة فان له ان برجم على الشم يك 
بنصف هذا البلغ وهو UL‏ وخمسون دینارا مقدار حصة الشريك من 


الر بح ۰ 
Gow‏ هنا GUI‏ الشخصيين أن بزاحموا دائن الشركة في هذا 
البلغ اذا لم يكن مال غير هذا الباقي من الربع(") ٠‏ 


٠ المصري‎ gall من القانون‎ oF , ۰۲۳۲ المادة‎ A) 


(۲) الوسيط شرح القانون المدنى المدكتور عبد الرزاق الستهوري ۳۳۹/۵ ۰ ۴٤١‏ * 





الشركات في الشريعة الاسلامية ( م YAA ) 5١‏ 


في الفقه الاسلامي : 


یفرق الفقهاء بين الديون التي يستدينها التصرفون باعمسال 
الشركة لمصالح الشركة وبين الديون التي لا تتصل بأغراض الشركة , 
فاذا كان الدين متصلا بأغراضها لزم الشركاء جمیعاً بمقدار أنصبائهم 
من رأس المال اذا كانت الشركة غير شركة المفاوضة ٠‏ أما في شركة 
الفاوضه فتلزم الس ركاء متضامنين » ولدائن الشركة الحق في مطالبة أي 
من الشركاء المفاوضين لأنه بشتراط في شركة المفاوضة التسناوي من 
جهة , ولانها تقوم على الوكالة والكفالة من جهة أخرى » فكل شر يك 
وكيل عن الآخر في التصرف في أمور الشركة وكفيل له , جاء في رد 
الحتار لابن عاددین yt‏ وكل ددن لزم أحدهما بتجارة كلمن الشتری في 
بيع جائز > وقیمته في بیع فاسد , كان مشتر کا OX‏ ۰ وجاء في 
الفتاوى الهندية ( ان أقر آحد التفاوضی بمال لمن تقبل شهادته e‏ له أن 
يؤاخذ به dole‏ » وصاحب الحق مخير في مطالية کل واحد منهما على 
حدة وعلى سبيل الاجتمساع )(۲) ۰ وجاء J‏ البدائع 3 شر كة 
do shalt‏ « وما وحب على آحدهما فتصاحب الدین أن يأخذ کل واحد 
منهما OY‏ کل واحد منهما کفیل عن الآخر » وكل واحد منهما خصم عن 
dole‏ بطالب به على صاحبه plig‏ عليه البينة ویستحلف على علمه 
فیما هو من ضمان النجارة OY‏ الکفیل خصم فیما بدعي على المكفؤل منه 
وبستحلف على فعله لأنه بعين على فعل الغیر »(") ۰ 


الشریکین في شركة الفاوضة أن يقر بدین على الشركة ويؤخذ من مال 





(۱) رد المحتار على الدر الختار لابن عابدين ۵۲۳/۲ ٠‏ 
(۳) بدائم الصنائم للكاساني vi^‏ ۰ 


۳۹۰ 


الشركة ويلزم شريكة أن يدقع ما يخضه ولكن بشروط ثلاثة : 

أحدهما : أن يصدقه المقر له علىذلك » فاذا کذبه‌فلا يلزم شريكه بشيء . 

ولانيهما: أن Os‏ القر ل4 ليست سنه وبين المقر علاق4 توحمب اتهامه 
في اقراره كأبويه وابنه فاذا أقر لواحد منهم بدين فانه لا يلزم 

شريكه ويكون مسئولا عنه المقر فقط ٠‏ 

وثالثهما: أن يكون الاقرار لن لا بتهم بالنسبة له حال قيام الثمركة فان 
أقر بعد قض الشركة وصدقه المقر له لزمه أن يدقع له daai‏ 
هو وصاحب الدين الذي أقر له وبعد ذلك يلزم الشريك أن 
يدقع ما یخصه(۱) ۰ 

واذا كان Cp‏ بعيداً عن غرض الشركة ومصلحتها ob‏ كان too‏ 
jar‏ بأمر خاص بالشريك ولا علاقة له بأمور الشركة فلا بلزم الثم يك 
الآخر به كالخلع والجناية والارش وكل ما لا تصع الشركة فيه ٠‏ 

ویری بعض فقهاء الأحناف أن الشريك اذا أقر. بدين على الشركة 
في شركة الضمان ولم Gye‏ الشريك الآخر بالدين فلا تلزم الا الشريك 
القر به . أما اذا أذن UR‏ لبعضهم أو للشريك المدير بالاستدانة فان 
الدين يلزم الش رکة(۲) ۰ 
ودايي : 

ب توفیقا بين الفقه والقانون ب أن کل دين استلزمته مصسالح 
الشركة وطبيعة عملها فهو على الشركة . واذا لم نف أموال الشركة به 
فان على الشركاء أن بوفوا الدين كل بمقدار حصته من رأس الال أما اذا 
)١(‏ الفقه على الذاهب الاربعة للاستاذ عبد الرحن الجزيري ani‏ الطبعة السادسة ٠‏ 


(؟) بدائم الصنائم للكاساني 58/9 ۰ 


۲۹۱ 


كان الدين في غير She‏ الشركة ولا يتفق مع أغراضها فانه يلزم 
المستدين وحده من الشركاء ولا تلزم الشركة به ٠‏ 
guts‏ الشركاء : 

قد يكون للشركاء دائنون شخصیون ۰ ولیس لدى Sh pt‏ مال 
خاص يستطيم الدائن أن يستوفي دينه منه الا حصته في رأس مال الشركة 
ونصيبه من الأرباح فيها » فما هي القاعدة التي تتبع في مثل هذه 
الحالة لاستيفاء هذا الدين ؟ وهل للدائنين Ge‏ على أموال الشركة ؟ ۰ 

القاعدة المتبعة في الفقه الاسلامي أن دائن الشريك اما أن يكون 
دينه Loo‏ سبب الشركة أو بسبب لا علاقة له بالشركة » فان كان Wo‏ 
بسبب الشركة فللدائن أن بستوفي دینه من أموال الشركاء بحسب 
حصة كل من رأس المال » وقد سيق أن ke‏ ذلك في المطلب السايق 2 
كما بينا أنه اذا كانت الشركة شركة مفاوضة فان له أن برجم على كل 
شريك بكل الدين ٠‏ 

وان كان دينة خاصة لا علاقة له بالشركة فليس له أن ستوفیه 
الا من حصة الشريك من رأس المال أو من نصيبه من الأرباح .اذا كانت 
الارباح تكفي للوفاء بالدین() ٠‏ 

غير أن الأمر يختلف في القانون الوضعي dic‏ في Gaal‏ الاسلامي 
OY‏ للشركة شخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء » وذمتها ذمة مستقلة 
عنهم فلا حقوق, للدائن الشخصي على أموال الشركة , فهو لا يملك استيفاء 
الدين ولو بقدر حصة مدينه »> ولا يستطيع أن يقاص الشركة اذا كان 
Whe‏ لها ديناً غير دين الشريك(۲) ٠‏ 








(۱) انظر بدائم الصنائم للكاساني ۷۲/۰ ۰ ۷٤‏ ۰ 
(Y)‏ المادة (ON)‏ من القانون المدني الليبي ونصها « لا تجري القاصة بين ما تطلبه الشركة 
من دیون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطليه هو من دیون على الشريك ٠‏ 


۹۲ 


الا أن القانون الوضعي أعطاه الحق في أمرين اثنيل : 
١‏ أن يتقاضى دينه هما يخص مدينه الشريك من أرباح الشركة , 
ویزاحم في هذا دائن الشركة . 


؟ ‏ أن يتقاضى دینه من حصة المدين الشريك بعد تصفیة الشركة 
واستنزال الديون التي على الشركة . لأن حصة الشريك أصبحت 
بعد التصفیه ملكا tole Gils‏ له فحاز استیفاء الدین منها ۱ وقد 
اعطی القانون الحق للدائن الشخصي في أن Sp‏ حجزاً تحفظياً 
على حصة الشريك قبل التصفیه وسداد الدين ge‏ اذا صفیت 
الشركة وسددت دیونها كان له أن dan‏ حصة الشريك المدين 
وقد أصبحت ملكا خالا له ولا يستطيع أن يتهوب من سداد 
الدين ما دام الحجز التحفظي قائمآ(١)‏ وله الحق في أن يطالب 
بتصفية حصته من الشركة في أي وقت خلال SW‏ آشهر من تاريخ 
الطلب اذا لم تتم الشر ک(۲) ٠‏ 


واللي اراه أن الشركات التي بخشی فيها ضياع الشركة واضطراب 
أمرها اذا اخلت الحصص منها كشركات الاموال , ذان للدائن الحق الحجز 
على اسهم الشريك الدین وهي قابلة Soe‏ اذا كانت Thal‏ الشريك 
المدين لا تفي بسداد دينه » أو له الحق في أن مستوفي ذلك من حصته عند 
تصفية الشركة » ولیس في قواعد الشريعة ما یملع ذلك ما دام هذا عرفا 
من اعراف التحارة » ومحققا لمصلحة عامة هي منع النزاع وحفظ الحقوق٠‏ 








(۱) راجم الوسيط في شرح القانون المدني للدکتور السنهوري ۳4۹/۵ وما بعدها طبعة 
۲ م ٠‏ والواد (OVO)‏ من القانون all‏ الصري و 8٩۳۲‏ من السوري ۰ VEO‏ من 
العراقي > ٩۰۹‏ من قانون الوجبات والعقود اللبناني » الفقرة ۲ , ۴ من قانون الشرکات 
الاردتي ۰ 

(۲) الادع ۵۲۰ من القانون الدني الليبي ٠‏ 


vay 


ZF 
SPS LEDS 
موی‎ ERD سکس‎ 


oswarat. 


البحث الرابع 
تعددل عقد الشركة 


هذا البحت لم بتطرق اليه الفقه الاسلامي في بحث الشركات بحتاً 
متکاملا « Lily‏ هو من الابحات التي تناو لها القانون الوضعي ووضع لها 
القواعد , وللفقهاء السلمین العذر في ذلك » فان تطور الشر کات نتيجة 
التطور الاقتصادي واتساع ما تشمله عةود AS pall‏ وظهور أنواع 
pall‏ کات الکبری هو الذي استدعى تناول هذه الأبحاث » ولكننسا 
سنجد ۴ فروع الفقه المنبثة 3 أحكام الشركة م ستهدي به في التعرف 
على رأي الفقهساء الاسلاميين 3 مدا ا موضو E‏ أو استنتساج رأي 
اسلامي فيه ٠‏ . 

* x * 

ان عقد الشركة بتمخض عن شخص اعتباري تسیر أموره بموجب 
العقد وما ينتج عنه من نظام » ويتضمن العقد عادة قواعد أساسية لاتحتمل 
التغيير ولا التعديل » وهي القواعد الأساسية كدق الشر يك ò‏ اقتسام 
الأرباح ورقابة الشركة أو. مسئولیه الشربك في تحمل بعض الخسارة 
أو التزام الشركة بالغرض الذي أنشئت من أجله » و کل محاولة sae‏ 
G‏ هذا معناه انقضاء الشركة وانشاء شركة أخرى تحل محلها 

وهناك قواعد يتضمنها العقد قد د تضطر الشركة الى تعد یلها ضمانا 
لتيسير ادار تها وحسن استغلال موار ردها , وتحقيقاً لغا بتها النشود 
من تحصيل wo!)‏ كزيادة رأس المال أو تخفيضه أو اطالة مدة العقد + 

وهذا التعدیل نختلف باختلاف الث ر كات , فهو في شر كا تالأشخاص 
ميسور ST‏ منه في شركات الأموال » ذلك لان العقد شريعة المتعاقدين 
ومن السهل أن يتفق الشركاء في شركات الأشخاص على التعديل 
بالاجماع أو بالاغلبية نظراً للرابطة القوية القائمة بين الشركاء ۰ ومن 


4 


الصعوبة بمكان أن يتم التعديل في شركات الأموال كشركات المساهمة 
أو الشركة ذات المسئولية المخدودة .۰ " نظراً لفقدان الترابط الشخصي 
بين المساهمين أو سيطرة الدولة على الشركات الساهمة العامة , ولذلك 
كان الاهتمام بنظام هذه الشركات واعتبار العقد بمثابة بذرة الحياة 
لهذه الشركة ونظامها . هو الذي بحدد لها سير حياتها مما يجعل 
التعديل يتطلب اجراءات معينة هي نفس الشروط الواجب توفرها 
عند اجراء العقد كما نصت على ذلك المادة ( ۵۱۷ ) من القانون الدني 
الصري وكما نصت عليه الادة ( 58 ) وما.بعدها من القانون التجازي 
الضري من ضرورة شهر التعدیل وکتابته وقیده في السجل التجاري 
وغر ذلك ٠‏ ۱ 

وبعتبر من التطبيقات الهامة لتعديل العقد مسالتان مامتان هما : 

۰ تحويل الشركة‎ - ١ 


الطلب الأول ٠‏ 
تجودل ال 1 å‏ 
يراد بتحویل الشركة تغيير الشركة من نوع الى نوع آخر وانقلایها 


من شركة تضامن الى شركة مساهمة مثلا »> وهذا التحويل بيترتب عليه 
ek‏ ذات أهمية كبيرة تتعلق بسير الشركة والحقوق المترتبة عليها ولهاء 


ومن آهم هذه النتائج ما تعلق بشخصية الشركة الاعتبارية هل 
تختفي وتحل محلها شخصية اعتبارية جديدة أم تبقى شخصيتها الاعتبارية 


مستمرة ولو اتخذت ALA‏ جديدا ؟ ۰ 


۳۹۵ 


وف الحالة الأونى بترتب على اختفاء الشركة الأولى اضرار بحقوق 
الدائنين اذ قد بكون هذا التحویل للتخلص من الدیون ؟ وق هذه 
الحالة ضمن القانون حقوق الدائنین اذ جعل لهم حق الافضلية على 
موجودات الشركة المنقضية » وجعل تأسیس شر كة جديدة لا بحتج به 
على الدائئين اذا كان المقصود الاضرار بحقوقهم ٠‏ 


وفي الحالة الثانية قد بترتب نتيجة خطيرة تتعلق بالشركاء > فلو 
كانت الشركة شركة تضامن وانقلبت الى شركة مساهمة محدودة ثم 
حصل شهر افلاس الشركة فانه يقتضي افلاس الشركاء اذا لم توف 
جميع الديون من أموالهم الخاصة في شركة التضامن على العکس مسن 
الشكل الجديد للشركة فان المسئولية المحدودة لا تقتضي شهر الافلاس ٠‏ 


وعلى كل فان التحويل يتعلق بأمور ثلاثة لابد من بيانها : 


الأول : أثر التحويل على شخصية الشركة الاعتبارية : 


يجب التفريق هنا بين التحويل الذي ينص على جوازه القانون أو 
عقد الشركة , وبين الت<ويل غير المنصوص عليه فيهما » فاذا كان القانون 
أو عقد الشركة ينص على جواز التحويل فيعتبر التحويل امتداداً للشركة 
القديمة وتبقى الشخصية الاعتبارية الأولى للشركة قائمة » واذا لم يكن ٠‏ 
منصوصاً عليه في القانون أو العقد فان الشخصية الاعتباریه القديمسة 
للشركة تزول , وتكتسب الشركة شخصية اعتبارية جديدة OY‏ التحويل 
يعتبر حينئذ تأسيس شركة حديدة وانهاء الشركة القديمة ٠‏ 


وقد أوجب القانون أن لا يتم التحويل الا بعد انقضاء فترة على 
وجود الشركة الأولى . فمثلا اشترط القانون رقم ۴١‏ لسنة ۱۹۵۶ 


۳۹۹ 


أن لا بتم تحويل شركات المساهمة الأجنبية أو غيرها الى مصرية الا اذا 
كانت تزاول نشناطها في مصر وسبق لها أن اصدرت ميزانيتي سنتيز 
ماليتين على الأقل منعآ للتلاعب والتهرب من المسئولية ٠‏ 


ومن أمثلة التحويل ما نص عليه القانون المصري رقم ۱۸ لسنة 
۱ بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت بمقدار 
التصف من وجوب تحويل هذه الشركات والمنشآت الى شركات مساهمة 
مصرية خلال المدة المحدودة ٠ a‏ 


الثاني : يتعلق بمن يتخد قرار التحویل : 

فاذا كان جواز التحويل Lopan‏ عليه في العقد أو القانون أنيط 
التحويل بالجهة ذات الاختصاص في تعديل العقد 2 وقد نصت BOW‏ 
( 59 ) من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۶ المصري على بیان الأغلبيات 
التي بناط بها تعديل نظام شركة المساهمة فلا يستوجب الموافقة 
الاجماعية للمساهمين ٠‏ 


واذا لم يكن Lopar‏ على التحويل في القانون أو في عقد الشركة 
فلا بد من موافقة جميم الشركاء OY‏ التحويل يتضضمن انشاء جدیدا 
لشر که حدیدة ٠‏ وقد نصت الادة CAN)‏ من قانون رقم (۲ لسنة 
۶ على أن التحویل الى شركة ذات مسئولية محدودة ۰ یکون من 
اختصاص الجهة التي bls‏ بها تعدیل عقد الشركة و بتطلب ذلك موافقة 
الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على 
ow‏ أرباع رأس JU‏ ما لم Gab‏ عقد الشركة بغير ذلك ٠‏ 


۳۹۷ 


الثالث : الشروط الواجب توفرها لصحة التدويل ؛ 


وضع القانونيون معاییر مختلفة لصحة التحويل : آهمها التفريق 
بين القراعد الموضوعية والقواعد الشكلية المتعلقة بتأسيس الشركة 
وأنه يجب مراعاة القواعد الموضوعية دون الشكلية حتى يكون 
التحويل صحيحا ٠‏ 


على أن ما انتهى اليه القانونيون هو أن التحويل يستوجب في كل 
حال مراعاة الشروط التي نص عليها القانون لحماية الغير وتنظيم العلاقة 
بين الثم‌کاء سواء اتصل ذلك بالشكل أو بالموضوع وأنه يستلزم في 
التحويل الى عض الشركات كالتحويل الى شركة ذات مسئولية محدودة 
مراعاة القواعد المتعلقة. بمحل الشركة وکتابة العقد ومقداد رأس المال 


۰۰ O)WS وغير‎ 


وقد نص القانون الصري في الادة الاولى من القانون رقم ۴۲۱۵ 
لسنة ۱۹۵۵ بالنسبة لتحويل الشركات الاجنبية الى مصرية ۰ نص على 
عدم الحاجة الى اخضاع التحویل الى اجراءات جديدة بل یکتفی بموافقة 
مجلس الوزراء بشرط الخضوع لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵ ۰ 


واذا لم بتضمن التحويل مراعاة القواعد والشروط التي نص عليها 
القانون كان باطلا » وتبقى الشركة على وضعها الأول ویبقی لها شخصيتها 
الاعتبارية الأولى اذا كانت متصفة (Tye‏ 





ay‏ تنص المادة AV‏ من قانون الشر کات الاردني على ان قرار الهيئة العامة بتغيير عقد التاسیس 
او نظام الشركة تخضم لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى الادة ۶۱ ۰ 

(۲) انظر : الشرکات التجارية للدكتور علي حسن يونس من صفحة ۱۳۲ AYER‏ طبمة 
۷ والوجيز 3‘ القانون التجاري للدکتور مصطفی كمال طه/ ۱۷ طبعة ۱۹۵5 ۳ 


YAA 


SELES 


اندماج الشركة 


"اندماج الشركات بعضها في بعض ظاهرة اقتصادية يقتضي وجودها 
ما" يجري عادة من التنافس بين الشركات التشابهة في أغراضها الى a>‏ 
بهدد كلا منها بالانهياز الاقتصادي aniy o‏ ذلك في الأزمات LJU‏ 
العالمية أو الحلية فتضطر الشر کات الى تخفیض مصروفاتها و دفقاتها » أو 
يقتضي الوضع 7وحيد سياسة الانتاج فتلجأ حينئذ الشركات الى دمج 

وهذا الاندماح بحصل بطر يقتي : 

۰ الشركتين الى الاخری‎ Gel ضم‎ - ١ 

۲ - قيام شركة جديدة محل الشركتين ٠‏ 
١‏ ضمم احدى الشركتين الى الأخرى ٠:‏ 

يتم ضم Gael‏ الشركتين الى الأخرى باندماج الشركتين وتكون 
احداهما دامجة والاخرى مندمجة » ويختلف الحكم بالنسنة لهما كليهما : 

آما الشركة المندمجة فلا بد أن يوافق على الاندماج جميع المساهمين 
oY‏ الاندماج بختلف عن الانقضاء , فانه في الانقضاء يقتسم المساهمون 
موجودات الشركة ٠‏ أما في الاندماج فانها تقدم حصة عينية للشركة 
الدامحة ۰ ۱ 0 

وأما الشركة الدامجة فيكفي للاندماج موافقة الجمعية OY‏ ذلك 
لا يعدو أن يكون تعدبلا بقتضي زيادة رأس مال الشركة وزيادة عدد 
المساهمين فيكتفي بموافقة الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية التي 
لها Gall‏ في تعديل عقد الشر که( ٠‏ 





SPV من قانون الشركات الاردني على ان اندماج الشركة بشركة‎ VV نصت المادة‎ )١( 
٠ يخضع لذات الاجراءات التي يخضع لها تعديل عقد الشركة مع مراعاة احكام التصفية‎ 


۳۹۹ 


ويقتضي الاندماج مراعاة ما يلي : 

توزيع عدد من أسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة 
الشركة المندمجة تقدم حصصاً عينية للمساهمين فيها ويطبق عليها 
نص الادة التاسعة من القانون التجاري الصري رقم VV‏ لسنة 
۶ أو الواد ۷١ » ۷١‏ من قانون الشر کات الاردني ومثيلاتها من 
القوانين العربية التجارية . وتتلخص في ضرورة تقوم الحصص 
العينية بواسطه الخبراء 

المحافظة على حقوق الدائنين وبتبع 3 ذلك احدى الطريقتين 
التاليتين : - 


| سا لتحتفظ الشركة المندمحة بقدر من الموجودات سمح بوضاء 
الديون وينقل الى الشركة الدامجة ما يتبقى بعد وفاء الديون 
وهذه الطربقة سهلة ولا تشر اعتراض الدائنين ٠‏ 


ب - تنتقل جميع موجودات الشركة الندمجة الى الشركة 
الدامجة , وتتولى الشركة الدامجة وفاء دیون الشركة المندمجة » 
ويقتضي ELY‏ هذه الطريقة موافقه الداثنين ولهم حق 
المطالبة بوفاء ديونهم في الحال ٠‏ 


والصعوبة التي تثار 3 هذه الطر دقة هي من wlio‏ 
دائني الشركة الدامحة فان لهم حدق الاعتراض على حصول 
الاندماج عن طريق دعوى ابطال التصرفات متى أثبتوا أن 
الاندماج قصد منه الغش بالاضرار بهم أو اضعساف 
ضما نهم العام ۰ 


۲ ب قيام شركة جديفة محل الشركتين : 
اذا حصل الاندماج عن طريق انقضاء الشركات القائمة ثم مزجها 
3 شركة واحدة فان ذلك بقضی ما يلي : 
١‏ اتخاذ الاحراءات_ اللازمة لانقضاء کل شركة > ويقتضي هذا أخذ 
العقد ٠‏ 
Y‏ ل اتخاذ جميع الاجراءات التي نص عليها القانون عند تأسيس شركة 
Am‏ دده ۽ الا أنه يكتفي بانشساء محرر رسمي لبحصل قبدها ف 
السجل التحاري أو في وزارة الاقتصاد دون الحاجة الى استصدار 
مرسوم بترخیصها(۱) لانها لا تحتاج ال طرح اکنتاب عام 
للاسهم (۲) ۱ 
۳ ل یقتضی موافقة جمیع المساهمين على انشاه الشركة الجديدة ۰ 
| نفد مه ۰ 
ه ‏ يجب شهر الشركة الجدیدة (") 
* * * 
هذا ويتعاق بتعديل sie‏ الشركة وتحويلها واندماجها موضوع 
هام هو تأميم الشركة ‘ ولیس من موضوع هذه الرسالة بحث التأميم 
وانما بحسن بنا الا نفعل ناحيتين تتعلقان بموضوعنا الذي نحن 


بصدده وهما : 





)١(‏ نصت المادة السابقة على انه في حالة الاندماج تسجل مجددا الشركتان الندمچتان مها 
بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية ٠‏ ش 

(۲) انظر كتاب الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ۱۶۵ ۰ 

(۲) الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ٠ ١15/‏ 


١‏ اذا اممت الشركة اوحتفظ لها بالشکل القانوني السابق. لايترتب 
على التأميم انقضاء الشركة المؤممة. وزوال شخص تها الاعتبار ية 
بل نظل قائمة وتلتزم JO‏ ما عليها ولها قبل التأمیم() ٠‏ 

۲ ل اذا آممت A)‏ وانشیء بدلها مؤسسة عامة فيترتب على ذلك 
انقضاء الشركة وقيام شخصية اعتبارية جديدة تحل محلها , 
على أن المؤسسة الجديدة تبقى مسئولة عن التزامات الشركة قبل 
التأميم(") ۱ 


الطلب الثالث 


التعديل والتحويل والاندماج 
3 الفقه الاسلامي 


ذكرت أن الفقهاء ااسلمین لم بتعرضوا لوضوع تعديل عقد الشركة 
ولا لما يتفرع due‏ من تحویل الشركة الى أخرى أو ادماجها في غيرها , 
وانما ذكروا قواعد عامة و بعض فروع من الأحكام نستطيع أن لعتمد 
علیها في استخلاص gis‏ فقهي في هذا الوضوع ٠‏ 

من هذه القواعد قاعدة عامة في كل العقود وهي أن الرضا آساس 
التعاقد استنادا الى قوله تعالى : « يا آبها الذين آهدوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم »(5) ۰ وقد فهم الفقهاء 
جمیعاً منها أن التراضي آساس العقد 

وقاعدة خاصة 3 الشركة وهي « آن pall‏ كة للود $ عرف النحار « 
أي تحكيم العرف التحاري 3 العقد وشروط العقد وما ينبني 


(۱) التاميم ٠‏ نقل ملكية ادوات الانتاج او التيادل من النطاق الخاص الى النطاق العام 
واستخدامها طمقا لخطة محددة لمصلحة الجمو E‏ ۰ 








(۱) الآية TA‏ من سورة النساء ٠‏ 


Yey 


على ذلك من أحكام ما دامت لا تناقض Lei‏ من نصوص الشريعة الغراء 
أو تعارض ردح الاسلام العامة ° 


دعل ذلك اذا اتفق الشركاء على تعديل عقد الشركة بما يتفق 
ومصاحة الشركة دون الساس بالارکان الجوهرية التي يؤدي الاخلال بها 
الى بطلان الشركة » ودون الاخلال bs pall‏ العامة أو doled)‏ بالشر کات 


فذلك حائز , کأن بتفق الشركاء على زيادة رآس SUI‏ أو تخفيضه ۰ 


وقد سبق أن استخلصنا من نصوص الشريعة وأقوال الفقهاء 
وبالاستناد إلى اتجاه الشريعة السمح في تحقيق المصالح ۰ أنه لا مانع 
من اعطاء الصفة الاعتبارية للشركة e‏ وعلى هذا فان شركات المساهمة 
والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصية اعتبارية 
مستقلة e‏ وتسير آمورها بموجب نظام متفق عليه بين الشركاء المساهميل, 
فاذا اقتضى الأمر لمصلحة الشركة وتیسیر معاملاتها وتحسین استغلالها 
تعديل نظام الشركة فان للحمعية العمومية أن تفعل ذلك , الا ان 
الفقهاء ‏ كما يفهم من نصوص الفقه - بتجهون الى أن تكون الموافقة 
اجماعية من المساهمين على هذا التعديل لأن التراضي أساس في التعاقد 
وهو أساس في تفاق الشركاء على التعديل وهذا خلاف ما ذهب اليه 


القانون الوضعي حت أخذ برآي الأغلبية 1 


والواقع أن آخذ الوافقة الاحماعية بتيسر في شركات الاشخاص 
OY‏ الغالب فيها أن OS‏ عدد الشركاء قليلا ولا بتحاوز عادة عدد 
أصابع اليد . أما شركات الأموال فأخذ الموافقة الاجماعية من الصعوبة 


۳۰۳ 


بمكان لكثرة sue‏ المساهمين وقد ببلفون الآلاف فان المستحسن الأخ]ذ 
برأي الأغلبية OY‏ لا يتصور اتجاهها الى الاضرار بمصلحة الشركة أو 
اتفاقها على خلاف الصواب . لا سيما وان الأمر يتعلق بمصلحة تجارية 
هي تحصیل الر بح وثنمية موارد الشركة وتحسين وضعها ٠‏ 


هذا بالنسبة للتعدیل آما ما يتفرع عن التعدیل من تحویل 
الشركة أو دمحها فما dagi‏ من مو قف الشر بعة الاسلامية فهو كما باي ۳ 


موقف daw pali‏ من تحوبل الشركة الى أخرى : 


لقد أجاز الفقهاء أن تنقلب الشركة من نوع الى ST‏ فقد أجازوا 
أن تتدول الشركة من شركة مفاوضة الى شركة عنان » اذا فقدت شركة 
الفاوضة احد شروطها الخاصة بها , والتي لا تشترط في شركة العنان 
فمثلا تشترط المساواة في الأموال الخاصة والعامة في شركة المفاوضة › 
فاو عقد الشم AS‏ الشركة ونساوت أهوالهم وقت العقد . ثم ملك آحدهم 
ما تصح فيه الشركة زالت الساواة فانقلیت الشركة من مفاوضه الى 
شركة عنان , OY‏ الساواة في ما بصلع ان یکون رأس مال لا تشترط 
في شركة العنان(۱) Gals‏ الفقهاء فضلوا ان تتحول الشركة من نوع 
الى آخر بدلا من القول ببطلان شركة الفاوضة Ime‏ على الناس وجلباً 
للمصلحة . كما لو اشترك رجلان شركة مفاوضه وقید احدهما الآخر 
ob‏ لا یتاجر الا في نوع واحد , کالقمح أو الحربر انقلبت الى شركة 
OY ole‏ الاتجار في عموم الانواع شرط في صحه الفاوضة عندهم(۲) ۰ 








١953١ صبیح‎ iub ۲۰/۲ الاختیار لتعليل الختار للشیح عبد الله بن مودود الوصلي‎ G) 
وتحقيق فضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد » الهداية شرح بداية المبتدي‎ 
۰ ١955 للمرغيناني 0/9 طبعة الحلبي سنة‎ 

٠ الفقه على الذاهب الاربعة للاستاد الجزيري ۷۲/۲ الطبعة السادسة‎ (Y) 


۳۰ 


ونرى من هذه النصوص ان تحول الشركة من نوع الى آخر Ble‏ 
دون التوقف على رضا المتعاقدين في هذا التحويل » دل هو تحول بقع 
Gobet‏ « ويكتفي الفقهاء فيه بتراضي الشركاء في الشركة الاولى 2 فاذا 
تحولت الى شركة دون الشركة الاولى في التشدد في التروط تحولا عادبا 
من غير قصد الشركاء اليه فذلك جائز e‏ فأولى منه أن يتم هذا التحول 
باتفاق الشركاء بالتراضي , والرضا أساس الاتفاق وعرف التجارة يقره 
ویدعوه اليه اذا كانت المصلحة تتحقق فيه , فيجوز على هذا أن بتم 
تحويل الشركة من نوع الى آخر اذا امكن ذلك بالاتفاق والتراضي كما 
جاز ان يتم من غير قصد اليه ٠‏ 


وما اشترطه القانون الوضعي في التحویل من ااحافظه على القواعد 
الاساسية للشركة أمر واضح في ضرورة اشتراطه في الفقه لآن بقاء أركان 
الشركة ضرورة في صحتها Yis‏ اعتبرت باطلة . كما شترط قي هذا 
التحويل آن تلتزم الشركة الحول البها بكل التزامات الشركة الحول 
عنها . وان لا يكون القصود بهذا التحويل غشاً أو خداعاً للتهرب من 
الالتزامات نحو الآخرين لقوله عليه السلام « هن غش فليس هنا »() 
وقوله في عقد البيع «لا خلایق()» » والمقرر في الشركة في نظر الاسلام 
أن الشركاء يلتزمون بالدين 2 فتحويل الشركة من نوع الى آخر لا بعفي 
الشركاء من الالتزامات المترتبة على الشركة الاولى ٠‏ 


واذا قلنا باعطاء الشخصية الاعتيارية للشركة فمعنى هذا أن 
تلتزم الشركة الثانية بالتزامات الشركة الاولى ولو ان التسخصية الاعتبارية 
للشركة الاولى قد زالت , ولا يمنع أي مانع شرعي من ذلك في نظري ٠‏ 








(۱) رواه البخاري ۰ 
(Y)‏ اصل الحدنث : عن ابن عمر قال « ذکر رجل لرسول الله fo‏ الله عليه وسلم آله 
يخدع في البیوع فقال : من بايعت فقل : لا خلابة » متفق عليه ٠‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م 5١‏ ) 0 


موقف الشريعة من الاندماج : 

وأما موقف الفقه من إندماج شركة في اخرى واكثر » فان كل 
ما تعرض له الفقهاء هو ان الشركة تنتهي بارادة احد الشركاء » الفسخ 
أو الحل ما لم بيترتب على ذلك ضرر e‏ فاذا زال الضرر فسخت الشركة 
'بارادة احد المتعاقدين » واذا شاء الشركاء أن بشتر كوا في شركة اخری 
بالانضمام اليها أو بحل الشركة وتكوين شركة اخرى من الشركاء في 
الشركتين المنحلتين كان ذلك تأسيسة لشركة dude‏ لا بد Ol‏ بتوفر لها 
من الارکان » والشروط ما جعله الشرع أساسآ في صحة انعقاد الشركة , 
ولهذا يتفق القانون مع الفقه الاسلامي في قيام شركة جديدة محل شركتين 


أو أكثر ٠‏ 


2» ضم شركة الى اخری فان الفقهاء بحثوا في تفرع شركة عن اخرى‎ Li 
الشيء‎ OV شريطة ان تكون الشركة المتفرعة دون الشركة المتفرع عنها‎ 
. يستتيع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو مثله أو فوقه . ولذلك قالوا‎ 
يتفرع شركة عنان أو مضاربة عن شركة المفاوضة » أو تفرع شركة مضاربة‎ 
شرکتي المضاربة والعنان دون المفاوضة وشركة‎ oY « عن شركة عنان‎ 
)١(ءاهقفلا المضاربة دون العنان في نظر‎ 


واذا كان الفقهاء قد اجازوا تفرع شركة عن اخرى التزاماً لقاعدة ‏ 
الشيء يستتبع ما هو دونه ۰ فهل يمكن ان تنضم شركة الى اخرى في 
نظر الشرع ٩‏ وهل ثم ما بمنع من ذلك ؟؟ ۰ 


اذا نظرنا في أنواع الشركات في الاسلام نجد انها مختلفة في بعضها 
اختلافات جوهرية اساسية » فشركة المفاوضة شترط فيها المساواة 
abs‏ في رأسى JU‏ والاموال الخاصة التي تصح ان تكون رأسى مال 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي ۱۷۱/۱۱ مطيعة السعادة الطبعة الاولى سنة ۱۳۲6۵ هااء 


۳۰۹ 


کالدناتر » ويشترط فيها تضامن الشركاء جميعا في التزام ما يترتب 
على الشركة من حقوق في جميع اموالهم لأنها تقوم على الوكالة والكفالة 
معا » بينما لا يشترط ذلك في شركة العنان » وهي تقوم على الوكالة دون 
الكفالة » وهاتان الشركتان المفاوضة والعنان تقومان على اشتراك في 
JU‏ والبدن » بینما تقوم شركة الضاربه على اشتراك JUL‏ من جهة 
والبدن من جهة أخرى . وتقوم شركة الوجوه والأعمال على الاشتراك 
في البدن فقط » فهل Ke‏ اندماج شركة من نوع في شركة اخرى ؟ 
الظاهر أنه لا يمكن ذلك للاختلاف الجوهري بين أنواع الشركات ٠‏ 
أما اندماج شركة من نوع واحد في شركة أخرى من نفس النوع 
ولنفس الغرض فان قواعد الثمرع لا تمنع منه ما دام ذلك باتفاق الشركاء 
وتراضیم وما دام ذلك لا يؤدي الى تضييع حقوق التعاملین مع الشر كتين › 
وما دامت الصلحة تقتضي ذلك لتوسیم العمل » أو لنع النافسة 
الضارة , أو لاختصار النفقات أو لغر ذلك من الاسباپ + وما دام 
ذلك لا بقصد من وراه غش ولا محاولة لأكل آموال التاس بالباطل 
أو التهرب من التزامات الشركة الندمجه في الشركة الدامجة أو احتکار 


٠ السلع‎ 


O 2 
BD CD. 


الفصل السرایم "~= 
بطلان الشركة وفسادها وانقضا‌ها 


قرر الأصوليون أن عقد الشركة اما صحيح Uls‏ باطل , باستثناء 
فقهاء المذهب الحنفي فانهم یجعلون العقد اما صحيحاً واما باطلا واما 
بين بين » فلا هو بالضحيح ولا هو بالباطل وسموه فاسدا قال الکاساني 
« الفاسد قسم آخر بين الجائز والباطل(۱) a‏ وذلك OY‏ فقدان عقد 
الشركة ركنا من آرکانه بجعله باطلا 2 واذا فقد عقد الشركة وصفاً أي 
أمرآ Gob‏ عن ركنه الاساسي کان فاسدا » واذا استجمم العقد آر کانه 
وشرائطه كان صحیحا(۲) ويسمى الاستاذ مصطفی الزرقا الأركان أموراً 
جوهرية وغيرها من الشرائط والاوصاف الخارجية اموراً فرعية > فاذا 
فقد عقد الشركة آمر؟ جوهريا كان باطلا واذا فقد امراً فرعياً كان فاسد؟ , 
وما لا Whe‏ فيه لأمر جوهري أو فرعي فهو الصحيح (") ۰ بخلاف غير 
الاحناف فان الفساد والبطلان عندهم بمعنى واحد (4) ومقتضی النهي 
عندهم البطلان Ge‏ للحنفية فقد يكون للفساد وللطلان (C)‏ 


وقرر القانونيون ان الشركة اما ان OS‏ باطلة بطلاناً مطلقاً « 
أو بطلاناً نسیباً ,2 أو بطلاناً لا بوصف بالمطلق ولا بالنسبي ولكن فيه 
من خصائص کل منهما(۱) ٠‏ 

وهم یتفقون مع الفقهاء في معنی البطلان GUA‏ » ویختلفون في 
٠‏ (۱) بدائع الصناثم للكاساني ۶۰ مطبمة الجمالیة سنة ۱۹۱۰ * 
(؟)) التلویم على التوضیح للتفتازاني ۱۲۳/۲ طيعة الحلبي ۰ 

(۲) المدخل الفقهي العام للاستاذ الزرقا ۱۷۰/۲ طبعة سنة NANO‏ + 
CE)‏ النلویم على التوضيح للتفتازاني ۱۲۳/۲ ۰ 


(ه) الدخل. الفقهي العام ۷۱/۲ ٠‏ 
)١(‏ الشرکات التجارية للدكتور علي حسن يونس ۱۸ طبعة سنة ۱۹۰۷ ٠‏ 


۳۰۸ 


تحديد أنواع البطلان الأخرى » وعلى هذا فالبحث في موضوع بطلان الشركة 
وفسادام يحتاج اي خمسة مباجت : 

الأول : في بطلان الشركة 

الثاني ف فسادها ٠‏ 

الثالث : في بطلانالشركة وفسادها بين الشريعة والقانون 

الرابع : في الشركات الفعلية وموقف الشريعة منها ٠‏ 
والقانون أسباب هذا الانقضاء . وبينت الكيفية التي تصفى بها الشركة 


انقضاء الشركات واسبابه وتصفية الشركة ٠‏ 


Cott‏ الأول 

بطلان الشركة 

الطلب الاول 

البطلان الطلق 
عقد الشركة الباطل هو العقد الذي لم یشرع باصله ووصفه , أي 
العقد الذي فقد أحد ارکانه كأن صدر من مجنون . أو كان محله غير قابل 
لانعقاد الشركة فيه کاليتة . أو كان سببه أي موضوعه غير مشروع 
كالاشتراك في بيع الخنزير للمسلم » أو في صنع الخمر(١)‏ » وهذا هو معنى 
ويقابل هذا في القانون الوضعي « البطلان المطلق » وهو ما كان 
مؤسسا على مخالفة أحد اركان العقد الموضوعية كانعدام الرضا كلية , 





(1) اخذنا هذا من تعريف العقد عامة » حيث عرف فقهاء الحنفية العقد الباطل بأنه المقد 
.الذي لیس مشروعا باصله ووصفه ۰ انظر الدرر الحكام 114/۲ طبعة المطبعة العامر ية 
سنة ۱۳۰۶ ه , ومجمع الانهر شرح ملتقى الابحر ۵۲/۲ طبعة ۱۲۲۷ هف ۰ 


أو كان محل الشركة. او سببها غير مشروع . او كانت تشتمل على شروط 
الأسد , أو كان الذي عقد الشركة لا أهلية له اطلاقا کالجنون او الصبي 
غير المیز e‏ او اذا ورد في القانون نص خاص على البطلان(۱) ٠‏ 


ونجد اتفاقا في معنی بطلان الشركة بين الشريعة الاسلامية والقانون e‏ 
وان اختلفا في بعض الفروع المؤدبة للبطلان » فعقد الشركة على الاتجار 
بلحم الخنزیر باطل شرعا لعدم وجود الحل القابل لحکم الشر کة(۲) . 
ولیس باطلا قانونا . وعقد الشركة على العروض باطل عند معظم الفقهاء . 
کالاحناف والظاهریة(؟) » ولیس باطلا عند القانونیون » ومن أمثلة 
الاتفاق أن الشركة تبطل اذا فقدت ركن القبول او صدرت من عديم 
الاهلية او كان الوضوع ( السبب ) غير مشروع » كما اذا عقدت على 
الاتجار بالحشيش او لادارة دار للدعارة . او لاحتکار سلعة ومنعها 
عن الناس ۰ 


آثار البطلان اكطلق > 


یتر تب على البطلان الطلق التفق عليه عند الفقهاء والقانونین آثار 
في الشريعة والقانون ۰ 


اما في الشريعة الاسلامية : فقد قرر الفقهاء أن العقد الباطل لا بيترتب 
عليه حکمه اصلا GY‏ عقد غير موجود .فلا بتر تب على عقد الشركة الباطل 
حکم , وانما یستعید کل شريك نصیبه من رأس الال » واذا هلك شيء 
من رأس الال هلك على صاحبه , واذا كان سبب الشركة التي انشئت من 
اجله الشركة باطلا » أي مما حرمه الله فيعتير الربح الذي اكتسيه الشریکان 
سحتا حراما ,2 كما اذا كانت الشركة قد انشئت للعب الميسر والربح عن 





« ١955 الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه ۱۷۰/۱ طبعة سنة‎ )١( 
٠ ۱۳۳/۲ التلويح للتفتازاني على التوضيح‎ )۲( 


(۲) المحلى لابن حزم الظاهري ۱8۵/۸ ٠‏ 


۳۹۰ 


طر .42 ‘ واذا كانت الشركة we pb AS‏ اعمالا مع کو نها باطلة 3 قحب إن 
بعاد الوضع الى ما كان عليه قبل مباشرة العمل » وعلى الشركاء الذين 


تصرفوا ان يتحملوا نتيجة تصرفاتهم ويوفوا ما على الشركة من التزامات ۰ 


bly‏ في القانون الوضعي فانه يجوز لكل GS‏ مصلحة ان يتمسك 
بالبطلان المطلق سواء أكان من المتشاركين او من غيرهم > ويجوز للمحكمة 
ان تقضي من تلقاء نفسها 2 ولا بجوز البطلان بالاحازة() > ولا تسقط 
دعوى البطلان الا بمضي خمس عشرة سنة على العقد(") . ولا يعني ذلك 
سقوط الدفع بالبطلان فان سقوط الدفع بالبطلان لا بسقط بمضي المدة 
OY‏ الدفوع لا تتقادم وانما الذي سقط دمضي zall‏ هو دعوى البطلان(۳) ٠‏ 


ويعتبر عقد الشركة باطلا منذ نشوئه , ویلتزم كل من الشركاء بأن 
يرد ما تسلمه بمقتضى عقد الشركة , وهذا اذا لم تباشر الشركة اعمالها 
ولم تحقق ربحا ولا خسارة , ويعود الشرکاء إلى الحالة التي كانوا عليها 
قبل العقد 2 فیستردون حصصهم التي دفعوها lies‏ هو الرأي الراجح 
في Wl‏ نون والقضاء خلافا للرأي الرجوح الذي يقول lin‏ الحصص في ید 
الشريك OY. > ($) pall‏ ذلك يودي الى اثر اء أحد الشر کاء اثراء با طلا ينتج 

عن عقد باطل(ه) ۰ ۱ 

)١(‏ المادة ۱/۱۶۱ من القانون الدني الصري ونصها ۰ ١‏ اذا كان العقد باطلا جاز لكل 
ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان . وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها 2 ولا يزول 
البطلان بالاجازة ٠‏ 

(۲) الفقرة الثانية من الادة ۱۶۱ ونصها : ۲ - وتسقط دعوی البطلان بمضي خسس عشرة 

سنة من وقت العقد ۰ 

۰ ۲۵۲/۲ مجموعة الاعمال التحضم بة للقانون الدني‎ (Y) 

(5) الش کات التجار بة للد کتور بو تس 5 طبعة du‏ ۱۹۵۷ ۰ 

)0( هذا الرأي مستند الى القاعدة الرومانية التي لا تجیز ان يرتب الشخص حقا على عمله 


٠ الشائن‎ 


Yy 


واذا كانت الشركة قد داشرت أعمالها فحققت ارباحا او منيت 
بخسائر . فاما ان تكون الارباح قد وزعت او الخسائر قد دفعت قبل 
اعلان بطلان الشركة » واما ان تكون الارباح لم توزع والخسائر لم تدفع 
أو تخصم من رأس الال ٠‏ ففي الحالة الاولى تسترد الحصص من الشريك 
المدير كأن لم يكن ربح ولا خسارة » ولا پلزم الشركاء برد ما آخذوه من 
ربح > وقي الحاله الثانية يتبع أحد رأيين : 


۱ - اما ان يتحمل الشركاء الذين باشروا العمل الخسارة او يأخذوا 
الر بح ويسترد باقى الشركاء رؤوس أموالهم كاملة ٠‏ 


۲ — واما ان يترك الامر للقاضي فيجري ما يراه عادلا Ws‏ بأن يشرك 
جمیع الشر کاء ف الربح والخسارة بأن بورع الارباح والخسائر 
بحسب RESES,‏ الاموال » او بحسب الاتفاق الذي كان بينهم ولا 
pe‏ القاضي 3 هذه الحالة مطيقا أنصوص الاتفاق الباطل وانما 
بعتبر مطبقا ما رآه أنه الأعدل(١) ٠‏ 


وبترتب اثر البطلان عل الشركاء لا على الشركة OY‏ الشركة oe‏ 
اعتبرت باطلة فقد شخصيتها الاعتبارية فتعتبر ملغاة « وارباح الشركة 
وخسائرها لا بد ان تتعلق بذمةاء وذمة الشركة حين ثبوت البطلان معدومة 
فتعلق بذمم الشركاء . فتوزع الارباح والخسائر عليهم كما بينا » ولا أثر 
لهذا البطلان على شخصية الشركة الاعتبارية الماضية ٠‏ 


ولكل شريك أن يتمسك ببطلان الشركة بسبب عدم مشروعية الغرض 


لكي يتنصل من الالتزامات التي تعهد بها في مواجهة الشركة » لكن عل له 
الحق في أن يتمسك بهذا البطلان تجاه غير الشركاء ؟ وهل للغير ان يطالب 


۱ طبعة ۱۹۰۷ ۰ 


VAY 








قد قررنا أنه لا تأثير لبطلان الشركة وانعدام شخصيتها الاعتبارية على 
Wile‏ الماضية . فانه ينظر الى نية الدائن . فان كانت حسنة Ob‏ جهل 
الغرض الذي . قامت من اجله الشركة الباطلة كأن cal‏ للمتاجرة 
بالمخدرات واشترت CUI‏ بالدين من هذا التاجر الدائن دون ان يعلم 
بغرضها غير المشروع فله الحق المطالبة بديونه » ولا يحتج حينئة ببطلان 
الشركة(١)‏ , ويذهب البعض الى انهه ليس للدائنين المطالبة » وللشركاء 
الاحتجاج ببطلان الشركة غير أن هذا الرأي ليس من العدالة في شيء › 
وان كانت النية سيثة ob‏ كان الدائن يعلم بالغرض غير الشروع فليس 
له أن يطالب بما له من دين قبل الشركة , وللشركاء الاحتجاج ببطلانها ٠‏ 


واذا كان بطلان الشركة راجعا الى شرط الأسد فان Ie‏ اثبطلان 
يشمل عقد الشركة برمته » ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا 
البطلان ومتى حكم ببطلان الشركة وجب حلها وتصفيتها « وتوزع الارباح 
والخسائر بحسب الحصص » بغض النظر عن مقتضى العقد الباطل » وینال 
الشريك المحروم Gary‏ بحسب حصته من رأس (TSU‏ ولا يكون للبطلان 
wt‏ على التعهدات التي ابرمت بين الشركة والغير في الفترة السابقة لاعلان 
بطلان الش رکة(۳). ٠‏ 


وبری الدکتور السنهوري أن العقود الصحيحة التي آبرمتها الشركة 
الباطلة مع الغير تلزم جميع الشركاء , ولكن لا يحق لدائني الشركة ان 
يتقدموا على الدائنين الشخصيين للش ركاء فهم في تحصيل الدين سواء(؟) ٠‏ 
ويخالفه الدكتور محمد حسني عباس اذ يرى بطلان العقود التي كانت 








)1( الشركات التجارية للدكتور يونس WA‏ طبعة ۱۹۰۷ ٠‏ 

۰ ۱۹۵۷ الوسيط في القانون التجاري للدكتور محسن شفيق ۲۷۷/۱ طبعة‎ (Y) 
٠ ۱۹۵۷ طبعة‎ VAL الشركات التجارية للدکتور يونس‎ )۳( 

٠ ۱۹٩۲ الوسیط لندکتور السنهوري ۹۹/۰ طبعة‎ )٤( 


YAY 


الشركة قد تعاقدت عليها قبل البطلان بناء على ما بني على الباطل فهو باطل 
كذلك(١‏ > الا أنه ذكر استثناءات من ذلك حماية للغر حسن النية وحرصاً 
على استقرار المعاملات . وتدعيما للثقة والائتمان » فلم يجعل. البطلان سارياً 
على حقوق حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة دون ان يعلموا سبب 
بطلانها(۲) ۰ ۱ 
الطلب الثاني 


البطلان النسبى 

البطلان النسبي هو البطلان الذي يلحق عقد الشركة بسبب عيب 
من عيوب الرضاء کالغلط والاکراه والتدلیس أو بسبب نقص الاهلية 
کالقاصر الذي بدخل في الشركة ٠‏ 

ومعنى البطلان النسبي : أن يكون العقد قابلا للابطال من الشريك 
الناقص الاهلية . او الذي عيبت ارادته وقت التعاقد(") › فالعقد قد 
انعقد وانتج آثاره القانونية » الا اذا طلب احد الشركاء الذين جعل القانون 
امكانية ابطال العقد لصلحتهم.ابطال العقد Go‏ يزول die‏ نقصان الاهلية. 
أو Jap‏ عيب الرضا من الاکراه او التدليس او الغلط o‏ ومن حقه اذا لم 
لم يرد ابطال عقد الشركة أن يصحح العقد باجازته ء ويسري آثر الاجازة 
من تاريخ العقد(؛) » أي يكون لعقد الشركة الباطل بطلاناً نسبيا اثر 
رجعي » فيعتبر صحيحا منذ تكوين الشركة » وهذه الاجازة اما ان تكون 
صريحة او ضمنية(5) » والضمنية تكون بتصرف الشريك الناقص الأعلية 
Ge‏ كمال اهليته كأن يبلغ القاصر سن الرشد او يفك الحجر عن السفيه - 

وقد حدد القانون لابطال الشركة مدة ثلاث سنوات تبداً منك 
اكتشاف الغلط او التدليسء او انقطاع الاكراه » او زوال نقصان الأهلية . 
)١(‏ شركات الاشخاص للدكتور محمد حسني عباس /55 طبعة ١95٠6‏ ۰ 0 
(Y)‏ المصدر السابق ٠ ۷٩/‏ 
(Y)‏ المصدر السايق 9١/‏ ° 
(5) الادة ۲/۱۲۹ من القانون المدني الصري ٠‏ 
)0( الادة ۱/۱۲۹ من القانون الدني Spall‏ ۰ 


۳۹ 


ولا يجوز التمسك بالبطلان اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام 
العقد(۱) ٠‏ 

وليس لباقي الشركاء ان يتمسكوا بابطال عقد الشركة , ولكن اذا 
اخافوا بقاء الشركة مهددة بالابطال خلال السنوات الثلاث فلهم ان يطالبوا 
بحل الشركة وتصفيتها نظرا لحالة عدم الاستقرار » فلا بلزمون بالبقاء في 
الشركة(؟) ٠‏ 
الآثار المترتبة على البطلان النسبي : 

تظهر هذه الآثار بحسب اسباب البطلان النسبي » وبالنسية انوع 
الشركة , وبالنسبة للشركاء ولغير الشركاء ٠‏ 
فاولا : البطلان المؤوسس على عيوب الرضا : 

للشريك الذي كانت ارادته معيبة وقت العقد أن يطلب ابطالسه , 
bU‏ قضي به زالت عنه صفة Ch pl‏ ولا يلتزم بتقديم الحصة التي 
تعهد بها . واذا كان قد قدمها فله استردادها ولا حق له في أي ربح 
ويلزم برد الأرباح التي حصل علیها ٠‏ 

هذا بالنسبة للشريك الذي له Ge‏ الابطال النسبي ٠‏ أما باقي 
الشر کاء فيختلف الأمر بالنسبة لهم بحسب نوعية الشركة » فان كانت 
شركة أشخاص انهار العقد بالبطلان » وانفضت الشركة › واذا أرادوا 
الاستمرار أعادوا تكونن الشركة بعقد جديد » ولهم في حالة ابطال 
الشركة كل الحقوق قبل الابطال . فلا يسري أثر الابطال على الماضي 
ویعتیر ما تم من العقود صحيحا ويقتسم الشركاء صافي أموال الشركة 

Ul,‏ اذا كانت شركة مساهية » وحدت أن لحق العيب رضاء آحد 
المساهمين بالاکتتاب وطلب هذا الساهم بطلان الشركة وقضي له سه 
فلا تنهار الثم کة برمتها . وانما تنهار بالنسبة لمن لحق رضاءه عيب 








` الادة /۱2۰ من القانون الدني الصري‎ )١( 
۰ مادة ۰۲۰ من القانون الدني الصري‎ )۲( 
۳۵ 


ويسترد الشريك الذي قضي له بالبطلان قيمة أسهمه التي اكتتب 
بها » وتعرض الشركة هذه الأسهم للاكتتاب أو للبيع وذلك ليحل شريك 
جديد محل الشريك الذي بطل عقده(۱) 


وللشريك الذي أضير من اشتراكه بسبب اکراه أو تدليس في شركات 
الاشخاص آن بطالب sal,‏ بضات ممن وفع منهم الاكراه أو حصل منهم 

التدلسسی(۲) ۰ ۱ 

واذا تعددت حالات الابطال في شرکات المساهمة فلا بد من بطلان 
الشركة كلياً وانفضاضها , لأن ذلك يحدث غالبا من تدلیس 

Moa SM 

وأما بالنسسية لغير الشم lf‏ فلا pil Sr)‏ الا بطال على الماضي دل 
يعتبر العقد صحيدة نافناً في الفترة التي سيقت الابطال فيتعين على 
الشركاء الوفاء بالتزاماتهم وليس لهم أن بحتجوا بالبطلان » وتبقى 
الشركة مسئوله Le‏ أبرمته من عقود SY‏ الغير اطمأن الى قبام الشر که 

وقد كانت قانونية في نظره ولها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المستقلة ٠‏ 

: عل نقصان الأهلية‎ ee GL البطلان‎ > toy 

ذكرنا أنه اذا كا نأحد المتعاقدين ناقص الاهليةفيوقت تكوين الشركة 
وقع العقد باطلا بطلانا نسبیا بالنسبة له Gad‏ مصلحته » ولم ai‏ باطلا 
بالنسبة للشر کاء الآخرين فلا يجوز لهم ان يتمسكوا بهذا البطلان ( مادة 

۸ من القانون الدني الصري ) فاذا طلب ابطال العقد وقضى له به »2 

تر تب على ذلك آثار : 

)۱ یراجم : کتاب الشر کات التجار D‏ للدكتور على حسن يونس من 4ه ب ٠١‏ طبعة 
۷ « وش ر کات الاشخاص للد کتور محمد حسني عماس من ۷ 2 ۱۰۰ طبعة ۰ « 
والوسیط في القانون التجاري للدکتور شفیق ۲۳۳/۱ - ۲۳۲ ۰ 

(۲) الشر کات التجارية للدکتور يونس VW‏ طبعة ۱۹۵۷ + 

(۲) شركات الاشخاص للدکتور عباس /۱۲۰۰ ۰ 


YNA 


١‏ تس بالنسبة للشريك الناقص الاهلية . يسترد حصته وتزول dic‏ صفة 


؟ ‏ بالنسية للشركاء . فان كانت شركة أشخاص add‏ انهارت الشركة 
ويحصل توزيع الأرباح والخسائر عليهم »2 وبالنسبة للشركة 
المساهمة فيقتسمون الشركة ولا تبطل الا بالنسية للمکتتب ناقص 
الأعلية فیسترد UG‏ أسهمه وتعرض الشركة آسهمه للاكتتاب 
أو للبيع لاحلال شريك آخر محله 

Y‏ — ويالنىسىة لغار الشركاء فان الشركة pet‏ صحرحة نافدة و تقوم 
بالوفاء بالالتزامات التي عليها ‘ ولها حدق المطالبة بالحقوق التي 

 :‏ في حالة خسارة الشركة بتحمل الشربك ناقص الأهلية من الخساثر 
بمقدار الفائدة التي عادت عليه + فان لم Jew‏ على فائدة فلا 
بتحمل Li‏ خسارة وبلزم باقي الشركاء بتحملهار۱) ٠‏ 


راي الشر بعة الاسلامية في البطلان النسبي : 


بینا أن البطلان الطلق هو نفس البطلان العروف عند فقهاء المسلمين 
فهو عفد معدوم اعسارا أي غير منعقد ولا تر تب dade‏ حكم وآثار ۳ 
ولا يقبل الاجازة ولا بحتاج الى الغاء القاضي له » واذا تمسك به أحد 
الث كاء فللقاضى أن بقرر بطلانه من تلقاء نفسه ۰ وليس لغيز الشم AS‏ 





(۱) راجع الشركات التجاربة للدكتور يونس 5١/‏ ۰ والوسيط في القانون التجاري للدكتور 
محسن شفيق Trof‏ , وشركات الاشخاص /۱۰۰ ۰ والقانون التجاري للدكتور مصطفى 
كمال ab‏ /۲۳۹ طبعة ۱۹۵۶ ۰ 


YW 


كالوارث والدائن أن بتمسك بهذا البطلان 2 كما أنه لا پسري عليه 
حكم التقادم c‏ وكل ذلك موضم اتفاق بين الشررعة الاسلامية والقانون 
الوضعي ۰ 

آما البطلان النسبي فلا یعتبر بطلاناً في الشریعه » ولا يقابل 
الفساد في Ge‏ الشركة , بل هو لیس ببطلان حقيقة وانما هو عقد 
صحیح UU‏ يترتب عليه كل الآثار القانونية قابل للابطال أو موقوف 
قابل للابطال ٠‏ والقابلية للابطال لا تعتبر بطلاناً فلا يصح .وصفه 
بالبطلان النسبي . SY‏ نقصان الأهلية في الشريك . أو تعیب رضاه 
لا يؤثر في الشركة الا Ge‏ يطلب البطلان » ولا سري ذلك الا على 
الشريك الناقص الأهلية أو الذي شاب رضاه عيب 2 وتلتزم الشركة 
بالوفاء بالتزاماتها وما أبرمته من عقود , وتبقی شركة المساهمة قائمة 
لا تتأثر بالبطلان في قليل ولا کثر ۰ 

فکیف لعتبر هذا بطلاناً تسبي ۹4 


وما ذهب اليه الفقهاء أصح وأدق , وأكثر تحقيقاً للعدالة » وتثبيتاً 
لمصالح الناس » والشريعة في نظرتها لعقد الشركة الذي يدخل فيه 
ناقص الأهلية أو شاب الرضا فيه عيب من عيوبه أكثر رعاية للجانب 
الاقتصادي والمصلمحي للشر کاء والأمة ٠‏ 


فقد أطلق الفقهاء على العقد الذي يتسترك فيه ناقص الأهلية 
- عقدة موقوفة على اجازة وليه أو وصيه . OY‏ تصرفه وليد Jie‏ ناقص 
وارادة ضعيفة , ولا یعرف الخير من الشر في تصرفاته , فلا بد من أن 
بتوقف تصرفه حتى بجيزه وليه أو وصيه من كاملي العقل والارادة 
المميزين للشر والخير في عقد الشركة . وعلى هذا فبظل عقد الشركة 
موقوفاً ولا يجوز التصرف في أموال الشركة حتى يجيز الولي أو الوصي 


YNA 


ذلك » فاذا أحازا عقد الشركة نفذ وصحت الشركة(١)‏ واعتبر الشركاء 

مسئولين عنها في شركات الأشخاص 
وعندما ale‏ ناقص الأهلية سن الرشد أو يرتفع عنه الحجسر 

تصبح أهليته كاملة فله أن يجيز عقد الشركة وله أن ينسحب منها , 

ويأخذ من الربع بحسب ما هو jiu‏ عليه في العقد » ويتحمل من 

الخسارة بحسب رأس الال » واذا Gat‏ الشركاء على تصفية الشركة 

قسمت موجوداتها على الشرکاء جمیعاً ٠‏ ۱ 
ویلنزم الشريك الذي کملت آهلیته بکل التزامات الشركة و یتحمل 

مستو LJ‏ العقود التي أبرمت قبل اعلان عدم اجازته للشركة , ولا يجوز 

له أو للشر کاء أن بحتجوا بنقصان أهلية الشريك GY‏ العقد كان صحيحا 

نافذا بعد اجازة الولي أو الوصي وتترتب عليه کل الآثار الشرعية ٠‏ 
وقد جعل علماء الشريعة عقد الشركة الذي شاب رضاه عيب 

الاكراه اللحیء أحد أنواع العقود GI‏ الاتبة : 

١‏ اما أن يكون عقداً موقوفاً وهذا رأي زفر من أصحاب أبي حنيفة 
ودليله أن الاكراه oe‏ بحق المستكره فيكفي لحمايته جعل العقد 
موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الاكراه ء فاذا أجازه العاقد 
المستكره بعد زوال الاكراه Sle‏ كما هو مقرر في الذهب > وهذا 
دلبل توقف عقد الشركة لا فساده (5) » ورأى أبو حنيفة أنه 
عقد فاسد OY‏ ركته صدر من del‏ مضافا الى محله والفساد لفقد 
شرطه وهو التراضي(۳) » وقريب من رأي زفر رأي المالكية ۰ 


O)‏ مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصول لأبي الفضل محي الدين منلا خسرو 8۲۷/۲ طبعة 
استانة سنة ۱۳۱۷ هاء التلویح والتوضيح شرح متن التنقيح لصدر الشريعة ۱۹۱/۲ 
طبعة الخلبي ستة ۱۳۲۷ ها ٠‏ ۱ 

)1( الدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفی الزرقا ۲۷۲/۱ طبعة ۱۹۵۵ ٠‏ 

(؟) الهداية شرح بداية اليتدي للمرغيناني طبعة الحليي سنة ۱۹۳۱ ۲۰۱/۲ ۰ 


YAN 


ويتوقف عقد الشركة على اجازة المستكره حين زوال الاكراه 
فان شاء أبطل العقد وان شاء أجازه ويترتب عليه الأحكام التي 
سيق أن ذکرناهار) ٠‏ 
Y‏ واما أن Take OG‏ فاسداً وهو رأي أبي حنيفة وصاحبيه وهو 
الراي الراجح من مذحب أبي حنيفة وقد بینا دلیله ٠‏ 
ویرجح الاستاذ مصطفی الزرقا رأي زفر SY‏ آقوی دلیلا 
وأوجه » ویری أن المادة ( ٠٠١5‏ ) من مجلة الاحکام الشرعية 
قد تشعر باختیارها glo‏ زفر وبناء حکمها علیه(۲) ۰ 
۳ ل ely‏ أن یکون faie‏ باطلا بطلاناً مطلقاً وهو chy‏ الشافعية والحنابلة 
" لان الرضی شرط الانعقاد , فاذا لم يكن رضی لا يكون عقد أصلا 
ولا رضى مع الاکراه(۳) » pes‏ هذا فلا يقبل اجازة الستکره اذا 
زال الا کر اه ٠‏ 
* * * 
وقد حعل فقهاء الأحناف عقد الشركة الذي شاب رضاه عيب 
التدليس أو الغلط أو الاستغلال فاسدداً مسلوب اللزوم أي قابلا للابطال 
بارادة الطرف المتضرر الذي شيب رضاه » فيصبح هذا الطرف مخيراً 
بين الابطال والامضاء(؛) 2 وهذا هو الرأي الراجح عند الشافعية والمالكية 
والحنابلة(5) » وقد ذهب الأحناف الى أن العيب بالتدليس يجعل الحق 
للشريك المتضرر أن يأخذ تعويضاً بقدر الضرر الذي أصابه 2 وييقى عقد 
الشركة نافذ؟ وهذا هو القول المعتمد عندهمرا) ۰ 





(۱) تبيين الحقائق شرح كبز الدقائق للزيلعي ۱۸۲/۵ - VAY‏ الطبعة الاميرية سنة 86اكاهء 
(۲) المدخل الفقهي العام ۲۷۲/۱ ٠‏ 

٠ ۲۱۲ الملكية ونظر به العقد للاستاذ محمد ابو زهرة فقرة‎ (Y) 

٠ ۷۲۳/۲ المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) انظر کشاف الاقناع ۵۱/۲ > Gls‏ الحتاج ۱۳۹۱/۲ ۰ ۱۳۷ ۰ 

° ٩۰۱/۶ رد الحتار على الدر الختار لابن عابدین‎ (Y) 


VY: 


Žr 
GED EDU 
Lo DLA 


Ww moswarat. com 


الطلب الشالث 
OWES‏ التارحح بين الطلق والنسبي 


نصت المادة ( ۰۰۷ ) من القانون الدني المصري والمادة 584 > 59 2 
١ه‏ > ۵۲ ۰ OF‏ » 85 من القانون التحاري وغيرها على وجوب GUS‏ عقد 
الشركة وشهره » ورتبت على عدم کتابة العقد وشهره جزاء , فاعتبرت 
الشركة باطلة اذا لم یکتب عقدها وشهر ۰ فما نوع هذا البطلان ؟ 
لقد اعتبره القانونيون بطلاناً فيه من خصائص البطلان المطلق والبطلان 
النسبي وتظهر طبيعة هذا البطلان في أحكامه المترتبة عليه 2 ولیس هنا 
مجال الخوض في تفصيلات هذه الأحكام 2 ويكفي أن نتعرض للأحكام 
الرئيسية » وان نبين Wye‏ للشريعة الاسلامية بالنسبة لكتابة عقد 
الشركة هو عينه الموقف الذي يحدد leis‏ في بطلان الشركة الأؤسس 
على عدم كتابة عقد الشركة أو شهرها ٠‏ 


فالقانون يرتب على هذا البطلان GIST‏ منها .2 جواز أن يتمسك 
كل من الشركاء بهذا البطلان . فيتخلص مثلا من واجب تقديم الحصة › 
وجواز أن بتمسك غير الشركاء بالبطلان في مواجهة الشركاء من تعامل 
مع الشركة ومنهم دائنو الشركة والشركاء فيجوز لهم مطالبة الشركة 
بالدين واسترداد حصة المدين والتنفيذ عليها ٠‏ 


ولا يتناول هذا المطلان ماضي عقد الشركة أي لیس له أثر ر جعي 
فتعتبر الشركة صحيحة وقائمة قانوناً في الفترة ما بين ابرام العقد 
وطلب البطلان ولذلك يتعين توزيع الأرباح والخسائر واجراء تصفية 
الشركة بعد الحكم ببطلانها وفقاً لشروط العقد ٠‏ 


الشر کات في الشريمة الاسلامية ( م ۲۲ ) ۳۳۸ 


وتحب LUS‏ التعديل الذي يجري على الشركة واذا لم يكتب يعتبر 
التعديل باطلا أيضاً ويقتصر البطلان عليه وللشركاء أن يتمسكوا ببطلانه 
أمام بعضهم لا أمام غیرهم , ولغير الشركاء أن يتمسكوا بالبطلان في 
مواجهة الشركاء ٠‏ 
ی * * 
ویتر تب على عدم الشهر ما يترتب على عدم الكتابة والتسجیل من 
احکام dole‏ 
* * * 
رأي الشريعة : ورأي الشريعة الاسلامية قد أوضحناه بالنسبة 
لكتابة العقد في أنه مستحب لا واحب » ونشير هنا الى أنه لا يترتب 
على عدم GLO‏ العقد أو شهره أي بطلان في الشريعة بل pte‏ العقد 
صحيحاً GY‏ استوفى أركانه الشرعية ووصفه الشرعي e‏ وليست الكتابة 
ولا شهر الشركة أمراً جوهرياً بتوقف عليه عقدها بل هو تنظيم اداري 
ail‏ الفساد فلا بيترتب عليه البطلان اذا لم يقم به المتشاركون ۰ 
x * x‏ 
الطلب الرابع 
الفرق بين البطلان والفسخ في عقد الشركة 
الفسخ هو حل رابطة العقد e‏ والفسخ Jee‏ العقد OW‏ لم 
یکن(۱) » والبطلان هو فقدان ركن من آرکان العقد 2 ويظهر الفرق 
واضحاً من هذا Ve ll‏ , ومما سبق أن بیناه في معنى البطلان 
وما سنبینه من انحلال العقد وقسخه في النقاط التالية : _ 
١‏ أن عقد الشركة في البطلان الطلق لم ينعقد أصلا » وأنه في البطلان 
النسبي أو في عقد الشركة الفاسد كان قابلا للابطال أو موقوفآ 








)١(‏ الأشباه لابن نجيم ١55/9‏ الفن الثاني مطيعة العامرة بالقاهرة سنة ۱۲۹۰ هی ء 


YYY 


أو لم تترتب عليه آثار الشركة ۰ بخلاف الفسخ فان الشركة قد 
انعقدت وترتب على انعقادها كل الآثار والالتزامات الشرعية 2 ثم 
بعد ذلك جاء حلها لسبب من الأسباب الشرعية كهلاك جزء من 
رأس JWI‏ الخصص لها ۰ أو بطلب من أحد الشركاء اذا لم يكن 
في ذلك ضرر للباقين 
۲ ~ يقع البطلان مستندآ أي له آثر رجعي بخلاف الفسخ في الشركة فانه 
بيقع مقتصراً فیبقی حكم الشركة فيما قبل الفسخ على حكم التعاقد 
لان الشركة من العقود المستمرة(١)‏ 
xk * x‏ 
البحث الثانى 
فساد عقد الشركة 
المطلب الأول 
معنى الفساد 
عقد الشركة تلفاسد : ما كان مشروعة بأصله دون وصفه » فلو 
اشترك اثنان على الاتجار بالحرير » ودفع كل منهما ألف دينار ولم 
line‏ كيفية توزیع الأرباح كانت جهالة توزيع الربح مفسدة للعقد › 
ade OY Ws‏ الشركة قد تم بالايجاب والقبول ولكن جهالة توزیع الربح 
آمر عارض خارج عن ركني العقد عند الاحناف »2 فكان عقد الشركة 
fey pte‏ بأصله الا أنه فقد أمرآ هاماً من آلامور المتعلقة ده فكان فاسداً 
لذلك » ولو اشترك النان » أحدهما يملك سيارة ركاب صغيرة . والآخر 
يملك سيارة شحن كبيرة على ان ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهمأ , 
فآجرا السيارتين كل منهما eb‏ معلوم وحمل معلوم كانت الشركة 
فاسدة لأن العقد وهو الايجاب والقبول تم من كليهما ولكن طرأ على 





(۱) انظر الدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفى الزرقا 1۵۱/۲ - 1۵۲ طبعة سنة 1956م ۰ 


YYY 


عقد الشركة وصف آخر خارح ركنية الاساسيين فأفسده . وهو الاشتراك 
في منافع الاعيان مم تميز أجر كل منفعة منهما مما جعل الوكالة وهي 
مبنى الشركة لا تصح , فانقلب العقد أجارة فكان لكل منهما آحر سيارته . 
اذ وقعت الأجارة على منافع معلومة ببدل معلوم(١) ٠‏ 

والفساد في العقد حكم بين الجائر والباطل وهو نظرية انفرد بها 
فقهاء الحنفية عن غيرهم من الائمة لانهم لحظوا أن صور المخالفات في العقد 
قد تكون جوهرية أو فرعية , أي ان الخلل في العقد قد يرجم الى أصل 
العقد أو الى محله أو لعدم تحقق معناه فيكون العقد باطلا » حينئذ OY‏ 
العقد لم يتم أصلا , أو قد يرجع الخلل الى وصف ملازم للعقد » عارض 
له فبمقتضاه بطلان الوصف وعدم مشروعيته مع بقاء حقيقته ساله 
فسمي ذلك فساداً , CY‏ ذات العقد أي ركنيه الاساسيين : الايجاب 
والقبول سليمان , فلا بعد باطلا فكان فساد العقد قسماً بين الصحيح 
والباطل ٠‏ ۱ 

ویرجع أساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم الى الأثر الذي بيترتب 
على نهي الشارع عند العقد , فجمهور الأئمة على أن النهي يعني البطلان 
لان الشارع اذا نهى عن pi‏ كان معناه عدم وجوده شرعاً , سواء ATT‏ 
النهي عن أصله أو وصفه فاذا عقد اثنان عقد الشركة المنهي عنه كان 
باطلا كأن تنعقد الشركة على التاجرة بما حرم الشرع بيعه كلحم الخنزين 
أو الخمرة أو الحشيش ٠‏ 

والحنفية يرون آن‌النهي قد يعني بطلان عقد الشركة أصلا كالاشتراك 
على عقد بيع السمك في الماء لورود النهي عن بیعه في الماء لما فيه من الغرر 
فعقد الشركة على بيعه منهي عنه تبعاً للنهي عن عقد day‏ » والنهي هنا 
يعني بطلان العقد » وقد يكون النهي عن أمر عارض لازم للاصل كما 





٠ 55/5 بدائع الصنائم للكاساني‎ )١( 


E 


لو اث شترك اثنان في تحارة ودلس آحدهما بأن قدم PU‏ مغشو LS‏ ة وأوهم 
شريكه بأنها دنائير صحيحة » فالتدلیس أمر عارض منهي عنه بمقتضى 
فساد العقد لا بطلانه » فيفهم من هذا أن مجرد النهي لا يدل على عدم 
مشروعية الأصل بل قد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عن 
وصف فيه , قاذا اث شترك جماعة في شركة تجارة مطلقة وتعامل dot‏ 
الشركاء بالربا فسد العقد ولم oY pan‏ اصله صحيح ibs‏ علبه ما 
يفسده فیجتمع الاصل الشروع مع wine SI‏ النهي عنه ۰ 
المطلب الثاني 
أسبان فساد الشركة 

ترجع أسباب فساد الشركة الى أسباب عامة وأسباب خاصة 2 
أما الأسباب العامة فهي أسباب تعود الى العقود بشكل عام وهي 
(Yow‏ : 
١‏ الجهالة الفسدة : 

وهي الجهالة المفضية الى المنازعة(؟) فاذا جهل الربح فسدت 
الشركة oY‏ الربح هو المعقود عليه العقد 2 وهذه الجهالة تكون فيما يلي : 
۱ 5 المعقود عليه كجهالة نوع التحارة بأن أطلق الشركة 2 الاتحار ولم 
۱ بعين لوعاً معيناً من أنواع التحارة أو الصناعة فالشركة فاسدة ۰ 
۲ في راس الال : بان عينت حصة کل من الشریکین في رأس الال 

تالف ولم بعیتا ما اذا كانت nbs AY!‏ أو در اهم فالشر 45 

فاسدة ۰ 

وليست حهالة الاجل أو plus‏ التوثيق الحهاله المفضية الى 
النزاع في الشركة , اذ لا يجوز لاحد الشركاء فسخ الشركة اذا 





٠ NATO المدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفى الزرقا ۱۸1/۲ طبعة‎ )١( 
3 
٠ ۵۹/٩ (؟) بدائم الصنائم‎ 


Yo 


أراد اذا لم يؤد الى ضرر في الشركة WY‏ من العقود الجائزة كما بينا , 
كما ان كتابة عقد الشركة مستحب في الفقه فاذا لم يفعل ذلك لم يؤد 
الى الجهالة المفضية الى النزاع ٠‏ 


: الغرر‎ =- y 
ما تعارف عليه القانونيون بالتدليس 2 وهو التعاقد على أمر موهوم‎ 
غير موثوق . والغرر المأدي إلى فساد عقد الشركة هو التغرير في‎ 
الأوصاف , كما اذا آوهم أحد الشر کاء آخر بالربح في المتاجرة بالصوف‎ 
عل ظهر الغنم فاشترك معه وغرر به › ومثله اذا دلس علبه بالاشتراك‎ 
في بيع الحمل والنتاج لا فيه من الغرر ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

عن بیع الحبل وحبل الحبله(۱) 


۳ - الاکراه : 

الاکراء اللجیء هو الذي يفسد العقد عند أبي حنيفة وصاحبیه 
خلافاً لزفر رحمهم الله > لان العقد لم ينل شیثاً من آرکان عقد الشركة , 
فالعقد صدر من آهله في محله القابل له وقد عرض له وصف نهي عنه 
بسببه وهو الاكراه فيقع فاسداً لا باطلا 2 وعند زفر یعتبر موقوفاً . 
ومتی تم الرضا بعد زوال ol SY‏ یعتبر صحيحاً 2 وقد بینت اختيار 
الاستاد الزرقا رأي زفر وترحیحه له bis‏ آمیل الى هذا الرأي لقولسه 
صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
عليه ("ye‏ وما بيترتب على ade‏ الشركة المكره عليه باطل اذا لم یجزه 
المستكره على الشركة عند زوال الاكراه » وهو أدعى ال تحقيق العدل 
ومنع الفساد وزجر الناس عن اكراه الآخربن على توقیع عقود تحت 





(1) حبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ٠‏ 
(؟) الهداية شرح بداية البتدي للمرغيناني ۲۲/۲ طبعة الحلبي ٠ ١9785‏ 


۳۳۹ 


سيطرة الارهاب والتهديد . وهذا وان كان قليل الوقوع في الشركة الا 
أن سد الذرائع ودفع المفاسد واجب ٠‏ 
* * * 

أما الاسباب اتخاصة نغساد عقد اشر S‏ فتختلف بحسب أنواع 
الشركات التي ذكرها الفقهاء مما سسيأتي معنا ذكره عند التفصيل في 
أنواع هذه الشركات فلكل من الأموال أو الصنائع أو الوجوة ( مفاوضة 
كانت أو عنانآ ) أو المضاربة شروط بعضها یبطل الشركة وعضها 
يفسدها كاشتراط أهلية الكفالة فان انعدامها يؤدي الى فسناد شركة 
المفاوضة أو انقلابها الى شركة عنان . LNs‏ سنذكر ما sop‏ الى فساد 

الشركة عموماً وينطبق على شركات الأموال أو الأعمال على السدواء : 

فأولا : ما لا يجوز فيه التوكيل یفسد الشركة Jes‏ هذا فالتوكيل في 

الشيء gh‏ كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لا jpo‏ عند 
الاحناف » فاذا اشترکا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد في 
البراري والغابات والتقاط ما بكون قي الجبال من الثمار أو 
عسل النحل » وما يكون في باطن الارض من العادن وما آشبه 
ذلك يفسد الشركة » ومثله الاشترالد في التكدي وسوال الناس 
OY‏ ال و کالة لا تنعقد على هذا الوجه(۱) فان تشارکا تر تب على 
ذلك أحكام فینظر : 

Ku فان آخذ کل واحد منهما شیثا من ذلك منفردا كان الأخوذ‎ )١ 
سبب ثبوت اللك في الباحات الأخذ والاستیلاء »> و کل‎ oY له‎ 
٠ GULL واحد منهما انفرد بالأخذ والاستيلاء فینفرد‎ 

؟ ) وان أخذاه جميعآ معآ لاستوائهما في سبب الاستحقاق فيستويان في 
الاستحقاق وهنا حالتان : ۱ 





(۱) انظر فتح القدیر ۲۱/۰ الطبعة الاميرية سنة ۱۳۱۲ هب , وبدائم الصنائم للكاساني 
w/t‏ والیسوط للسرخسي ۲۱۹۱/۱۰ طيعة ساسي الفربي سنة ۱۳۲۶ هااء 


۳۳۷ 


أولاهما : 

اذا أخذ كل واحد منهما على الانفراد ثم خلطاه وباعاه وكان مما 
يكال ويوزن قسم الثمن بينهما على قدر المكيل والموزون لان المكيل 
والوزون من الأشياء المتماثلة فيمكن قسمة الثمن بينهما على قدر 
الكيل والوزن ٠‏ 

: loge By 

اذا أخذ كل واحد منهما على الانفراد نم خلطاه وباعاه « وكان مما 
لا يكال ولا يوزن قسم الثمن بينهما بالحيمة بضرب كل واحد منهما 
بقيمة الذي له OY‏ غير المكيل والموزون من الأشياء المتفاوتة » وماليتها 
لا تعرف الا بالقيمة فلا يمكن قسمة GU‏ على عينها فيقسم على قيمتها , 
وان لم يعلم الوزن والكيل بصدق كل واحد منهما الى النصف فيما 
dew‏ مع اليمين على دعوى صاحبه , OY‏ الشيء في آیدیهما واليد دليل 
اللك من حيث الظاهر والتساوي في دليل الملك لا coy‏ التساوي في 
اللك 2 فان ادعى أكثر من النصف لا يقبل قوله الا ببينة(١)‏ > لانه 
يدعي خلاف ما يشهد له الظاهر . ولانه يدعي شيئاً كان في ید صاحبه 
ولا بستحق المرء ما في يد غيره بدعواه الا أن يقيم البينة عليه(؟) ٠‏ 


وقد ذهب الالكية الى جواز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش اذا 
كان الشركاء يعملون جميعآ في موضع واحد ۰ وان كان كل شريك 
يحتطب على حدة . JO‏ شريك ما احتطب , كما جوز الامام مالك 
الشركة في صيد السمك أو الطير وصيد البزاة أو الكلابر") ٠‏ 





° 54 س‎ WA بدائع الصنائع‎ )١( 
۰ ۲۱۷/۱۰ (؟) المبسوط للسرخسي‎ 
طبعة الساسي‎ ۵۰ 194/١١ المدونة الکبری للامام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم‎ )*( 


۰ ها‎ ۱۳۲۳ iuw 


YYA 


(Y‏ وان عمل أحدهما وأعانه الآخر 3 عمله بالجمع والر بط فذلك 
كله للعامل ولا شيء للمعين لوجود السب من العامل دون المعين › 
وللمعن أجر مثله SY‏ استوفى منفعته بعقد فاسد + والعقد 
الفاسد بوحب أحر ٠ GAM‏ 
وقد اختلف الصاحبان في مقدار أجر المثل فقال أبو یوسف : 

لا يجاوز به قدر السمی من النصف أو الثلث » وقال محمد : له أجر 

مثله WL‏ ما بلغ , وقد قاس si‏ يوسف ذلك على سائر الاجارات 
الفاسدة GY‏ لا بزاد على المسمى هناك فكذا هنا , والجامع بينهما أنه 
رضي أن لا يكون له زيادة على المسمى فلا يستحقها » وفرق محمد 
بين أجر المعين وسائر الآجارات الفاسندة بأن المسمى هناك قدر معلوم 
من الأجرة فكان الرضا به اسقاطاً لما زاد عليه , والمسمى. هنأ ليس بمعلوم 
بل هو معدوم لأنه ما سمي الا نصف الحطب أو ثلثه , والرضا بغير 
العلوم لا يتحقق فلم تكن هذه التسمية مسقطة للزيادة على السمی من 
آحر مثله . ومثلها الاختلاف في الضار بة الفاسددة(١)‏ والأوجه رأي محمد 

۰ فيه تحقیق العدالة وتقدیر جهد العامل‎ oY 

وثانيا : کل شركة فاثها شرط من شروط الصحه فهي فاسدة , كأن 

نجهل مقدار الر بح » أو أن یشترط أن تكون الخسارة بحسب 

الاتفاق أو يفقد التساوي 3 الربح في شركة الفاوضة ٠‏ 

المطلب الثالث 
نتيجة الفساد في الشركة 


حكم عقد الشركة الفاسد أنه يستحق الفسخ بارادة أحد الشر کاء 
أو بارادة القاضي > ولا تلبت فيه الحقوق المتقابلة التي حددها الأطراف 
الشتر کون وانما تثبت الحقوق التي توجب التعادل في التبادل OY‏ ما اتفق 





(۱) بدائع الصنائم ۱۳/۶ - UE‏ فتح القدير للکمال بن الهمام ۲۲/۵ الطبمة الاميرية 
سنة ۱۳۲۱۱ ها ۰ 


۳۳۹ 


غليه الشركاء قد فسد بفساد الشركة » ومثال ذلك ما اذا اتفق رجلان 
في شركة الوجوه على أن يكون لاحدهما فضل ربح على حصته من 
الضمان فالشرط باطل والشركة فاسدة . CY‏ الربح انما يسحق 
بالضمان فيتقدر بقدره , فاذا شرط لأحدهما أكثر من حصته مان 
الضمان ونصيبه من الملك فهو شرط ملك من غير ربح ولا ضمان 
فلا يجوز C523‏ الربح بینهما بقدر الضمان(۱) 


والقاعدة أن کل شركة فسدت یکون الربح فیها على قدر نصیب 
کل من الشر تاء في رأس JU‏ » ویبطل شرط التفاضل SY‏ لا يجوز 
أن یکون الاستحقاق فیها بالشرط لأن الشرط لم يصح فالحق بالعدم , 
فبقي الاستحقاق JUL‏ لتبعية الربح فیقدر بقدره(۲) 2 ولا آجسر 
لاحدهما على dole‏ عند الأحناف © وقال الشافعي وابن hee‏ : له 
أجره فیما عمل لصاحبه . قال الكاساني : وهذا شب سدید لانه 
استحق الربح بعمله فلا یستحق الاجر(") » وکل شركة مضاربة 
فسدت فلصاحب العمل أجر الثل باتفاق ٠‏ ۱ 


المطلب الرابع 
الفرق بين بطلان الشركة وفسادها 
الفرق بين البطلان والفساد يظهر في أن البطلان لا يترتب عليه 
آثار ونتائج سوى انعدام الشركة OY‏ العقد معدوم أصلا والمعدوم 
لا يبنى عليه حکم بخلاف الفاسد فانه تترتب عليه آثار ونتائج » مثال 





(۱) بدائع الصنائم للكاساني ۹۵/۰ ٠‏ 

(؟) جامع الفصولين لمحمود بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سسماونة ۲/۲ المطبعة الاميرية 
a ۴٠١١ iuu‏ + 1 ۱ 

(؟» بدائع الصنائع للكاساني ۷۷/٦‏ ۰ وفتح القدير ۳۳/۰ ۰ والفني لابن قدامه ۱۷/۰ 
طبعة دار التار Ge‏ ۱۳۰۷ ها وبداية المجتهد لابن رشد ۲۱۵/۲ طبعة ٠ ١515‏ 


۳۳۰ 


ذلك لو اشترك اثنان أحدهما فاقد الأهلية کالحنون كانت الشركة باطلة 
ویسترجم كل من الشريكين رأس ماله » أما لو كانت الشركة بين جماعة 
ولم يعينوا ربحآ فان توزيع الربح يجري بعد ذلك بحسب أنصب الهم 
3 رأس الال ولا تبطل الشركة Lots‏ تعتبر فاسدة ٠‏ ویر تفع الفساد 


بتعيين الربح وتوزيعه 
* * * 


۱ المبحث الشالث ٠‏ 
بطلان الشركة وفسادها بين الشر يعة والقانون 
المطلب الأول 

موقف الشربعة والقانون من البطلان والفساد 

قلنا أن القانون الوضعي ینفق مع الشريعة الاسلامية في معنی 
البطلان الطلق والنتائج الترتبة عليه وذلك لأن البطلان يعني عدم وجود 
عقد الشركة أصلا والباطل حکمه حکم العدم » والعدم لا يترتب عليه 
حکم » وتظهر خصائص البطلان في بطلان ما بني عليه وبطلان التصرف 
الفعلي ولزوم اعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل التصرف في الشركة . 
وعدم قبول البطلان للاجازة © وعدم احتياج عقد الشركة الباطل الى 
فسخ » وعدم الاحتجاج به لاقامة دعوى الابطال » وعدم سريان حكم 
التقادم عليه . و کلها م وضع اتفاق دين الفقه الاسلامي ges‏ القانون 
الوضعي ۰ 

Li‏ فساد الشركة فان القانون الوضعي لا يعرف نظرية الفساد 
التى قال بها الاحناف متوسطهة بين الصحة والبطلان » ومخففة من وقوع 
البطلان في العقود » والتي حصروا بها الخالفات البطلة في نطاق ضیق 
وميزوها عن الخالفات التي تؤدي الى فساد عقد الشركة ٠‏ 


۹ 


وقد راینا أن القانون الوضعي جعل البطلان نوعيل : بطلاناً مطلقاً , 
وبطلاناً نسبياً » والبطلان النسبي يعني أن عقد الشركة قد تم الا أنه 
اعطي فيه الخیار لأحد الشركاء الناقص الأهلية , أو الذي شاب ارادته 
عيب هن عيوب الرضاء حقاً في ابطال العقد . وهذا ما يسميه الفقهاء 
بالخيار أو ما يعبر عنه بسلب اللزوم عن عقد الشركة ء ولا piu‏ هذا 
فساداً في العقد يؤدي الى فسخه » ولذلك لم يكن للطرف الثاني في 
الشركة أن یبطل العقد في البطلان النسبي Wig e‏ بقي موقوفاً على 
اجازة من له حق الاجازة(١)‏ , أو مسلوب اللزوم أي قابل للابطال من 
الطرف الذي تعيبت ارادته ان شاء أبطله وان شاء أجازه ٠‏ 


ونحن نلاحظ أن الأحكام التي سبق أن قررها القانون الوضعي 
على البطلان النسبي تتفق مع الاحكام التي قررها الفقهاء للتخيير في عقد 
الشركة وهو المسمى بسلب اللزم في الخيسارات أو عند الاكراه أو 
التغر بر (۲) ۰ 


ولیس البطلان النسبي هو الفساد عند الاحناف لما بينهما من 
الفرق معنى ales‏ و نتيحة : 





O)‏ الاجازة مي العمل القانوني الذي يزيل به الشخص العيوب التي تلحق عقدا باطلا 
بطلاناً نسییاً (الوجز في الالتزامات للدکتور عبد الرزاق السنهوري ص ١58‏ فقرة ۱۷ )۰ 


(Y)‏ بقول الاستاذ مصطفی الزرقا ( وقد قرر فقهاونا قديماً في حالات سلب اللزوم جمیم 
الاحكام التي قررها الفقه الاجنبي الحديث فیما يسميه بالبطلان النسبي > أما الفقه 
الاجنبي فقد خلط في ذلك بين عدم النفاذ وسلب اللزوم ثم مزج الحالتیی في نظرية 
البطلان فأاصبح التعبير بالبطلان النسبي عن هذه الحالات يتجق في خداع القوانين 
فاذا عرف القاریء ما نحته من حالات بتبين فيها سوء التسمية واختلاط الفكرة وقد 
كان فقهاوّنا في هذا التقسيم Gol‏ نظراً وتمبيزآ وأصح لغة واصطلاحة ) المدخل الفقهي 
العام ۷۲۲/۲ طبعة NATO‏ ۰ 


۳۳۲ 


أما المعنى فان العقد الفاسد قد استكمل أركان العقد وهي ها عبر 
عنها الفقهاء ( بالاصل ) وخالف النظام في أمور فرعية وهي ما عبر 
عنها الفقهاء ( بالوصف ) فکان مشروعاً بأصله دون وصفه ففسد عقد 
الشركة بمخالفة النظام الفرعي في وصف من أوصافه ۰ آما البطلان 
النسبي فقد وقع العقد GU‏ الا أنه توقف على احازة ناقص الاهلية أو 
سلب عنه اللزوم لعيب من عيوب الرضا ء ثم ان الفساد یعتبر مرتبة 
ثالثة بين الصحه والبطلان كما بینا من قبل ۰ آما البطلان النسبي فليس 
كذلك انما هو حق ممنوح لاحد الشتر کین في ابطال عقد الشركة بسبب 
من الأسباب ٠‏ 


وأها الغابة : فان فساد aie‏ الشركة انما شرعه فقهاء الأاحناف 
لحماية نظامها الشرعي Gass‏ بين الخالفة الجوهرية التي تؤدي الى 
البطلان المطلق وبين الخالفة الفرعية التي تؤدي الى الفساد 2 وتيسيرا 
على الناس في عدم ابطال عقود الشركة لمجرد Ubu‏ شرط من الشروط › 
بينما كانت نظرية البطلان لحماية حق من حقوق المتشاركين فقط 
وليست لحماية النظام التشريعي ؟ فالحكم بفساد الشركة لجالهة الربح 
مثلا بقصد به حماية نظام عقد الشركة ومنح النزاع بين التشار کین e‏ 
بخلاف البطلان النسبي الناشىء عن الغلط في عقد الشركة فانه يقصد 
به حماية حق شريك من الشركاء فقط ٠‏ 


وأما النتيجة ( الحكم ) : فان الفساد في الشركة لا يزول بالاجازة 
بینما البطلان النسبي يزول باجازة الشريك الناقص الأهلية أو ذي 
الارادة العيبة والشركة الفاسدة یبقی عقدها فاسداً مستحقاً للفسخ من 
أي من التشارکین ولا بصحح فسادها الا اذا اتفق الشر کاء على الغاء 
الشرط الفسد ٠‏ 


YYY 


ولا تثبت الحقوق المتفق عليها في عقد الشركة الفاسد وانما يصار 
الى تحقيق التعادل بان تقسم الأرباح بحسب رأس الال في شركة العنان , 
وأن يكون للعامل أجر المثل في المضاربة مثلا » بينما تثبت الحقوق المتفق 
عليها في عقد الشرکة النسبي(١) ٠‏ 
المطلب الثاني 


معنى البطلان هو العدم » والعدم لا يتجزأ » فالبطلان لا يتجزأ , 
oY‏ عقد الشركة الباطل فيما يسمى بطلاناً نسبياً اما أن يكون قد تم 
أو لم يتم » فان تم كان موجوداً فلم يكن باطلا » وان لم بتم كان معدوماً 
أي باطلا » فان حكمنا عليه بالبطلان لم تلحقه الاحکام التي أثبتها القانون 
لا سماه بعقد الشركة الباطل بطلاناً نسبياً . وان List‏ له هذه 
الأحكام لم يكن باطلا لا نسبياً ولا مطلقاً » ويؤكد هذا أن القانونيين 
صحيحاً أي له وجوده القانوني © والاخری بكون باطلا » أي لا وجود 
قانو نما له (۲) > فلا بصح أن بو صف الشیء دالو حود 4 dake‏ 3 آن واحد 
(۱) انظر الدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفی الزرقا من صفحة ۶ . ۷۲۱ الجزء الثاني ٠‏ 
(۲) القانون المدني > هجموعة الاعمال التحضيرية الجزء الثاني /۱۲ 2 وقد جاء فیها : 

ومن الجلي أن قابلية العقد للبطلان انما تمثل العقد في مرحلتن متتابعتين : الاول : 
مرحلة الصحة وینتج فيها جمیم آثاره » والثانیة : مرحلة البطلان ويعتير العقد فیها 
باطلا لا حكم له من وقت نشوئه فليست ثمه مراحل ثلاث : الصحة وقابلية البطلان 
والبطلان » Lily‏ توجد مرحلتان الصحه والبطلان ٠‏ 
ويقول الدکتور عبد GUS)‏ السنهوري : أنه لا توحد هناك GW‏ أحوال للعقد 
inn,‏ بعضها عن البعض الآخر : الصحة والبطلان التسبي والبطلان المطلق . والعقد 
اباطل بطلاناً نسبياً هو عقد يمر على هاتبن الحالتن واحدة بعد الاخری فهو متميز عن 
عقد الصحيح الذي Y‏ يمر الا على Ule‏ الصحة ومتميز عن العقد الباطل الذي لا ب 


E 


فهو اذن في المرحلة الأولى عقد صحيح منعقد فلا يوصف لا بيطلان مطلق 
ولا نسبي > وفي المرحلة الثانية يكون باطلا أي معدوماً فلا يصح وصفه 
ببطلان نسبي فهناك اذن صحة وبطلان ولا يتجزأ البطلان كما لا تتجزأ 
الصیحه(۱) ٠‏ 


وثمة فرق بين قابلية الشيء للبطلان وبين بطلانه 2 و کل عقد 
صحيح فهو قاب للبطلان اذا اختل ركنه أو طرأ عليه ما يبطله » ولذلك 
فلا يصح أن يوصف العقد القابل الابطال بالبطلان النسبي » فضلا عن 
أن العقد القابل للابطال هو عقد تام كامل الوجود تترتب عليه الآثار 





د یم الا على حالة البطلان ولكن اذا كان العقد الباطل بطلاناً نسبياً متميزاً على هذا pull‏ 
فاليطلان النسبي نفسه ليس حالة قائمة بذاتها Ge‏ الصحة والبطلان المطلق ( الموجز 
في النظر ية العامة للالتزامات للدكتور السنهوري صفحة ۱۸۷ فقرة ١55‏ ) ۰ 

Dee عند الفقهاء ويضرب لذلك‎ Tyee يذهب الاستاذ مصطفى الزرقا الى أن البطلان‎ )١( 
صفقة البیم الواحدة لالين موقوف وغير موقوف > باعهما رجل ۰ فان البیع يصح في‎ 
احداهما تحل‎ bee Git pl ماله ولا يصح في الال الموقوف > ومثله عقد النكاح على‎ 
* والاخری لا تحل فیبطل في الثانية ويبقى العقد في الاول‎ 

ولست هع الاستادذ الزرقا في أن هذا jas‏ البطلان ٠‏ فالبطلان واحد بالنسبة 
للمال الذي لا يحل بيعه أو للمرآة التي لا تحل , ولم يتجزأ البطلان فيه » 
والعقد ينعقد أصلا بالنسبة للمال الموقوف ولا ينعقد بالنسية للمرآة التي لا تحل e‏ 
وهو جائز منعقد بالنسبة لال الشخص المييم , وبالنسية لعقد المرأة الحلال فكان 
هناك صحة وبطلان ولم يكن نجزژ للبطلان آبداً , والاصح أن يطلق على هذا تجزو 
المقد بحيث يتفرع الى قسمين وبالنسبة لاطرافه أو لحله : قسم يكون صحیحاً : 
وقسم منه يكون باطلا » ولا يصح أن نسمي ذلك تجزؤ بطلان ٠‏ والواد القانونية 
التي تنص على أن الععد قد يكون شق منه باطلا أو فابلا للابطال » وشق منه صحيحا ٠‏ 
وان الذي يبطل هو الشق الأول + قانها لا تدل على تجزؤٌ البطلان وذلك كالمادة 
(VEN)‏ من القانون الدني الصري ومثيلتها (NEE)‏ من السودي بل أن مذدكرة 
الشروع التمهيدي تنص صراحة على بطلان الجزء « ویظل ما بقي من العقد صحیحا 
باعتباره عقدا مستقلا » مجموعة الاعمال التحضيرية ۲۰/۲ liss‏ يؤيد ما ذهبت 
اليه * 


Yo 


pels‏ الشروعة « ولا بعد با طلا عقد الشركة التام اذا كان قابلا 
للابطال حماية لاحد الطرفين وانما تسلب منه قوته الالزامية فقط ٠‏ 


ولذلك فان عقد الشركة قد بتوقف لمدة معينة اذا أعطي الخيار 
لأحد الثمركاء Sal‏ معينة ليبدي موافقته النهائية على عقد الشركة وقد 
وافق عليها مبدئياً » ومثل ذلك اذا حددت مدة معيئة للاکتتاب في شركة 
المساهمة فيظل عقد الشركة متوقفاً حتى ينتهي الاكتتاب فيعتير عقسد 


الشركة حينئذ قد تم وأصبحت له قوته الالزامية ٠‏ 


ولا وجه لتسمية العقد بالبطلان النسبي !ذا كان أحد المتشاركين 
ناقص الأهلية أو معيب الارادة GY‏ عقد موقوف أو مسلوب اللزوم وليس 
باطلا(١) ٠‏ ويؤيد ما ذهبنا اليه ما قرره القانونيون من الاعتراف: بوجود 
« الشركات الواقعية » أو « التي وجدت من الواقع » أو بتعبير آخسر 
م الشر کات الفعلیة » أو التي نشأت « بصورة فعلية » وهي الشر کات 
التي مارست آعمالها وترتب على ذلك آثار فانونیه بالرغم من وصفها 
باليطلان 


البحث الرابع 


الشركات الفعلية وموقف الشريعة منها 


قبل أن تبين رأي الشريعة الاسلامية في الشركات الفعلية بحسن 
أن نعطي فكرة واضحة عن ماهيتها وأحكامها في نظر القانون الوضعي ٠‏ 


)١(‏ راجع « المدخل الفقهي العام » للاستاذ مصطفى الزرقا الجزء الثاني من صفحة ۷۲۱ الى 
صفحة ۷۲۶ طبعة جامعة دمشق سنه ر 3 


۳۹ 


فالاصل في القانون أنه متى حكم ببطلان شركة ما , وجب اعتبارها 
كأن لم تكن » ويسري عليها القواعد المقررة في البطلان ويكون لها أثر 
رجعي 20 ومتى زال وحود العقد زالت dan‏ آثاره القانونية التي 


ألا أنه كثيراً ما يحدث أن تكون الشركة التي اعتبرت باطلة أو 
التي كانت باطلة أصلا بحسب القانون قد مارست آعمالها » وقامت 
بمشروعيتها 2 clots‏ مع الآخرين عقوداً وعلاقات 2 وأصبحت دائئنة 
ومدينة . وربما قامت بالتقاضي أمام القضاء أو نولدت عنها مشاریع 
تتعلق باقتصاد البلاد . فاذا حكمئا بتطبيق OUT‏ البطلان > أدى ذلك 
الى اضطراب المعاملات » وتأخر الاقتصاد , وتضرر الشرکاء » والاضرار 
بالآخرين المتعاملين مع الشركة بحسن نية » كما يؤدي الى انهيار 
المشاريع الاقتصادية » وقد cast‏ هذه الشركات وجودها حقيقة باسمها 
التجاري » ومعاملاتها الخارجية , وتوزيعها CLI‏ والخسائر » فكيف 
نسحب عليها آثار البطلان بجرة قلم !؟ ٠‏ 


رأى القانونيون أن مقتضى العدالة أن تعتبر هذه الشركات قائمة 
فعلا وواقعاً ومن هنا سميت بشركات الواقع أو الشركات الفعلية(١) ٠‏ 


وعلى هذا فيمكن تعريف الشركات الواقعية أو الفعلية بأنها 
الشركات التى لم تراع في تأسیسها القواعد القانونية ٠‏ 





(۱) اول اعتبار قانوني لها كان في قرار صدر عن محكمة الاستشناف في باريس بتاریخ A‏ 
نيسان ( ابریل ) سنة ۱۸۲۵ بصدد شركة لم ینظم عقد خطي لها . انظر الوسیط في 
الحقوق التجارية البرية للدکتورین الانطاكي والسياعي ۲۹۱/۱ طبعة ۱۹۲ ۰ والشركات 
التجار ية للدکتور محمد کامل ملش ۰71۲ طبعة سنه ۱۹۵۷ ٠‏ 


الشركات في الشريغة الاسلامية ( م ۲۳ ) YYY‏ 


انواعها : 


والشركات الفعلية اما أن تنشأ بصورة فعلية أو هي شركات فعلية 


فهي نوعان : - 


١‏ ب 


شركات واقعية ( أو فعلبة ) وهي شر کات ذات عقد فاسد أي 
احتمعت فيها جميع مقومات العقد » وقامت بجميع احراءات النشر 
والاعلان , الا أنه ینقصها اجراء تفصیلی يؤدي نقصانه الى 
فساد العقد ۰ 


وشرکات وجدت من الواقم أي نشأت بصورة فعلية 2 وهي 
الشر کات التي لم تسجل ولم تشهر . ولم یکتب لها عقد خطي 
بين الشر کاء , Lily‏ ظهرت آعمال الشرکاء بحیت دلت على وجود 
شركة , وهذا بقتضي توفر جميع آرکان الشركة من نية الاشتراك 
وتقديم الحصص وقسمة الأرباح والخسائر وغبر ذلكر) 
وعناك نوعان من بطلان الشركة الفعلية لا يصح معهما الاعتراف 
بها(۲) وهما : 

بطلان ينشأ عن فقدان ركن عام من أركان الشركة وهي الرضا 
والأهلية والمحل والسبب المشروع ٠‏ 


نية المشاركة أو وحود شرط الأسد 3 الر بح ۰ 


وهناك بطلان يصح معه ‏ قانوناً الاعضراف بالشركة الفعلية 


وهو نوعان : 


۰ ۱۹۵۷ طبعة سنة‎ oon / الشركات للدكتور ملش‎ )١( 
٠ ۱۹۵۷ (؟) الوسيط في القانون التجاري الصري للدكتور محسن شفيق ۲۶۱/۱ طبعة‎ 


YYA 


۱ ل بطلان ينشأ عن عيوب الرضا أو نقصان الأهلية وتسوی حقوق 
الشركاء في هذه الحالة حسب أحكام العقد الباطل , أي تعود إلى 
الحالة التي كانت قبل البطلان » ويكون هذا في شركة الأشخاص ٠‏ 

۲ ل بطلان ينشأ من مخالفة بعض القواعد التأسيسية في شركة المساهمة 
وذلك كعدم الاكتتاب في جميع الاسهم أو عدم الوفاء بربع قيمة 
الأسهم أو تقديم الحصص العينية عن غير طريق الخبراء(') أو 
كعدم كتابة الشركة أو شهرها فيتبع نص المادة ( ۰۶ ) من 
القانون التجاري الصري ونصها : ( اذا حكم بالبطلان يتبع في 
تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص 
المشارطة التي حکم ببطلانها ) ۰ ۱ 


قواعد تطبق على الشركة الفعلية : 
۱ - لا عبرة بالتتسمية التي یخلعها الشركاء على شركتهم : 
.يجب الرجوع الى الظهر الخارجي الذي اتسمت به آعمال الشركة 
الفعلية فهو الذي بحدد صفاتها الحقيقية اذا كان لم يحرر بذلك عقد , 
فاذا دلت على آنها شركة محاصة أو توصية أو شركة مساهية اعتبرت 
كذلك واذا اعتراها الشك اعتبرت شركة تضامن ٠‏ 
Y‏ = تعمل الشركة الفعلية كالشركة القانونية ما دام لم يتمسك أحد 
ببطلانها : 

افا لم يتمسك أحد ببطلان الشركة فانها تستمر في عملها كالشركة 
المستوفية لجميع الاجراءات القانونية وعلى الرغم من وجودها المؤقت 
فانها تستطيع الاستمرار في أعمالها لا سيما ما يتصل بعلاقات الشركاء 
مع بعضهم أو بالنسبة لغيرهم. ٠‏ 





)1( الادة ( ۷۰ ) من قانون الشركات الاردني رقم ۱۲ لسنة 99514 ٠‏ 


۳۹ 


آما بالنسية للشركاء فان القضاء احتفظ لعقد الشركة الفعلية 
بقيمته الحقوقية في علاقات الشركاء مح بعضهم تحقيقاً لبدأ العدالة , 
وعملا بالقاعدة القانونية « العقد شريعة المتعاقدين » ويعني ذلك التزام 
الشر کاء باعمال الشركة وحقهم في اقتسام الأرباح والخسائر ٠‏ 
۱ وآما بالنسبة للغیر فهم اما دائنون شخصیون للشرکاء . واما 
دائنون للشركة : فان کانوا من الدائنین الشخصيين للشرکاء فلهم الحق 
الخیار بين أن يحتجوا بطلان الشركة فتعتبر الشركة كأنها لم تكن 
أصلا « Ges‏ أن يعتبروها صحيحة فیبقی عقد الشركة في الماضي قائماً 
بجميع ما يترتب علیه() ٠‏ 

| وان كانوا من الدائئين للشركة فاما أن يكون النزاع بينهم وبين 

الشركاء أو بينهم وبين الشركة Shee‏ بينهم وبين دائني الشركاء 
الشخصيين : فان كان النزاع بينهم وبين الشركاء فليس للشركاء أن 
يحتجوا ببطلان الشركة طبقاً لنص المادة ( ۵۷ ) من القانون التجساري 
المصري الذي ينص على عدم احتجاج الشركاء ببطلان الشركة أمام الغير ٠‏ 

وللدائئين الخيار بين أن يحتجوا بالبطلان فلا يجوز لهم الرجوع 
عنه اذا رأوا مصلحتهم في خلافه ويتساوون مع الدائتین الشخصيين 
للثركاء في تحصيل الدين » وبين اعتبازها صحيحة فيبقى عقد الشركة 
قائماً ويفضلون على الدائنين الشخصيين للشركاء ٠‏ 

واذا كان النزاع بينهم وبين الشركة الفعلية فالأمر كما هو بينهم 
وبين الشركاء , وان كان النزاع بينهم وبين دائني الشركاء الشخصيين 
وهو الشائع أكثر من غيره ‏ فالحكم أنهم يتقاسمون معهم المال الذي 
(۱) كالطالبة فيك المقود التي تعهد بها الشركاء قبل البطلان ۰ وحق شهر افلاس الشركة , 


وحق مطالبة الشركاء بسداد الحصص التي تعهدوا بالوفاء بها A RU‏ انظر الوسيط 
في القانون التجاري البري ۲۹۷/۱ ۰ والشركات للدكتور ملش ۵۸۲ ٠‏ 





۳۰ 


وقع في نصيب كل شريك ۰ وتجري تصفية الشركة بنسبة قيمة الحصص 

المقدمة لا بنسية عقد الشركة » ولیس لدائني الشركة الاحتجاج بصحة 

الشركة أمام الدائنين الشسخصین اذا كانوا قد احتجوا بالبطلان أمام 

الشر کاء(۱) ۰ 

۲ ب تكون حقوق والتزامات الشركاء في الشركات الفعليسة هي نفس 
الحقوق والالتزامات القررة لهم في الشر کات المؤسمسة وفق القانون : 
فیجب طبقاً لهذه القاعدة أن يقدم کل شريك حصته من المال 

لتصبح ملكا للشركة » وأن تسجل اذا كانت عقاراً , ويجب على 

المساهمين والمكتتبين الوفاء بالأسهم ويطالب كل شريك في أي نوع من 

أنواع الشركة الفعلية بحقه القانوني فيما لو كانت الشركة صحيحة ٠.‏ 

4 - للشركة الفعلية شخصية اعتبارية حتى يحكم ببطلانها : 
كان اعتبار الشسخصية المعنوية للشركة الفعلية موضع خلاف ۰ 

فالفر نسیون وعلى رأسهم هيمار في كتابه الشركات الواقعة صفحة ٤۸٤‏ 

ينكر أن يكون للشركة الفعلية شخضية اعتبارية 2 ويترتب على ذلك 

تساوي الداثنين للشركة والشركاء واعطاء الحق للدائنين الشخصيين 
في. المطالبة بعدم نفاذ تصرفات الشركة بالنسبة لهم اذا آثرت على حقوقهم 
بالنقصان أو على التزاماتهم بالزيادة كما يحق لهم أن يعارضوا في شهر 
افلاس الشركة الفعلية اذا أدى هذا الشهر الى تفضيل دائني الشركة 

عليهم ٠‏ 
والقضاء المصري قضى للشركة الفعلية بأن لها شخصية اعتبارية(؟) 

Jes‏ ذلك جرى كثير من الباحثين القانونيين » وعلى هذا تلتزم الشركة 








- ۱۹۵۷ طبعة سنة‎ OAL] انظر الشركات للدکتور ملش‎ )١( 
حكم محکمة النقض الصري في قضنية الاسناوي ۲۶ صفحة ۲۱۲ علد ۱ سنة 5 هن‎ (Y) 
٠ مجموعات محكمة النقض‎ 


۲۶۱ 


الفعلية بكل ما دقوم به مديرها أو ممثلوها في حدود السلطات الممنوح 
لهم وتقع المسئولية على عاتق المدير وحده اذا أساء استعمال اسم الشركة 
والشركة تستطيع التعاقد والالتزام بالديون والتعهدات قبل Jat‏ 
والمخاصمة أمام القضاء والمطالبة بحقوقها ٠‏ 


وتنتهي الشركة الفعلية بصدور الحكم ببطلانها عندما يحتج به 
أحد من ذوي المصلحة أو بأي سنب من أسباب انقضاء الشركات Bole‏ 
وتصفى موحودات الشركة حسب‌آحکام التصفيةو بحسب نوعالشر کة(۱) ۰ 
موقف الشر dar‏ الاسلامية من الشركة الفعلية : 

الشركة اما تکون صحيحة أو باطلة أو فاسدة . فاذا كانت باطلة 
كانت كأن لم تكن فكل تصرف بني على الباطل فهو باطل » فلا يصح 
الاعتراف بوجودها » واذا كان بعض الشركاء قد باشر آعمالا للشركة 
فتقم مسئولیه ذلك على عانقه وحده e‏ فاذا Ltt‏ التزامات أو حعل 
للشركة حقوقاً وجب عليه الوفاء بالالتزامات التي أنشأها والمطالبة 
بالحقوق التي آوجدها , واذا كان ذلك بموافقة الشركاء التزموا جميعاً 
بديون الشركة وتحملوا تبعة تصرفاتهم باعتبارها تصرفات خاصه OY‏ 
الشركة لا وجود لها لبطلانها . ونجد هنا اتفاقاً بين الشريعة والقانون 
في أنه لا توجد شركة فعلية في الشركة الباطلة بطلا ٠ Whe‏ 

والشركة الفعلية لا وجود لها في اجتهادات الفقهاء ۰ ولا تعتبر 
الشركة الفاسدة من الشركات الفعلية لأنها شركة صحيحة في أصلها 
اعتراها فساد في وصفها , والأسباب التي أدت الى بطلان الشركة نسبياً 
واعتبارها شركة فعلية اذا باشرت أعمالها , لا تعتبر أسباباً تؤدي الى 





O)‏ يراجم AS‏ الوسيط للدكتور السنهوري ۲۵۵/۰ ۰ ۲۵۵ طبعة ۱۹۲ وكتاب 
الشركات للدكتور ملش من ooo‏ الى OAV‏ 2 وكتاب الوسيط في القانون التجاري 
البري للدكتورين الانطاكي والسباعي من ۲۸۱ الى 905 طبعة ۱۹۹۴۲ ٠‏ 


ver 


بطلان الشركة بل لكل من ode‏ الأسباب حكم خاص » فاذا كان البطلان 
في نظر القانون La‏ عن نقصان الأهلية أو عيب في الارادة كان عقد الشركة 
$ نظر الشريعة صحيحاً ولكنه يكون موقوفة على اجازة الولي آو الوصى 

في الشركة التي اشترك فیها ناقص الاهلية › أو یکون مسلوب اللزوم 
في الشركة التي اشتر ترك فیها معیب الارادة ۰ ۱ 


وان كان قد شا عن مخالفة بعض القواعد التأسيسية فینظر ۰ 
فان كانت الخالفة في عدم تسجیل أو کتابة أو شهر عقد الشركة فلا 
يقدح ذلك شرعا في عقدها » بل تعتبر صحيحة نافذة GY‏ العقد تم بلفظ 
Chel‏ والقبول واستوفی أركانه والعبرة باللفظ في العقود ولیست 
الكتابة ركنا ولا شرطاً في صحة العقد ۰ بل هو آمر مستخحب() ۰ على 
أن الاجراءات الاحتياطية التي تفرضها الدولة للتوثق ومنم النازعه 
تقضي الضرورة تسجيل وكتابة وشهر عقد الشركة ولكن ينبغي آن 
لا Sh‏ ذلك على صحة العقد بل له كل الآثاز الشرعية منذ وجوده ٠‏ 


وان كانت المخالفة لعدم الوفاء بتقديم الحصص 2 كدفع ربع 
قيمة الاسهم فان الشركة تعتبر باطلة في نظر الفقهاء لفقدان المحل » و 
ركن عند جمهور الائمة ما لم يقر الشركاء بتسليم انصبائهم التفق على 
تسليمها من رأس الال OY‏ الشركة لاتصح بدين ولا مال غائب ۰ بل 
يجب أن تكون بمال حاضر(۲) ويطالب الشركاء بالوفاء بحصصهم من 
wl‏ الال والا انتهت الشركة وصفيت وآعید لكل شريك ما دفعه 2 
ويتحمل الشركاء الخسائر بحسب انصبائهم من راس المال وان كانت 
قد ربحت فيأخذ كل شريك من الربح بمقدار ما دفع من رأس الال , 








(۱) البسوط للسرخسي ۱۵۵/۱۰ .۰ . 
(؟) ele‏ الصنائع للكاساني 05 2 والمغني لابن قدامة ve‏ ۰ 


rey 


هذا اذا تم خلط الأموال » واذا لم يتم الخلط أخذ كل شريك ما دفعه , 
وان كانت التحارة Law‏ شر بك معروفة كان الر بح لها دون غيرها ‘ 
ويعتبر دائنو الشركة دائتين شخصيين للشركاء > کل شريك بحسب 


ما استدان Ie‏ 


انقضاء الشركات 


تناول كل من الفقهاء والقانونيين موضوع انقضاء الشركات 
سوام SUT‏ ذلك بسبب عام أو بسیب خاص ۰ وذكروا ما بيترتب على 
انقضاء الشركة من أحكام تصفيتها وقسمتها . وما Glan‏ بحقوق كل 
من الشركاء فيها » وقد فصل الفقهاء في بعض المواضع وأوجزوا في 
مواضع أخرى ۰ وكذلك فعل القانونیون اذ فصل القانون المدني في 
موضوع انقضاء الشركاء وأوجز القانون التجاري فلم يتعرض لهذا 
الموضوع بشكل عام بل تناوله في كل شركة على انفراد » وعلى سبيل 
الثال فان القانون التجاري الصري لم بتناول موضوع انقضاء الشركات 
عموماً الا في الادة ر 1۵ ) التي تخضم تقادم الدعوی الناشئة عن آعمال 
الشركة لقواعد اسنتثنائية . وهي اعتبار السنوات الخمس زمناً كافياً 
لاسقاط Ge‏ اقامة الدعوی بدلا من خمس عشرة سنة كما في القانون 
الدني > وینظبق ذلك على الشرکات التجارية دون الشر‌کات الدنية فهي 
تخضم لاحکام القانون المدني 2 ولذلك جری تطبیق مواد القا نون الدني 
Ld‏ یتعلق بفسخ الشركة وحلها وانقضاء اعمالها وتصفیتها وقسمتها 
على الشر کات جمیعها ٠‏ 


VEE 


كذلك لم يفصل الفقهاء في cow‏ تصفية الثر كة ولكنهم ذكروا بعض 
أحكامها متناثرة » واعتمدوا في بحث قسمة الشركة على dow‏ خاص 
يتعلق بقسمة الشيوع في شركة اللك فاتفقوا مع القانونيين في أنهم 
جعلوا القواعد التي تحکم قسمة الشهوع هي التي تحكم قسمة الشركة م 

وسنتناول في هذا الفصل بحث موضوعين رئيسيين هما : 

الاول : آسماب انقضاء الشركة ٠‏ 

الثاني : تصفية الشركة وقسمتها(١) ٠‏ 

ا مطلب الأول 


لدى التأمل فيما آورده الفقه والقانون من أسباب انقضاء الشركة 
نرى أنها ترجع الى أسباب تقوم على الاعتبار الشخصي وهي الاسباب 
التي تتصل باشخاص الشرکاء » وأسباب عامة تتعلق بالشركة نفسها : 
وتتلخص الاسباب الخاصة فيما يلي  :‏ 
١‏ موت أحد الشركاء ٠‏ 
۰ اعسار الشريك أو افلاسه أو الحجر عليه ٠‏ 
۳ ب انسحاب أحد الشركاء ٠‏ 
 :‏ فصل الشريك من الشركة ٠‏ 
_ طلب احد. الشركاء اخراجه من الشركة ٠‏ 
1 - الاجماع على حل الشركة ۰ 
y‏ حل الشركة قضاء ٠‏ 


o 





)١(‏ النصوص القانونية التي تناولت انقضاء الشركات هي : من المادة ۵۲۱ - ۰۲۷ من 
القانون المدني المصري 2 ومن 594 ٠٠١‏ سوري ۰ ومن ONY‏ 051 ليبي » ومن 
5 ۱۰7۱ عراقي + والادة 10 545 من قانون الموجبات والعقود اللبناني » والواد 
۸ - ۰۰۳۲ ۱۸۱ - ۲۱۲ من قانون الشركات الاردني ٠‏ 


۳:۵ 


۰ انتهاء مدة الشركة‎ ١ 

۲ انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله ٠‏ 
۳ - هلاك مال الشركة ٠‏ 

: ب اجتماع حصص الشركاء في ید واحد ٠‏ 
ه ‏ التأميم ٠‏ 


ويمكن أن نرد هذه الاسياب ‏ كما ذهب الى ذلك الدكتور عبد 

الرزاق السنهوري - الى ما يلي =i‏ بت ۱ 

۱ آسباب تحل الشركة بحکم القانون وتشمل الأسباب التي ترجع 
الى محل الشركة وهي انتهاء مدة الشركة او انتهاء عملها أو هلاك 
رس مالها , والأسباب التي ترجع الى الشركاء وهي موت أحد 
الشركاء أو افلاسه أو اعساره أو الحجر عليه أو انسحاب أحجد 

الشركاء أو الاجماع على حل الشركة ٠.‏ 

؟ ‏ أسباب تحل الشركة بحكم القضاء ويرجع ذلك الى ths‏ أحد 
الشركاء أو أحدهم وفصل أحد الشركاء أو طلب أحدهم اخراجه 
من الشركة ٠‏ 

على أن رد الاسباب الى عامة وخاصة أقرب الى تة تقسيم الشركات 
الى شركة أشخاص أو أموال » وأكثر انسجاماً معه 6 ولذلك 
نتناول البحث على أساسها ٠‏ 
الاسباب الخاصة 

۱ : )١(ءاكرشلا هوت احد‎ ١ 
القاعدة العامة في شركات الاشخاص - فقها وقانونا ب ان موت‎ 

أحد . الشركاء , نهر ينهي الشركة > ولا يحل الورثة محل الشريك التوفی oy‏ 











۳:۹ 


التعاقد انما تم لصفات الشريك , ويعلل الفقهاء انقضاء الشركة بالموت 
بأنها بنيت على الوكالة والوكلة تبطل Jas‏ بالوت(۱) , ولان الوت 
يبطل الملك وأهلية التصرف(۲) 6 وعلى ذلك فان الشركة تنحل وتصفى 
أموالها وتقسم على الشركاء ويحصل ورثة المتوفى على حصة مورثهم › 
وقد دلت على ذلك النصوص الشرعیه(؟) والقانونية(؟) ٠‏ 

أما في شركات الأموال فان الشركة لا تنقضي بموت أحد الشركاء 
بل تبقى مستمرة ويحل الورئة محل الشريك التوفی() ٠ ٠‏ 

غير أننا نتساءل هنا : هل ثمة ما ate‏ من استمرار شركات 
الأشخاص ولو مات أحد التمركاء اذا اتفق الشرکاء على ذلك وكانت 
مصلحة الشركة تقضي بالاستمرار ؟؟ 

والحواب على ذلك بتناول حالات ثلاث : 


ر الحالة الأول ) : . 

أن يستانف الشركاء الباقون الشركة بعقد جديد ويعطى نصيب 
الشريك المتوفى الى ورثته وذلك باتفاق بين الفقه والقانون ٠‏ 

أما في الفقه OMS‏ اتفاق باقي الشرکاء على استمرار الشركة هو 
sic‏ شركة جديد تم باتفاق الشركاء , وينبغي اعطاء Soy‏ الشريك المتوفى 





٠ وما بعدها‎ ۲۵۱ inis o الوسيط شرح القانون الدني جزء‎ )١( 

٠ ۷۲۲/۱ مجمم الانهر شرح ملتقى الابحر‎ (Y) 

(۳) انظر الحتار على الدر الختار لابن عابدين ۰8۲/۳ © والمغني لابن قدامة ۲۱/۵ 2 وفتح 
العزيز شرح الوجيز للرافعي 8۲۲/۱۰ 2 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
۲ والمختصر الناقم للحلي ٠٤١/١‏ ۰ 

(:) انظر المادة OTA‏ من القانون الدني الصري والمادة 5953 من القانون السوري والادة oyo‏ 
"من القانون الليبي والادة VEN‏ من القانون العراقي والادة 9٠١‏ من قانون الوجبات 
والعقود اللبناني والادة ۲۸ من قانون الشرکات الاردني ٠‏ ۱ 

)0( انظر القانون الدني مجموعة الاعمال التحضوریه ۲۳۸/۶ ۰ 


EY 


خصته نقدة , لأن الشركة لا تنعقد عند معطم الفقهاء الا بالنقدين e‏ واذا 
كان رأس مال الشركة غير نأض فان الشركة عند الفقهاء لا تنحل الا 
بعد أن ينض JU‏ 4255 من ذلك اعطاء الورثة نصيب المتوفى ٠ O‏ 

bls‏ في القانون . فلان العقد شريعة التعاقدين فيجوز أن بتفق 
باقي الشركاء بعقد جديد وتستمر الشركة OY‏ ارادتهم تعلقت بذلك(5). 
ر الحالة الثانية ( 

اذا توفي أحد الشركاء وكانت الشركة بين أكثر من HST‏ فللشر کاء 
الباقين أن يستمروا في الشركة بعد أن يعطوا Gera‏ انتوفی الى 
ورثئنه » اذ تنفسخ الشركة في <ق المدوفى فقط » وقد يكون ذلك pan‏ 


الحقد أو يعبر نص فيه » وذلك باتفاق نين الفقه وااقانوز, . 


ol‏ 3 رد الستار ما نسمه « خلو كأنوا ر أى الشر تاء ) BW‏ قمأت 


أحدهم حتى انفسخت في Aie‏ لا ر فس في حى الباقين »(") ۰ ونصلت 
الفقرة الثالثة من الادة ( ۵۲۸ ) من القانون الدني الصري ومثيلاتها من 
القوانین الدنية العربیه على أنه يجوز الاتفاق على أن تستمر الشركة 
قيما دين الشركاء اذا مات أحدهم » G5‏ هذه الحالة يدفع نصیب الميت 


ر اكحالة نان : 


آن ۳ الشركة مع الورنة ‘ Ov‏ كان الوراثة راشدس تولوا 
موضع اتفاق بين الفقه والقانون Lal‏ ۰ 





٠ الفتاوی الهندية ۳۳5/۲ الطبعة الميرية‎ )١( 
٠ ۳ ت‎ Sa h جو تس‎ no الشر کات التجار بة للدكتور علي‎ 49 
> ۳/۲ ر۳) آنظر رد الحتار على الدر الختار لابن عابدین ۰۶۲/۲ والفتاژی الهند یه‎ 


۳:۸ 


جاء في فتع العزيز ها نصه : « تنفسخ الشركة بموت أحد 
المتعاقدين وجنونه واغماثه كالوكالة » ثم في صورة الموت ان لم يكن على 
coll‏ دين ولا هناك وصية . فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير 
الشركة ان كان WE‏ رشیدا e‏ وان كان هولياً عليه لصغر أو جنون 
فعلى وليه ما فيه الحظ والمصلحة من الأمرين » وانما يقرر الشركة 
بعقد مستانف , وان كان على الوارث دين فليس للوارث تقرير الشركة 
الا اذا قضي الدين في موضم آخر , وان كان هناك وصية نظر ان 
كانت الوصية لمعين فهو کاحد BoM‏ » وان كانت لغير معين كالفقراء 
لم pe‏ تقرير الشركة حتى تخرج الوصية(١) ٠‏ 

ودلت نصوص القانون على ذلك كما نصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة ۸ من القانون Gall‏ الصري اذ أجازت الاتفاق على أن تستمر 
الشركة مع ورثة الشريك الميت ولو كانوا قصر؟ ۰ ولا يحتاج الى اذن 
المحكمة ويمثل الورثة القصر الولي أو الوصي(") ٠‏ 


؟" ‏ اعسار اجد الشركاء أو افلاسه of‏ الححر عليه : 


الحكم العام أنه اذا أفلس أحد الشركاء أو حجز عليه تنتهي الشركة 
في شركات الأشخاص لا في شركات الأموال OY‏ الشريك اذا أفلس أو 
pe‏ عليه فقدت الثقة المالية فيه » واذا انتهت الشركة حرى تصفيتها 
وقسمتها وقد اتفق في ذلك الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ۰ ما في 
الفقه فقد نص الفقهاء على أن الشركة تبطل بالحجر على الشريك() , 








(۱) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 494٠١‏ وانظر مثل هذا التص في المغني لابن قدامة 
حزء © صفحة ۲۲ ۰ 

(۲) انظر الوسيط . شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ۳۹۵/۰ طبمة ١1955‏ 

(۳) انظ المغني لابن قدامة ۵۸/۵ > والدر المنتقى شرح الملتقى لمحمد علاء الدين الامام 
الحنفي ۷۳۷/۱ مطبعة دار السعادة باستتبول سنة ۱۳۲۷ هاء 


۳:۹ 


وأما في القانو فقد نصت الفقرة الثالتة من المادة OTA‏ من القانون المدني 
المصري عل. انتهاء الذمر که بافلاس الشريك أو الححر عليه ٠‏ 


الا أن الفقه يختلف مع القانون في جعل الاعسار سیباً من آسیاب 
انقضاء الشركة فالقانون الوضعي يرى أن الاعسار أحد أسباب انقضانها 
بینما لم يتعرض الفقهاء للاعسار ولم بذكروه في أسباب انقضاء الشركة ۰ 

و رأبي أن الحق مع الفقهاء لأن الاعسار يختلف عن الافلاس أو 
الحجر فالافلاس اعلان نهائي , بعدم مقدرة الشريك على الوفاء بالتزاماته 
نحو الشركة والحجر حكم قضائي بذلك . بينما الاعسار حالة طارئة 
بمكن أن تتغير في أبة لحظة وقد نظر القرآن الكريم الى العسر نظرة 
الاشفاق فجعل من حقه على الدائنين تأخير المطالية بدينه قال تعالى 
د وان كان ذو عسرة فنظرة الى مبصرق(۱) » فالانظار هو الواحب في حقه 
على الدائنين فلا تنقضی الشركة باعساره 


یه 


وقد أجاز القانون الوضعي أن بستمر باقي الشركاء في الشركة 
سدواء نص على ذلك 3 | “Adal‏ أو في نظام الشركة أم لم peed‏ » وتنقطع 
صلة الشربك المفلس أو المحدور عليه بها بعد أن يقتطع نصیبه 2 ويقدر 
بحسب قسمته دوم و فو ع الافلاس أوالححر ais‏ له نقد ولا aj ie‏ 
أي حدق Load‏ تلد 3 الشركة yi‏ بقدر la‏ تصل بحادث الححر 
آو الافلاس (۲) 

والفقهاء ألم متعرضوا لجواز استمراز الشركة اذا آفلس أحد AS pel}‏ 
أو حجر عليه , وانما قالوا بابطالها فقط « ولکنني لا أرى tele‏ من 
استمرارها اذا كان الشركاء اكش من اثنين امأ باتفاق خدید فيما بينهم 
)١(‏ الآية ۲۸۰ من سورة البقرة ۰ 


(؟) الشركات التجارية للدكتور على حسن يونس VV‏ والوسيط في شرح القانون المدني 
للدكتور السنهوري ۲۹۸/۵ ٠‏ 


Yo. 


وأما بجعل الافلاس أو الحجر يبطل شركة المفلس أوالمحجور عليه دون 
الباقين ols‏ على الموت أو الجنون ٠‏ 
lew = ۳‏ اج الشركاء : 

اذا انسحي أحد الشركاء من الشركة » انتهت الشركة » ویجب 
أن بعلن سائر الشركاء بانسحابه بأي طريقه تشعرهم بذلك » سواء 
أكان ذلك مضافهة أو كتابة أو غير ذلك » فاذا لم يعلم الشركة لا 
تنقضي الشر که(۱) ٠‏ 

وجواز الانسحاب حق من حقوق الشريك لانه لا يجير على الار تباط 
بالتزام يقيد حريته الى أجل مسمی ۰ وهذا حکم متفق عليه بين 
الفقه والقا Moy‏ ۰ 

غير أن القانون بشترط للانسحاب أن تکون الشركة غير محددة 
المدة , فاذا كانت مدتها ثلاث سنوات مثلا فلا يجوز CY‏ من الشركاء 
الانسحاب قبل أن تنتهي الدة الا Ge‏ قضائي » ویشترط أن OS‏ 
حسن النية في الانسحاب متوفراً في الشريك » وأن لا ينسحب في وقت 
غير مناسب فیلحق ضرراً بالشركاء » فاذا لم يكن حسن النية أو كان 
الانسحاب عن غش أو في وقت Sy‏ كأن يحدث في أثناء أزمة مالية جاز 
للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الانسحاب(") ٠‏ 





۰ ۲۳۱/۲ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) انظر شرح منتهى الارادات للبهوتي ٩۹٩۹/۲‏ الطبعة الادلى © alos‏ الصنائم للكاساني 
5 . والمغني لابن قدامة ۲۱/۰ ,واستی المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا 
الاتصاري الشافعي ۲۵۷/۲ . والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لابن المر تضي 
المنوفي سنة ۸4۰ ه ۸۷/5 وغيرهما من كتب الفقه ٠‏ 

وانظر المادة ۰۲۹ الفقرة الاولى من القانون المدني الصري والمادة LAV‏ من القانون 
المدني السوري والادة ۵۲۲ من القانون المدني الليبي والمادة 37545 من القانون الدني 
العراقي والمادة ٩۱۵‏ من قانون الموجبات والعقود اللبتاني ° 
۲ الوسیط شرح القانون المدني للدكتور السنهوري ۲۷۲/۰ طبعة ٠ NAVY‏ 


Yai 


وقد حددت بعض القوانين العربية مدة اعلام الشركاء بالانسحاب 
قبل Dw‏ أشهر منه ؛ غير أن هذا التحديد قد يضر بالسركة ويكون 
مرهقا لا يتفق مع قواعد العدالة(۱) ؛ لا سيما في الشركات الصغيرة اذ قد 
تكون مرتبطة بانجاز عمل معين »2 أو مترقبة لصفقة تجارية 2 ولذلك 
رؤى الاکتفاه باشتراط أن يكون الانسحاب في وقت PY‏ 2 كما انهم 
اعتبروا طول أجل الشركة كمائة سنة كالشركة التي لا أجل لها ٠‏ 


وقد اشترط الفقهاء المسلمون حسن النية Lal‏ » جاء في القواعد 
الرجبية ما نصسه : « اذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح مثل 
أن يشتري متاعاً يرجو به الربح في الموسم فيفسخ قبله ليقوم بسعر 
ey‏ 2 لم ينفسخ في Ge‏ المضارب في الربح » فاذا جاء الموسم أخذ 
حصته منه amd‏ العقد باقیار۲) » ٠‏ وهذا النص وان كان في صورة عزل 
رب المال للعامل شريكه الا أنها تدل على ضرورة حسن النية » فاذا ثبت 
سوؤها لم تنفسخ الشركة بعزل رب المال شريكه , ولا بانسحاب 
أحدهما » كما اشترط الفقهاء Lal‏ علم الشريك الآخر ولو لم يعلم 
لا تنفسخ الشركة حرصا على عدم الاضرار بالشركاء الآخرين ۰ حتى 
لقد ذهب معظم الفقهاء الى اشتراط أن يكون رأس مال الشركة Wit‏ 
وقت الانسحاب حتی لا يتضرر الشر کام(۳) ٠‏ 

هذا وقد أجاز القانون الوضعي لباقي الشرکاء أن يتفقوا على 
الاستمرار في الثركة اذا انسحب أحدهم منها(؛) OY‏ الاتفاق من جديد 








)4( مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني ۲۸/۶ ۰ 

(۲) القواعد في الفقه الاسلامي لابي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنيلي Goll‏ سنة AVVO‏ 
صفحة ۱۱۲ الطبمة الاولى ٠ NANT‏ 

(Y)‏ خلافا لا ذهب اليه الكمال بن pled)‏ في فتح القدير حيث رجح انفساخ الشركة بانسحاب 
اعد الشركاء ولو كان رأس الال عروضا ٠‏ 

(4) الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس /۱۹۹ ۰ 


Yor 


بعکم التراضي أمر مقرر للشركاء 2 ولم يتعرض الفقهاء WA‏ على 
أنني لا أرى في الشرع مانعاً من الاستمرار في الشركة اذا كانت الشركة 
بين آکثر من اثنين قياساً على الشركة التي يجوز اسستمرارها اذا مات 
لو جن احد الشركاء وكانت بين أكثر من اثنين كما مر معنا » بالاضافة 
الى جراز أن ينشىء الشركاء الباقون fade‏ جديدا للشركة فيما دينهم 
دون الشريك المنسحب ۰ 


؛ ‏ طلب الشريك اخراجه هن الشركة : 
طلب الشريك اخراجه من الشركة في معنى الانسحاب › الا أن 
القانون يفرق بينه وبين الانسحاب ob‏ الشريك فيه يلجأ الى القضاء 
لاخراجه من الشركة من شركات الاشخاص وكانت لاحل معين , 
فلا يجوز أن يخرج متها أحد الشركاء قبل انقضاء المدة المعينة الا لأسباب 
معقولة 2 كأن تضطرب حالته المالية ويصبح مضطرا لاخذ نصيبه من 
الشركة , أو يكون مريضاً Lap‏ بضطره الى اعتزال العمل أو تصفية 
أعماله » OY‏ الاصل أن يلتزم كل شريك بالبقاء في الشركة طول المدة 
المحدودة لكي تتمکن الشركة من تحقيق الغرض الذي قامت من أجله ٠‏ 


والقضاء ‏ في نظر القانون ‏ يقرر معقولية الأسباب التي يبرر 
بها الشريك خروجه من الشركة , فيحكم بخروجه منها أو يقرر عدم 
معقوليتها فلا يحيز له الخروج منها » وفي حالة حكم القضاء باستجابة 
طلب الشريك باخراجه من الشركة تنحل الشركة ما لم Git‏ باقي الشركاء 
Je‏ استمرارها كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة ( ۰۳۱ ) 
من القانون الدني المصري , واذا لم تقض المحكمة باخراج الشريك 
استمرت الشركة في عملها ۰ 

هذا في القانون - آما في الفقه فان للشريك أن پنسحب من الشركة 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م 58 ) Vor‏ 


أو يطلب اخراجه منها في أي وقت شاء(۱) ما لم بترتب على الالسحاب 
أو الاخراج منها ضرر للشركاء الاخرین(۲) » وقد ذكر الفقهاء أنه ليس 
للشريك أن ينعزل ما لم ينض الال أي يصبح نقدا كالمضارب في شركة 
المضاربة اذا dye‏ رب الال(۲) ۰ 


ه ‏ فصل الشريك من الشركة : 
القاعدة العامة أنه اذا أساء أحد الشركاء الى الشركة أو قصر في 


الا أنه بيترتب على قصل هذا الشريك في الفقه الاسلامي فسخ 
الشركة اذا علم الشريك أو الشركاء الآخرون بذلك ولا تشتر b‏ الحنابلة 
العلم(؟) » بينما تستمر الشركة من غير اتفاق جديد في القانونالوضعي ٠‏ 

وقد رأى القانونيون اللجوء الى القضاء في طلب فصل الشريك 
المسيء على الرغم من أنه حق للشركاء لثلا يترتب على عدم فصله نزاع 
بين الشرکاء » والقضاء يحسم النزاع Ge YY‏ بالفصل الا بعد أن 
تثبت sell‏ الشربك للشركة ٠‏ 


ونحن اذا وازنا بين رأي الفقه والقانون نرى أن لكل منهما وجهة 
نظر مختلفة عن الآخرى . فالفقهاء يبنون الشركة على الوكالة فاذا عزل 
في ذلك الى القضاء » وكذلك الشركة فاذا فصل الشركاء الشريك بطلت 
(۱) بدائم الصنائم للكاساني ۷۸/١‏ ۰ المغني لابن قدامة ۰۹/۵ ۰ آسنی المطالب شرح 

روض الطالب لزکریا الشافعي ۲۵۷/۲ 

(۲) القواعد في الفقه الاسلامي لابن رجب ١١١‏ ۰ 
(۲) لابن قدامة ۲۱/۵ ۰ 
(E)‏ القواعد في الفقه الاسلامي لابن رجب صفحة ۱۱۵ القاعدة الثانیه والسترن طبعة ۱۹۳۲ + 


of 


الشركة » ويرى القانونيون. أن فضل الشريك لا ببظل الشركة OY‏ الشركة 
sic‏ رضائي بين الشرکاء فاذا فصل أحدهم لاساءته الى الشركة ورضي 
الآخرون استمرار الشركة فان الشركة تبقى مستمرة من غير حاجة 
الى عقد جدید ٠‏ ۱ 
على أنه يمكن التوفیق بين الفقه والقانون Ob‏ تستمر الشركة 
نين باقي الشركاء بعقد جديد » كما يمكن أن تستمر الشركة اذا كانت 
دين أكثر من Got‏ اذا فصل أحد الشركاء لاساءته Labs‏ على جواز 
استمرار الشركة اذا كانت بين أكثر من النين اذا مات أحد الشرکاء أو 
جن , لان فصل الشريك لاساءته sop‏ الى انقطاع صلته بالشركة فكان 
كالموت. في انقطاع صلة الميت AT pt‏ فتبقى مستمسرة بين الشركاء 
الباقین ٠‏ ۱ ۱ 
كس الاجماع على حل الشركة : 
ان حل الشركة باجماع الشركاء جائز شرعا وقانوناً »> واه 
آکانت مدة الشركة محدودة أو غير محددة AS pal OY ٠‏ هم الذين 
اتفقوا على انشاء الشركة برضاهم » فلهم برضاهم أن بتفقوا على حلها , 
فاذا كانت مدتها محددة واتفقوا على حلها جاز لرضاهم بذلك ۰ واذا 
لم تكن المدة محدذة فقد سيق أن بينا أنها تحل بانسحاب أحد الشركاء 
فلان تحل باجماع جميع الشركاء من باب آولی(۱) ٠‏ ش 
وقد قيد الفقهاء هذا الحل بأن لا يكون من ورائه ضرر » وهذا 
القيد ضروري » والضرر وان كان المقصود منه أن لا يكون لاحد الشمركاء 
Ly‏ يمكن أن نعتير الضرر العام كذلك 6 فلو كان حل الشركة Pe‏ 
عل اقتصاد GY‏ > أو على حياتها التجارية » أو يقصد منه التهرب من 








)١(‏ انظر الوسیط شرح القانون الدني للدكتور السنهوري ۳۷2/۵ والوسیط في القانون 
التجاري للدکتور محسن شفیق ۸۷۳/۱ طبعة ۱۹۰۵ ٠‏ 


التزامات الشركة تجاء المتعاملين معها أو الدائئين 2 Gi‏ لا يجوز 
حلها في مثل هذه الحالة ولو كان باجماع الشركاء لان الضرر والاضرار 
ممنوعان(١)‏ . ويظهر ذلك في شركات الاموال الكبرى AT‏ منه في 
شر كات الاشخاص . والمعروف في القانون أن الشركات الکبری كشركات 
المساهمة تحل اذا قررت الجمعية العمومية ذلك بخلاف شركات الأشخاص 
فانه يجوز بالاجماع أو بطلب أحد الشركاء ذلك من القضاء , فالتقييد 
بعدم الضرر والاستغلال والاساءة الى اقتصاد المحموع ضروري ٠‏ 


۷ ب حل الشركة قضاء : 

قد يختلف الشركاء فيما بينهم اختلافاً voy‏ الى عدم التفاهم . 
وقد تقم أزمة اقتصادية تحول دون الاستمرار في الشركة » وقد يخطىء 
أحد الشركاء bold the‏ يضر بالشركة » وقد يمرض أحدهم مرضاً خطيرآ 
أو يجن أو بحدث غير ذلك من أسباب » فيجوز في هذه الحالة لاحد الثم کاء 
أن يطلب من القضاء حل الشركة . والقاضي وحده هو الذي بقرر وجاهة 
هذه الأسباب وصلاحياتها لحل الشركة أو عدم صلاحياتها . 

والنصوص القانونية تقرر هذا الحق لغير الشريك المخطىء . أو 
الذي كان من جانبه طلب حل الشركة قضاء 2 فقد نصت المادة )08٠0(‏ 
من القانون الدني الصري ومثيلاتها من القوانيل العربیة(۲) على أنه يجوز 
للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء 
شريك بما تعهد به أو لاي سبب آخر . وتركت للقاضي تقرير ما ينطوي 


(١)راجم‏ بدائم الضنائم ۷۸/١‏ واستی المطالب شرح روض الطالب لابي يحيى زكريا 
الانصاري ۲۵۷/۲ وغيرهما من كتب الفقه ٠‏ 

(۲) انظر المادة (EAA)‏ من القانون المدني السوري . والمادة ۰۲4 من القانون المدني اللييي 
والمادة 549 من القانون العراقي والادة AVE‏ من قانون الوجبات والعقود اللبناني 
والمادة YA‏ من قانون الشركات الاردني ٠‏ 


vo" 


عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل » وجعلت كل اتفاق يقضي 
بغير ذلك باطلا ٠‏ 

واذا حكم القاضي بفسخ الشركة لم يكن له أثر استنادي . كما 
أنه لا يحكم بأي تعويض للشركاء ما لم يكن السبب ths‏ الشريك الفادح 
وقد منع القانون أن يتقدم الشريك المخطىء بطلب الحل اذ لا يجوز أن 
يرتب لنفسه حقاً على عمله الثساثن ٠‏ 

أما في الفقه الاسلامي فان الفقهاء قد قرروا الحق لكل شريك في 
أن یفسخ الشركة ولم يعترضوا لطلب الشريك حل الشركة من القاضي 
بأي سبب من الاسباب التي تسوغ الحل » لا سیما اذا كان السبب یمنع 
استمرار الشركة حقاً » لأن حل الشركة من حق الشريك فلا يلجأ للقاضي 
الا عند النازعة > فاذا حصل النزاع بين الشركاء كان القضاء هو المرجع 
الذي يفض النزاع الناجم عن فض الشركة ٠‏ 


واذا كان أحد الشركاء أخطأ خطأ Lee‏ , وأراد أن برفع الأمر 
للقضاء لیتلافی ما يناله من خسارة بسبب هذا الخطا ۰ فليس له ذلك 
اذ لا بد من أن يتحمل نتيجة الخطأ . والقاعدة الشرعية المقررة تقول 
« من سعى في نقض ما تم من جهته فسيعه مردود عليه »() فلا يجوز له 
أن يفعل ذلك ٠‏ 


على أن الشريعة لا تمنع من أن يلجا الشريكان الى القضاء لحل 
الشركة اذاعارض أحدهما في الحل خشية ضياع آموال الشركة ,أو 
لم تكن قد قامت بالغرض الذي انشئت من أجله: 2 أو تبين لاحدهما سوه 
نية الشريك في حلها مما يترتب عليه خسارة ٠‏ 








٠ المادة (۱۰۰) من مجلة الاحكام الشرعية‎ )١( 


Yov 


رق 
LY‏ دون (مزوعسی 


الاسباب العامة لحل الشركة 


تسوغ الأسباب العامة انقضاء الشركات أب كان نوعها سواء 
أكانت شر كات أشخاص أو شركات أموال . ولذلك وصفت بالعموم > 
وسنتناولها مبينين وجهة نظر du nt)‏ والقانون وهي : 
۱ - انهاء ode‏ الشركة : 

من الجائز - شرعاً وقانونا ب أن تحدد للشركة مدة تعتبرهصا 
الشركة كافية لتحقيق غرض انشائها . فاذا انقضت المدة التي حددت 
انتهت الشركة + كأن تؤسئس شركة لانشماء الباني مدة عشر سنوات 
فاذا انتهت السنوات العشر تنتهي الشركة بانتهانها(۱) ۰ 

وقد نص الفقهاء على جواز تحدید مدة الشركة لا سیما في شركة 
المضاربة الا أنهم شرطوا أن لا تنتهي بانتهاء المدة اذا كان في Lila)‏ 
اضرار بأحد الشركاء لا سيا الشريك المضارب فينتظر حتى يرتفع 
الضرر ٠‏ فلو اشتری الشريك بضائع لا تباع الا في موسم الصيف 
وانتهت المدة قبل ذلك استمرت الشركة OY‏ انتهاءها soe‏ الى خسارة 
كبيرة . ولو كانت شركة لصنع السيارات وقد عقدت صفقة تسلم 
بموجبها كمية منها وانتهت مدة الشركة قبل الوفاء بتسليم الکسية 
امتدت الشركة حتى يتم تسلیم الصفقه(۲) ۱ 

وقد راعی القانون هذه doll‏ فجعل الدة تمتد سنة Geri‏ 


تلقائياً ویستمر الشركاء قائمين بالعمل(۳) ۰ ولم يفصل الفقهاء في هذا 








(۱) انظر الهداية شرح بداية المهتدي للمرغيناني ۱۵۰/۳ طبعة الحلبي ۱۹۲۶ وانظر 
المادة ۱۳۳ هن محلة الاحكام الشرعية , وحاشية رد المحتار على الدر الختار لابن 
عابدین ۵۲۷/۲ + ۱ 1 

(۲) انظر القواعد لابن رجب الحنبلي ۱۱۲ طيعة الخانجي ۱۹۲۲ ۰ 

٠ انظر الماده (055) من القانون الدني الصري‎ (yy 


۳۵۸ 


الاستمرار , الا أن الظاهر من كلامهم أنه اذا تقاسم الشركاء المال عند 
انتهاء المدة احتاحت الشركة الى عقد جدید › أما اذا لم بتقاسموا أموال 
الشركة استمرت تلقائياً ٠‏ جاء قي الهداية « لو اقتسما الربح وفسخا 
المضاربة ثم عقداها فهلك الال لم يترادا الربح الأول > OY‏ الضاربة 
الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد(١)‏ » ٠‏ 

وقد فرق الدكتور عبد الرزاق السنهوري بين الامتداد والتخدید 2 
بأن الامتداد استمرار الشركة الأصلية , أما التجد بد فانشاء شركة 
جديدة غير الشركة الأصلية » ويلزم نشر الشركة وشهرهار۲) ٠‏ 

وقد يذكر في نص العقد تمدد الدة تلقائیاً سنة أو أكثر أو بمقدار 
المدة التي حددت لها ما لم يطلب أحد الشركاء عدم تمديدها » ولا مانع 
شرعاً من مثل هذا النص في العقد . فقد جاز لرب المال في شركة المضاربة 
أن بحدد وقتاً للشركة كما جاز للشركاء أن يحددوا وقتاً للشركة() 
فيجوز أن ينص في العقد عل تجدد المدة ما لم يطلب أحد الشركاء 


تحديدها لأن اشتراط ما لا يخالف be‏ من نصوص الشرع جائز ٠‏ 


۳ سس انتهاء العمل التي قامت الشركة من أجله : 

من القرر أن تنتهي الشركة اذا انتهى العمل الذي قامت من 
OY « dbl‏ غرض إنشاء الشركة قد تحقق فلا داعي لبقائها 2 ولقد ‏ نصست 
المادة ( ۰۲۱ ) من القانون المدني المصري ومثيلاتها من قوانين البلاد 
العر بية على انقضاء الشركة اذا تحقق الغرض الذي قامت من أجله(؛) 





(۱) (الهداية للمرغيناني ۱0۲/۳ طبعة الحلبي ٠‏ 

۰ ۱١١1١ الوسيط للدكتور السنهوري ۲۵2/۵ ب ۲۵۵ طيعة‎ (Y) 

(۲) رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين ۵۲۷/۲ ٠‏ 

(5) التقنن الدني السوري ماد 5:95 ۰ والعراقي مادة VEV‏ > والليبي مادة ۵۲۲ © 
والليناتي ٩۱۰‏ , والاردني مادة ۲۸ ۰ 


Yoq 


وقد نصت كذلك على جواز استمرارها سنة بعد أخرى اذا قام الثم AS‏ 
بعمل متفرع من الأعمال التي هي من اختصاص الشركة(١) ٠‏ 

وهذا في القانون » أما في الشريعة الاسلامية فيظل بقاء الشركة 
مغلقاً بارادة الشركاء اذا لم تحدد لذلك مدة , ولهم أن يستمروا في الشركة 
ولهم أن بوقفوها(۲) , وليس في الشريعة ما بمنع من أن يحدد بقاء 
الشركة باتمام الغرض الذي أنشسئت من Uei‏ وأن بنص على انقضائها 
اذا تحةقق ذلك الغرض ۰ 
m Y‏ هلال مال الشركة : 

قد بهلك مال الشركة قبل أن تتسلمه الشركة , أو قبل أن 
يختلط مع آموال الشركاء الآخرين 2 وقد بهلك مال الشركة كله أو 
بعضه Ob‏ یتلف أو يضيع أو تستنفذه الخسائر ٠‏ وهذا الهلاك قد يكون 
بسبب the‏ من أحد الشركاء أو مجاوزته لما رسم له . ومخالفته 
لنصوص عقد الشركة و نظامها وقد بكون الهلاك .ناتحاً عن أعمال الشركة 
المشروعة أو سیب من الأسماب الخارحة عن ارادة الانسان ٠‏ 


وقد کون هذا الهلاك Whe‏ من استمرار الشركة وقد لا يكون . 
وقد بنص في عقد الشركة على أن الشركاء بعوضون ما بهلك من مال 
الشركة وقد لا ينص ۰ وقد يكون مال الشركة مؤمنا عليه وقد لا يكون . 
فهذه حالات هلاك دأس مال الشركة وموجوداتها .2 ويترتب على كل 
حالة حكم في الشريعة والقانون » وسنرى مدى الاتفاق والافتراقبينهما ٠‏ 





)١(‏ المادة (OTT)‏ من القانون المدني الصري + وانظر كتاب الشركات التجارية للدكتور 
علي حسن يونس VOT)‏ طيعة ۱۹۵۷ ٠‏ 

(۲) يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الشركة تنقضي اذا تحقق غرض انشائها 
ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء ما لم يتفقوا على عقد جديد 2 وهنا معارض 
لارادة المتعاقدين ٠‏ 


ye 


ويتناول بحثنا هلاك المال اذا كان یمنع من استمرار الشركة 
أو يجعلها عديمة الفائدة Gt.‏ اذا كان هلاك جزء منه لا يؤثر على استمرار 
الشركة ومضيها في تحقيق غرضها » فهذا أمره واضح اذ تعوض أرباح 
الشركة ما هلك منه . أو يقوم الباقي من رأس الال باستمرارها e‏ 
وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئي الذي يؤثر على الشركة وانما يترك 
أمره للشركاء أو القضاء ٠‏ 


١‏ فاذا هلك الال من قبل أن تتلمسه الشركة » فالهلاك على صاحبه 
ولا تنعقد الشركة الا اذا أتي برأس مال آخر > وهذا باتفاق الفقه 
والقانون ٠‏ أما اذا هلك قبل الخلط أو قبل الشراء فهلاكه على 
صاحبه ولا تنعقد الشركة عند الفقهاء . جاء في البدائع : « فاذا 
هلكت ( أي الدراهم أو الدنانير ) فقد هلك ما تعلق العقد بعينه 
قبل اتبرام العقد وحصول المعقود به فیبطل العقد(١)‏ » ٠‏ وجاء 
في مجمع الأنهر « وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء لأنها عقدت لاستنماء JU‏ فلا يتصور بعد هلاكه(؟) » e‏ 
وأما في القا نون فالهلاك على الشركة . وينظر بعد > فاذا كان 
الهلاك يجعل للشركة فائدة فتستمر والا فتنقضي (۲) « وقد نصت 
على ذلك الفقرة الأولى من المادة ( ۰۲۷ ) من القانون الدني الصري 
ومثيلاتها من القوانين العربية باستثناء القانون المدني الليبي قانه 
يقضي بأنه اذا هلكت حصة الشريك قبل تسلیمها أو بعد تسليمها 
فان الشريك وحده هو الذي يتضرر بذلك اذ يفصل من الشركة 








)1( بدائع الصتائم للكاساني ۷۸/١‏ ۰ 
(۲) مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر لشيخ زاده ۷۲۰/۱ طبعة استديول ۰ 


(۳) انظر الوسیط شرح القانون الدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ٠‏ 


۳ 


- ۲ 


ولا تنحل الشركة(١)‏ . وهذا مخالف de pa‏ أولا ولباقي القوانين 


العر بية » أما مخالفته للشربعة فقد مر معنا أن المال اذا هلك قبل 
سنلیمه هلك على ضاحبه ولم تتحقق الشركة لعدم وجود معناها 
فتنحل بطبیعتها , واذا كان الهلاك بعد الخلط GE‏ يكون على 
الشركاء جميعاً . وأما مخالفته للقوانين الاخرى فواضح مما بیناه ٠‏ 
اذا كان هلاك الشركة بتعد من الشريك أو بسبب مخالفة للعقد 
أو النظام . فان الشركة تنقة تنقضي ويضمن الشريك المعتدي ما تلف 

من أموال الشركة , لان الامین اذا تعدى ضمن ۰ الا اذا دضع 
المتعدي بدل ما هلك من المال وجعل الشركة تستمر في تحقيق 
غرضها ٠‏ 

واذا كان هلاك المال بسبب خارج عن ارادته BW‏ سسماوية أو 
حريق لبت أنه غير متسیب فيه » فان الشركة تنقضي بتلف الال 
ولا يضمن الشريك التصرف(؟) ٠‏ 


قد ينص في عقد الشركة على انقضاء الشركة اذا بلغ في المال 


نسبة معينة » وهو صحيح شرعاً وقانوناً . أما في الشرع فلان 


٠‏ المؤمنين عند شروطهم ٠‏ وأما في القانون فلان العقد شريعمة 


— i 


٠ التعاقدین(‎ 


اذا كان هال الشركة Gaja‏ عليه , فان الشركة لا تن تنقضي في نظر 
القانون اذا هلك OY « JUL‏ شركة wis‏ المؤمن لد رها ستعو ض ما 


تلف من مال الشركة » وأما في نظر الفقه الاسلامي » فلا نستطيع 





٠ من القانون الدني الليبي‎ (YY) الادة‎ )١( 

imio انظر الفقه على المذاهب الاربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري الجزء الثالث‎ (Y) 
٠ الطبعة السادسة‎ 99-0 

(۲) انظر الشركات التجارية للدكتور علي خسن يونس /۱۵۸ ۰ 


۲ 


— ô 


أن نبت فيه > والفقهاء القدامى لم يتناو لوا jis‏ الوضوع ‘ 
فان لا بد من دراسة عميقة له واستنباط Se‏ شرعي له , وهو 


:موضوع دراسات كثير من العلماء الباحثين Ò)‏ ۰ 


واذا كانت حصة الشريك عملا , فلا يتمكن العامل من تقديم عمله 
Loy uy or‏ أقعده عنه 2 انقضت الشركة 2( وهذا موضع 
اتفاق بين الشريعة والقانون ‘ فا لضارب اذا لم يتمكن من قيامه 


اذا كانت حصة الشريك شیثاً ماديا ينتفع به فهلکت بعد التسلیم 
انقضت الشركة في نظر الفقه والقانون وقد سبق القول في تجويز 
أن تكون Le‏ الشريك في رأس الال حصة عينية ينتفع بها , 
وأما اذا كان قبل التسليم فتهلك على صاحبها , ولا تنعقد الشركة ٠‏ 


ألحق القانون في حكم هلاك مال الشركة » ما اذا آصبح نشاطها 
غير مشروع لدى الدولة 2 كما لو حرمت الدولة المتاجرة في سلعة 

معينة أو سحبت الدولة الترخيص LBL‏ الشركة فتنقضي 
الشركة $ هذه الحالة . هذا من ناحية قانونية . أما من ناحية 
شرعية فان ذلك ينهي الشركة آیضا OY ٠‏ للسلطان أن يصدر من 
الأوامر الادارية ما يكفل مصالح الناس(؟) » ويجوز للشركاء حينئذ 
بالاتفاق أن ينشئوا شركة جديدة للتجارة أو العمل في غرض آخر ٠‏ 





ری ۲نظر aie GLE‏ التأمين وموقف الشريعة الاسلامية منه للاستاذ مصطفى الزرقا مطبعة 
جامعة دمشق 193:9 ۰ وانظر الفقرة الاولى من البند الثاني من قرارات مؤتمر مجمع 
البحوث الاسلامية للفقرة الثانية سنة ۱۳۸۸ ها موافق سنة 1955 م * 

٠ من القانون الليناني‎ AVA الادة ۰۲۷ من القانون الدني الليبي والمادة‎ (Y) 

49 كما اذا كانت الشركة للتجارة Solo.‏ مشعة أو sole‏ كيماوية ورات الدولة لاعتبارات 


حربية آن تمنع التجارة بها ٠‏ 


عم 


ء ۶‏ اجتماع حصص الشركاء في يد واحد : 

من أركان الشركة العاقدان 2 فاذا فقدت هذا الركن بطلت الشركة 
فاذا قامت شركة بين Gall‏ أو أكثر ثم أصبح راس مال الشركة ملك 
لواحد منهم بأن يشتري أحدهم حصص الباقين انقضت الشركة وذلك 
GUL‏ بين الشريعة والقانون . 

آما الشريعة قلأن العقد لا يكون مع الانسان ونفسه . بل لا بد أن 
يكون بين اثنين فأكثر , وأما القانون العمول به في البلاد العربية 
فكذلك . ولا يبيح القانون الفرنسي شركة الرجل الواحد » ويبيحها 
القانون الانجليزي والالماني وذلك تهرباً من الالتزامات التي قد تترتب على 
الشركة ولا تستطیم الوفاء بها . فلا بطالب صاحب الشركة بالوفاء بها 
من أمواله الاخری + ٠‏ 
7 ب التاميم > 

التأميم هو نقل الملكية من الافراد أو المجموعات الخاصة الى ملكية 
الدولة . أي نقلها من ملكية القطاع الخاص الى ملكية القطاع العام . 
فاذا رأت الدولة أن من الصلحة أن تستولي على حصص أو أسهم 
الشركة فانها تعمد الى نقل ملكيتها اليها وبهذا يكون التأميم سيب من 
أسباب انقضاء الشركات ٠‏ 

وقد نشا تأميم الشركات في العصر الحديث في البلاد التي تجنح 
صوب الاشتراكية » فتستولي الدولة على المشروعات الكبيرة بحجة المصلحة 
العامة » وقد أقرته قوانين بعض الدول الرأسمالية وعملت به 
كبر يطانيا وفرنسا » ومالت اليه بعض. الدول العربية وأممت كثير! من 
الشركات ٠‏ 

والقاعدة .الشرعية أنه يجوز للدولة أن تنتزع ملكية الأشياء التي 
يجوز تملكها شرعاً وتجعلها ملكا عاماً . شريطة أن تعوض أصحابها 


٤ 


مقابل ذلك » وعلى هذا فيمكن شرعة اعتبار التأميم سبباً من أسباب 
انتهاء الشركات وان لم يذكره الفقهاء في أسباب انتهائها ٠‏ 
* * * 
المطلب الثاني 

يراد بتصفية الشركة استيفاء حقوقها ووفاء ديونها وحصر 
موجوداتها لقسمة الشركة 

وللتصفية اجراءات لا بد منها نص عليها القانون الوضعي ولم 
يتعرض لها الفقه الاسلامي لأنها في الواقع من مقتضيات الشم کات 
الحديثة الكبيرة ولم يكن الفقهاء بحاجة الى تناول التصفية وانسا 
تعرضوا لقسمة الشركة وفي أثناء ذكرهم القسمة تعرضوا لبعض اجراءات 

وفرق بين التصفية والقسمة > فالتصفية عملية تمهيدية للقسمة , 
والقسمة جمع النصيب الشائع في معن » أي جعل النصيب الشريك 
الشائع معيناً مفروزآ له ۰ 

وقد تناول القانون الوضعي احراءات التصفية بالتفصيل ويهمنا في 
هذه المقارنة أن نذكر الأمور الرئيسية منها مبينين ما توصلنا اليه من 
آراء الفقهاء فيها وموقف القانون الوضعي ۰ 

و بتناول ذلك البحئن التاليين : 

۱ - الشخصية الاعتبارية للشركة في فترة التصفیه ٠‏ 

۲ المصفي وآعمال التصفية ٠‏ 
١‏ الشخصية الاعتبارية للشركة في فترة التصفية : 

تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية في فترة التصفیه بالقدر 
اللازم للتصفية » وذلك لكي يتمكن المصفي من انجاز الأعمال التي لم 


حقوق الث ركاء وغير مهم > وحتى لا (hots‏ الداثنون الشسخصیون مسن 
مزاحمة دائنى الشركة 


رأي القانون 3 هذه الشخصية : 

نصت المادة ( ۰۲۲ ) ومثيلاتها من القوانين العربية على أن سلطة 
المديرين تنتهي عند حل الشركة وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية 
بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية(١) ٠‏ 


ويقتضي هذا النص أن تنحل سلطة المديرين بحل الشركة وتنتقل 
الى من يعلين مصفياً للشركة كما يقتضي أن يترتب على بقاء الشخصية 
الاعتبارية للشركة QUT‏ تتناول علاقة الشركة بالشر A‏ وغبرهم وعلاقات 
الشركاء مع بعضهم ومع غيرهم 2 وأن لا يتعدى المصفي القدر اللازم 
لبقاء الشركة ولا تمتد الى ما بعد انتهاء التصفية(") 


أما انحلال سلطة المديرين فانما تتم حين يتولى المصفي أعمال 
الشركة وذلك قد يستغرق Wy‏ , ولذلك فانه يجوز لمديري الشركة أن 
يقوموا le‏ هو ضروري من أعمال الشركة الستعحله كأن Ee‏ المدير 
الشركة اذا رفع آحدهم دعوى على الشركة في هذه الفترة 2 وكأن 
بحافظوا على أموال الشركة وممتلکاتها وأن بتمموا ما كانوا بدأوا فيه 
من مصالح الشركة ر") ۰ 

OS شخصية الشركة الاعتبارية فان الشركة‎ cli آثار‎ Liy 
مسئولة عن وفاء ديونها وعن اسستيفاء ما لها من دیون » وعلى المصفي‎ 
من‎ ٩0۲ السوري و ۵۳۱ من القانون الليبي و‎ Gall انظر مادة ۰۰۱ من القانون‎ 0( 

العراقي و ٩۲۱‏ من اللبناني و۱۸۵ من قانون الشركات الاردني ۰ 


(۲) الشرکات التجارية للدکتور علي حسن يوسش WE‏ ب ۱۷۵ ۰ 
(۲) الوسیط شرح القانون الدني للدکتور السنهوري ۲۹۹/۵ + 


۳۹۹ 


آن بقاضي مديني الشركة Oly‏ يستخلص حقوق الشركة منهم 2 وعلاقات 
الشركة بالشر WT‏ ی كنا كانت من قبل » ویون کم ما ال ان 
بقسم یقسم ۰۰ ویمثل الصفي الشركة دون الشرکاء لأننه حل محل الدیرین 
ويكون له الحق في A‏ من لم يقدم حسته عل أن يقدمها وللشريك اق 
يقاضي الشركة اذا كان له حق قبلها ٠‏ ش 

ولا تثبث الشخصية الاعتبارية للشركة الا بقدر ما يلزم لتصفية 
الأعمال « OY‏ بقاءها ضرورة « والضرورة تقدر بقدرهما فلا يجوز للمصفي 
أن يقوم بأعمال جديدة للشركة من شأنها أن تطيل حياتها بخلاف 
الأعمال اللازمة لانها أعمال سسابقة(١)‏ 


و تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة بانتهاء التصفية . ولا yes‏ 
التصفية الا بعد أن يوضع صافي الأموال بين آيدي الشركاء الذين 
يملكونها على الشیوع . أو يتفقون على اجراء القسمة فیما بينهم » ويكون 
المصفي قد أنهى أعماله وقدم حساباته الى الشرکاء أو الى الجمعغعية 
العمومية للشركة ولا يمنع هذا من مطالبة الدائنن للشركاء اذا ثبت" 
of‏ أعمال. التصفية لم تؤد اليهم حقوقهم(۲) ٠‏ ْ 
رأي الفقه الاسلامي 3 هذه الشخصية : 

ظلت الشر کات في مفهوم الفقهساء المسلمين تقوم على العنصر 
الشخصي , وقد بينت في بحث الشخصية الاعتبارية للشركة - فيما 
فهمت من النصوص - جواز أن نثبت للشركة شخصية اعتباربة تحعل 
لها ذمة مستقلة » ولكن الفقهاء بحثوا في الشركة حين التصفية وقرروا 
أنه اذا فسخ أحدهم الشركة أو عزل شريكه نفذ ذلك في حصته من 
(۱) الفقرة أ من الادة ovo‏ من القانون الدني الصري ۰ ۱ 

(۲) الوسیط للدكتور السنهوري ۳۸۷/۵ - ۳۹۰ ۰ والشرکات التجارية نددکتور على 
حسن يونس صفحة ۱۷۷ وما بعدها l ٠‏ 


۹Y 


راس الال أو odas‏ » وذلك في مذهب الحنفية والثمافعية والحنابلة 
والشيعة الزيدية والجعفرية Joly‏ الظاهر وبعض الالكية ٠‏ وهذا اذا کان 
JUI‏ ناضاً أي ذهب وفضة , أما اذا كان الال عروضا أو غير ذلك فان 
الشركة تبقى قائمة حتى ينض المال » فيتصرف الشريك المدير أو 
المضارب بالعروض لكي يظهر الربح ٠‏ ولا يظهر الربح الا بالبيع » وعند 
البعض الآخر من الالكية الذين أجازوا الشركة بالعروض جاز اقتسام 
العر وض (۱) 


واذا كان للشركة Ops‏ فاذا استوفی الشربك الدین كله أو 
بعضه آعطي نصیب شریکه فيه . واذا لم یعط القابض حصه شریکه لم 
تبرأ ذمة المدين بل عليه أن بعطي الشريك الآخر حصته من الدین ویعود 
على الشريك الذي استوفی كل الدین بحصة شریکه منه(۲) . OV‏ الاساس 
عند الفقهاء عدم جواز قسمة الدین. ۰ وهناك رأي للامام ابن حتبل أن 
للشريك أن يقبض حصته من Ql‏ ويكون وفاءآ لأ له ولا یمود شريكه 
عليه بحصته din‏ > وهذا رأي وجيه ما دام القابض قد قبض من 
الدين حصته ولم يجاوزها الى سواها سواء أكان ذلك في ذمة واحدة 
أو في ذمم مختلقة , OY‏ ما في الذمة لا ينتقل الى العين الا بتسليمه 
الى الدائن » ودين غير القابض في ذمة المدين فلا يتعلق بعين تعطى 
لشريكه في الدين واذا لم يتعلق بها لم يكن له حق الرجوع فيها » وكانت 
مختصة بقانضها لثبوت بده عليها بحق ۰ وهو اعطاؤها له وفاء بحقه , 
وليس هذا من قبيل قسمة الدين في الذمة وانما تعين حق القابض Lend‏ 
قبضه على وجه الاستيفاء كما تعين بالابراء ٠‏ 








(۱). انظر الشركات للاستاذ علي الخفيف صفحة ۱۰۹ طبعة ۱۹۶۹۲ ۰ والبدائع للكاساني 
w/t‏ والفتاوى الهندية ۲۳۰/۲ »> والمغني لابن ف قدامة ۲۱/۵ طبعة المنار ۱۴۳۹۷ هااء 


(؟) انظر الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخقیف صفحة ٠ ١9‏ 


TVA 


وبؤخت هن .نصوص الفقهاء أنه يجوز استمرار الشركة الى .أن 
تصفي أعمالها ويقوم بالتصفية eh pl‏ الضارب أو التصرف في شئونها 
جتی ينض الال فاذا نض المال انتهت الشركة , ولیس ثمة مانع 
شرعي في أن يتدخل القضاء أو السلطان للمحافظة على أموال الشركة 
فان رای وجها لبيعها بما يحقق المصلحة جاز والا أخر البيح الى وقت 
يمكن آن يكون فيه مصلحة ت لس OY: OE‏ للسلطان الولاية | العامة 
Jf‏ الناس ۰ 

ويفهم من بعض نصصدوص الفقه أن على الشريك المتصرف أن يقدم 
ble‏ عن الشركة يبين موجوداتها وأموالها وأن يقدم JU‏ ناضاً , 
وقد نصوا على أن J‏ حتى ينض are‏ أن يبيع موجودات الشركة ._ بعد 
الفسخ أو العزل من أحد الشركاء ‏ 2 ولا يجوز له أن يعاوض بها أي 
يستبدلها بسلعة أخرى › ويفهم من هذا أنه لا يجوز له أن ینشیء عملا 
جديدا يطيل أمد الشركة وبتفق في هذا القانون الوضعي مع الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ۱ ۱ 0 ۱ 0 

ولا كان من الجائز أن يكون للشركة شخصية اعتبارية حال 
حياتها فلماذا لا تیقی deel‏ الى حين انتهاء تصفيتها وتهيئة 
للقسمة رعاية لجانب المصلحة » وتقوم plie‏ ااشركاء في ارق ال 
لهم » ويتولى المصفي ما يمكنه من تصفيتها ؟؟ لست أرى Wu‏ شرعياً 
يحول دون ذلك ونقيس ذلك على الشخص الطبيعي اذا مات فان حقوق 
الدا ئنين تتعلق بمالة بعد موته ٠‏ 
۲ - الصفي واءمال اگتصفية : 

الصفي هو الشخص أو الاشخاص الذین يعهد الیهم بتصفية 
الشركة وقد یکونون من الشرکاء أو من المديرين أو من غیرهم » ویکون 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۲۵ ) ۳۹۹ 


المصفي WU‏ ووكيلا عن الشركة فیثبت له ما يثبت للمديرين بالمقدار 
اللازم للتصفية . 

وقد تناول كل من الفقه والقانون ها يتعلق بالمصفي من حيث 
تعيينه وسلطته والأجرة القررة له . والأعمال التي يقوم بها ٠‏ 

على أن الفقه جمع بين التصفية والقسمة وجعل القاسم هو 
الصنفي » بینما فرق القانون بين أعمال التصفية وأعمال القسمة ويرجع 
هذا الى أن الشركات تقوم على العنصر الشخصي فمتى اتفق الشركاء 
على فسح الشركة وانقضائها أو تعلقت ارادة أحدهم بذلك انقضت 
الشركة وقام الثركاء أنفسهم بفض الشركة وتصفيتها وقسمتها e‏ 
WE,‏ ما يكون العدد قليلا والثقة والامانة متوفرة » فلم يكن النزاع 
واللدد في التصفية موجودآ » واذا وجد op‏ آهون من أن يرفع الى 
القضاء » بخلاف الشركات الحديثة فهي كثيرة عدد الشركاء . واسعة 
الأعمال » منتشرة الفروع » كبيرة الثروة » لها من الاجراءات والتعقيد 
وتشابك المصالح ما يستدعي وجود مصف أو أكثر يتفرغ لتصفيتها 

ولا يمنم هذا من المقارنة بين آراء الفقهاء والقانونيين فيما يتعلق 
بالتصفية والقسمة ٠‏ 
تعبين المصفي وعزله ¢ 

المصفي اما أن بعين في عقد الشركة أو في نظامها أو من قبل الشركاء 
أو من قبل القاضي : 1 
تعيين الصفي في عقد الشركة : 
۱ قد ينص عقد الشركة أو نظامها على تعيين المصفي أو على طريقه 
تعيينه فیتبم في ذلك ما جاء في العقد أو النظام OY Way e‏ تراضسي 


۳۷۰ 


الشركاء وقح على تعيينه أو وقع اتفاقهم على طريقة تعيينه فيجوز ذلك 
لأن التراضي عل أمر لا بتناقض مع de pol!‏ جائز » ٠‏ وقد تقرر ذلك 
في القانون OY‏ العقد شريعة المتعاقدين ٠‏ 

ما اذا لم ينص في عقد الشركة أو في نظامها على ذلك فاما أن 
بعين المصفي من قبل الشركاء أو من قبل القاضي ` 
تعيين الصفي من قبل الشر کاء : 
الأصل امقر في الفقه الاسلامي والقانون أن يقوم م الشركاء أنفسهم 
بالتصفية كما أن الاصل أن يتولوا ادارة الشركة » لکن لا كان ذلك 
متعذراً بالنسبة للشركات الكبرى » كان لابد في نظر القانون الوضعي 
من أن يعين الشركاء مصفياً أو أكثر من بينهم أو من بين المديرين أو من 
غيرهم بموافقة أغلبيتهم » واذا تعين أكثر من مصف واحد اتبع في eos‏ 
الاختصاص ما یتبع في توزيع اختصاص المديرين فاما أن بصفوصا 
مجتمعين أو پنفرد كل منهم بعمل معين على أن لكل من المصفين أن 
يعترض علي عمل غيره قبل اتمامه(١) ٠‏ . 

وتقرر soll)‏ ( ۵۲۶ ) الفقرة الاولى منها ومثيلاتها من القوانين 
العربية ما ذکر ناه آنفا(۲) ٠‏ 

ویجوز في نظر الفقه الاسلامي أن یصطلح الشبرکاء على تصفينة 
الشركة وقسمتها(؟) » لكن اذا لم يتمكنوا من ذلك جاز أن يعينوا مصفياً 
أو قساماً بعقد واحد يقوم بتصفية الشركة وقسمتها ,2 أو أن يستأجر 


كل شريك مصفياً أو قساماً يقوم بتعيين نصیبه(!) ويشترط أن ایکون 





۹ الوسيط شرح القانون المدني للدكتور الستهوري ۲۹۲/۵ _ ۳۹۲ . 

(؟) انظر الادة ۵۰۲ من القانون الدني السوري > والادة ۵۲۲ من الليبي والادة ۳ من 
العراقي والادة ٩۲۳‏ من قانون الوجبات والعقود اللبناني ٠‏ 

0 الهداية شرح بداية البتدي للمرفيناني ۲۱/4 طبعة الحلبي ۱۹۲۰ 

(؟) البحر الزخار الجامع مذاهب علماء الامصار ۱۰۸/4 طبعة vata owl‏ ۰ 


۳۷ 


أمينا عدلا خبيرآ في شئون التصفية(١)‏ ويجوز أن بعين أكثر من مصف 
واحد اذا اقتضی الامر ذلك وأمن الشركاء تحکم المصفين والقسامين 
في الشر که(۲) ۰ ۱ 
تعیین الصفي من قبل القاضي : 
اذا لم يتفق الشرکاء على تعيين مصف أو اختلفوا فیما بينهم كان 

للقاضي أن يعن مصفياً أو اکتر لتصفية الشركة , بناء على طلب احد 
الشركاء » ولا يجوز لغير الشرکاء كالدائنين مثلا أن بطلبوا تعيين 
المصفي . ويجيز القانون أن يقوم الدائن الشخصي باستعمال Go‏ مدينه 
الشريك ویطلب تعيين مصف باسم هذا الشريك » وقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة ر ONE‏ ) من القانون المد ني الصري ومثیلاتها من 
القوانين العر بية J‏ ذلك (Sy‏ ۰ 
ثابتة لقسمة الاموال att‏ کة سواء اکانت تسیب الممراث أو بعقد 
الشركة وجعل رزقه من بيت المال لان القسمة من جنس عمل القضاء 
من حيث أنه يتم به قطع المنازعة فاشبه رزق القاضي . ولان نصب 
القاسم ( المصفي ) يعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرماً بالفنم() ٠‏ 
وقد نص الفقهاء على أن القاضي يجير على القسمة عند طلب أحد الشر کاء 
0 الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 5١/14‏ وانظر الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع 

للشربيني الشافعي ۲۷۱/۲ ۰ 
)¥( انظر مجمع الائهر شرح ملتقي الابحصر لشيخ زادة ٤۸١/١‏ طبمة استنبول 
للشربيني ۲۷۲/۲ اء 
(۳) انظر الوسيط للدكتور الستهوري ۲۹۶/۵ ٠‏ 
D‏ الهداية شرح بداية البتدي للمرغيناني ۳۱/۶ والبحر الزخار الجامم لذاهب علماء 

الامصار للمرتضى ٠١8/5‏ طبعة الخانجي ١549‏ ۰ 
)0( الهداية شرح البداية 1/5 ° 





۳۷ 


ان تعيين مصف أو قسام للأموال المشستركة. من قبل الدولة أمر 
ضروري وهو آضمن لمصالح الناس ‘ وأبعسد عن الشدهة 3 التقسيم 
.الأموال . واقطع للمنازعات , وأرفق بالناس , وهذا ما نصت عليه 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

فاذا لم تعين الدولة مصفياً أو أكثر لتولي تصفية وتقسيم الشركات 
عينه الشركاء أو القضاء بطلب أحدهم » وجعلوا له راقبا يتقاضاه من 
الشركة ٠‏ 


ویاخذ المصفي اجره عند القانونيين من مصروفات الشركة فيخصم 
منها قبل توزيع الحصص والأرباح لاسيما اذا كان أجنبياً عن الشركة(١),‏ 
LI‏ في الفقه فقد ذهب الأئمة واصحاب آبي حنيفة الى أنه يأخذ أجره 
بحسب حصص كل من الشرکاء ء وذهب أبو حنيفة الى أنه یاخذ أجره 
بحسب عدد الشركاء » وقي رواية عنه أن الأجر على طالب القسمة دون 
غيرها والاصح أنه يأخذ اجره على حسب حصص الشركاء في راس الال 
لانها مؤونة آموال الشركة فتقدر بقدرهاز؟) ٠‏ 
عزل المصفي : 

يعزل المصفي الجهة التي عينته باتفاق بين الشريعة والقانون اذا 
ثبت عليه اهمال أو عجز أو خيانة أو حجر عليه أو ظهر منه ما يمنعه 
من الاستمرار في عمله ۰ ولكل من الشركاء أن يطلب عزله اذا أثبت 
شیثا من ذلك عليه ٠‏ 











٠ 108/8 الوسيط للدكتور السنهوري‎ )١( 
٠ ۲۷۲/۲ والاقناع للشربيني‎ 1۸٩/۲ مجح الانهار شرح ملتقى الابحر للشيخ زادة‎ )۷( 


۷۳ 


سلطة المصفي وعمله : 


مهمة المصفي هي تصفية أموال الشركة لا ادارتها . وعلى هذا فان 


سلطته. محدودة في نطاق الحدود المرسومة له للتصفية. فلا يجوز له من 
الادارة الا ما تعلق بأعمال ضرورية , كما اذا كانت شركة طباعة وقد 
باشرت في طبع كتاب ولم ee‏ فان الصفي يتمم هذا العمل ولیس له 
أن iao‏ أعمالا حديدة من شأنها أن تطیل حياة الشركة كما قدمنا.٠‏ 


أعمال التصفية على النحو التالي : - 0 


— ١ 


آموال الشركة ويقتضي ذلك أن يبدأ بجرد موجودات الشركة 


ومعرفة ما لها وما عليها . ويحتفظ بدفاترها وجميع مستنداتها 


وأوراقها 

أن يستوفي ما للشركة من حقوق قبل الغير » وله في ذلك أن 
پرفم الدعاوى اللازمة وقد نص القانون على ذلك(١)‏ ۰ أما الفقه 
الاسلامي فقد جعل ذلك من حق الشركاء الا اذا كانوا قد وكلوا 
القسنام OY We‏ الوكالة حائزة ٠‏ ش 

نص القانون على أن المصفي له أن يطالب الشريك المتخلف عن 
تقديم حصته أو الباقي منها Ob‏ يقدمها . وهذا واضم في شركات 
الأموال بينما لا تنعقد الشركة عند الفقهاء الا اذا قدم كل- شريك 


1 حصته واختلطت الحصص . أو باشر الشريك المتصرف بالشراء , 


ولهذا فان عمل المصفي لا بتناول عند الفقهاء اسنتيفاء الحصة 


© التخلفة أو بعضها ٠‏ 


٠٠ من قانون الموجبات والعقود اللمناني‎ ATV الادة‎ )١( 


۳۷ 


يقوم الصفي بسداد دیون الشركة واذا كانت الديون مؤجلة 
استنزل المبالغ الطلوبة من الشركة وخصمها من أموالها 
وحفظها في محل أمين الى حن أدائها > الا أنه يجوز أن يتعمد 
الشركاء بسدادها اذا قبل الدائنون ذلك ۰ واذا لم تكف آموال 
الشركة بذلك استوفی الدائنون ديو نهم من آموال الشر کاء خاصة 


7 ش رکات الأشخاص خلاف شر کات الأموال فلا تستوفى الديون من 


الأموال الخاصة ٠‏ 


بجوز للمصفي أن يبيع أموال الشركة لكي بصبح الال ناضاً الا 
اذا رضي الشركاء بقسمة الأموال. غير الناضة ٠‏ 

ؤيكون البيع في نظر القانون بالمارسة أو بالمزاد » لكي يتيسر 
للمصفي توزيع JU‏ نقد وبهذا بوافق القانون الفقه 2 وقد منع 
الفقهاء العاوضة حتی لا يطول أمد بقاء الشركة ۰ 
اذا رضي الشرکاء نقسمة الأمؤال غير النقدية يتبع J‏ توزیع 
الأموال العينية ها يتبع في قسمة الال الشائع ۰ 

وقد اتبع الفقهاء طريقة MSAN‏ في المكيلات والموزونات لعدم 
التفاوت فيما بيتها . وطريقة المبادلة(") ٠‏ 3 الحیوانات ۰ والعروضص 
للتفاات فما بينها ٠‏ ۱ 

وأما في الأعيان فان المصفي أو القسام يفرزها بالعدل ويقرع 


" فيما بينهم وليس al‏ أن يردوا ذلك ما لم يظهر غبن أو غرر 


أو خيانة فان للقاضي عندئذ أن يعيد القسمة ٠‏ | 


-y‏ يقدم المصفي أو القسام حسابة عن الشركة قبل قسسمتها و يقرر 





الشركاء أو القضاء أحد آمر ين : 








(۱) الافراز : هو التمييز وهو اخذ الشريك عين حقه + 
(۲) البادلة : اخذ الشريك عرض حقه ٠‏ 


أ اما توزيم النقد وقسمة غيره ٠‏ 


ب واما بيع الأموال غير النقدية وتوزيعها نقداً ٠‏ 


م أن يوزع الصفي أو القسام قيمة الحصص على الشركاء وما بقي 
بعد توزيع الحصص يعتبر ربحاً فيوزع بحسب ما اتفق عليه 
الشركاء في عقد الشركة ونظامها وان لم يكن ذلك منصوصتا 
عليه فانه يوزع عليهم بحسب أنصيائهم من رأس المال ٠‏ 

واذا Ca‏ تصفية الشركة عن خسائر ۰ فان الشركاء بتحملون 
الخسائر بحسب أنصبائهم من رأس المال في نظر الشريعة 


الاسلامية بحسب ما اتفقوا عليه في القانون الوضعي كما حققنا 
ذلك من قبل(۱) ٠‏ 











)١(‏ انظر في ما بينا كتب الفقه ( باب القسمة ) وعلى سبيل المثال رجعنا الى بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد الشهور بالحفيد الجزء الثاني صفحة ۲۸۹ وما بعدها طبعة 
مكتبة الكليات الازهرية ۱۹3 ٠‏ والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ۲۱/۳ وما 
بعدها , والاقنام في حل الفاظط ابي شجاع الشربيني الشافمي ۲۷۱/۲ وما بعدها طيعة 
البابي الحلبي ۱۹:۰ ۰ ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر لشيخ زادة الحنفي الجزء 
الثاني صفحة ٤۸۷‏ وما بمدها » والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد بن 
بحي المرتضى الشضيعي ٠١5/5‏ وها بمدها طبعة الخانجي سنة ٠ ١959‏ 

وانظر كتب القانون : الوسيط شرح القانون الدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري 
الجزء .الخامس صفحة ۲۹۷ - ۱۱ طبعة ۱۹۱۲ . والشركات التجارية للدكتور علي 
حسن يونس صفحة ١488‏ ۱۰ طيعة ۱۹۰۷ © وشركات الاشخاص للدكتور محمد 
حسني عباس من صفحة VIA‏ ۱۷۲ طبمة ١43٠‏ . والوسیط التجاري المصري للدكتور 
محسن شفیق ‏ الجزء الاول من صفحة 48۰ - ٤٤۸‏ طبعة NAON‏ ۰ 

وانظر التصوص القانونية : من الادة ۵۴۳۵ - OFA‏ من القانون الدني المصري . ومن 
الادة ۰۰۳ 9ب ٠٠٠١‏ سوري ۰ ATA - ٩۲۷‏ من قانون الوجبات والمقود اللبناني 2 من 
الادة ۰۳۳ لاله اللييي » ومن الادة 1۵۶ - 555 عراقي » ومن الادة NAT‏ - ۲۱۲ هن 
قانون الشرکات الاردني ۰ 


۳۷۹ 


SBS GED , 
ادن (مزوعسی‎ SD 


AANA Pos wearat. coo 


فهرست القسم الأول 


الشركة 

تاريخ نشاة الشركات 

تعزيف الشركة بمعناها العام 
شركة العقد 


مصادر مشروعية شركة العقد 


الباب الأول : القواعد العامة للش ر کات فقهة وقانوة 


الفصل الآول : ارکان الشركة وشروطها 

المبحث الأول : أركان الشركة العامة 
المبحث الثاني : أركان الشركة الخاصة 
المبحث الثالت ٠:‏ شروط الشركة عند الفقهاء 
المبحث الرانعم ٠‏ صيغة عقد الشركة وكتابته 

الفصل الثاني : طبيعة عقد الشركة 
الميحث الأول : وصف عقد الشركة 
المبحث الثاني : خصائص sis‏ الشركة 
المبحث الثالك : الشخصية الاعتبارية للشركة 


الصفحة 


ا مو و & 


الفصل CILN‏ : الادارة والمسئولية 

المبحث الأول الادارة 
المبحث الثاني مسئولية الادارة 
البحث الثالث مسئولية الشركاء 
البحث الرا تعديل عقد الشركة 

الفصل الرايع : بطلان الشركة وفسادها وانقضاژها 
coll‏ الأول بطلان ne)‏ 
البحت الثانی : فساد الشركة 
المبحث الثالث «طلان الشركة وفسادها بين الشريعة والقانون 
البحث الرابع : الشركات الفعلية وموقف الشريعة منها 
المبحث الخامس Lait ٠‏ الشركات 





تم القسم الأول 
و duds‏ القسم الثاني 





الصفحة 
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ظلال المجد سئة ۱۹۶۷ نفذ 
أفياء المجد سنة ۱۹٤۷‏ نفذ 
الشركات في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى سنة ۱۹۷۱ الطبعة الأول نقذ 
المجتمع المتكامل في الإسلام سنة ۱۹۷۷۲ الطبعة الأول is‏ 

سنة ۱۹۸۱ الطبعة الثانية نفذ 
نظرية العقوبات ۱۹۷۵ الطبعة الأولى نفذ 
النظام السياسي في الاسلام سنة ۱۹۷۳ الطبعة الأولى نفذ 
نظرية العرف سنة ۱۹۷۲ الطبعة الأولى 
الاختلاط وحکمه في الاسلام سنة ۱٩۹۷۷‏ الطبعة الأول 
القضاء والقدر سنة ۱۹۷۵ الطبعة الاول 
الاسلام صالح لكل زمان سنة ۱۹۷۷ الطبعة الأولى 
حکم العقم في الاسلام سنهة ۱۹۸۱ الطبعة الاول 
حکم الذبائح والأطعمة 
في الاسلام ۱ سنة ۱۹۸۱ الطبعة الأولى 
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كل 5 
من مجالس القضاء 
مع الصالحين 
عمر بن عبد العزيز (تمثيلية) 
أبو هريرة (مثيلية) 
حصاد السنين (مجموعة مقالات تبلغ مجلدین) 
شهداء الإسلام (تُثيليات) 
على درب النور (دراسات حول القرآن الكريم؛ 
تاريخ الأدب العربي في عصر 
الماليك والعهد العثماني 
حاضرات في التوحيد 
ذاتية اللغة العربية (حاضرات) 
شركة اللك (بين الشريعة والقانون) 
شركة الاباحة (بين الشريعة والقانون) 


النظام السياسي في الإسلام جزءان 
نظرية الاجتهاد 

نظرية التقلید 

نظرية الخيارات 

آبحاث في الفقه القارن 

خطب الجمعة 


öy 
هو‎ 
LADDA 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


- ولد في مديئة ابلس بفلسطی سنة ۱۹۲۴ م. 

- حصل عل شهادات الازهر واخر شپاد:ة تخصص القضاء الشرعی سنة 

۹ م. ۱ 

- حصل على شهادة اللیسانس في اللغة العربية واللغات السامية من كلة 
الاداب جامعة القاهرة سنة ۱۹۷ م. 

- حصل على درجة الدکتوراه في الشريعة الاسلامية من جامعة الازهر سنة 

۵۹ م. 

- اشتغل في التدريس الثانوي وعمل موجها تربویا واسس قسم الناهج 
والکتب الدرسية في وزارة التربية والتعليم سنة ۱۹١۲‏ م وعمل رليسا له 
واسس كلية الشريعة سنة 19454 م وعمل عمیدا فا حتی الان. 
عمل وزيراً للاوقاف والشژون والقدسات الاسلامية في الاردن ثلاث مرات. 
من ۱۹۷۳/۱۱/۱۰ إلى ۱۹۷۹/۹/۱4 . 
شارك في عشرات الندوات واللقاء‌ات العلمية والاسة. 
اشترك في تأليف كتب التربية الإسلاسية في الاردن. 
له عشرون مخطوظاً من الكتب العلمية والأدبية. UES pte Lily‏ وبحنا 
مطوعة هنبا: كتاب الشركات (جزءان) والنظام «السياسي في الاسلام. 
والمجتمع المتكافل في الاسلام. l‏ | 
له كتب في النظريات الإسلامية منها: نظرية العقوبات, ونظرية العرف. 
ونظرية الاجتهاد. ونظرية التقليد. ونظرية الخيارات. 
عضو في مجالس الجامعة الأردنيةء والمجمع الملكي لشؤون الحضارة الاسلامية 
(مؤسة آل البیت. ومجلس الاوقاف الاعل. ورئيس مجلس أمناء كلية 
القدس. ومجلس رابطة الجامعات الاسلامية بالمغرب. وعضو المجلس 
الاستشار ی لبنك التمو ی يل العالمي الإسلامي . 

- حصل على عدة أوسمة تقديرية. 





تطلب جميع منشور ائلا عن: 
الشركة المتحدة للتوزيم . 
بیروت = شار ع سوريا = بناية سمدي وصالحه 
هائف: ۸۱۶۱۱۲ - ص. ب VET:‏ 


برقیا: یوشران - الهائف الدولي ٩۰۳۲4۳‏ 
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عبد عبدالعزيز عزت الخياط 
الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي/ 
عبدالعزيز عزت الخياط. ‏ ط٤‏ . -عبان: دار البشس 


AVE 
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(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية)‎ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وبعد : 


فبفضل من الله سبحانه » تم طبع القسم الأول من 
هذه الرسالة « الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي » » وقد اشتمل على القواعد العامة في 
الشر کات » ونقدم القسم الثاني منها وهو المشتمل 
على بیان كل شركة في الشريعة الاسلامية . والقانون 
الوضعي والقارنة بينها من حيث حكم الاسلام فيها , 
مع استعراض لآراء العلماء في الشركات القانونية 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن eam‏ في ذلك فائدة 
للمستفيدين » من العلماء والباحثين وطلبة العلم ٠‏ 
والله الهادي الى سواء السبيل ٠‏ 


۷ / ز بيع الثاني / ۱۳۹۱ 
“AVN ۱۷ ۱‏ الولف 
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الباب الثاني 
أنواع الشركات وآحکامها 


عرف الناس الشركة منذ القديم لحاجتهم اليها 2 واضطرارهم 
للتعامل بها . نوعاً من أنواع العقود التي نشأت مع وجود الانسان وبدء 
علاقاته ومعاملاته » وقد تكون من جراء ذلك أنواع من الشركات بعضها 
قديم الوجود . .وبعضها حديث الوجود » تبعاً للتطور الاقتصادي . 
و تنقدم الصناعة ۰ 


والعرب من هؤلاء الناس » عرفوا بعض آنواع الشرکات » وتعاملوا 
بها فلما جاء الاسلام شرع منها ما كان موافقاً لنظرته للحياة . Pis‏ 
الصدابة على تعاملهم بها ۰ ثم لما آظل بحکمه ونظامه Toh‏ غير بلاد 
العرب 2 كان الناس فيها بتعاملون بأنواع أخرى من الشركات » اجتهد 
فقهاء الاسلام فبینوا حكم الشريعة فيها فكان أن تداول الفقه الاسلامي 
بيان القواعد الخاصة بالشركات وأحكام أنواعهأ التي كانت موجودة في 
عهد السلمین الأو لین ۰ 


ومع تطور الحياة الاقتصادية 3 العصور الحد 45 yu‏ سدما 3 
الغرب ب ومع تقدم الخترعات والکشوفات > توسعت شرکات AT‏ 
موحوده > واستحدتت شر کات لم تكن مو حودة ‘ فأصبح الناس يتعاملون 
بأنواع كثيرة من آنواع الشنر کات فتناولها القانون الوضعي ونظمها ۰ 

ونتناول في هذا الفصل آنواع الشرکات التي عرفها الفقهاء ‏ 
السلمون , وأنواع الشركات الحدیثه » محاولين جهدنا أن نب ماهية 
كل شركة وأن نعقد المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ٠‏ 

على آننا قبل ذلك wy‏ أن نستعرض في Shel‏ أنواع الشركات في 
الفقه الاسلامي y.‏ سيمأ الشهور منها . وما هي اتحاهات الفقهاء ف 
تنويعها » وأنواع الشركات في القانون الوضعي واتجاهاته في تنويعها ٠‏ 


۷ 


(أ) أنواع الشر كات في الفقه الاسلامي : 


بقسم الفقهاء الشركات الى أنواع مختلفة 2 بعضها Gite‏ عليه 
وبعضها موضع خلاف بينهم 2 وقد تعددت الاسس التي تقسم الشركات 
على أساسها فاعتير راس المال وحده CLT‏ ‘ واعتبز ) البدن ( أي العمل 
GLi‏ أخرى , واعتبرا معا مرة ثالثة » واعتبر الضمان ( الالتزام ) مرة 
رابعة . وأحياناً اعتبر ( التصرف ) وبهذا بكون الفقهاء قد أخذوا يعن 
الاعتبار yar‏ هذه الأمور أو كلها ٠‏ 
وقد نحا الأحناف في تقسيم الشركة الى أنواع منحيين : 
الأول : منحى بتجه الى تقسيم الشركة الى أربعة أنواع : 
۱ شركة المفاوضة وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بالمساواة 
مالا ودين ٠ Gay‏ 
۲ ) شركة عنان وهي أن يشترك اثنان أو AT‏ ببعض الال 
أو مع التساوي ó‏ الما لأو فضل مال أحدهما مح 
الساواة في الربح أو الاختلاف ٠ OAS‏ 
* ) شركة الصنائم(۲) وهي أن يشترك صانعان اتفقا في 
اله‌ینعة أو اختلفا على أن بتقبلا الأعمال ويكون الكسب 
بينهما(؟) 
+ ) شركة الوجوه ( وتسمی شركة المفاليس ) وهي أنيشترك 
اثنان لا هال Ld‏ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا نقداً 
ونسيئة ويكون الربح بينهما(؛) ٠‏ 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد بن علي التهاوني الجزء الأول ۳ مطبعة 
اقدام بدار الخلافة الاصلامية ۰ 

٠ وتسمی شركة الابدان أو الاعمال أو التضمن أو التقبلی أو التحرفة‎ (Y) 

(۲) الاختیار لتعلیل الختار لمجد الدین الوصلي ۲۰/۳ تحقیق الاستاذ محي الدین عبد 
الحمید طبعة صبيح ٠‏ 

)£( الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني A/T‏ طبعة الحلبي ۱۹۵۵ م ٠‏ 


۸ 





الثاني : منحى يتجه الى تقسیم الشركة الى شركة أموال وشركة أعمال 
وشركة وجوه » وكل منها له قسمان : شركة مفاوضة ,2 وشركة 
Ole‏ » وهذا المنحى ذهب اليه pi‏ جعفر الطحاوي pis‏ الحسن 
الكرخي » وجرى عليه الزيلعي والكاسانير' ۰ 


وشركة الأموال هي التي تعتمد على المشاركة في رأس المال › 
وشركة الأعمال هي التي تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل › 
وشركة الوجوه تعتمد على ثقة الناس بالمتشاركين وليس لهما مسال 
وحرفة 2 ولكن لهم حسن التصرف والخبرة 3 البيع والشیراء ٠‏ 


والمنحى الثاني آعدل من المنحى الأول SY‏ يقرر أن شر کتي 
الفاوضة والعنان تكونان في شركتي الصنائع والوجوه » بينما التقسيم 
الأول بوهم أن شركتي المفاوضة والعنان مغايرتان للصنائم والوجوه e‏ 
وانهما لا تكونان فيهما » ونجد أن الحنابلة يتفقون في تقسيم الشركات 
مع الأحناف الا أنهم ينكرون شركة المفاوضة بمفهوم الأحناف(") 
ويقيمون التقسيم على أساس الاشتراك في البدن أو البدن والال معا , 
ویدخلون شركة المضاربة في الشركات ويرون أنها شركة على البدن من 
Jes Ue‏ الال من dee‏ أخرى(”) بخلاف الأحناف الذين اختلفوا في هل 
تعتبر شركة المضاربة من الشركات أم لا والاصح آنها نوع من الشركة 
وهي الشركة في الربح(؟) » وهي دفع الال الى الغير ليتجر 45 والربح 
بينهما حسب الشرط(*) * 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون تلتهانوي ۸۰۹5/۱ ۰ رد الحتار على الدر الختار لابن عابدین 
۳ .۰ 

٠ ستعرض لحچج من يقر شركة الفاوضة ومن ينكرها عند تناول شركة المفاوضة‎ YY) 

( الني لابن قدامه ۳/۵ ۰ ۱۱ ۰ ۲۱ ۰ 

۰ ۸1 ۰ 15/5 بدائم الصتائع للكاساني‎ (E) 

۷۹/5 البحر الزخار الجامم لمذاهب علماء الامصار لامام آحمد بن يحبى الرتضي‎ Yo) 
+ ۱۹4۹ الطبعة الأول‎ 





والمالكية يقسمون الشركة الى سبعة أنواع وهي : 
١‏ شركة المفاوضة : وهي أن يفوض كل واحد من الشريكين التصرف 
للآخر في حضوره وغیبته ويلزمه کل ما یعمله شریکه(۱) ۰ 


۲ - شركة عنان : وهي أن يستركا على أن لا يتصرف أحدهما الا باذن 
صاحبه(؟) ٠‏ 


۲ - شركة عمل : وهي شركة الصنائم عند الأحناف ٠‏ 
 :‏ شركة ذهم : وهي شرکه الوجوه عند الأحناف ٠‏ 


ه — شركة وجوه : وهي أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خمل(") 
Y‏ وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخمل . OY‏ وجاهته 
تحمل الناس على الثقة به والشراء منه , وله في نظير ذلك جزء 
من الربح ,2 وهي ممنوعة عند المالكية ٠‏ 


5 شركة الجبر : وهي عبارة عن أن ر بشتري شخص سلعة بحضرة 
تاحر اعتاد التجارة في هذه السلعة » ولم يخطر احدا GL‏ يريد أن 
يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم في ذلك ۰ فان له الحق في أن 
يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اث شتراها على الشركة 
مع ذلك التاجر(؛) . 


۰ WYJ الفقهية لابن جزي‎ tl )١( 

۰ الصدر السابق‎ (Y) 

(۳) من لا dels‏ له ۰ 

(5) الفقه على المذاهب الاربعة للاسستاذ عبد الرحمن الجزيري ۷۹/۲ الطبعة السادسة و یشترط 
المالكية لجواز شركة الجبر ستة شروط في السلعية UM,‏ في الشخص آما شروط 
السلمة فهي ( آولا ) أن تشتری من السوق الذي‌تباع فيه عادة , ( CUE‏ أن يكون 
شرازها ثلتجارة فاذا اشتراها لفغي ذلك کالاقتناء فلا حق للغير فیها ء ر( ثالثاً ) أن یکون 
الاتجار بها ف‌البلد الذي اشتریت به BU‏ «شتراها للسفر بها فانه ۷ یجبر على الشركة 
فيها 6 = 


۷ — شركة jal‏ & : وذهب الشسافعية والظاهر ,4 والجعافرة من 
الشيعة الى أنه لا يصح من أنواع الشركة الا شركة العنان 
والمضاربة » ولا يرون وجها لشركة المفاوضة والوجوه والصنائع(١)‏ 
BE‏ للشيعة الزيدية فانهم يقولون بجواز شركة المضاربة() ٠‏ 


ونری من خلال ها تقدم أن الشركة في الفقه الاسلامي تنقسم 
أربعة أقسام : 
١‏ شركة آموال ۰ 
۲ - شركة أبدان ٠‏ 
۴ شركة وجوه * 
وكل من هذه الثلائة تكون شركة مضاربة وشركة عنان ٠‏ 


٠ شركة المضاربة وهي شركة أبدان وأموال‎ - ٤ 


اما شركة العنان وشركة المضاربة فالاجماع قائم على جوازهما . 
واما ما عداهما فالاصح أن نقول بجوازها وسنعرض UY‏ الجرزین 
والمانعين عندما ننناول کل شركة على انفراد ٠‏ 


ونحن حينما نمعن النظر في Elsi‏ الشرکات في الفقه الاسلامي 
lly =‏ شروط الشخص فهي ( آولا ) أن يكون حاضرا في السوق وقت شامء السطعة , 
ر ثانیاً ) أن يكون من تجار تلك السلعة ۰ ( WIE‏ » أن لا بتکلم وقت الشراء e‏ ونلاحط 


أن هذه الشروط وصورها تقوم على عرف خاص غير منتشر بل من النادر أن يكون وهو 
خاطيء لعدم توفر ركن الرضا في هذه الشركة ٠‏ 

)١(‏ انظر كتاب « الام » للشافعي برواية الربیم بن سليمان ۲۰۹/۳ المطبعة الاميرية ستة 
١‏ اه والحل لابن حزم الظاهري جزء ١55/8‏ ۰ وكتاب الخلاف للطوسي من كتب 
الشيعة الجعفرية ۱۲۹/۲ مطبعة الحكمة ٠‏ 

(۲) انظر كتاب مجموع الفقه عن الاءام الشسهيد آبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب تأليف أبي القاسم عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر البغدادي ۱۷۷/۱ 
طبعة میلانو ۰ 


\\ 





١‏ الاعتبار الأول فيها للاشخاص فهي شركات أشخاص أي تقوم 
على العنصر الشخضي الذي يقو مبتنمية المال ۰ ویستثنی من 
ذلك شركة المضاربة فانها بالنسبة لرب الال شركة مال » وبالنسية 
للمضارب ( العامل فيها ) شركة أشخاص oY‏ رب الال لا بحق له 
التصرف Lily‏ التصرف للمضارب * 

؟ ‏ أن الغرض من شركات العقود هو التجارة والربح . ولذلك يطلق 
بعض الفقهاء على شركة العقد شركة التجر ٠‏ فهي شركات تجارية 
وان كانت في مضمونها لا تمنع من اندراج أي شركة آخسری 
تحتها كشركة صيد الأسماك ما دام الغرض هو الربح ٠‏ 


(ب) آنواع الشركات في القانون الوضعي 


تقسم الشركات في القانون الوضعي الى أنواع مختلفة بالنسبة 
Woy‏ مختلفة ۰ وبالنسبة للاصول القانونية التي اعتمد عليها قانون 
الشركات » وقد اعتمدت القوانين العربية على الأصل اللاتيني لا سيما 
الفر نسي e‏ باستثناء قانون الشركات الأردني فانه اعتمد على الاصل 
الانجلو سكسو ني ٠‏ 


١‏ تقسسمات القوانين العر dr‏ التی اعتمدت 

: تقسم الشركة بالنسبة لفرضها الى‎ - ١ 

: س شركات هدنية‎ Í 

وهي الشركات التي تقوم لتحقيق آغراض تعود بالربج على 
الشركاء دون أن تدخل المشروعات الالية التي تقوم بها في أعمال 
التجارة » وقد حددتها المادة الثانية من القانون التجاري ۰ 


١؟‎ 


Ww 


فانها 


ب - شرکات تجارية : 


وهي التي تقوم بأعمال تحار 4 ٠‏ وهی هي أهم من الشركات المدنية 
تقوم بدور أساسي 3 الحياة الاقتصادية des ٠»‏ الرغم من ذلك 
تأخد عن الشركات المدنية أصده ولها العامة ۳ درج الى الأحكام 


الرئيسة التي تحعمها كما نص عليها القانون ٠‏ 


۲ - تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها ال قسمين : 


أ شرکات آشخاص : وهي التي ببرز فیها العنصر الشخصي 
عند التگوین ٠‏ 

ب ل شركات أموال : وهي التي بتضاءل فيها العتصر 
الشخصي وانما تكون الأهمية dL‏ 
في استغلال موضوع الشركة ٠‏ 


أنواع شر كات الأشخاص : 


١‏ شركات التضامن : وهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر 


بقصد التجارة » ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن 
جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة ٠‏ 


شركة التوصية : وهي الشركة التي نعقد بين شرىك واحد أو 
أكثر من جانب » ويكونون مسئولين بالتضامن عن ادارة الشركة 
ويسمون شركاء متضامنين » وبين شريك واحد أو أكثر يكونون 
أصحاب حصص مالیه ولا يسألون الا بمقداد حصصهم ولا بتدخلون 
في ادارة الشركة ويسمون : شركاء موصين ٠‏ 


۳ - شركة المحاصة : وهي شر کة تقوم بين الشر کاء وحدهم ولا وجود 


لها بالنسية للآخرين » فمن عقد من الشرکاء الحاصین iais‏ مع 
الغیر یکون مسئولا عنه وحده » والاریاح والخساش ينهم بحسب 
الاتفاق ٠‏ 


\v 


أنواع شركات الآموال : 


تكون متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من الأسنهم ٠‏ 


۲ _ شركة اتتوصية بالأسهم : وهي. شركة تشبه شركة التوصيسة 
البسيطة OY‏ فيها نوعين من الشركاء : شركاء متضامنين ۰ وشركاء 
موصين لا يسألون الا بمقدار حصصهم ۰ وتشبه شركة الساهمة 
OY‏ الحصص تقسم الى آسهم ٠‏ 


۳ - الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهي شركة لها خصسائص 
الشركات . ولكنها نمتاز بأنها ceded‏ من آکثر قبود pe‏ کات 
المساهمة » وبقيت فیها مسئولية الشركاء محدودة بمقدار 


الحصص التي يملكونها ٠‏ 


وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية , 
والشركة التجارية » وقد bt‏ عليها اسم « الشركات المدنية ذات الشكل 
التجاري » وذلك اذا اتخذت الشركة المدنية شكلا من أشكال الشركات 
التجارية كشركة مساهمة » أو شركة ذات مسئولية محدودة(١) e‏ 


۲ - تقسيمات القانون الانجليزي والأردني 


لا يعرف القانون الأ ردني ومعه الأصل الانجليزي التفرقة بين 
الشر کات المدنية والتجارية . ولذلك لا توجد في الأردن محاكم تجارية 
)١(‏ أنظر في كل ما مضى : الوسيط شرح القانون الدني للدكتور عيد الرزاق السنهوري 
الجزء الخامس /۲۳۲ وما بعدها طيعة سنة ۱۹۹۲ م » وكتاب « الشركات التجارية » 
للدكتور علي خسان يونس صفحة ١١‏ وما بعدها طبعة ۱۹۵۷ , وكتاب « الشركات » 
لندکتور محمد كامل آمين ملش صفحة 59 وما بعدها طبعا ۱۹۰۷ » وكتاب « الوسيط 

في القانون soled!‏ المصري » الجزء الأول صفحه ۲٩۷‏ وما بعدها طبعة سنة ۱۹۰۹ ٠‏ 





١ 





ise‏ تتناول القضايا المتعلقة بالشركات التجارية وانما هي مسن 
اختصاص المحاكم العادية ٠‏ 
ويتجه القانون الانجليزي في تقسيم الشركات الى اتجاهين : 
الأول : اتحاه بقوم على آساس الحصص القررة من الشر کات و مدی 
مسئولیتهم تحاه الشركة ۰ 
الثاني : اتحاه يقوم J‏ ساس تكو ين الشركة ومدی فعالىة الأشخاص 
أو الأموال في حياة الشركة ۰ 
والاتجاه الأول يقسم الشركة الى قسمين رئيسيين : 


۱ القسم الأول پشمل الدوع الذي glk,‏ عليه الانحلیز اسسم : 
Partnerships‏ 


وهو نوعان : 
6 الشركسات العادية أو غير محسدودة السئولیسة 
Unlimited. or Ordinary‏ : 
وهي كشركة التضامن oy‏ مسئولية الأعضاء فيها غير 
محدودة ويسأل كل شريك led‏ عن ديون الشركة » وهي من 
أقدم آنواع الشركات في القانون الانجليزي العام Comon Law‏ 
ويبرز فيها العنصر الشخصي والادارة فيها حق لكلشريك ٠‏ 


ب ب الشركة المحدوة المسدوئية  Limited Partnership‏ : 
والشر WS‏ فيها قسمان : 


أ — قسم یطلق عليه ( شرکاء عمومیون ) وهؤلاء یتولون 
الادارة ويسألون عن ديون الشركة بأكثر من حصسصهم ۰ 
Limited or Sleeping‏ وصمممئوعون من الادارة 
pid shames‏ محدودة > ويتطلب القا ون اشهار هذه 
الشركة بتسحیلها ولا يجوز فيها التنازل الا بموافقة 
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جميع الشركاء » واذا تدخل أحد الشركاء في الادارة 
التزم بدفع دیون الشركة كلها ٠‏ 
؟ ‏ القسم الثاني : شركات المساهمة وهي آنواع : 
أ ب الشركة المحدودة المسئولية بالاسهم 
ش Company Limited By Shares‏ 
وتقابل ( شركات الساهمة ) في التقنين الفر نسي » ولا يلتزم 
الشركاء فيها الا بقيمة أسهمهم عند التصفية ° 
ب الشركة المحدودة السئولية دالضمان 
Company Limited By Gurantee‏ 
أي أن مسئولية الشركاء فيها تتجاوز قيمة الاسهم الکتتب 
فيها , ولكن لا تزيد عن المبلغ المدون في عقد الشركة والمتفق 
على دفعه وقت التصفية لوفاء دیون الشركة ومصاريف و نفقات, 
التصفية ¢ ويتساوى الاعضاء 3 مقدار الميلغ ولا بطالبون به 
الا عند التصفية ۰ 
وليس لهذا النوع مقابل في التقنين الفرنسي أو العربي ٠‏ 
ی — الشركة غير محدودة 45,211 Unlimited Company‏ 
وتتکون من أعضاء مسثوليتهم غير محدودة ۰ 
والاتحام الثاني : 
تنقسم فيه الشركات الى قسمين : 
١‏ شركات عامة Public Companies‏ :وهي ما توجه الدعوة فيها إلى 
Y‏ شركات خاصة Private Companies‏ : وهي ما يكتتب فيها 
برأسن المال دون اجراء دعوة عامة ويكون عدد المكتتيين فيها لا يزيد 
عن خمسين عضواً ولا يقل عن عضوين ويعفيها القانون ٠ن‏ كثير 
من الالتزامات(١) ٠‏ 


(۱) الشركات للدكتور محمد کامل أمين ملش صفحة ۸۱ وما بعدها ٠ ۱۹۵۷ imb‏ 


۱۹ 


dot‏ القانونٍ الأردني تة تقنين الشركات عن القانون الانجليزي وخلط 
بين الاتجاهين في تة تقسيم الشركات بحيث قسمها الى : 

٠ شركات عادية‎ ) ١ 

٠ dal شركات‎ ) ۲ 

واعتس الشر کات العاد یه شر کات آشخاص « واقتصر من کل منهما 
على نوعيل فقط من الشر کات ؛ فقد نصت الادة ( ۸ ) من قانون الشركات 
الأردني رقم (؟١‏ ) لسنة ۶ على ما يلي : 

« الشر کات بمقتضی هذا القانون نوعان » : 
۱ - الشركات العادية : 

وهي شرکات أشخاص تشمل الشركة العادية ( شركة التضامن ) 
والشر کة العادية الحدودة ٠‏ 
۲۳ — شركات الساهمةرا) : 

وهي شركات آموال تشمل شرکات الساهمة العامة المحدودة > 
وشر کات المساهمة الخصوصية المحدودة ٠‏ 

ویعرف القانون الاردني الشركة العادية بأنها : ار تباط قائم بين 
لتماطي أي عمل بالاشتر تراك پقصد اقتسام ما يتشا عنه من ربح أو خسارة 
( ماد ٩‏ فقرة أولى ) ۰ ویلاحظ في هذا التعریف أنه لا بفسرق بين 
الشركات المدنية والتحارية ٠‏ 

ويعرف الشركة العادية العامة ( التضامن ) بأنها : الشركة التي 
يكون جميع الش ركاء فيها مسئولین بصفة شخصية وبالتضامن وبالتكافل 
عن ديون الشركة و جمیع gic‏ دها والتزاماتها ( مادة 4 الفقرة الثانية ) » 
ویعرف الشركة المحدودة بأنها الشر as”‏ التي تشمل نوعين من الشركاء : 
O)‏ أرجح أن يقال «شركات المساهمة» دون «الشركات المساممة» لان الشركات لا تساهم وانما 

صفتها أنها شركات تكونت بطريق مساهمة الشركاء برأس الال وتقسيمه الى اسهم ٠‏ 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م ۲ ) ۱۷ 


الأول : شريك عام أو آکثر 2 مسئولون بصفة شخصية بالتكافل 
والتضامن عن دیون الشركة وحمیع عقودها والتز اماتها 
الثاني : شر يك أو psi‏ مددودو المسئولية ‘ كل منهم مسئول برس ماله 
الذي دفعه في الشركة ( مادة ٩‏ الفقرة الثالثة ) ٠‏ 
ويعرف شركة المساهمة العامة المحدودة بأنها الشركة الخالية من 
العنوان í‏ ويتألف رأس مالها من أسهم قابلة للتدارل و تطرح للا کتتاب 
العام واتكون مسئولية المساهمين دها(۱) محدودة بمقدار مساهمة كل 
متهم درأس مال الشركة ( مادة ۳۹ الفقرة الثانية قسم أ) ٠‏ 
كما بعوف شركة الساهمة الخصوصية بأنها : الشركة التي ينقسم 
رأس dh‏ الى اسهم لا تطرح للاكتتاب العام » وتكون مسئولية المساهمين 
دها محدودة بمقدار مساهمة کل متهم دراس مال الشركة (|همادة VA‏ 
الفقرة الثانية قسم ب ) ٠‏ 


xX * * 


هذا وهناك أنواع أخرى من الشركات تناولتها بعض القوانسن 
العربية لا تخرج في مفهومها عن نوع من الشركات التي ذکرناها كشركة 
إلتعاون والشركة ذات JU‏ القابل للتغیر(۲) ٠‏ 
الشر کات العامة : 

وتشمل شركة , الاقتصاد الختلط » وهي شركة تحاریة تسس 
غالا على شکا شر که مساهمة ول تخضم 3 معظم قواعدها j‏ نصو ص المتعلقة 
بها » ويكون رأس مالها وادارتها مشتر کین بين الأفراد والدولة9) ٠‏ 

و Calpe‏ شركات المساهمةالعامةوهئالش ركاتالتىتتلكها الدولةأو 
احدی المؤسسات العامة ٠‏ وهي شر کات نشسات نتىحة للتأميم الدى حرق 
في بعض الدول العربية ٠‏ 


۰ » بها‎ « da » الصواب « فيها‎ O) 

(۲) المادة ۲۲۲ من قانون التجارة السوري ۰ أنظر الوسيط في الحقوق التجارية البرية 
للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۱۸/۱ وصفحة ۵۵۸ وما بعدها طبعة 193 ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ۵۷۰/۱ ٠‏ ش 


۱۸ 





وبالاستعراض السريع الذي مضى رأينا أن الشركات الشهورة 
3 الفقه الاسلامي هي أربعة أنواع : 


٠ Uke شركة آموال وتكون مفاوضة أو‎ ١ 

۲- شركة أعمال وتكون كذلك مفاوضة أو عنانة ٠‏ 

۳ - شركة وجوه وتكون Lat‏ مفاوضة أو Ule‏ + 

٠ شركة المضاربة‎  :5 

وان شركات الأشخاص المشهورة في القانون. الوضعي هي : 
١‏ الشركات المدنية- ولا مقابل لها في القانون الانجليزي e‏ وادخلها 

القانون الأردني في الشركات العادية ٠‏ 
؟" ‏ الشركات التجارية وتشمل شركة التضامن ( وهي تقابل الشركة 

غير محدودة السئولية في التقسيم الانجليزي ) وشركة التوصية 

البسيطة ( وهي تقابل الشركة الحدودة السئولية في التقسسيم 

الانجليزي ) وشركة المحاصة ٠‏ 

ورأينا أن أبرز أشكال شر کات الأهوال هي شر كة المساهية سواء 
أكانت شركة اقتصاد مختلط أو شركة مساهمة dale‏ » وأن منها شر كتين 
هما شركة التوصية بالاسهم . والشركة ذات السئولية الحدودة يغلب 
عليهما صفة شر کات الأموال وان بقي log]‏ حا نب شخصي ‘ فالتضاس 
الشخصي في شركة التوصية بالأسهم قائم فيها » ومعرفة الشركاء بعضهم 
Lew‏ في الشركة ذات المسئولية المحدودة وعدم اللجوء الى الاكتتاب العام 
وتقديم حصص بدل الأسهم فيها يجعل فيها Lile‏ شخصياً ٠‏ 

وبالنظرة العميقة الى كل من الشركات في الشريعة الاسلامية 
والشركات القانونية » مدنية كانت أو تجارية ؛ نجد Wi‏ يمكن انطباق 
قواعد الشريعة الاسلامية في الشركات بشکل عام على الشركات القا نو نية 
مع بيان ما يتعارض مع الشرع في أحكامها الجز ثیه ٠‏ 

وسنعرص ‏ عند عقد المقارنة ‏ آراء العلماء من الباحثین المسلمين 
في الشركات الحديثة » ما وجدنا لهم آراء » ونناقشها ونبين ما توصلنا اليه 
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من رأي اسلامي في كل شركة »> وسنحد أن الشربعة الاسلامية بقواعدها 
السمحه وسعتها الكلية تمکننا من تخریج شرکات الاشخاص على مقتضی 
هذه القواعد وتجعلنا أكثر بقيناً في أنه ينيغي أن نحل أنواع الشركات 
في الفقه الاسلامي محل ما يخضمع له من أنواع الشركات القانونية » وأن 
نأخذ الشركات المستجدة بعد تخريجها على قواعد الشريعة وبذلك تبقى 
الاحکام المستجدة والقوانين الحديثة مستمدة من الأدلة التفصيلية من 
كتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين فتكون جذورها عميقة ترتوي من 
المعين الثر الذي لا ينضب . وتكون أغصانها وفروعها باسقة ممتدة في 
محالات الحياة » مخضرة الأوراق بانعة الشمبار ٠‏ 


وقد تناول هذا الباب بيان الشركات ‏ فقها وقانونا ‏ والقار ة 
بینهما في فصلين لكل منهما مباحث : 
أ الفصل الأول : في أنواع الثركات وله GW‏ مباحث : 

٠ البحت الأول : شركات الأشخاص‎ - ١ 

۲ ل المبحث الثاني : شركات الأموال ٠‏ 

۳ _ البحت الثالت : الشركات العامة ٠‏ 


ب الفصل الثاني : المقارنة بين ااشر کات والحكم الشرعي فيها وله 
ثلا نه مباحث ٠‏ 


١‏ المبحث الأول : آراء العلماء في شركات الأشخاص القانو نية 
ورأبي فيها ٠‏ 


؟ ‏ المبجث الثاني : آراء العلماء المحدثين في شركات الأموال 
cowl - Ý‏ الثالث : ما انتهى اليه رأبي في شر کات الأمو ال ۰ 


LED‏ 3وی 
coy 25) AD‏ 


الفصل الأول 
ماهية الشركات 
Vase‏ آنواع الذم کات 3 الشريعة والقانون . وسنا الاتحاهات التي 


ال مبحث الأول 
شركات الأشخاص 


نعني بشركات الاشخاص الشركات التي سرز فيها العنصر الشخصي 
وهي تسمية قانونية للشر كات التي بظهر فیها آثر الشر GAT‏ توجیه الشركة 
والقيام باعمالها بخلاف شر کات الأموال فان العنصر الشخصي للشر AS‏ 
بتضاءل في توجیهها حتی A‏ ینعدم آثره ۰ 

ولدی النظر قي أنواع الشركات ثي الفقه الاسلامي نجد آنها شر کات 
سرز فيها العنصر الشخصي ولذلك اد خلناها 3 شر کات الاشخاص ۰ علي 
الرغم من أن فقهاء الحنفية يطلقون اسم شركة الأموال على بعض أنواعها 
بالنظر لاشتراك الشركاء في JU‏ والجهد ٠‏ 

وسنتحدث في هذا المبحث عن أنواع هذه GOW poll‏ الفقه والقانون 
تاركين المقابلة فيما بينها Glos‏ الحكم الشرعي 3 شر کات الاشخاص 
القانونية للفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ 


الطلب الأول 
شر كات الاشخاص ف الفقه الاسلامي 
تكاد تنحصر الانواع الشهورة عند الفقهاء في أربعة أنواع هي : 
١‏ شركة الأموال وهي اما مفاوضة واما عنان ٠‏ 
۲ - شركة الأعمال وهي اما مفاوضة واما عنان ٠‏ 


۳۱ 


۹۹ شركة الوجوه وحمي اما مفاوضة واما عنان ۰ 
 :‏ ش رکه الضاربة أو القراض ٠‏ 


۱- شركة الأموال 


شر که الأموال وهي تعبیر فقهي - لا قانو ني عن nal‏ کات التي 
بتراضى فيها اثنان أو أكثر على أن بشترك كل منهم بمبلغ معين في ails‏ 
المال للتحارة على أن e! O98‏ أو الخسارة ٠ Logins‏ 


وهي اما شركة مفاوضة أو شركة عنان(۱) ٠‏ 
شركة glall‏ > ضة )"( : 


وهي عند الحنفية ‏ کل شركة يتساوى led‏ الشركاء في التصرف 
والدين والمال الذي تصح فيه الشركة() ۰ 
فلا بد فيها من التساوي في الادارة ابتداء وانتهاء , لأنه لو ملك 
أحدهما تصرفا لا يملكه الآخر لفات التساوي . وكذلك التساوي في رأس 
المال من النقدین Ly‏ هما اللذان تصح فبهما الشركة > وقد اختلفوا في 
الدين 7 فذهب أبو بوسف من الأحناف الى عدم ضرورة التساوي dad‏ ‘ 
وذهب أبو حثيفة ومحمد الى ضرورة التساوي فيه ٠‏ 
(۱) بدائع الصنائم للكاساني 55/5 ٠‏ 
(Y)‏ المفاوضة : المساواة في اللغة » قال الصدي : 
بهدی الأمور بأهل الرأي ما صلحت فان تولت فبالاشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرا اذا جهالهم سادوا 
سمي هذا النوع من الشركة بذلك لاعتبار المساواة فيها في رأس الال والربح 
والتصرف » وقيل هي مشتقة من فاض الماء أو الخير اذا التشر وذلك لانتشار هذا 
العقد ۰ وقيل هي من التفويض لأن كل واحد من الشريكين یفوض التصرف الى صاحبه 
في جميع مال التجارة ( آنظر البدائم ۰۸/5 ۰ وحاشیه ابن عابدين على الدر ۰۲۱/۲ ) ٠‏ 
(Y)‏ الاختيار لتعليل المختار لمجد الدين الموصلي ۱۸/۴ طبعة صبيح ۱۹۰۱ ,2 والهداية شرح 
بداية المبتدي للمرغيداني ۳/۲ ۰ ۱ ۱ 


YY 








“be bi‏ المانعين : فانهم يرون أن المساواة تنعدم بين المسلم والذمي 
يشتري الخمر والخنزير ولا يباح ذلك للمسلم ٠‏ 


وحجة المجوزين : أنهما يتساويان في الوكالة والكفالة فما يملكه 
الذمي من بیع الخمر والخنز بر تملکه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة 
فجازت الفاوضة بینهما . وقد نوقش آبو یوسف بأن الذمي یملك بيع 
المحرم بنفسه وبنائبه والسلم لا يملك ذلك Lye‏ فلا تتحقق الساواء و لکنه 
يرد على ذلك ob‏ الأصل الاستواء قي أهلية الوكالة والكفالة وقد تحققت 
3 السلم والدمي فتسساويا والكفر عند we‏ دوسف غير مانع من شر که 
المفاوضة وانما oul‏ هو نقصان اللك والتصری(۱) ۰ 


والأوجه رأي آبي بوسف OY‏ كل واحد منهما مالك للتصرف بنفسه. 
فان كل واحد منهما من آهل الفاوضه ولا عبرة بالتفاوت في التصرف e‏ 
والتساوي أنما يكون في الأهلية » فان الشركة تنعقد بين مسلمين حنفي 
- المذهبوشافعيه , آولهما oy‏ جواز التصرف في المثلث من النبيذ والشافعي 
لا gy‏ ذلك » والشافعي يرى جواز التصرف في متروك التسمية عمدا 
والحنفي لا يراه > وكل منهما يعتقد الالية فيما يجيز التصرف فيه(؟) , 
والعبرة في الانسانية وهي أهلية التصرف Jr‏ عام » وقد کره آبو يوسف 
شر کتهما شركة مفاوضة خشية أن يوكله في شراء محرم فيساعد على ارتكاب 
الاثم »> فان لهذه الكراهية معنى آخر غير تحقق الساواة في أهلية التصرف 
اذ هي قائمة في شركة العنان وقد اجازوا الشركة فيها بين المسلم والذمي ٠‏ 


معنى المفاوضة عند الاحناف : 


أن بشتراد الشرکاء وتكون أموالهم الخاصة ورؤوس أموالهم E‏ 
الشركة وحقهم في ادارتها بالتساوي فلا يجوز أن يشترك كل منهم بالف 





)1( الاختيار للموصلي ۱۸/۲ والبدائع للكاساني 3١١/١‏ ۰ 


yY 


دينار ویمتلك أحدهم Wi‏ والآخر خمسمائة بل لا بد أن يكون ما بملکه 
كل منهما مساويا للآخر ٠‏ 


وشر 


١ 


وطها عند الحنفية : 


أن بكون لكل من الشركاء أهلية الكفالة Ob‏ يكون حرا عاقلا OY‏ من 
أحكام المفاوضة أن كل ما يلزم لأحدهيا من حقوق فيما يتجران فيه 
يلزم الآخرين » ويكون لكل واحد منهم فيما وجب على صاحبه بمنزلة 
الكفيل عنه(١) ٠‏ 

أن يكون للشريك أهلية الوكالة(؟) ۰ فيكون كل واحد من الشركاء 
وكيلا عن الآخرين في الشراء والبيع وتقبل الأعمال وغير ذلك ٠‏ 
تساوي المالين قدر؟ بلا خلاف » وقيمة في الرواية الشهورة ولا تشترط 
المجانسة قيه ٠‏ 

أن تكون في عموم التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون الآخر 2 
ولا عبرة بالتفاوت J‏ التحارة بين المسلم والذمي عند أبي دوس 
لاستوائهما في التجازة ٠‏ 

أن تعقد بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامه وهو قول أبي یوسف 
یقفون على ذلك . فان كان العاقد يدرك معناها جاز بلفظ آخر OY‏ 
العبرة في العقود بمعانیها لا بالفاظهار؟) ٠‏ 


فان فقدت شركة الفاوضة أحد ode‏ الشروط انقلبت شركة ٠ Oke‏ 


(۱) بدائع الصنائم للكاساني ۷۰/۹ ۰ 


(۲) الصدر السایق ۰ 


(۲۳ الصدر السابق 1۱/٩‏ ۰ 


ve 


معنی المفاوضة عند المالكية : 


أن يفوض كل واحد من الشريكين الى صاحبه التصرف في غيبته 
(Yes sams‏ وتقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات ٠‏ فلا بد من أن يطلق 
كلمن الشركاءللآخرين حريةالتصرف فيالبيع والشرا والكراء والاكتراء 
والغيبة والحضور في جميم أنواع التجارة ٠‏ 


وعند بعض الحثابلة : 


شركة المفاوضة نوعان : نوع Ble‏ ونوع غير جائز , فالتوع الجائز 
هو أن يشتركا في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمع الشركاء بين شركة 
العنان والوجوه والأعمال , لأن کل نوع يصح على الانفراد فصحممغيره , 
وغير الجائز أن يدخلا بينهما في الشركة ما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراث أو ما يجده من لقطة أو ركاز أو غير ذلك(ا) » وقد زعم صاحب 
المغني أن النوع الذي لا يصح قال به أبو حئيفة ومالك وغيرهما » وليس 
هذا بصحيح فان الشركة لا تصح عند أبي حنيفة الا في النقدين »واشتراط 
المساواة عنده في النقدين في الأموال الخاصة وراس مالالشركة » وآما مالك 
فقد علمت من تعريفه لشركة المفاوضة أنه يشترط المساواة في التصرف 
لكل منهما في جميع أنواع التجارات ٠‏ 


والنوع الذي براه الحنابلة شركة مفاوضة يفترق عن النوع الذي 
قال به آبو حنيفة Why‏ , اذ هو اشتراك في عموم أنواع الشركة , وهذا 
جائز عند أبي حنيفة ومالك ولكنهما لا بسمیانها شركة مفاوضة لجواز 
كل شركة على. حدة فجازت مجتمعة , الا أن من الحنابلة من يرى رأي 
الاحناف 3 شركة المفاوضة , le‏ 3 منتهي الارادات « شركة المفاوضة 


(۱) بداية المجتهد ولهاية المقتصد لابن رشد ۲۷۱/۲ e‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
1 + 
(١)المغني‏ لابن قدامة ۲۱/۰ ٠‏ 


تفو بض کل ال صاحبه شر اء laws‏ 3 الذمه ومضار 4 وتو US‏ ومسافرة 
JUL‏ وارتهانا وضمان ما یری من الاعمال أو يشت ر کان في كل ما یثبت 
لهما وعليهما أن لم بدخلا کسیا نادراً أو غرامة(۱) ۰ 


وذهب الشيعة الزيدية الى جواز شركة الفاوضة بمعنى يقارب ما 
قال به الاحناف ويبنونها على المساواة 3 الال حنساً وقدرآ] ويقيمونها على 
الو كالة والكفالة فيكون لكل شريك فيها ما تصاحبه وعليه ما عليه ٠‏ قال 
زيد رحمه الله « ما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر » ویشترط خلط الالین 
فيها عندهم كما يشترطون ما يشمترط الحنفية(") ۰ 
والشيعة الجعفرية وبعض الحتابلة وأنكروها GE DIG)‏ حتى لقد قال 
الامام الشافعي « وشركة المفاوضة Ubb‏ ولا اعرف شيئا من الدنيا يكون 
باطلا ان لم تكن شركة المفاوضة باطلة(") » ٠‏ 
ححة المحبزين لشركة المفاوضة : 

سبتند الحنفیه والز بد به وغيرهم 3 حواز شركة الفاوضة الى 
والكفالة بمجهول . و کل ذلك ool wh‏ فاسد ٠‏ ووجه الاستسسان ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال « فاوضوا فانه أعظم للبركة » , 
وقوله صل aul‏ عليه وسلم م اذا فاوضتم فأحسدنوا المفاوضة ca‏ ولانالتاس 
بتعاملون بها من غير تكير » وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن c‏ 
ولانها تشتمل على آمرین جائزین هما : الو کالة والکفالة و کل واحدة منهما 
حائزة حال الانفراد ‘ وكذلك حال الاجتماع ¢ ثم أن شر كة الفاوضة 


٠ 2۷۰/۱ منتهی الارادات لابن النجار‎ A) 

(۲) مجيوع الفقه لابي القاسم البغدادي ۱۷۷/۱ طبعة ميلانو » والنتزع الختار ۳۵۶/۳ طبعة 
دار العروبة ۱۹۳۱ ٠‏ 

(۳) کتاب « الام » للشافعي رواية الربیم بن سلیمان المطبعة الاميرية ۱۳۲۱ ها ۱۳۲/۷ ۰ 


۳۹ 





طريق لاستنماء المال أو تجصيله والحاجة الى ذلك متحققة فكانت شركة 
المفاوضة جائزة(١) ٠‏ 


حجة المانعين : 


يرى المانعون لششركة المفاوضة أنه لا دليل على صحتها , وانعقاد 
الشركة حكم شرعي يحتاج الى دلالة شرعیة(۲) » وما رواه المجيزون من 
أحاديث فغير معروفة فان حديث « فاوضوا فانه أعظم للبركة » حديث 
غريب »> والثاني خبر لا يعرف , ولم يروه آصخاب السنن ۰ ثم ليس فيه 
ما يدل على أنه اراد عقد شركة المفاوضة ۰ ثم أن هذا العقد لم يرد الشرع 
بمثله فلا يصح , ولان فيه غررا + My‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الغرر , والغرر فيه أنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر وقد بلزمه شيء: 
لا بقدر على القيام به » ثم أنه لا يشترط فيها خلط الأموال , ولا يتم الربح 
عند أبي حنيفة Gh‏ اذ لا بد من اختلاط الأصول وهي رس المال 


لتتم الأرباح(") ٠‏ 
مناقشة الأدكة : 


تنقسم الادله الى قسمين : نقلية وعقلية ۰ أما الأدلة النقلية التي 
رواها الأحتاف فهي حدیثان : حديث « فاوضوا ۰۰۰ » وفي رواية اخرى 
د تفاوضوا ۰۰۰ » وحديث و اذا تفاوضتم ٠٠+‏ » ۰ 


فالأول : ذكر صاحب نصب الراية في تخريج آحسادیث الهداية آنه 
حديث غریب ۰ 


)١(‏ انظر البدائم للكاساني ۵۸/5 © والهداية شرح بداية البتدی ۳/: ۰ والشركات 
في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفیف ۰۰+ طبعة ۱۹۹۲ + 

(۲) كتاب الخلاف لابي جمفر الطوسي ۱۳۹/۲ ۰ 

(۲) آنظر الصدر السابق » والمخني لابن قدامة ۲۸/۵ ء والاقناع في سحل الفاظ أبي شجاع 
للشر بيني ۲۹۲/۲ ۰ 


۳۷ 


والثاني : ذكر الكمال بن الهمام أنه لا بعرفه في كتب الحدیت ولكن 
ذكرو! of‏ صاحب الشفاء قد نص عليه وتمامه « اذا تفاوضم 
فأحسنوا المفاوضة فان فيها أعظم اليمن والبركة , ولا تجادلوا 
فان المجادلة من الشيطان(١)‏ . . وقد أنكر أبن قدامة أن يدل 
هذا الحديث على عقد المفاوضة 6 وليس لانكاره معنى فان 
الحديث توجيهي من الرسول صل الله عليه وسلم وهو يدعو 
الى الاحسان في نوع التعامل العروف لتعظم البركة فيه ويزداد 
اليمن » قفي الحديث اقرار لشركة المفاوضة ودعوة الى الاحسان 
فيها . وبين مقدمته ومنتهاه مناسبة جميلة » فان النهي عن 
المجادلة متصل بالبيع والشراء وهو آهم ما یتصرف فيه 
اللتشاركون ٠‏ 


وأما الادلة العقلية فان ما ذهب اليه الأحناف من أن شركة المفاوضة 
طريق لاستنماء المال وتحصيل الربح صحيح , وحاجة الناس متحققة فعلا 
الى مثل هذه الشركة , فان التعامل بين الناس لا يخلو منها لا سيما في 
زمانتا هذا ۰ 

وما ذهب اليه الشيعة الجعفرية من أنه لا دلیل على عقد شركلة 
المفاوضة فلا تجوز ء غير وارد , لأن المسكوت cle Ge‏ , ما لم يرددليل 
التحريم , ولم يرد دليل يحرم هذا النوع من الثمركات » والقاعدة الشرعية 
أن الأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم ٠‏ 


وما ذهب ألية الماتعون من أن عقد شركة المفاوضة فيه غرر فليس 
بصحيع » لأنه ليس في هذا العقد غرر ولا اجبار على الاشتراك في المفاوضة 
بل ان القاعدة أن الغنم بالغرم , وما دام الشركاء قد تراضوا على أن يلتزم 
(1۱ راجم حاشية البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار ٩۰/۶‏ نشر الخانجي سنة ۱۹٤۹٩‏ م 


vA 


كل منهم بما يلزم الآخر بالتساوي فلا غرر فيه وهو جائز 2 واذا كانت 
الكفالة جائزة وهي التزام كل بما يلزم الآخر بالنفس أو JUG‏ » فمن 
الجائز أن تصح المفاوضة وهي قائمة على الوكالة وعلى الكفالة وكل منهما 
جائز على الانفراد » فيجوزان مجتمعين في شركة المفاوضة ٠‏ 


وقد بنى الشافعية بطلان شركة المفاوضة على أن الوكالة والكفالة 
بالمجهول لا تصح ٠‏ فكيف أجازوهما في المضاربة وهيمن أنواع الشركات ؟؟ 
ثم أن جواز شركة المفاوضة على خلاف القياس . ولهذا أجازما الأحناف 
استحسانا ۰ وقد أجاب الكاساني على هذا بقوله « وأما قوله (أي الشافعي) 
المكفول له مجهول فنعم , لكن هذا النوع من الجهالة عفو , وان لم يكن 
عفوا UL‏ الانفراد كما في شركة العنان فانها تشتمل علىالوكالة العامة وان 
كان لا يصحهذا التوكيل حالة الانفراد . وكذا المضاربة فانها تتضمن وكالة 
dle‏ وأنها صحيحة « وان كانت الوكالة العامة لا تصح من غير بيان حالة 
الانفراد فكذا هذا » وكان المعنى في ذلك أن الوكالة لا تثبت في هذا العقد 
مقصوداً بل ضمناً للشركة » وقد يثبت الشيء ضمنا وان كان لا يثيت 
قصداً , ويشترط للثابت مقصوداً ما لا شترط للثابت ضمناً وتبعاً كعزل 
الوكيل وغير ذلك(۱) » ۰ 


رآبي في شركة الفاوضة : 


رأيي جواز شركة الفاوضة . لما مر في الناقشة » ولانسه لیس في 
تصوص الشريعة ما يدل على تحریمها . والغرر غير متحقق فیها » ولیس 
فیها استغلال شريك لاخر OY‏ كلا من الشرکاء راض بأن یلتزم بالحقوق 
التي يلتزم بها شریکه وآن يقوم بالواجبات التي تقتضیها الشركة . فهم 
متشبار کون فیما لها وما علیها . ولقوله عليه السلام « ما رآه السلون حسنا 
فهو عند الله حسن(۲) » ٠‏ 





)1( بدائع الصنائع للكاساني BALD‏ ۰ 


٠ أحمد 3 کتاب السئة‎ olay (Y) 


۲۹ 


وقد استبعد الاستاذ علي الخفيف استمرار شركة المفاوضة اذا 
وجدت لأن اشتراط تساوي الا موال في القيمة وعدم اختصاص كل شريك 
بمال يصلح أن يكون رأس مال للشركة في جميع مراحل وجودها » لا يبقي 
عليها زمنا طويلا لاحتمال زيادة في آموال كل من الشركاء(١)‏ . وصذا 
الاستبعاد لاستمرارها لا يمنع شرعية وجودها وجوازها » وقد رأينا في 
أيامنا هذه شر كات حديثة شبيهة بشركة الفاوضه كشركة التضامن تستمر 
طویلا . ولا WET‏ الاستاذ في أن هذا الشرط وهو التساوي في الاموال 
nai doll‏ عمرها ویجملها قليلة الوحود » الا أن US‏ الوقوع و ندرح. 
الحدوث لا يحول دون اعطائها الحکم الشرعي بالجواز . فما يقل وقوعه 
لا iw‏ وجوده وجوازه » ونحن نری أن اجتماع الشهود الأربعة في اثبات 
جريمة الزنا نادر 'الوقوع ولكنه لا بد منه ولا ينكر حكمه ۰ 


شركة العنان م : 


اجمع الفقهاء على جواز شركة العنان , وهي الشركة الني كانت 
معروفة منذ القديم » وقد ذكرها النابغة الجعدي في شعره حين قال : 


وشاركنا Les‏ في تقاها وقي أحسابها شرك العنان 


وهي الشركة التي كانت بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين 
السائب بن شريك . والشركة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 








۰ ۱۹۰۲ dab W/ الشركات في الفقه الاسلامي للشيخ علي الخفيف‎ )١( 
: العنان مشتق من قول القائل عن لي أي عرض لي ۰ قال امرؤٌ القیس‎ )۲( 
hica فعن لنا سرب کان نماجه عذارى دوار في ملاه‎ 
. يقح على حسب ما يعن للش‌کاء في كل التجارات‎ SY وسمیت هذه الشركة عنانا‎ 
وقيل من عن بمعنی حبس ۰ والعنان بحیس الدابة ء ن‌الانطلاق فکان شريك العنان‎ 
شر یکه عن بعض التجارات , أو لاستواء‎ we حمس بعش ماله عن الشركة أو‎ 
٠ التصرف كما يستوي العنان في يد راكب الدابة‎ BY الشر يكين في‎ 


ve 


بس زيد بن الارقم والمراء بن معمور فيما رواه البخاري(۱) ۰ 


وهي أن يشسترك OWI‏ أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم 
التجارات(؟) : وهي بهذا عقد يلتزم التعاقدون بمقتضاه Ob‏ يدفع كل 
منهم حصة معينة في رأس JU‏ , ويكون الربح بينهما بحسب ما بتفقون 
عليه » والوضيعة على قدر المالين , وهذا متفق عليه بين الفقهاء ٠‏ 


الا أن الجنابلة Open‏ في تعريفهم لها على ضرورة الاشتراك بالأبدان 
لأنهم يقسمون الشركة على أساس الاشتراك JUL‏ أو بالبدن أو بهما معا , 
ويرون أن شركة العنان أو الفاوضة من الشركات التي يشترك فيها الشر کاء 
بأموالهموأبدانهمأي بجهدهم 2 جاء في المغني د شركة العنان : أن يشترك 
زجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح ٠ » Mee‏ 


واشترط الالکیه أن يأذن كل شريك. لصاحبه بالتصرف » فهي عندهم 
أن يشترك اثنان على أن لا يتصرف آحدهما الا بأذن الآخر ٠‏ 


وشركة العنان لها أركانها وشروطها . فارکانها هي الابجاب والقبول 


والعاقدان ورأس الال » والعمل ركن عند الحتابلة وبعض الشافمية الا 
أنه تابع للعاقدین والال » فليس من الضروري أن بنص علية ۰ 

وقد اشترط الحنفیه ترتب الاثر في انعقاد شركة العنان على التصرف 
3 رأس (HSU‏ فاذا عقدت الشركة على أن رأسى مال کل منهما الفان 
وكانت الاموال حاضرة ولكن التصرف بالشراء لم نيدأ بعد ,2 ذهلك أحد 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لاحمد بن المرتضى 95/5 نشر الخانجي 
سنة ١95494‏ م ٠‏ 


۳۲ الهدا بة شرح بدا ية الیتدی للمرغيناني 1/۳ , الفتاوی الهندية ۱/۲" الطبعة المدرية ۰ 
۲ المغني لابن قدامه ۱۳/۵۰ ۰ 


)2( بدائع الصتائم 51/56 ٠‏ 


۳۱ 


المالين هلك صاحبه » فاذا تصرف أحد الشر‌کان بالمال ترتب الأثر حينئذ 
فاذا هلك أي جزء من الال هلك على حساب الشركاء جمیعا 2 ويذهب 
المالكية الى أن عقد الشركة يفيد بيع بعض مال كل من الشركاء الى صاحبه 
ببعض ماله » فبمجرد العقد بصنبح المال في ضمان الشركاء , فاذا أهلك 
منه جزء هلك على الشركاء جميعا ‘ ورأي الحنابلة متفق مع'رأي المالكية في 
أن راس الال يصبح مشتر کا بمجرد العقد ويدخل في ضمانهم جميعا ٠‏ 


ويذهب الشافعية والزيدية والجعفرية وأهل الظاهر الى ما ذهب 
اليه الحنفية من أن الشركة تنعقد بالايجاب والقبول ولكن الاثر لا يترتب 
علبها الا عند التصرف بالشراء(۱) ۰ 


وتنعقد شركة العنان على الوكالة على معنى أن كل واحد منهما يكون 
و كيل صاحبه في الشراء JUL‏ الذي عينه , ولهذا يشترط تعيين JU‏ عند 
العقد أو عند الشراء » OY‏ الوكالة بالشراء لا تصح الا بمال الموكل , وكونها 
مبنية على الوكالة يمكن كل شريك من التصرف » ويكون الحاصل من 
التحارة مشتركا نين الشركاء(؟) ٠‏ 

وتنبنى شركة العنان على الأمانة » OY‏ کل شريك أمين على المال الذي 
في يده » وقد قال صلى الله عليه وسلم « أنا ثالث الشريكين ما لم یخن 
٠ e Lada‏ 


وأما شروطها ob.‏ یشترط لها ما يشترط للشركة عموما » من 


حضور راس المال وكونه معروفا » وان يكون نقدا بالاتفاق . ویجوز المالكية 
أن يكون عروضاً كما مر معنا » وأنه لا يصح أن يكون دیناً ولا مالا غائباً ٠‏ 
(۱) راجم الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف ۲۲ - ۲۵ ۰ 


h pt 1 50‏ للسر خسي 1/11 ۰ الاختيار لتعلیل الختار لمحد الدين ا لمو صلي ۱4/۲ ۰ 


TY 





ولا تشترط الكفالة في شركة العنان كما ان شترطت في شركة المفاوضة 
فتصح ممن لا تصح كفالته كالصبي المأذون » ولا يشترط فيها المساواة في 
رأس المال أو الاأموال الخاصة : فتجوز مع تفاوت حصة كل شريك من 
رأس JU‏ كما لا a‏ پشترط التساوي في الربح بل تصح مع تفاوته » وتصح 
في عموم التجارات )١(‏ » و فيبعضها دون البعض الآخر WY‏ تقوم على 
الو کالة والوكالة تقبل العموم والتخصیص والتقیید(۲) 

ولا تشترط لها عند الاحناف والحتابلة والالکیه خلط الاموال Vic‏ 
أن الامام WL‏ شرط أن يكون الال في آیدیهم في صندوق أو في حانوت 
أو في بد وكيل للشراء » واشترط الشسافعية والجعفرية خلط الاموال 2 وقد 
Ly‏ الخلاف من قبل(") » وأنا أقول ان مرجع هذا للعرف في كل بلد 
اذ الهم أن يخرج الال من يد الشريك ليصبح في امكان من يتصرف في 
آمور الشركة أن يتصرف في الال الذي يقدمه كل شريك حصة في why‏ 
الال ۰ 

ولا bee‏ فیها التساوي في القدرة على التصرف بل تجوز مع 
التفاوت في هذه القدرة ٠‏ 


الفرق دن شر كني الفاوضه وائعنان : 
والفرق بين شركتي الفاوضة والعنان يظهر فيما يلي : 


١‏ تشترط المساواة في الحصص القدمة لراس المال في شركة الفاوضة 
ولا يشترط ذلك فى شركة العنان بل يجوز مع تفاضل الشرکاء في 
رأس مال كل متهم ولا به يشترط التساوي في الأموال النقدية الخاصة 
في شر كة العنان ویشترط ذلك في شركة المفاوضة ٠‏ 


(۱) بدائم الصنائع للكاساني ٦۲/١‏ * 
(۲) الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف ٠ EN‏ 
(۳) انظر الفني لابن قدامة ۱۱/۵ . وكشاف القناع ۲۵/۲ ٠‏ 


vv ) ٣ في الشريمة الاسلامية ( م‎ ol 


۲ - يشترط في شركة المفاوضة أن تکون في عموم التجارات ولا بشترط 
ذلك في شركة العنان ٠‏ 

۲ يشترط في المفاوضة المساواة في الربح ولا bre‏ ذلك في شركة 
العنان بل يقع الربح متفاضلا ومنساویا ٠‏ ۱ 

> تتعقد شركة الفاوضة على الكفالة وال UI‏ معا ولا تنعقد شركة 
العنان الا على الوكالة ٠‏ 


ه ‏ الشريك المفاوض آعم تصرفاً من شريك العنان اذ يجوز له التصرف 
الطلق فى الال » بخلاف شريك العنان GL‏ مقيد بالاذن في ذلك(۱) ۰ 


انقلاب شركة الفاوضة الى عنان : 


nis‏ شركة الفاوضة The‏ اذا فقدت أحد شروطها أو اشتر ط 
فيها شرط یفسدها , وذلك OY‏ أصل شركة العنان لا بيبطل بالشرط 
الفاسد ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


١‏ لو تفاوت الوصف في المالين انعدم التساوي المطلوب في شركة 
المفاوضة فتنقلب عناناً > كما اذا اشترك أحدهما بدراهم والآخر 
بدنانير أو اختلفت dey‏ الذهب في الدنانیر كأن كان آحدهما 
من عيار ۱۸ والآخر عيار ۲۱ ء OY‏ قيمتها تختلف في الصری(۲) ٠‏ 

۲ - لو best be‏ على الآخر في شركة المفاوضة أن لا يتصرف الا 
بمحضره لزم الشرط وانقلبت الشركة شركة عنان() ۰ 

۳ - اذا كان الالان المسترك فيهما في رأس SUI‏ متساوبين عند الشركة 
حتى صحت الفاوضه ثم صار ug‏ أحدهما فضل قبل أن یشترا 


(۱) بدائم الصمنائم للکاساني ۲/٩‏ * 
(Y)‏ الصدر السایق 359/5 ۰ 
(؟) مواهب الجلرل شرح مختصر خلیل للحطاب ۱۳/۵ الطيعة الاولى ۰ 


۳ 


بأن زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضب 
المفاوضة وصارت شركة عنان(١) ٠‏ 

: - لو كان wey‏ الشركاء دين صحت المفاوضة الى أن يقبض الدين نقد 
فاذا قيضه صارت عنانآ(۲) ۰ 
والخلاصة أن فقدان أي شرط من الشروط التي as‏ تشتر ط لشرك 2 


المفاوضة كالتساوي في رأس المال أو في الربح أو غير ذل يؤدي الى ا 
تنقلب شركة المفاوضة الى شركة عنان ٠‏ 


؟" ‏ شركة الاعمالی 


شركة الأعمال هي الشركة التي تعتمد على الجهد البدني أو الفكري 
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في عمل معين أو في تقبل الأعمال ويكون 
ما يكسبانه مشت رك بينهما بحسب الاتفاق , فاذا اشترك کاتبان في عمل 
فكري ككتابة کناب ونشره , أو اشترك طبییان في فتح عيادة » أو اشتر ترك 
خياطان في تقبل الخياطة واتفقا على أن ما یکسبانه لهما مناصفة أو غير 
ذلك كان ذلك شركة أعمال ٠‏ 


وقد اتفق الجمهور على جواز هذه الشركة واختلفوا في بعض أحكامها 

وأنواعها » وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله وأهل الظاهرر؛) والشيعة 
الجعفرية(0) فذهبوا الى أنها شركة باطلة » وقد استدل كل من المجوزين 
والمانعين بأدلة يؤيدون بها رأيهم ٠‏ 
O)‏ الفتاوى الهندية ۲۰۸/۲ ۰ 
(۲) المصدر السابق ۲۰۸/۲ ٠‏ 
(Y)‏ ونسمى شركة الابدان والتقيل والصنائع والتضمين ` 
)4( القوانين الفقهية لابن حزي YVES‏ ۰ 
)5( يذهب بعض الشيعة الحعفر ية من العلماء الحدئن الى تجويز شركة المفاوضة والاعمال 

والوجوه ومخالفة جمهور الجعفرية ( انظر کتاب الاسلام سبيل السعادة والسلام لمحمد 
بن محمد المهدي الكاظمي الخالصي ۲۰۶ مطبعة العارف بيغداد سنة ۱۳۷۲ ف ٠‏ 


سا 


Yo 


> 


LEDS‏ فی 
aod ERD BD‏ 


Wi ۲۳۲۲ ماج تن‎ 2۲ ATL. CONN 
: آدله الانعن‎ 
: اد لعن‎ 
at 


استدل الشافعية على منع شركة الاعمال بأن الشركة تنبىء عن 
الاختلاط وهو شرط لجوازها ولا یقم الاختلاط الا في الأموال , ولا يتحقق 
الاختلاط بالاموال في شركة الأعمال » oY‏ الشركة انما شرعت أصلا 
لاستنماء JU‏ بالتجارة , ولا بد من أصل يستنمى » ولا بوجد في شركة 
الأعمال لأنها تعتمد على الأبدان > فلا بحصل ما وضعت له الشركة فلا 
يجوز ۰ ثم أن فيها كثير غرر , لأن الأعمال لا تتضبط » وعمل كل واحد 
من الشركاء محهول عند صاحبه وهو مميز ببدنه ومنافعه فيختص OW | gis‏ 
ولا يجوز أن یشار که فيها (opt‏ 


واستدل الظاهرية على عدم جواز شركة الأبدان لا في دلالة ولا في 
تعليم ولا في خدمة ولا في أي شيء من الاشياء > وعلى أنها ان وقعت فهي 
باطلة . ولکل‌واحد من‌الشر کاء ماكسب ۰ فان‌اقتسموه وجب أنيقضى لكل 
باخذه ولا بد , لأن ذلك شرط ليس في کتاب الله تعالى » فهو باطل تقوله 
تعالى « ولا تكسب کل نفس الا علیها » » وقوله « لا يكلف الله نفساالا 
وسعها » » وهذا كله عموم في الدنیا والآخرة » لانه لم ol‏ بتخصیص شيء 
من ذلك قرآن ولا سنة » فمن أدعى تخصیصا فقد قال على الله تعالى ما لا 
بعلم , SY‏ لوآراد تخصیص شيء من ذلك لا أهمله » ولكان بينه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المأمور ببيان ما أنزل عليه ۰ فلما لم يخبرنا الله 
تعالى ولم يبين لنا رسوله ذلك فنحن على يقين بأنه تعالى آراد عموم كل ما 
اقتضاه كلامه , ويستدلون كذلك بقوله عليه السلام « ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » » ذلا بحل أن يقضى بمال مسلم أو ذمي لغيره الا بنص قرآن 


> 8۱۵/۱۰ انظر بدائع الصتائم للكاساني ۰۷/۹ ۰ وفتح العزيز شرح الوجیز لطرافعي‎ )١( 
وبداية الحتهد ونهایه‎ ۰ 595/١ والاقناع في حل الفاظ آبي شجاع تلخطیب الشربيني‎ 
+ ۲۷۹/۲ القتصه لابن رشد‎ 


۳۹ 


أو سنة والا فهو حور لقو له تعالی 1 ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل الا 
أن تکون تجارة عن تراض منکم » » فهذه ليست تجارة أصلا فهي آکل مال 
بالباطل(۱) ٠‏ 


واستدل الشيعة الجعفریة على النع بما استدل به الشافعية ویزیدون 
بأن العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية ولیس في الشرع ما يدل على 


صحة شركة الابدان(؟) ٠‏ 


آدلة المحبزبن ۳ 


یستدل الاحناف والمالكية والحنابلة على جواز هذه الشركة بادلة 
نقلية وعقلية , فالحتابلة والالكية استدلوا بحدیث عبد الله بن مسعود 
قال : « اشتر كنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجيء أنا وعمار بشسيء وجاء 
سعد بأسيرين »> » قال أحمد رحمه الله « أشرك بينهم النبي صل الله عليه 
وسلم(؟) » » فهذا الحديث يدل على اقرار النبي صل الله عليه وسلم 
لاشتراك الغانمين في الأسرى وهم انما استحقوا ذلك بالعمل ۰ 


واستدل الاحناف باجماع الناس على التعامل بشركة الاعمال في سائر 
الامصار من غير انكار من آحد عليهم » والنبي صلى الله عليه وسلم بقول : 
« لا تجتمع امتي على ضلالة(؛) » » ثم أن شركة الابدان تثستمل على الوكالة 
والوكالة جائزة » والشتمل على الجائز جائزره) , والمضاربة تنعقد على 
العمل فجاز أن تنعقد عليه شركة الابدان قياسا عليها(ا) ٠‏ 
)١(‏ المحلى لابي محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهري 15١/8‏ - ۱2۲ المطبعة الاميرية ٠‏ 
(۲) الخلاف لابي جعفر الطوسي ۱2۰/۲ ٠‏ 
(؟) الغني لابن قدامة ۲۳/۵ مطبعة دار النار ٠‏ 
(5) بدائم الصنائم ٠ ٥۹/١‏ 
)0( الصدر السابق + 


(6) بداية الجتهد ونهاية القتصد ۲۷۹/۲ ۰ 


۳۷ 


منافشة الأدلة © 


حاول كل من المجوزين والمانعين أن يرد على دليل. الاخر ويضعفه , 
فنجد أن أبن حزم يضعف الاستشهاد بحديث أبن مسعود بأنه خبر منقطع 
لأن أبا عبيدة لا يذكر عن أبيه شيئا » وقد روى عمرو بن مرة قال : قلت 
لأبي عبيدة اتذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لاء ويرى أنه لو صح هذا 
الحديث لكان GY yall bode‏ لايصح أن ينفرد أحد من أهل العسكر 
بما يصيب من غنائم سوى سلب القاتل » ويرى أيضا أن هذه الشركة لم 
تتم ولم يشترك الصحابة في الاسرى OY‏ حكم توزيع الغنائم نزل في نهاية 
معركة بدر(١)‏ » وبمثل هذا دفع الشافعية هذا الحديث فانهم قالوا : 
ان غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان له أن يدفعها 
الى من شاء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا ٠‏ 


ويرد البحنابلة على ابن حزم والشافعية فيقولون ان غنائم بدر كانت 
لمن أخذها من قبل أن يشرك الله تعالى بينهم » ولهذ! JE‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « من أخذ شینا فهو له » , فكان ذلك من قبيل المباحات 
من سبق الى أخذ شيء فهو له . ثم ان الله تعالى انما جعل الغنيمة لنبيه 
بعد آن‌غنموا واختلفوا على الغنائم , فأنزل الله تعالى « يسألونك عن الانفال 
قل الانفال به والرسول(۲) » » والشركة كانت قبل ذلك » ويدل على صحة 
هذا أنها لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل , اما أن يكون 
قد أباح لهم أخذها فصارت کالباحات . او لم يبحها لهم فكيف يشتركون 
في شيء لغيرهم OE‏ 


* ۱88/۸ المحلى لابن حزم‎ )١( 
۰ JEY الآية الاولى من سورة‎ )۲( 


5 المغني لابن قدامة ۲/۵ - 5 ۰ 


YA 


ويرد الاحناف على الشافعية في استدلالهم بأن الشركة انما شرعت 
لاستنماء المال » فتحتاج الى أصل بستنمی وهو DU‏ بأن شركة الاموال 
شرعت لتحصيل أصل JU‏ » والحاجة الى تحصيل أصل الال فوق الحاحة. 
الى تنمیته , فلما شرعت لتحصيل الوصف فلان تشرع لتحصيل الأصل 
Odi‏ - 


رأبي في شركة الأبدان : 


هذا ما ناقش به الأثمة بعضهم في شركة الابدان » ونناقش هذه 
الآراء فنبدأ بما أورده ابن حزم رحمه الله » فقد ذكر أن ما يأخذه كل من 
العاملين من اقتسام الاجور أخذ باطل لانه اكتسب ما ليس له » واستدل 
بايتي الکسب اللتين ذكر ناهما في استدلاله » وليس هذا بصحيح ۽ فان ما 
بأخذه العامل أخذ Gow‏ , ولا عبرة بتفاوت العمل فيما بينهما ما داما قد 
تراضيا على نسبة معينة فيما بينهما ولو عمل أحدهم اکثر من الآخر » لا 
ورد من حديث زيد بن علي عن أبية عن جده عن رضي الله عنهم « أن 
رجلين كانا شریکین على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فکان أحدهما 
مواظبا على السوق والتجارة وكان الآخر مواظبا على المسجد والصلاة خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان عند قسمة الربح » قال الواظب 
على السوق : فضلني فاني كنت مواظبا على التجارة وأنت كنت مواظبا 
على المسجد , فجاء! الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرا ذلك فقال 
صلى الله عليه وسلم للذي كان يواظب على السوق : انما كنت ترزق 
بمواظبة صاحيك على السجد(۲) » ۰ فدل الحديث على عدم العبرة بتفاوت 
العمل ولم بفضل الرسول صلى اله عليه وسلم صاحب العمل الا کثر على 
شریکه في الربح » فکذلك في شركة الاعمال . ومع هذا فان من الجائز أن 


— 





)1( بدائم الصنائم للكاساني 59/5 ٠‏ 
(۲) الروض النضير شرح محموعة الفقه (لكبير لشرف الدین الحسن الصنماني ۳۹/۲ ۰ 


۳۹ 


يعطى للأحذق منهما فضل‌ریح اذا اتفقا على ذلك « o Sales‏ أبن حزممنأنه 
شرط ليس في كتاب الله ففيه نظر 2 OY‏ الله تبارلك وتعالا قال « آوفوا 
بالعقود(١)‏ » فنص على التزام العقد » ويقول « الا أن تكون تجارة عن‌تراض 
منکم(۲) » » فدل عل أنالتراضي » ببیح‌للمسلم أنيأخذ من‌مالآخیه نکذلك 
العاملان الشریکان اذا تراضیا على أن يأخذ آحدهما من كسب أخيه شیثا 
جاز » وآیتا الکسب لا تنفیان جواز الاشتراك فيه , واشتراکهما في كسب 
الاجر على العمل لا يعني أن آحدهیا آخذ من الآخر ما کسبه » هذا والآيتان 
واردتان في الثواب والائم » فلها ما كسبت أي من الثواب وعليها ما اكتسبت 
أي من الاثم » فلا دليل له في آيتي الكسب ٠‏ 


وما استدل به من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم « ان دماءكم 
وأموالكم حرام(") » e‏ فالحديث يدل على حرمة أخذ SU‏ بالباطل . أي من 
غير حق ء أما اذا كان بحقه فجائز أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم , 
وقد أجاز رسول اللهصى الله عليه وسلم للمسلم أن يأخذ من مال آخیه 
المسلم طيبة به نفسه » وقد تراضی العاقدان هذه الشركة فيكون كل منهم 
قد سمح لاخیه Ob‏ يأخذ من أجره عن طيب نفس منه فلا يكون أخذ الال 
حراما » وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل » بل هو بالحق » فما 
كان من کسبه فهو أجره e‏ وما فضل كان مما طابت به نفس أخية له , 
وليس من طبيعة القرآن الكريم والسنة النبوية أن ينصا على كل مسألة أو 
جزئية تقع للناس بل سكت القرآن عن كثير من المسائل رحمة بهذه الامة , 
كما ورد في الحديث الشريف « أن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا 
عنها فتحرم عليكم » » وورد النهي عن السؤال في كل مسألة في قوله تعالى 
Govt GMI )١(‏ هن سورة المائدة ٠‏ 
9 الآية ۲۹ هن سورة النساء ٠‏ 


۰ رواه الشیخان‎ (Y) 


30 


« أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل(۱) » ولیس کل 
مسكوت عنه حراماً بل هو على أصله من الحل , والقرآن والسنة تعرضا 
لكثير من الحزئیات » الا آنهما نصا على القواعد العامة وتركا للمسلمين 
أن يستنبطوا حكم الله لكل ما يجد من BLU‏ , وبهذا يرد على ما ذهب 
اليه الشيعة الجعفرية من حزمه شركة الأعمال لأنهما ‏ كما رأوا ‏ لا 
دليل عليها وما لا دليل عليه فلا صحة له ٠‏ وهذا ليس بصحيح فقد ورد 
الدليل الشرعي من حديث ابن مسعود في جواز الشركة يوم بدر » Js‏ 
اجماع الناس على التعامل بها من غير نكير ٠‏ 


وأما حدیت ابن مسعود فقد آورده الشوكاني E‏ نيل الاوطار ورواه 
أبو داود وصححه فلا وحه لعدم الاستدلال به ٠‏ 


وما ذهب اليه الشافعي والشيعة هن وجود الغرر في هذه الشركة 
بدعوى جهالة ها یکسبه كل واحد منهما فهذه جهالة يسيرة لا تمنع الشركة 
فانهم أجازوا شركة العنان وجهالة مقدار ما بریحه الشركاء قائمة , 
والعبرة بمعرفة نصيب كل منهما من الاجر كنصيب کل شريك من الربح 
فليس فيها غرر على هذا ٠‏ 


ویظهر لنا من هده المناقشة القول بجواز صحة الشركة لقوة أدلة 
المحيزين وضعف أدلة المانعين » ولان هذه الشركة ضرورة لا بد منها » ولو 
قلنا بمنعها oY‏ ذلك الى تعطيل كثير من أعمال الناس التي تعارفوها من 
غير نکر » ولفاتت المصلحة عليهم , والتعاون على الخير مطلوب . قال تعالى 
م« وتعاونوا على البر والتقوی(۲) » ۰ وتحقيق المصلحة الخيرة من البر › 
والشركة في الاعمال من التعاون المطلوب لتحقيق الخير وتقدم الاقتصاد ٠‏ 





٠ الآبة ۱۰۸ من سورة البقرة‎ )١( 


٠ الآية ۲ من سورة المائدة‎ CY) 


2 \ 


أنواع شركة الاعمال : 


ذهب الحنابلة الى أن شركة الاعمال توعان : 

e ل أن يشترك شخصان فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح کالاحتشاش‎ ١ 
والاصطياد ‘ والتلصص على دار الحرب > وسلب ما يقتلانه من‎ 
اعداء »> والاحتطاب , ونحوه مما يكون في الجبال من أشجار » وما في‎ 
+ ألارض من معادن‎ 


؟ ‏ أن يشترك شخصان فيما بتقبلان في ذممهما من عمل کالحدادة . 
والقصارة > والخياطة > وكلا القسمين pe‏ عندهم(١)‏ 7 ومثلهم 3 
ذلك المالكية . الا أنهم بشترطون اتفاق الصنعة والمكان(؟) ۰ 


وذهب الاحناف الى أن الاشتراك في أخذ المباحات لا بحوز . واعتبروا 
الشركة فيها فاسدة » OY‏ الشركة عندهم تنبني على الوكالة , والوكالة 
لا تنعقد على هذا الوجه . اذ لا يجوز أن یو کل شخص آخر ليعمل له شيئا 
من الصيد أو الاحتطاب أو الاحتشاش في البراري e‏ أو سقي المأء وبيعه , 
وما آشبه ذلك » فاذا تشاركا فأخذ كل واحد منهما شيئا من ذلك منفردا . 
كان المأخوذ ملكا » OY‏ سبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستيلاء e‏ 
وكل واحد منهما انفرد بالاخذ والاستيلاء e‏ فینفرد بالملك > وان آخذاه 
جميعا كان المأخوذ بينهما نصفين , لاستوائهما في سبب الاستحقاق فيستويان 
في الاستحقاق « وان أخذ كل واحد منهما على الانفراد ثم خلطاه oleh ys‏ « 
فان كان مما يكال ويوزن يقسم الثمن بينهما على قدر الكيل والوزن › 
وان كان مما لا يكال ولا يوزن قسم الثمن بينهما بالقيمة . يضرب كل 
واحد منهما بقیمة الذي له . OY‏ الكيل والموزون من الاشياء التمائلة 
فيمكن قسمة الثمن بينهما على قدر الكيل والوزن . أما غير SS‏ 





۰ ۲۷۱/۲ شرح منتهى الارادات للبهوتي ۲۲۹/۲ ۰ كشاف القناع‎ )١( 


۲ 


والوزون من الاشیاء التفاوته فلا يمكن قسمة الثمن على عينها » فيقسم 
على قيمتها , وان لم یعلم الکیل والوزن والقيمة یصدق کل منهما فیما 
یدعیه الى النصف من ذلك , مح اليمين على دعوی صاحبه » لان الشميء في 
آبدیهما واليد دليل اللك من حیت PUT‏ > والتساري في دليل الملك 
يوجب التساوي في الملك . فان ادعى أكثر من النصف لا يقبل قوله الا 


٠ )١(ةنيبب‎ 


وقد استدل الحنابلة على جواز شركة العمل في المباحات بحديث 
ابن مسعود المتقدم » وكان ذلك ق غزوة بدر وكانت غنائمها لمن آخذها 
قبل أن يشرك الله تعالى بينهم » فكان ذلك من قبيل الباحات » ولان العمل 
أحد جهتي المضاربة فصجت الشركة عليه کالال(۲) ٠‏ 


وقد قسم الاحناف شركة الاعمال الى قسمين : 


OSs شركة مفاوضة وهي أن يشترك العاملان قي تقبل الاعمال‎ ١ 
كل منهما كفيلا لصاحبه في ضمان العمل وكل ما يلزم آحدهما من‎ 
حقوق يلزم الآخر . ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه‎ 
بمنزلة الكفيل ,2 كما يكونان متساويين في الاجر فلا يصح أن يزيد‎ 
أحدهما في اجرته عن الآخر » ويجب أن يراعي لفظ الفاوضة‌آو معناه‎ 
٠ حب العقد‎ 


؟" ‏ شركة ole‏ » ولا bee‏ فيها ما يسترط في شركة المفاوضة من 
أهلية الكفالة والتساوي في الاجر » وانما يشترط لها أهلية الوكالة 

٠ (“yhä 

(۱) بدائع الصنائع للكاساني 55/5 > والیسوط للسرخسي ۲۱۷/۱۱ ۰ 

(؟) شرح منتهى الارادات ۹/۲ ۰ 


(۳) بدائع الصنائم للكاساني 59/5 ۰ 


iY 


شروط شركة الأعمال : 


— ۲ 


بشترط المالكية في شركة الاعمال الشروط التالية : 

اتحاد الصنعة كاشتراك خياطين . أو تلازم الصنعتین أي توقف 
صنعة آحدهما على الآخر » كأن يشترك نساج وغزال ٠‏ أو طباع 
ومصفف OF e‏ عمل النساج بتوقف على عمل الغزال » وعمل الطباع 
يتوقف على مصفف الحروف , فان اختلفت الصنعة كأن بشترك 
خباط وحداد > فلا تجوز الشركة ٠‏ 
اتحاد الکان كأن یکونان في دکان واحدة e‏ فاذا اختلف المكان لم 
عند المالكية عدم اتحاد مكان العمل(۲) ٠‏ 

حصول التعاون كأن يشترك owl‏ في صيد ASU)‏ هذا يمسك 
بالحبل والثاني يفوص في البحر ٠‏ 

وذهب الاحناف والحنابلة والزيدية الى عدم اشتراط أي من هذه 


الشروط , فتجوز عند اتجاد الصنعة على اختلافها » فلو اشترك حداد و نجار 
وخياط في تقبل الاعمال » جاز لاشتراكهما في كسب مباح e‏ ولا يشترط 
الحنابلة معرفة الصنعة لواحد منهما » فلو اشترك شخصان لا يعرفان 
الخياطة في تقبلها ثم يدفعان ما یتقبلانه لمن يعمله وما بقي لهما من الاجرة 
‘View‏ 


حكم شركة الأعمال : 


حكمها : الاشتراك في الربح على حسب ما تم الاتفاق عليه في الاصح 


لأنه بدل عمل والعمل بختلف في تقويمه ٠‏ 


(۱) الدونه الكيرى للامام مالك رواية سحنون 11 طبعة الساسي ۰ 
oD‏ الخرشي على الخرقي ٠ ٠٠/1‏ 
(۲۳ کشاف القناع للبهوتي ۲۷۲/۲ ۰ 


3: 


ويترتب على شركة الاعمال لزومها بالعقد . أو بالشروع في العمل , 
وهو الارجح عند المالكية(١)‏ . ومطالبة كل واحد من الشرگاء بما تقبله 
الآخر من العمل فكل منهم مطالب بالعمل وله المطالبة بالاجر , ولا يشترط 
أن يعمل كل من الشريكين » فلو مرض أحدهما مرضا لا يقعده عن العمل 
La‏ أو سافر كان الاجر بينهما ۰ 


وتنبني شركة الأعمال على الضمان » أي يضمن كل من الشركاء ما 


x * xk 


هذه شركة الأعمال » وهذا مجمل رأي الفقهاء المسلمين فيها وهي 
شركة حائزة كما ذهبنا في ذلك مع المجيزين ٠‏ 


ولكننا نختار ما ذهب اليه الحنابلة من اباحة الاشتراك في المباحات 
oY‏ الأساس في شركة الاعمال هو العمل لتحصيل أصل الال . فجازت في 
كل عمل يقوم به الشریکان أو الشركاء سواء أكان ذلك في محل واحد أو 
في أمكنة متعددة » وسواء OWT‏ الشركاء يعملون معا أو تجول أيديهم في 
مكان أو سوق واحدة كما بشترط المالكية أو لم يكونوا كذلك « SY‏ الأصل 
الاشتراك في العمل ٠‏ 


والاصل في شركة الأعمال : الوكالة أو الضمان وكل شركة أعمال 
اشتملت على هذين أو على احدهما جازت , واجازتها ضرورية حتمية لحاجة 
الناس اليها في حياتهم وأعمالهم » وصلة الناس قائمة على التعاون » وكثيرا 
ما يقتضي التعاون الاشتراك في الأعمال وهو أمر LS‏ مع ترقي الانسان 
في حياته وتطوره في معیشسته , ولهذا فانني أرى أن كل شركة أعمال في 
أي أمر مشروغ حائزة شرعا » فلو اشترك مهندسان أو طبیبان أو حدادان 





(۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل 51/1 + 


٠ المصدر السابق‎ (Y) 


أو خياطان أو AT‏ منشريكين في تقبل الأعمال جازت الشركة ولو لم يقدم 
أحدهم أي جزء من المال فرأس المال هو العمل والضمان في الذمة ٠‏ 


© شركة الوجوه 


شركة الوجوه : أن پشترك اثنان وليس لهما مال » ولكن لهما وجاهة 
عند الناس ۰ فيةولان اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد , 
على أن ما رزق الله سبحانه من ربح فهو بيننا على شرط OT‏ » فهي 
شركة تقوم على أساس وجاهة الشريكين وثقة التجار فيهما ٠‏ 


وهي جائزة عند الاحناف والحنابلة والشيعة الزيدية , وغير جائزة 
عند المالكية والشيعة الجعفرية والشافعية وأهل الظاهر ٠‏ 


أدلة المجيزين : 
ستدل من آجازها على جوازها بأن الناس يتعاملون بها ¿į‏ سائر 
الامصار من غير انكار عليهم من أحجد > وهو اجماع مذهم > وقد قال علب 
السبلام « لا تجتمع أمتي على ضلالة(؟) . وهي تشتمل على الوكالة والكفالة 
و کل منهما جائز « والشتمل على الجائز جائز(؟) » ثم أنها عمل من الاعمال 
فجاز أن تنعقد عليه الشركة(؟) ۰ 
Doi‏ المانعين : 
يستدل الشيعة الجعفرية على بطلان هذه الشركة بأنه لا دليل في 
الشرع عليها والعقود الشرعية تحتاج الى آدلة شرعیةره) ٠‏ 
(۱) بدائم الصنائع للكاساني 5/لاه ۰ الفتاوي الهندية ۲۲۷/۲ ۰ 
(۲) رواه الترمذي Jib‏ « ان الله لا يجمع امني على ضلالة » ٠‏ 
۳ بدائم 9۷/۹ ٠‏ شرح منتهي الارادات ۱۳۸/۲ ۰ 
(4) بداية الجتهد ونهاية القتصد لابن رشد ۲۷۹/۲ ٠‏ 
)0( الخلاف لابي جمفر الطوسي ۱۰/۲ ۰ 
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ويستدلالشافعية بأن الشركة تنبيء عن الاختلاط t‏ ولا بقع الاختلاط 
الا في الأموال > آما الأعمال فلا اختلاط فيها . ثم أن الشركة شرعت لاستنماء 
المال بالتحارة ay‏ نماء المال بالتجارة » والناس بختلفون ف الاهتداء الى 
التجارة 2» فشرعت الشركة لتجصيل غرض الاستنماء ولا بد من أصل 
ستنمى وهو لا يوجد في شركة الوجوه ٠‏ 


ويرى المالكية في شركة الوجوه OY Tf‏ كل واحد منهما عارض 
صاحبه بكسب غير محدد بالصناعة ولا عمل مخصوص فهي فاسدة » ولآنها 
اشتراك بالذم والاشتراك بالذم عندهم لا يجوز , فهي من باب تحمل عني 
وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك » فهى من باب ضمان بجعل وسلف > 
بجر نفعار) l ۱ ٠‏ ۱ 


مناقشة الآدلة : 


ناقشنا في شركتي المفاوضة والاعمال دليل الشيعة الجعفرية, وقلنا 
أن الأصل في الاشياء GLY‏ ما لم يرد دليل التحريم » وليس هناك دليل 
على تحریم هذا النوع من الشركة ۰ 


والعمل في شر که الو حوه‌موجود » خلافاً لا بقو له LSIN‏ من أنهلاعمل 
فیها . فاذا لم يكن البیع والشراء عملا فما هو العمل ؟ والربح یکون JUL‏ 
أو بالعمل . أو بالضمان » وهنا الز بح تالعمل ٠‏ 


والوجاهة هنا بمعنى الثقة في سداد SU‏ فهي تثمبه الاستقراض 
فكأن الشر يكين استقرضا دنانير واشتريا بها وباعا شركة بينهما . وهذا 
GE‏ فالشريكان في شركة الوجوه آخذا بضاعة بالدين وباعاها وربحا 
واقتسما الربح بحسب الاتفاق فيما بينهما . فما الذي يمنع من جوازها ؟؟ 
وهي شبيهة بشركة الأعمال من ناحية أن العمل فيها لتحصيل أصل المال e‏ 
اذ أن الشریکن فيها من المفاليس . فليس شرطا أن يكون فيها مال لتحصيل 


٠ ۲۷۹/۲ بداية المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد‎ )١( 








GL‏ » اذ أن تحصيل الاصل أولى هن تحصيل النماء » وبهذا لا بكرن 
لدليل الشافعية وجها ٠‏ 

والغرر غير وارد 3 هذه الشركة كما توهم المالكية , فهي كشركة 
الأعمالأو أيشركة أخرى بکون‌الکسب‌فیها مجهولا ولا يعلم الا بحصوله . 
والذي يظهر أن الالكية يجيزون شركة الوجوه بالعني الذي قال به 
الحنفية , ولا يجيزون شركة الوجوه بمعنى آخر ء وهو أن يتفق ذو وجاهة 
مع رجل خمل() لا وجاهه عنده على Ol‏ یبیع الوجيه تحارة الخمل وله 
مقابل ذلك جزء من الربح » فهده التي جعلوا فيها التغرير » لان الناس 
یثقون بالوجيه فيشترون تجارته , ولذلك فهم یجعلون للوجيه أجر 
الثل في هذه الحالة ولا تكون شر کة(۲) » والذي يظهر لي أن هذه الشركة 
تشبه شركة المضاربة . فكأن الخمل abs‏ ماله عروضا الى آخر ليعمل به » 
والعمل هنا البيع والشراء ٠‏ ۱ 


وعلى كل فهذا العقد من شركة الوجوه الذي قال به الاحناف وغرهم 
جائز » لأنه شرع لمصالح العباد وحاجتهم الى تحصيل أصل JUI‏ > الا 
أن دعوى الاجماع غير مسلمة فقد انكرها الشافعية والجعفرية فلا اجماع . 
ويظهر أن العرف له دخل كبير في اقرارها .2 فقد تعارفتها بيئات اسلامية 
كثيرة وليس في النصوص الشرعیه ما يدل على تحريمها فكانت جائزة ٠‏ 


يقسم الاحناف شركة الوجوه الى نوعين : 
١‏ مفاوضة : وهي ما كان الشريكان فيها من أهل الوكالة والكفالة , 


بتضامنان في التزام الحقوق والواجبات والثمن الذي يشتريان به 
نسيثة بالتساوي » على كل واحد منهما النصف » والشتری والربح 


تست سس سس سس تست اس 


(۱) الخمل من لا ثباهة له ٠‏ 
(۲) انظر الفقه على الذاهب الاربعة للشیخ عبد الرحمن الجزيري ۷٤/١‏ الطبعة السادسة ٠‏ 


ZA 


كذلك بينهما مناصفة. » ولا يفضل أحدهما على الآخر بفضل ربح , 
وينبغي أن يذكر لفظ المفاوضة أو ما في معناها حين عقد الشركة ٠‏ 

 !‏ عنان : وهي التي لا bee‏ فيها آهلية UUK‏ ولا المساواة في 
ملك الشستری » حتى لو اشتركا بوجوههما على أن يكون ما اشتريا أو 
احداهما بينهما نصفين » أو GW‏ , أو أرباعآ » وكيفما اشترطا على 
التساوي أو على التفاضل جاز ۰ وثمن الشتری بينهما على قدر 
ملكيهما في المشسترى والربح بينهما على قدر الضمان ۰ 


ولو شرط أحدهما لنفسه فضل ربح على حصته من الضمان › 


فالشرط YL‏ » والشركة حائزة والربح بينهما على قدر الضمان۰ 


* * * 
والالکبه سمون شركة الوحوه شركة ذمم , وشر که الوجوه عندهم 
هی الشركة التی بأخذ فیها الوحیه مال الخمل لیتاحر فيه لثقة الناس 
بالوجیه » وقد by‏ آنهم لا يجيزون هذین النوعن من الشر کة( )۱‏ 


والشافعية على مثل رأي الالكية فیهمار۲) ٠‏ 


ورأينا أن هذه الشركات جائزة لانها تقوم على عمل والعمل جائز 
والتغرير غير واضح فيها » والتراضي قائم بين الشريكين + وليس فيها 
استغلال لأحد ولا اضرار به » ولا بحرم الشيء لاحتمال وقوع الغرر فيه 
اذا لم يتحقق , كما لا يمنع البيع لاحتمال وقوع الغش فيه ٠‏ 
(۲۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لانن رشد ۲۷۹/۲ ٠‏ 


(۲) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 2۱۷/۱۰۰ * 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م £ ) 4 





SBS جر 9ے‎ 
COPD EVD LD 


WWW. POO SW arat. corm 
شركة الضار دة‎ 
۰ 


المضاربة e‏ وتسمی القراض والمعاملة(١)‏ ب نوع من أنواع الشركة 
في الشريعة الاسلامية WY‏ شركة في الربح لا في رأس الال ٠‏ 


والكلام في المضاربة بتناول معناها ومشروعيتها وأركانها وحكمها + 
معناها : 


هي عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من جانب 
(HT‏ والعمل يكون بالتجارة » والریح بينهما(؟) ٠‏ 

ولاتصح الا بالنقد عند الشافعية » فهي عندهم عقد على نقد لیتصرف 
فيه العامل بالتحارع(4) ٠‏ 
الاتنان الا في الربع(ه) ٠‏ 

ويقال لصاحب رأس الال : رب الال , أو المالك , ويقال bb pi)‏ 
الذي يقدم عمله : العامل أو المقارض أو المضارب ( بكسر الراء في الاخيرين 
والميم في الاول ) ٠‏ 


)١(‏ تسمى المضاربة اشتقاقا من الضرب في الارض من قوله JW‏ « واذا ضربتم في الارض 
فليس علیکم cle‏ أن تقصروا من الصلاة » ۱۰۱ من سورة النساء ٠‏ وقوله 
« وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله » ۲۰/ المزمل , ولان المضارب 
يستحق الربح بعمله وسعيه > أو OY‏ كلا من الشر يكين يضرب بسهم قي الربح ٠‏ 

وتسمى بالقراض من القرض ومو القطع لان المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف 
فيها . وقطعة من الربح » وتسمى بالعاملة لما فيها من عمل التبريك الآخر وهي من 
المفاعلة التي تكون من جانب واحد مثل : عاقبت اللص ٠‏ 

(۲) الهداية شرح بدا 4 الممتدي ۱۶۸/۲ ۰ 

+ ۲۸۰/۲ الانصاري‎ USS اسنى الطالب شرح روض الطالب لابي يحي‎ TY) 

(4) حاشية الرملي على أستى المطالب ۲۸۰/۲ + 

(5) مجمم الانهر شرح ملتقى الابحر لشيخ زاده ۲۲۱/۲ ۰ 


Oe 


دلیل مشروعيتها : 


يستدل على مشروعية المضاربة بالدليلين النقلي والعقلي : LĪ‏ 
النقلي فمن القرآن الكريم » فقد استشهد الاوردي من الشافعية بقوله 
تعالى : 
« لس ies” — gër Kale‏ | | فلا ون ر؛ . 
وذلك OY‏ القراض نوع من أنواع ابتغاء فضل الله فدلت الآية على جوازه . 
واحتج القاضي أبو الطيب للمضاربة بقوله تعالى : 


+ وآخرون be pat‏ في الارض یمرن ون Peal Sab‏ 

ومن السنة الکریمه مارواه ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق : 
« أن خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة old‏ شرف ومال . تستأجر 
الرحال 3 مالها و تضار دهم ايام s‏ تحعله لهم > و کانت قر مش قوماً 
Tobe‏ » قلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسام ما بلفها من صدق 
يخرج في مال لها الى الشام Tel‏ وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غره من 
التجار مع غلام لها يقال له ميسرة » فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها t‏ وخرج في مالها دك وخرج مع غلامها oo 5 paa‏ قدم الشام(۴) » 
وهذا كان قبل dete‏ عليه السلام 2 وقد بعت بالنبوة فأقر هذه المعاملة 
الشائعة ٠‏ 

وروی ابن ماجه من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم 


لا ااا ee ee‏ ببس سب سمه 





٠ من سورة البقرة‎ ۱۹۸ OY )١( 
٠ هي ۲۰ من سورة المزمل‎ Ms ٠ ۲۸۰/۲ حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ »۲( 


1 YYA ساره ابن هشام‎ (T) 


۱ 


بالشعير للبيت لا للبیع(۱) » ۰ 


وروی أبو نعیم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « خر الکسب 
كسب العامل اذا نصح(۲) 4- 


وقد أورد الشوكاني في نيل الاوطار عن حكيم بن حزام صاحب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم « أنه كان يسترط على الرجل اذا أعطاه 
مالا مقارضة » يضرب له به « أن لا تجعل مالي في کید رطبة » ولا تحمله 
في بحر .ولاتنزل به بطن سيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت 
مالي » رواه الدار قطني والبيهقي وقوى | blac!‏ استادە(") ۰ 


وعن ابن عباس عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان اذا دقم مالا 
مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا » والا ينزل به واديا › 
وألا ي#متري به ذات كبد رطبة » فان فعل ذلك فهو ضامن » وأنه زفع 
ما شرطه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره(؛) » اخرجه البيهقي ٠‏ 


ومن الأخبار ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرج عبد الله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش الى العراق + فلما قفلا مرا على 
أبي موسی الاشعري وهو pal‏ البصرة 0 فرحب هیا وسهل لم قال : لو 
أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت , ثم قال بل : ها هنا مال من مال 

a!‏ أريد أن أبعث به الى mi‏ المؤمنين فأسلفكماه » فتيتاعان به متاعا من 

س 

)١(‏ في اسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود وهما مجهولان كما يقول الشوکانی‌هی 
نيل الاوطار ۲۰۱/۵ وقد رواه ابن عساكر وذكره السيوطي في الجامم الصغير ٠‏ 

> حاشية الرملي على آسنی الطالب ۲۸۰/۲ وقد ذكر أن في سند هذا الحديث ضعفا‎ (Y) 
المقصود بالعامل العامل مطلقا‎ OY ولكن معناه صحيم والدلالة فيه على المضاربة ضعيغة‎ 
۰ لا العامل في المضارية ولا يمنع أن پشمله‎ 

۰ YT. نيل الاوطار للشوكاني‎ (Y) 


۰ ۳۰۰/۰ PUJ المعدر‎ (1) 


oy 


. العراق , ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس الال الى أمير المؤمنين‎ Ele 
فقالا : وددنا » ففعل » وكتب الى عمر بن الخطاب أن‎ ٠ ويكون لكما الربح‎ 
: دفعا ذلك الى عمر . قال‎ LUG » فلما قدما باعا وربحا‎ . JU يأخذ منهما‎ 
: لا., فقال عمر بن الخطاب‎ : YG أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟‎ 
عبد الله فسكت‎ Lis أمير المؤمنين فاسلفکما , أديا المال وأديا ربحه‎ Lot 
وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين » لو نقص الال أو هلك‎ 
لضمناه » فقالعمر: أدياه » فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال رجل‎ 
من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين » لو جعلته قراضا . فقال عمر : قد جعلته‎ 
قراضا , فأخذ عمر رأسى الال ونصف ربحه , وأخذ عبد الله وعبيد الله‎ 
أخرجه مالك في الموطا , والشافعي‎ ٠ ابنا عمر بن الخطاب نصف الربح‎ 
۰ )۱( والدار قطني وقال الحافظ اسناده صحیح‎ 


وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الام روايتين عن أبي حنيفة أن 
العراق » وان عثمان رضي الله عنه أعطى مالا مقارضة أي مضاربة(") ٠‏ 


ومن المسلم به قطعا أن المضاربة كانت قبل الاسلام فأقرما 
الاسلام ولو لا ذلك لما جازت ٠‏ 


وتسل هذه الاخبار على أن الصحابة كانوا يتعاملون بها من غير نکر 
فكان ذلك منهم اجماعا على الجواز ٠‏ 


وأما الدليل العقلي : فهو أن المصلجة تقتضي جواز عذه المعاملة 
لحاجة الناس اليها , فان منهم من يملك JU‏ ولا يعرف كيف يتصرف 
فيه , أو يتاجر به , ولا بحسن استغلاله والعمل به » ومن الناش من له 
الخبرة ف التحارة أو ó‏ استغلال المال ولا مال لدبه »> فکانت الحاجة 








۰ نیل الاوطار للشوكاني ۲۰۹/۰ المطبعة المصرية‎ )١( 
٠ ٩۷/۷ كتاب « الام » للشافعي‎ )۲( 


oy 


ماسة الى أن يأخذ هذا مال ذاك , فیتصرف فيه لمصلحة الطرفين ولمصلحة 
الناس جميعا , اذ في ذلك تنشيط للتجارة والاقتصاد » وفائدة تعود على 


المواطنين بالخير ٠‏ 


أركان المضاربة وشروطها : 


سبق البحث في أركان الشركة على العموم في الباب الاول ولکننا 
نتناول هنا ماله علاقه بش که الضار نة بصفة خاصة ۰ 


فالركن الاساسي لشركة المضاربة هو الايجاب والقبول كأن 
نصفين » أو اتجر به أو اعمل فيه » فقال الآخر : قبلت ورضيت > و تسلم 
JU!‏ انعقدت الضاربه ٠‏ 
وقد ذهب السافعية الى أن أركان الضاریه خمسة : 


١ 
٠ العمل‎  ؟‎ 
: 


tn 


> ۵ - العاقدان : رب SU‏ والمضارب(١)‏ > 


: Jui راس‎ ١ 


سبق القول 3 بجت الاركان أن الجمهور من الفقهاء ذهب الى أن 
رأس مال الشركة يجب أن يكون من النقدين » ولا يجوز أن يكون من 
غيرهما كالعروض › وقد بينا أن الاوزاعي وابن yi‏ ليل والمالكية يجيزون 
الشركة بغر النقدين » وأن الشافعية يجيزونها في المثليات » وقد بينا 
حجه کل من الفقهاء(") ٠‏ 


٠ اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري ۲۸۰/۲ وما بعدها‎ )١( 

(Y)‏ من شاء ان يتوسم فليدظر البحث في ركن « المحل » في المراجم التالية : بدائم الصنائم 
للكاساني ۸۲/١‏ ۰ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ۲۵۹/۲ 2 شرائع الاسلام 
للحلبي ۱۳۳/۲ . الخلاف للطرسي ١95/5‏ ؛ استى الطالب ۲۸۰/۲ . كشاف القناع 
٠ ۳/۲‏ 


6 


الا أنه يجوز اذا دفم رب JU‏ عروضا الى المضارب » وقال له بعها 
بالنقود وضارب بها , قباعها بدراهم ودنانير وتصرف بها , جازت المضاربة 
عند المانعين بغير النقود , لأن رب الال لم يضف المضارية الى العروض « 
وانما أضافها الى الثمن »> والئمن تصح به المضاربة(١)‏ , وذهب ile!‏ 
الى عدم جواز ذلك , SY‏ تعليق للمضاربة على بيع العروض , وهي لا 
تقبل التعليق » ورأس الال في نظره يكون حينئذ مجهولا(") » وقد رد 
عليه بأنها جهالة مغتفرة » واشترط الحنابلة ألا يعهد الى المضارب ببيعها 


Lily‏ يكلف غيره بالبيع > حتى لا Os‏ من المضارب زيادة في عمل 
المضاربة(؟) ٠‏ 


وبری الاستاذ علي الخفيف أن رأي الحنابلة محل نظر واعتداد لا 
مبرر له . والحق معه OY‏ نتيجة بيع العروض أن تزول الجهالة بمعرفة 
مقدار رأس المال Ge‏ بیعه > وسواء باعه المضارب أو oye‏ فان هذا العمل 


يعد تبرعا لا زيادة على عمل المضارب ˆ 


ولا بجوز - كما قررنا ‏ أن يكون رأس المال eo‏ ولا مالا غائباً , 
ولو كان في ذمة المضارب فلا بد من احضاره لأن رأس المال يجب أن يكون 
معلوما وعيناً حاضرة . والخلاف بين الفقهاء في تسليم المال الى العامل e‏ 
فان الحنفية والشافعية قالوا لا تصع الضاربه حتى يسلم رأس الال الى 
المضارب SY‏ أمانة فلا يصح الا بالتسليم وهو التخلية » ولا يصح مع 
بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم » ولو شرط بقاء يد رب المال على 
الال فسدت المضاربة » وفرق Ge‏ هذا وبين بقیه أنواع الشركات . WU‏ 
تصح مع بقاء يد الشريك على المال , لأنها انعقدت على العمل من 





(۱) بدائم الصنائم للكاساني ۸۲/١‏ ۰ 
(۲) اسنی الطالب ۲۸۱/۲ ۰ 


)1( الشرکات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخنیف IAJ‏ ۰ 


6 


الجانبين » بينما انعقدت المضاربة على العمل من جانب واحد » فشرط 
زوال ید رب المال عن JU‏ ضروري ليتحقق العمل فيه(١) ٠‏ 

ويرى الحنابلة أن المضاربة تقتضي اطلاق التصرف في مال «ont‏ 
ولا يقتضي تسليم المال الى الضارب(۲) ٠‏ 


۲ العمل > 


المقصود من العمل هو التجارة أي البيع والشراء وتوابعها كنشر 
الثياب وطیها . وذلك موضع اتفاق عند الفقهاء ٠‏ 


والمضاربة بالنسبة للعمل عند الاحناف نوعان : 


١‏ مطلقة وهي آن یدفع JU‏ مضاربه من غير تعیبن العمل و الکان 
والزمان وصفة العمل ومن يتعامل معه المضارب ٠‏ 

۲ - ومقيدة وهي أن يعين شيئاً من ذلك ٠‏ 
والعمل في المطلقة أقسام : 

, اها يجوز للمضارب أن بعمله من غير الحاجة الى التنصيص عليه‎ ١ 
وهي المضاربة المطلقة عن الشرط والقيد كأن يقول له :. خذ هذا‎ 
> وأعمل به على أن ما رزق الله من ربح فهو بيننا على النصف‎ JU 
ما يملكه عرضا مما تتناوله التجارة عادة من‎ JS فله أن يتصرف‎ 
. اذا لم يكن مخاطرة‎ SUL البيع والشراء واستئجار البيوت والسفر‎ 
٠ والابضاع والابداع وغير ذلك5)‎ 

۲ اما ليس للمضاربة أن يعمله الا بالتنصيص عليه في المضاربة 
المطلقة .كالاستدانة على مال المضاربة , OY‏ الاستدانة اثبات زيادة 
في رأس المال من غير رضى رب الال , بل فيه اثبات زيادة ضمان 


٠ ۸٤/١ بدائم الصنائم للكاساني‎ )١( 
۰ yojo ا مغني لابن قدامه‎ ۲( 
۰ ۸۷/۰ کشاف القناع لليهوتي ۲۱۳/۲ ۰ بدائم الصنائم للكاساني‎ )۳( 


۰ 


على رب JU‏ من غير رضاه » OV‏ تسن الشتري برأس SW‏ مضمون 
على رب المال في باب المضاربة , وكالاقراض من مال المضاربة لا يجوز 
الا باذن رب الال » oY‏ القرض تبرع في الحال ومال الغير لا يحتمل 
التبرع(١)‏ , وكذلك لو آخذ المضارب نخلا 2 أو شجرا مضاربة 
لنفسه على أن ينفق من JUL‏ » لم يجز على رب المال OY.‏ الأخذ 
منه مضاریه عقد على منافع نفسه , ومنافع نفس المضارب لا تدخل 
تحت عقد المضاربة فلا بد من الاذن بالنص ومثله الهية والتبرع 
وأمثالهما » WY‏ ليست من أعمال التجارة ولا Wolke‏ التؤكيل 
والتفو یض(۲) ٠‏ 


ما فوض فيه رب الال الى رأي الضارب أن يعلمه 2 كأن بقول : 
اعمل فيها برژيك » وهو ما یجتمل أن یلحق باعمال التجارة , 
وذلك کالضاردة والشركة والخلط , فله أن يدفع مال الضاربة 
الى شخص آخر » OY‏ المضاربة مثل المضاربة فتحتاج الى تفويض › 
و کدلك الشركة لأنها فوق المضاربة في نظر الاحناف » والشيء 
لا يستتبع مثله أو ما هو فوقه فتحتاج الى تفویض , ولان الخلط 
یوجب في مال الغر حقا فلا يجوز الا باذن رب الال( ٠‏ 

ولم يجز الشافعية للمضارب أن يضارب آخر لیشار که في العمل 
els‏ > ولو كان Gab‏ رب الال OY‏ الضاربة على خلاف القیاس . 
اذ أن أحد العاقدين مالك SLU‏ والآخر عامل فيه فلا يعدل عن 
ذلك الى أن يعقده العاملان منأنفسهما » ومحل‌النم‌متعلق بالمضارب 
الثاني , اما الأول فالمضاربة باقية في die‏ ولو تصرف الثاني 





۰ ٩۲/٦ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(؟) الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفیف Aof‏ ۰ 


(؟) بدائم الصنائم للکاساني 993/1 ٠‏ 


oV 


فله أجر مثله . والربح كله لرب الال » ولا شيء للمضارب الثاني 
اذا لم يعمل في المضاربة(١) ٠‏ 


5 وهو ما لا بحوز للمضارب أن بعمله أصلا » كأن يشتري مالا يملك 
بالقبض , كشراء الميتة pally‏ والخنزير والخمر » لقوله po‏ الله 
عليه وسلم م أن الله حرم بيع الخمر والممتة والختز بر 
والاصنام(۲) » ۰ 


والعمل في القيدة غير مطلق وذلك GY‏ يجوز تقييد الضاربة بالوقت 
أر الکان أو باي قيد مفید . OY‏ الاصل في الشروط اعتبارها ما آمکن لقول 
النبي صلل الله عليه وسلم « السلمون عند شروطهم » والقاعدة أن القید 
یثبت ان كان مفید! ویبقی ما وراءه على الأصل العهود في الطلق کالعام 
اذا خص din‏ بعضه GU‏ یبقی عاما فیما وراه وان لم يكن مفیدا لا یثبت 
بل یبقی مطلقا لان ما لا فائدة فيه يلغو ویلحق Spal‏ , وهذا متفق 
عليه عند الفقهاء , الا آنهم اختلفوا فیما بعتبر مفيداً أو لا یعتبر » فمثلا 
تقييد الضارب Ob‏ يشتري جنسا معینا من السلع , أو تعيين صنف من 
الناس یتاجر معهم » أو تعيين مکان ما لعمل الشركة وغر ذلك . فما 
الذي یعتبر قید! مفیداً آولا ؟ ۰ ذهب آبو حنيفة ال جواز التقیید بأي 
تيد زماني أو مكاني أو بتعلق بالعمل أو صفة العمل أو غير ذلك » وذهب 
مالك والشافعي والشيعة الجعفرية الى عدم الجواز , الا أن يكون ذلك 
الجنس من السلم لا يختلف في وقت من أوقات السنة » وعمدة الشسافمي 
ومن معه أن هذا القيد تضییق على المضارب فيعظم الغرر بذلك › وأبو 
حنیفه استخف هذا الغررر؟) ٠‏ 


(۱) الشركات للاستاذ الخفيف /۸۱ ٠‏ 
YY)‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
(۲) بدائع الصتائع للكاساني ۹۸/5 ۰ 


(5) انظر استی الطالب شرح روض الطالب ۲۸۲/۲ , وبداية الجتهد لابن رشد ۲۱۱/۲ ۰ 


oA 


ومن أمثلة اعتبار القيد مفیداً أو غير مفيد + ان الشافعي لا يجيز 
أن يقيد الالك الضارب بحانوت معين , ويجيز أن يقيده بسوق معين , 
لان السوق Gall‏ كالنوع العام , والحانوت Gall‏ كالعرض العین(0) > 
ومنها لو شرط رب الال على المضارب أن يعمل في سوق دمشق , فعمل 
في سوق غيرها جاز استحسانا عند الحنفية لا قياسا » OY‏ القياس عندهم 
ol‏ يتقيد بما شرط عليه العمل فيه , ووجه الاستحسان أن التقييد 
سوق دمشق غير مفيد OY‏ البلد الواحد بمنزلة ذمة واحدة فلا فائدة في 
التعليق , ومنها التقييد بالزمان فان الشافعية لا يجيزونه للتضييق 
على المضارب والاحناف يجيزونه ٠‏ 

ومرجم ذلك في رأيي الى العرف » فما يعتبره التجار قيدآ مفيدا جاز 
تقييد المضاربة & وما لم يعتبروه مفيداً فلا يصح تقييدها به » والعرف 
يختلف بحسب البلدان » جاء في البداية « والجميع متفقون على أن العامل 
انما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في 
أكثر الأحوال(") » ۰ 


۲ب الصعة : 


هى کل لفظ يدل على انعقاد الضاربة » ویتضمن الایجاب والقبول » 
كأن بقول واحد لآخر : قارضتك أو عاملتك أو ضاربتك ویوافق الآخر 
على ذلك ٠‏ 

واختلف في جواز تأجيلها أو تعليقها أو اضافتها أو توقيتها 2 
فعند الشسافعية والالكية اذا أضيفت أو علقت أو اقتت فسدت , 


وعند الحنفية يصح اضافتها الى زمسن مستقبل ويصح توقيتها ولا 








(۱) اسني المطالب ۲۸۲/۲ ٠‏ 


(؟) بداية الحتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ۲۹۹/۲ * 
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من الربح(١)‏ ° 


> ۰ ۰- العاقدان : 


و تدسج المضاربة من ولي الطفل أو الوصي ٠‏ ومن دصي المحنون أو 
السفیه » وكذلك من المريض(") ٠‏ 


منهم نصيبه من الربح وذلك في التفصيل الآتي : 


١‏ تعدد رب JU‏ : قد بتعدد رب المال في شركة المضاربة 2 وذلك 
جائز . كأن يكون مال الشركة لثلاثة شركاء يدفع كل منهم e Wi‏ 
وتعطى الآلاف الثلائة لشريك مضارب يعمل فيها ويكون الربح 
نصفه wh oY‏ المال والنصف للمضارب , واذا عمل أحد الشركاء 
مع الضارب كانت الشركة مضاربة مع رب الال الذي لم يعمل . 
وشركة عنان مع رب الال العامل ٠‏ ویکون الر بح الخاص بالمضارب 
بس العاملين وربعآرباب الاموال الذي لم يعملوا بحسب 
الاتفاق(*) 8 


۲ - تعدد اتضارب : قد يشترك مضاربان أو أكثر مع رب هال واحد 
أو AT‏ » على أن يكون الریح الناتج مشت ركا بينهم بحسب الشرط > 

› ۲۲۰/۲ الشركات في الفقه الاسلامي للشیخ علي الخفیف /۷۲ وانظر النتز ع الختار‎ )١( 
pel وكشاف القناع 515/5 » واستی المطالب ۲۴ ومجمع الانهر شرح ملتقى‎ 
٠ £yo/yY 

(۲) اسنى المطالب ۲۸/۲ ۰ 

(۲) الخني لابن قدامة ۲۳/۵ طبعة دار المنار ۱۳۷ ه , والشركات في الفقه الاسلامي للاستاد 
علي الخفیف /55 ٠‏ 


qe 


وهذا جائز عند الجنابلة والاحناف والشافعية(١)‏ , وأحاز الفقهاء للمضارب 
والربح بينهما على حسب الاتفاق » وقد فصل الفقهاء في ذلك بما لاضرورة 
لذ کره (Sys‏ . 


شروط الضاربة : 


شروط المضاربة اما شروط تتعلق بصحتها , واما شروط خاصة 

پراها التعاقدان » آما الأولى فهي خمسة سبق أن بینا بعضها في الشروط 

العامة للشركة وهي : 

٠ أن يكون رأس الال من النقدین وقد مر معنا بحت الخلاف في ذلك‎ ١ 

۲ ل معرقة رأس المال عند العقد » ويكون مسلما الى المضارب حقيقة عند 
الأئمة 2 أو بتمكينه من التصرف فيه عند الحنابلة ٠‏ 

۳ - أن يكون الربح شائعا بينهما , فلا يجوز أن يكون لأحدهما نصيب 
مسمى من الربح کعشرة دنانير , OY‏ ذلك يقطع الشركة بینهما ٠‏ 

> س معرفه مقدار ربح كل منهما من النصف أو الثلث أو الربع أو غير 
ذلك ٠‏ 

ه ‏ أن يكون المشروط من الربح لا من رأس ٠ (Jt‏ 


۰ ۲۱ , ۲۵/۵ الغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) تکمله فتح القدير « نتالج الافكار في کشف الرموز والاسرار » القاضي ازدة /٠١‏ ب ۷۲ 
المطبعة الامييرة ٠‏ المهذب لابي اسحاق الشثيرازي ail‏ ۳۸۱/۱ طبعة الحلبي » شرح 
الدردير على مختصر خلیل ۲۱۷/۲ المطبعة الاميرية , المغني لابن قدامة 8۵/0 ٠‏ 

(؟) كان بقول رب الال للمضارب : اعمل بهذا المال وما رزقه الله فهو بيننا Gad‏ » وقال 
المضارب للمضارب الثاني : اعمل بهذا المال ولك ریم الربح » کان النصاف لرب المال 
والربع للعامل الاول والربع العامل الثاني ٠‏ 

۰ م‎ 1١5531١ الاختيار لتعليل المختار لجد الدبن الموصلي ۲۸/۲ طبعة صبيح‎ (E) 


۹۱ 


ومنها ما هو فاسد » وقد رأى الحثابلة أن معرفة الشروط الفاسدة تعين 
الشروط الصحبحة OY‏ ما عدا الفاسد صحيح > dof ides‏ روايتن عن 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله . وهو رأي وجيه ٠»‏ 

والشروط الفاسدة عندهم a‏ أنواع : 
١‏ - شرط Gls‏ مع مقتضی العقد . كأن بشترط لزوم الضاربه . أو أن 

أو غير ذلك ٠‏ 
۲ .ل شرط يعود بجهالة الربح » مثل أن يشترط للمضارب ما يربح في 
bet‏ ليس في مصلحة العقد . مثل أن بشترط على الضارب 

المضاربة في مال آخر أو أن يخدمه في شيء بعينة(١) ٠‏ 

ويحسن بنا أن ob op‏ الشرط الفاسد لا بفسد المضناربة عند 
الحنفية Lily‏ يفسدالشرط وتبقی المضاربة , الا اذا كان شرطا Gas‏ 
يصحتها فانه يفسدها كجهالة الربح » أو اشتراط الخسارة على العامل 
لا على رب الال » وعند غير الحنفية الشرط الفاسد بفسد المضاربة(") ٠‏ 
حكم المضاربة : 

اذا انعقدت المضاربة انعقدت على الوکاله والامانة . أي ان الضارب 
اذا استلم مال الضاریه فهو آمانة عنده » SY‏ قبضه Gob‏ الالك , واذا 
تصرف فيه فهو وكيل عن الالك في انماء الال بالتحارة » فاذا هلك JUI‏ 
بدون تعد ولا تقصير هلك على صاحبه . واذا توفي الضارب فالال آمانه 
عنده تخد من تر (as‏ ۰ 


۰ 11/۰ الغتي لابن قدامة‎ À) 
۰ ۷۲ الشر کات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفیف‎ eh )۲( 
* الاختبار لتحيل المختار ۱۸/۳ طبعة صبیح ۱۹۹۱ م‎ )۳( 


“yY 


وحكم المضاربة أن كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله جاز للمضارب 
أن يعمله » وما منع din‏ الشريك فيمنع din‏ الضارب(۱) . أي ان له اذا 
صحت المضاربة أن يبيع ويشتري Fas:‏ ويسافر » ويبضع ويودع e‏ 
وغير ذلك , لاطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح . ولا يتحصسل الا 
٠ Masel‏ 


والتصرف يكون من المضارب » وقد ناه في ركن العمل » وهو الاصل 
في المضاربة . واذا اشترط رب الال أن يتصرف بطل الشرط « لأ نالعمل 
من حق المضارب ليتمكن من تحقيق ااریح وهو المتحمل لمسئولية التصرف 0 


الا أن الفقهاء أجازوا تصرف رب الال بأذن من المضارب > أما اذا لم 
يأذن له فالمالكية على المنم(") » وغير المالكية أجاز ذلك على سبیل الاعانة 
للمضارب » وبشرط أن لا يبيع السلعة بأقل من قیمتهار*) ٠‏ 


وقد رجح الاستاذ علي الخفيف رأي الجمهور OY‏ اقامة الوكيل في 
التصرف لا يسلب Ge‏ الموكل في مباشرته , وهو الأوجة(*) ۰ 


وللمضارب منم الالك من التصرف في مال المضاربة اذا رأي في 
تصرفه ضررآ للشركة بعد مباشرته العمل فيها , أما اذا لم يكن قد باشز 
الشراء فلرب المال أن يتصرف في ماله وليس للمضارب أن يمنعه وتنفسخ 
المضاربة ۰ 


وهنا مسالة تعرض لها الفقهاء »> وهي هل يجوز لرب المال أن 
يشتري من مال الشركة 44 وهل يجوز للمضارب أن يشتري من صاحب 


a.‏ ر a‏ ا ا ا ی 


+ ۳/۵ المغني لابن قدامة‎ )١( 

° 1۳/۷ تكملة فتح القدير‎ (Y) 

(۳) شرح الدردير على مخنصر خليل ۲۱/۲ الط..ة الميرية ٠‏ 
(5) انظر بدائع الصنائم للكاساني ٠ ٠٠١/5‏ 

)0( الشركات في الفقه الاسلامي ٠ ۷١/‏ 


1Y 





راس الال ؟والسؤالان ناشئان من النظرة الى المضارب على أنه وكيل عن 
رب SU‏ والوکیل لا يشتري من الموكل ولا يبيع له ٠‏ 


لکن الواقم أن شركة الضاربة تختلف عن الوكالة » فالوکیل لا حق 
لهفيالر بح‌والضارب له حق‌فیه . والو کال حکم من أحكام الضاربه‌ولاشك 
أن حکم الشي» خارج عنه مترتب عليه لا ركن داخل فیه() ۰ ومذا 
الاختلاف اسندعی السؤالين الذ کورین والاجابة عنهما ٠‏ 


ذهب الشافعية والحنابلة ‏ في Gel‏ روايتين ‏ الى عدم جواز ذلك 
جاء في المغني « واذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئاً لنفسه لم 
يصح ١‏ وهو قول الشافعي 2 ويصم في الاخرى وهو قول ماك والاوزاعي 
وأبي حنيفة , لانه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراوّه » وكما لو 
اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين . ولنا أنه ملكه فلم 
يصح شراؤه له كشرائه من وكيله وعبده الأذون الذي لا دين علية(؟) ٠»‏ 
وقد علمت من كلام ابن قدامة أن مالكا وأباحنيفة رحمهما الله يجوازن لرب 
المال إن يشستري من مال المضاربة وقد شرطوا ألا يكون ذلك مشروطا في 
٠ jaial‏ 


وقي رأبي أن الصواب مم المالكية والحنفية لان لرب JU‏ في مسال 
الضاربه ملك الرقبة فقط . لا ملك التصرف , وهو في حق التصرف 
كالاجنبي » GY‏ التصرف للمضارب ولا يملك رب المال منعه منه ما دامت 
المضاربة قائمة . فكان مال المضاربة في Ge‏ كل واحد منهما كالأجنبي 
فجاز الشراء لهما منه ٠‏ 


(۱) تكملة فتح القدیر لقاضي زادة ۵۹/۷ ٠‏ 

call )۲(‏ لابن قدامة OF fo‏ طبعة دار النار ۱۳۹۵ + 

(؟) انظر بدائم الصنائم للكاساني ۱۰۱/۹ ۰ وشرح الدردیر ۲۱۵/۲ ۰ ویظهر من راي 
أبي حنيفة ومالك آنهما یفصلان مال الضاربة عن مال رب الال الخاص وف هذا تأبيد 
لما ذهبنا اليه من اعطاء الصفه الاعتبار ية للشركة ٠‏ 


“< 
Ve 


وأما شراء الضارب من رب JU‏ سلعا للمضاربة فلم يجز AOU‏ 
ذلك » سواء GUT‏ ذلك قبل العمل في رأس المال أو بعده GY‏ يؤدي الى 
المضاربة بالعروض » وهو غير جائز بخلاف شرائه لنفسه فهو جائز(ا) ٠‏ 


الربح والخسارة في الضارية : 


بالضمان » 3 المضاربة ستحق رب المال الربح بالمال والمضارب cea‏ 0 


والربح يكون مشترکا بين المالك والضارب بحسب الشرط الذي 


پتفقان فيه على توزيعه ٠‏ 


والخسارة تكون على رب الال في جميع الاحوال فلا يصح أن بشترك 
العامل في الخسارة » واذا اشترط رب الال ذلك فسدت المضاربة بالاحماع* 


ويعتمر الربح فيما زاد على رس JU‏ ولا يوزع الا بعد آن.یسلم 


وقد اختلف الفقهاء في الكيفية التي بظهر فيها الربح » فيرى الاحناف 
أن الربح لا بظهر الا بقسمة الا بين رب الال والمضارب » فاذا امتلك رب 
المال رأس ماله أصبح حق الضارب 3 الربح ثابتا وملكا له مستقرا » 
ويرى غيرهم أن Ge‏ الضارب في الربح یصبح ملكا له بظهوره ولو لم 
یقسم الال , ولكنه لا يستقر هذا الملك الا بالقسمة ٠‏ 


والذي أراه أن الربح يصبح حقا للمضارب متى ظهر الربح في أية 
كيفية ظهر فيها , قسم الال أو لم یقسم , لا سیما اذا آخذنا بالرأي 
القائل , أنه لا بد من تنضيض مال المضاردة قبل القسمة وقيل معرفة 
الربح والخسارة » حتى يعرف بهذا التنضيض ما اذا كانت الشركة قد 
ربحت أو خسرت > ولا يفرز الربح حتى یفرز رأس المال لقول النبي Je‏ 
الله عليه وسلم « مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له 


(1) الخرشي على الخرقي ۲2۸/۰ ۰ 


الشركات في الشريعة لاسلامية ( م ۵ ) Ve‏ 


رأس ماله » كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه » » ولان 
الربح فرع ورأس heel JU‏ ولا يقسم الفرع قبل سداد الأصل ٠‏ 


ویجبر من الربح أي تلف بحدث GL‏ سماوية أو خسارة يسبب 
العمل والمال في يد المضارب » أو أي نقص بحدث بتغيير الاسعار , اما اذا 
تلف أو هلك الال قبل المباشرة في الشركة أو قبل تمام العقد فلا يجبر 
من الربح وانما يعتبرالباقي رأس مال المضاربة ٠‏ 


ولا ضمن رأس الال الا بالتعدي وتحاوزه ما حدد له من المضاربة 
المقيدة , أو شرائه شيئا نهي عن شراثه , وقد روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال « لا ضمان على من شورك في الربح » . قاذا فعل ما نهي عنه أو 
تعدى ما لي سمنعم ل المضاربة أو آهمل في صيانة الال ضمن رأس JU‏ » 
لتقصيره وظلمه » ولأنه متصرف في مال ope‏ بغير اذنه(۱) » 


فسخ المضارية : 


ow‏ أن بينا أن dad‏ عقود الشركات جميعا أنها غير لازمة í‏ وعقد 
المضماربة منها » لكل واحد من رب الال أو المضارب فسخ خ الشركة ويشترط 
أن بعلم dole‏ بذلك , وأن يكون رس الال Gre‏ دراهم ودنانير « واذا 
كان المال عروضا أو غير ذلك انتظر طالب الفسخ حتى ينض الال وبظهر 
الربع والخسارة ‘ ولو انهى صاحب JM‏ المضارب عن التصرف والمال 
عروض لم ينته حتى ينض (TSU‏ وله الفسخ عند ASIN‏ قبل 
الشسراء وبعدم + 


(۱) المغني لابن قدامة 2۹/۵ ء البحر الزخار الجامم لمذاهب علماء الامصار ٤۹/٤‏ » الطبعة 
الاولى ۱۹۹ ٠ l ٠‏ 

)1( بدائع الصنائم لنكاساني الحنفي ۱۱۲/۰ . الغني لابن قدامة ۰ اهنب لابي اسحاق 
الثيرازي ۲۸۸/۱ طبعة الحليي ۰ الحلي لابن حزم الظاهري 555/8 المطبعة المثيرية 
۰ ص , تكملة فتح القدیر ۷/۷ ۰ «لبحر الیحر الزخار ۸/۶ - ۰۰۸۷ شرح الدردیر 
على مختصر خلیل ۲۲۱/۲ الطيعة العامرة ۱۲۹۲ هاء شرائع الاسلام للحئي /۱۳۲ ۰ 
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وتبطل المضاربة بالفسخ والنهي عن التصرف والجنون والارتداد وقد 
بينا ذلك في فصل انقضاء الشركات ٠‏ 


xX * x 


هذا تعریف عام بشركة المضاربة » وهي من أقدم الشر کات التي‌عرفت 
في العالم » وعرفها العرب ثم أقرها الاسلام » وهي من أشهر الشركات 
وأكثرها te a5‏ وانتشمارآ e‏ وقد عني بها الفقهاء امسلمون le‏ بة خاصة © 
وأفردوا لها LL‏ منفصلا عن الشركة , وبینوا أحكامها الفرعية الكثيرة › 
ولم ند خل في تفصیلا تها لا ننا اقتصرنا على القواعد والأحكام العامة منها تاركين 
التفصيل لمن أراد أن يفردها بالبحث G‏ وانما بعنینا ما بصورها و بحدد 
معالها لنستطيع أن نقارنها Le‏ بمائلها من الشركات القانونية ٠‏ 


* x x 


المطلب الثاني 


تتتاول شر كات الاشخاص في القانون الوضعي الشركات المدنية 
و الثم کات التجار 4 ۰ 


۱- الشر کات المدنية 


الشر کات المدنية هي : شرکات تنشأ بين أشخاص ليست لهم صفة 
التجار « ولیس الغرض من انشاتها التجارة , ولكن هذا لا يمنع من انها 
انشستت بغرض الربح * 

وقد حدد القانون التجاري المصري وكشر من قوانين البلاد العربية 
الاعمال التي تدخل في باب التجارة » وهذا التحديد يجعل كل شركة تقوم 
عل لا بدخل ضمن هذه الاعمال شركة مدنية ٠‏ 

و تتلخص الاعمال التجارية التي حددها القانون الصري التجاري في : 


۷ 


٠ شراء البضائع والسلع لأجل بيعها أو تأجيرها‎ ١ 
٠ عقود المقاولة المتعلقة بالمصنوعات والتحارة‎ - yY 
۰ النقل البري والبحري‎ - ۳ 
٠ عقود التورید‎  ء‎ 
45) معاملات الصارف دالاعمال التعلقه بالكمييالات والسندات والصر‎  ه‎ 
٠ القاولات التعلقة بانشاء الباتي متی‌کان القاول متعهدآبنقل الأدوات‎ - 7 
الاعمال المتعلقة بالسفن من انشاء أو شراء أو بیع أو ابحار أو‎ - ۷ 
۰ افراض أو تأمين أو استخدام للبحريين اذا كان الغرض تجاریار۱)‎ 
وقد ذكر القانون هذه الاعمال على سبيل التعداد القانوني لما هو‎ 
لم يذكر اعمالا اصبحت فيما بعد من أهم‎ Wily » موجود عند صياغته‎ 
الاعمال التحارية > وهذا ما حدا بالقانونين الاردني التحاري والليبي‎ 
التجاري عل آن بنصا على مأ لم ينس عليه القانون التجاري الصري کشم اء‎ 
‘ العقارات لبيعها بر بح وبناء الطائرات وسعها وشرانها من الاعمال التجارية‎ 
على أن النقل الجوي واستغلال المناجم ومتابع البترول‎ Lat bes أن‎ es 
٠ والغاز أعمال تحارية(؟)‎ 
فاذا قامت شركة لغرض القيام بعمل لم یذ کر في الواد التجارية كانت‎ 
٠ شرالة مدنية كالشركات الني تقوم بشراء الاراضي وبيعها واستغلالها‎ 


على آنه لا نستطيع أن نحدد ضوابط معينة للشركات المدنية 

والتجارية عدا طبيعة الاعمال التي تقوم كل منهما بها , ولا عبرة بصفة 

)١(‏ انظر المادة (؟) من القانون التجاري المصري . والوسيط شرح القانون الدني للدكتور 
عبد الرزاق السنهوري ۲۳۲/۵ طبعة ۱۹۲۲ ۰ 


(۲): الادة الخامسة من القانون التجاري الليبي ۰ والادة 1 ۰ لا من القانون التج‌اري 
الأردني الصادر سنة ١955‏ ۰ 


A 


الشركاء , فالشركة قد تكون مدنية ولو كان جميع الث ركاء من التجار e‏ 
وعلى العكس فقد تكون تجارية ولو لم يكن جميع الشركاء من التجار اذ 
العبرة بطبيعة عمل الشركة , ولذلك لم يبين القانون قاعدة يمكن الرجوع 
اليها للتمييز بينهما والاتجاه المنتظر هو عدم التفريق بين شركات مدنية 
أو تجارية , واعتبار الجميع شركات تجارية للربح كما هو الحال في الفقه 
الاسلامي والقانونين الانجليزي والالاني ۰ 


وتتلخص الفروق بين الشر‌کتز, فیما يلي : 


۱ - تخضم الشرکات انتجارية لنفس القیود والاحنام التي بخضم لها 
انتجار کالقید في السجل انتجاري والحصول على دفاتر تجارية 
وشهر الافلاس 1 


الخاصة من غير تضامن ۰ ويكون في الشركة التجاربة مسئولا عن 
الدين بالتضامن أحيانا blots.‏ لا يسأل الا في حدود الاسهم التي 


٣‏ تنتهي الشركات المدنية بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو افلاسه 
أو اتسحابيه > ولا تنتهر الشركة التحارية بذلك الا في pant‏ أنواعها ۰ 


: تخضع الشركات المدنية ‏ في بعض البلاد العربية pad‏ - للقضاء 
المدني وتخضع التجارية للقضاء التجاري ٠‏ 


ه ب تختلف طرق الاثبات في كل من النوعين ۰ 
5 - نسقط مدة التقادم في الشركات المدنية بالنسبة God‏ دائني الشركة 


)1( انظر الوسيطظ شرح القانون التجاري للدكتور محسن شفيق ۲۰۱/۱ طيعة 1١955‏ » 
والوسيط شرح القانون المدني للدكتور السنهوري ۲۳۶/۵ الحاشية . الشركات للدكتور 
محمد كامل أهين ملش /١ه‏ طبعة ۱۹۵۷ ۰ 


1۹ 


SBS CED | 


moswarat.ca 


الشركات المدنية ذات الشكل التجاري : 


قد تضطر الشركة المدنية الى اتخاذ شكل تجاري فتستعر شكل 
شركة المساهمة أو غيرها » وآکثر ما تستعيره هو شكل شركة المساهمة e‏ 
وذلك لكي تتمكن من جمع رأس مال كاف للقيام بمشاريعها , ولكي تبقى 
مسئولية الشركاء محددة في الاسهم التي يحملها كل شريك فلا يكونون 
مسئولين في أموالهم الخاصة Gab Le‏ الشركة من دیون أو خسائر » أو 
للحصول على مزيد من الثقة في الشركة , كما لو اصبحت الشركة المدنية 
شركة تضامن ٠‏ 


ولم يخضع القانون المدني المصري الشركات المدنية لاحكام القانون 
التجاري > ولو اتخذت شكلا yi Lobe‏ 3 أمرين اثنين همأ : 


١‏ تخضم الشركة المدنية التجارية لاحكام قانون السجل التجاري متى 
اتخذت شكل شركة المساهمة » أو old I Ro‏ المسئولية المجدؤدة e‏ 
أو شركة التوصية بالاسهم بموجب القانون ذي الرقم VA‏ لسنة 
۶ ۵ ° 


۲ لب تخضم الشركة الدنية اذا. انخذت شکل شركة المساهمة " للاحکام 
الخاصة بالضرائب عل الارباح التحاربة والصتاعية fo‏ > الما نون 
ذي الرقم ١5‏ لسنة ۱۹۲۹ الخاص بالضرائب على الثروة المنقولة ۰ 


والقانون الفرنسي يرى أن كل شركة مدنية تتخذ شكلا bobs‏ 
تخضع للقوانين والعادات التجارية مهما كان موضوعها » وتطبق عليها 
النصوص الخاصة بالافلاس والدفاتر واختصاص المحاكم التجارية وغير 
ذلك » وقد اضطر ال هذا الرأي بعدما حصل من الاضطراب المالي لشركة 
بناما » و کانت شر که مدنية ذات شکل تجاري فلم يتمكن من اشهار افلاسها 
مما سیب ضياع آموال الساهمین(۱) ٠‏ 


(۱) القانون الفرنسي الصادر في أول آب ۱۸۹۲ ٠‏ 


Ve 


وفي رأبي أن الاصوب هو اخضاع الشركات المدنية للقوانين والاعراف 
التجارية , سواء اتخذث شكلا تجاريا أو لم تنخذ , صيانة لحقوق الدائنین 
ومنعا للغش والتدليس في الشركات » وجريا على عدم التمييز بين قانون 
مدني وتجاري ٠‏ 


؟ ‏ الشركات التجاربة 


تشمل الشركات التحارية : شركة التضامن » وشركة التوصية 
السببطه » وشركة ا محاصة ٠‏ 


شركة التضامن كما عرفها القانون التحاري المصري المادة ۲۰ منه 


« شركة يعقدها OL‏ أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بعنوان 
مخصو ص کون wl‏ لها ۹ و تلا bs‏ أن هد( التعر دف Yy‏ يعطي فكرة 
صادقة عن شر که التضامن»لان كل شركة كذلكء يعقدها اثنان أو أكثر pts,‏ 
و کل الشرکات التجارية تکون فيها صفة التحارة واضحة > فهذا التعر یف 
ببرز صفة الثم كة العامة Ws‏ فان بعض التقنینات تجنبت اعطاء تعر بف 
لشركة التضامن » وانما نصت على الصفهة الميزة لها وهي أن يكون كل 
الشمر کاء مسئو لين بوحه التضامن والتکافل عن التزامات الشركة » و کل 
اتفاق بخالف ذلك لا ینفذ في حق الغير(ا) ٠‏ 


ومن الواضح في شركة التضامن أن تكون مشتمله على تعاقد AU‏ 
أو أكثر » بلتزمون بالتضامن والتکافل فیما بينهم بجمیع تعهدات الشركة 
قبل الغر ‘ ويوفرون من أموالهم الخاصة ما نقص من ديونها بعد sla‏ 


(۱) المادة ££0 من القانون التجاري الليبي ˆ 


۷۱ 


آموالها . ولهذا كان أختيار الشركاء لبعضهم على أساس الثقة المتبادلة 
ليطمئن المتعاملون مع الشركة والدائنون لها على أموالهم قبلها ٠‏ 


وشركة التضامن من أقدم الشركات وأبسطها وأقربها الى الشركات 
المدنية » وهي اصلح صورة للمتاجرة الصغيرة والمتوسطة » ولا يلزم لها 
رأس مال ضخم . وغالبا ما تكون بين الاقارب والانسباء أو الاصدقاء . 
لأن أبة اساءة في الادارة أو رعونة في التصرف قد تؤدي الى خسارة تستدعي 
ضمانها من آموال الشركاء الآخرين الخاصة اذا لم تکف أموال الشركاء 
تلوفاء بها ٠‏ ۱ 


وكانت تسمى هذه الشركة باسم « الشركة العامة » أو « الشركة 
العادية » وقد عدل عن هذا الاسم في معظم القوانين وبقي بعضها يطلقه 
عليها . كما فعل المقنن لقانون الشركات الاردني ١1935‏ الذي اطلق اسم 
الشركة العادية على ما یشمل شركة التضامن والشركة العادية المحدودة 
الضمان » واطلق اسم « الشركة العادية العامة » على « شركة التضامن » 
وعرفها Wh‏ « الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين بصفة 
شخصية وبالتضامن والتكافل عن دیون الشركة وجميع عقودصا 
والتزاماتها(١)‏ » ٠»‏ 


ولا بد من اجراءات خاصة لشهر الشركة كابدام ملخص بعقد 
التمركة يتضمن اسماء الشركاء وعناوينهم ومركز الشركة وعنوانها ومديرها 
وغير ذلك » ونشر هذا الملخص في الصحف(۲) , كما لا بد أن يكون للشركة 
Ol gic‏ مطابق للحقيقة ء والحصص في شركة التضامن غير قابلة للتفرغ الا 
بموافقة الشر AS‏ الاحماعبة ۳ أو النص عليه في عقد التأسيس ۽ اد لا بحوز 
اجبار الشر کاء على قبول شريك لا یعرفونه الا برضاهم , وتنحل الشركة 
نما تنتحل به الشر کات sole‏ كما بينا ۰ 
)١(‏ الادة ٩‏ من قانون الشركات الاردني ٠‏ 


٠ المادة ۵۱ - لاه من القانون التجاري الصري‎ (Y) 


vv 





ونتميز شركة التضامن بأمرين ؛ 
الآول : اكتساب الشر AS‏ صفة الناحر فيشركة التضامن : 


الى جانب ان الشركة تكتسب صفة السخصية الاعتبارية وتكتسب 
بذلك صفة التاجر « لأنها تحترف القيام بأعمال تجارية وتلتزم بما يتفق 
مع طبيعة الشخصية الاعتبارية من الالتزامات المفروضة على التجار > فان 
الشركاء يكتسبون صفة التجار كذلك ولو لم يكن الشريك تاجرا من قبل 
عقد الشركة , وذلك بمجرد توقيعه على العقد » ويشترط أن تتوفر في 
الشريك المتضامن أهلية التاجر الكاملة ويلتزم الشريك المتضامن حمنتذ 
بأن يمسك دفاتر تجارية لشخصه مستقلة عن دفاتر الشركة 2 ویتحتم 
عليه أن بشهر عقد زواحه , وما تضمنه من التزامات مالية » وافلاس 
الشركة $22 الى افلاس الشر مك اذا لي تضار أمواله الخاصة سداد دیون 
الشر کهر۱) ٠‏ 


وهذا ما تتمیز به شركة التضامن , اذ أن الشريك الوصي في شركة 
التوصية والشركاء في شركة المساهمة ذات السئولية المحدودة لا يكتسب 


مسئولية الشر کاء : 


هذه آهم ناحية تميز شركة التضامن من غيرها » وهي مسئولية 
الشركاء تجاه الشركة » بعد التوقيع على العقد » فالشريك مسئول عن 
الشركة بصفة شخصية » وعلى وجه التضامن » والمقصود بصفة شخصية 
أن بكون الشريك مسئولا عن ديون الشركة , كما لو كانت ديونا خاصة 
به . بخلاف غيرها من الشركات » فان مسئولية الشريك عن الدبون بمقدار 
حصته فقط , وذلك OY‏ توقيع الشريك على العقد التضامني يعني تعهده 


)١(‏ الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۲۱/۱ ۰ والوسيط 
شرح القانون التجاري للدكتور محسن شفيق ۲۸۲/۱ ٠‏ 
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بالتزامات الشركة شخصیا » وما دام التوقیع على تعهدات الشركة بحصل 
,بعنوانها ء والعنوان يضم اسماء الشر کاء » فذمتهم متعلقة بدین الشركة . 
فواجب أن یستوفی الدین من الشركة ذاتها » بوصفها شخصا اعتباریا » 
ومن کل شريك على حدة , لأن لدائني الامرکه ضمان خاص بهم » على ذمة 
الشركة » وضمان اضافي على ذمم الشركاء الشخصية » ويستوون مع دائني 
الشركاء الشخصيين ٠‏ ولا بد من هذه المسئولية في شركة التضامن ء والا 
اعتيرت شركة باطلة ٠‏ واذا شرط تحديد مسئولية أحد الشركاء كان 
هذا الشرط Ley‏ , واعتبر الشريك مسئولا مسئولية محدودة عن دیون 
الشركة , فلدائن الشركة أن يطالبه بالدين اذا لم تف أموال الشركة 
بسداده GU.‏ يجوز لهذا الدائن أن يطالبه بجزء مته اذا رضي الدائن 
بذلك من غير اجبار ولا اكراه ٠‏ فالأمر يعني الدائن وحده(۱) ٠‏ 


ويقصد بالمسئولية التضامنية ء. وحدة الالتزام بالنسبة. لدائني 
الشركة , فالششسركة والشركاء متضامنون في الوفاء بديون الشركة وتعهداتها , 
كما تنص Je‏ ذلك مواد القوانين التجارية العربیة(۲) ٠‏ أي يكون الشركاء 
بمنزلة الكفلاء التضامنین للشر کة(۳) » وعل هذا فلدائن الشركة أن يطالب 
الشركة بالدين » أو الشريك , أو يطالبهما tne‏ , دون أن يتقيد بوجوب 
مطالبة الشركة آولا » ولا يكون الشريك مسئولا عن كل الدين ء الا أن من 
القاتونیین من يرى ضرورة توجیه المطالبة الى الشركة أولا > ولا يتنافى 
ذلك مع المسئولية التضامنیةر؟» ۰ كما يرى وجوب أن يكون الدين خاليا 
من النزاع , من حيث صفته ومقداره ٠‏ 


(۱) الوسیط شرح القانون التجاري لد کتور محسن شفيق ۲۸۶/۱ ۰ الوجيز في القانون 
التجاري ۱۹۹/۳ ۰ 


٠ من قائون التجارة السوري‎ VE من قانون التجارة الصري والادة‎ VE الادة‎ (Y) 


(5) الشرکات التجارية للدکتور علي حسن يونس /۲۵۱ مب ۲۵۳ . 
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وتکون مسئولية الشرکاء خلال الدة التي يكونون فيها اعضاء في 
الشركة » فاذا انسحب الشريك أو انفصل . فانه لا يكون مسئولا عن 
الاعمال التي تقوم بها الشركة بعد Us‏ أو عن المدة التي سبقت دخوله في 
الشركة اذا كان شريكا جدیدا ٠‏ 


هذا وتوزع الأرباح والخساثر الصافية لا الاجمالية بحسب الاتفاق › 
ولا يضح cul Si?‏ صورية ولو استكملت في السنوات التي تلي سةوات 
التوزيع من الأرباح(۱) ٠‏ 


شركة التوصية البسيطة : 


نضأت شركة التوصية أيام الرومان حين كان محظوراً على النبلاء أن 
شتلذوا بالتجارة باعتبارها عملا غير شريف , فكان النبلاء بلجأون سرا 
الى دفع أموالهم لآخرين يعملون بها » فاذا ريجت › تقاسموا معهم الأرباح ‘ 
وان خسرت تحملوا الخسارة الالية © 


نم تعامل الفرنسيون بها عندما كانت الكنيسة تحرم التعامسل 
بالقرض بفائدة » فلجا الأغنياء لاستثمار أموالهم الى شركة التوصية ٠‏ 
ثم اعترف بها القانون الفر نسي في تشريعه الحديث » وسميت شركة 
التوصية » وهي من شركات الاشخاص » لان شخصية الشريك ملحوظة في 
العقد » اذ يثق الشريك الموصي بالشريك التضامن وكفايته في ادارة 
الشركة وتحقيق الأرباح » وبالعکس يثق الشريك المتضامن في قدرة الشريك 
ااوصي المالية ۰ 


(۱) انظر لبحث شركة التضامن , الوسیط في القانون التجاري spall‏ للدکتور محسن شفیق 
۶:۰٩ - ۱‏ طبعة ۱۹۵۰ a‏ والوسیط في الحقوق التجارية البرية للدکتورین رزق 
الله الانطاکي ونهاد السباعي ۲۲۲/۱ - VOY‏ طبعة ۱۹۲۲ » بوالشرکات التجارية للدکتور 


على حسن يونس ۲۱۶ - ۲۱۵ طبعة ۱۹۵۷ ۰ 


معناها : 


شركة التوصية ‏ كما بعرفها القانون التجاري - هي الشركة التي 
تعقد بين شريك واحد أو آکثر . مسئولین ومتضامنین » وبين شريك 
واحد 3 أو أكثر يكو نون أصحاب أموال فيها ‘ وخارجين عن الادارة 


و سمون موصمن * 


أنواع الشركاء : 
تشتمل شركة التوصية على نوعين من الشمر کاء : 
النوع الأول : شركاء متضامنون , وهم الذين يقومون بأعمال الادارة e‏ 
۱ وهم المسئولون بصفتهم الشخصية والتضامنية عن ايفاء 
دیون الشركة , وهم الذین یکتسبون صفة التاجر e‏ 
ويشسترط فيهم أهلية التحارة ۰ 
النوعالثاني : شركاء موصون » يقدمون SU‏ » ولا پلزم كل منهم بوفساء 
دیون الشركة الا في حدود الحصة التي قدمها 2 ولیس 
لهم الحق في الادارة » ولا تدخل آسماوهم في عنوان 
الشركة ٠‏ 


أحكامها : 
تنطبق على شركة التوصية البسيطة جميع القواعد العامة التى بيناها 

في الباب الثاني , كما يطبق عليها قواعد شركة التضامن » ولكنها تنفرد 

بوحود أحكام خاصة بها , بسبب وجود شركاء موصين ليست لهم صفة 

التضامن 2 وهذه الأحكام تظهر حلية فیما يلي : 

, يكون عنوان الشركة باسم واحد من الشركاء المتضامنين أو آکش‎ ١ 
واذا كان شريكاً واحدآ أضيف أمام اسمه كلمة « وشركاه » للدلالة‎ 
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الشركة ثقته وائتمانه اعتماداً على أموال الموصي الذي ذكر اسمه في 
العنوان , هع أنه لا يسأل الا بقدر حصته ٠‏ 


يشهر عقد شركة التوصية البسيطة , الا أنه لا يذكر في ملخص عقد 
الشركة اسماء الشركاء الموصين , وانما تذکر مقدار المبالغ التي تم 
تحصيلها منهم , OY‏ مسئوليتهم قاصرة على حدود حصصهم ٠‏ 

يمنع الشركاء الموصون من التدخل في ادارة الشركة فيما يتعلق 
بحقوق الغير , أي الادارة الخارجية ۰ والاصل في الادارة أن يقوم 
بها أحد الشر کاء المتضامنين أو يعهد بها الى شخص أجنبي , والحكمة 
من منع الشريك الموصي من التدخل هي حماية الغير الذي يتعامل 
مع الشركة من أن يقع في الالتباس حين يعتقد أن الشريك الموصي 
من الشركاء المتضامنين ۰ فيتعامل مع الشركة ثقة في مركز هذا 
الشرريك الالي ثم یفاجا بعد ذلك بانه ليس شريكا متضامنا بل 
بحده شريكا محدود المسئولية ٠‏ 


وبری بعضهم أنه ليس للشريك الموصي أن يتدخل في شئون 
الادارة الداخلية حماية للشركاء المتضامنين من تصرفات الشركاء 
الموصين التي يجرونها باسم الشركة .فيؤدي ذلك الى أن يسال 
عنها الشركاء التضامنون , ولا يسأل عنها الشركاء الموصون , 
لأنهم متحصنون بمحدودة المسئولية بمقدار حصصهم 2 وقد 
دفع هذا الرأي بأن من حق الشريك الموصي الاطلاع على اعمال 
الشركة » ومراقبة أعمالها والاعتراض على تصرفات المديسر , 
والاشتراك في تعديل عقد الشركة , وعزل pall‏ وتعبين مدیسر 
جديد » ثم هو صاحب مال فلان يتصرف في ماله بالقدر الذي 
لا يسيء الى الشركة والشرکاء المتضامنين أولى . وهو لا يوقع 
الغير في الغلط في حقيقة مركزه كشريك موصي لأنه يتصرف في 


۷۷ 
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الاعمال التي ينحصر مفعولها بين الشركاء(١) ٠‏ 


بتقاسم الشركاء التضامنون والموصون الارباح بحسب الاتفاق في 
العقد التأسيسي > أما الخسائر فلا يسأل عنها الشريك الموصي 
الا بمقدار حصته من رأس الال » ويسأل الشريك المتضامن بغير 
تحد ند ۰ 

لا يجوز الاتفاق على أن يضمن الشرکاء التضامنون للشرکاء 
Que sll‏ أو لاحدهم استرداد حصته سالمة من GT‏ خسارة » فهذا 
پشبه شرط الاسد في الربح وهو باطل , ولكن القضاء الفر نسي 
أجاز أن تقوم الشركة بالتأمين لصالح حصه الشريك الموصي e‏ 
وتتعهد شركة التأمين باداء قدر الحصة للشريك اذا خسرت الشركة 
ولم تستطع رد حصة الشريك الوصي ٠‏ 


I‏ ما يشترط بعض الشرکاء الموصين أن يكون له نسبة معينة من 
الارباح من باب الاحتياط مثل Jo‏ ويرضى الشركاء المتضامنون 
عادة بهذا الشرط اذا كان لا يتوقع للشركة ربح في السنوات الاولى 
ليشوق الشركاء الموصين بالاشتراك ء وهذه الفائدة الثابتة بشترط 
دفعها اذا انتحت الشركة أرباحا فقط , فيكون المقصود بهذا 
الشرط ضمان حد أدنى من الارباح للشريك الموصي » وقد يسترط 
دفعها في كل عام سواء انتجت الشركة ارباحا أو لم تنتج » و تقتطع 
هذه الفائدة من رأس الال اذا لم تریح الشركة لتعطى لاشريك 
الوصي(۲) ۰ 


۰ NAW Sub ۲:۳/۱ الوجیز شرح القانون التجاري الصري للدکتور مصطفی طه‎ OD) 
۰ 8۲۰/۱ والوسیط فى القانون التجاري للدکتور محسن شفیق‎ 


LET EX)‏ الوسیط شرح القانون التجاري للدکتور محسن شفيق ۲۹/۱ والوجیز 
للد کتور مصطفى طه ۳۸/۱ لب ۲۶۷ ° 


VA 


Žr 
GED EEN 
سکس دن ارو یی‎ 


ww. moswarat.com 


شركة المحاصة : 


شر كة المحاصة هي الشركة التي « تعقد بين شخصين أو أكثر للقيام 
تعمل واحد أو سلسلة من الاعمال » دؤديها أحد الشركاء بأسمة على أن 
piis‏ الربح أو الخسارة بينه وبين باقي الشركاء » » فهي تشترك مع 
باقي الشركات في أنها عقد يلتزم الشركاء بمقتضاه آن يساهم كل منهم 
بتقديم حصة من SU‏ بغرض القيام بمشروع يستفيدون منه ربحا مالیا , 
وتتميز عن غيرها من الشركات في أنه لا يشترط لها عنوان ولا موطن ولا 
جنسية , وليس لها شخصية معنوية » وأنها شر که مستترة بين الشركاء , 
DU‏ حعل لها عنوان أو اعتبرت لها شخصية معنوية أو آظهر الشركاء 
انفسهم أو كتب التصرف في أموالهم اسم شريكه , انقلبت الى شركة أخرى 
بحسب الظروف فهي ثارة تنقلب شركة مدنية اذا زال خفاء الشركة 
نتيجة حصول التوقيع بعنوان لها . ولا تضامن بين الشركاء فيها . وتكون 
مسئولية الشركاء مباشرة وشخصية عن دیون الشركة , واذا حصل 
الاشهار انقلبت شركة تضامن , واذا اثبت في اتفاقها pod‏ مسئولية 
par‏ الشر کاء J‏ الحصه المقدمة كانت شر که وصية سسميطة(١)‏ ۰ 
هما أهم ما يميز شركة المحاصة , ولذلك فان المتعامل أمام الناس هو 
أحد الشركاء » وهو الملتزم أمامهم بديون الشركة وتعهداتها : فهي شركة 
موحوده 3 الواقع غير معروفه من الغیر(۲) + 

ولا بد أن يتوفر في شركة المجاصة کل الاركان العامة من الرضا 
( الايجاب والقبول ) ۰ والسبب واهلية المتعاقدين والمحل 2 وأن تتوفر 





(۱) الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ٠ CEJ‏ 


(؟) شرح القانون التجاري للدكتور محمد صالح ۱۶۱/۲ ۰ الوسیط في الحقرق 
jbt‏ دة البرية للدکنور ین: الانطا كي والسياعي ۳۷۰/۱ طبعة ۳ . 


YA 








الاركان الخاصة من مساهمة كل شريك بحصة ووجود نية المساركة 
وتوزیم الارباح والخساثر ۰ ولا بلزم فيها ما یتبع عادة من الاجراءات 
القررة للشر کات الاخری , ولا بث بشترط القانون لصحتها كتابتها وشهرها » 
وانما يكفي WLY‏ ابراز الدفاتر والخطابات اذا لم تتوفر طرق الاثبات 
الاخری کالبينة والقرائن(۱) ۰ 
الحاصة شر کة آشخاص : 

وتعتبر شركة الحاصة من شرکات الاشخاص GY‏ الاعتبار الشخصي 
ملحوظ فیها , ویترتب على ذلك عدم جواز التنازل عن الحصه للاخرین . 
الا بموافقة باقي الشركاء » وعدم جواز اتخاذ الصکوك للشر A‏ کالاسهم 
والسندات , أو حصص تأسيس قابلة للتداول » SY‏ ليس لها شخصية 
اعتبارية » وتنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو افلاسه أو اعساره أو 
الحجر عليه الا اذا Gal‏ على غير ذلك ٠‏ 
أنواع شركة المخاصة : 

شركة الجاصة منتشرة انتشارا واسعا » ویصعب حصرها لانها 
تعتمد على الاستتار تجنبا لمعرفة الشركاء وانکشساف أمرهم ,2 ولهذا لا 
يكتسب الشركاء صفة التاجر » Lily‏ يكتسبها الشريك المتصرف بادارة 
الشركة , وتطبيقاتها كثيرة . Gan OW‏ شخصان أو أكثر على مخلفات 
الحيش وبيعها وتقسيم الارباح والخسائر فيما بينهم > أو أن يتفقا على 
تسويق القمح وبيعه وتقسيم الربح أو الخسارة » أو يتفق مهندس معماري 
مع صاحب مال على تشييد الباني وبيعها واقتسام الربح والخسارة . 
أو يتفق اثنان على طباعة الكتب وبيعها وهكذا ٠‏ 


وقد تكون شركة المحاصة شركة مدنية أو تجارية تبعا لطبيعة العمل 
الذي تقوم به » أو تنشأ من أجله . فاذا كانت لشراء أراض وبيعها 2 أو 


me ر‎ 


)1( الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفی طه ۲٤۸/١‏ طبعة 99535 ۰ 


Ae 


للاشتراك في استخراج العادن من باطن الارض كانت مدنية ء واذا كانت 
للاشتراك في بيع قماش حرير , أو الاشتراك في نقل البضائع عبر البحار 
تعتبر شركة محاصة تجارية » وفي الحالة الأولى تطبق عليها أحكام القانون 
المدني فقط . وف الحالة الثانية تطبق عليها أحكام القانونين المدني 
والتجاري , وقد تجمع شركة المحاصة بين النوعين المدني والتجاري , 
فتكون شركة محاصة مدنية ذات صبغة تجارية كما اذا اشترك اثنان في 
استخراج السكر وبيعه . أو تكون الشركة لاستثمار المياه العذبة » ويبني 
الشريك المتصرف فندقا لاستثماره لصالح الشركة(١) ٠‏ 


ليس للشركة شخصية اعتبارية : 


يترتب على فقدان الشخصية الاعتبارية للشركة آمور كثيرة أهمها : 
لا يكون لشر کة المحاصة اسم تجاري ولا عنوان ولا مركز ولا جنسية 
واذا اتخذت لنفسها شیثا من ذلك انقلیت شرکه تضامن او توصية 
ليس لها ذمة مالية قائمة بذاتها , ولا يعني هذا أنه لیس لها ula‏ 
مال « بل یقدم الشر AS‏ حصصهم رأس مال للشركة ‘ ولكن y‏ 
يظهرون به آمام الغر » ويبقى كل منهم مالکا لحصته ولا تنتقل الى 
ملكية الشركة ٠‏ 

أذا تعاقد أحد الشرکاء مع الغير التزم بما تعاقد a‏ ولا تلزم به 
الشركة ٠‏ 

لا تقام من الشركة دعاوى ولا تتقبلها وانما يقوم بها الشريك 


لا يمكن شهر افلاس الشركة وانما ينحصر الافلاس في الشريك 


(۱) انظر الوسیط في الحقوق التجارية البرية للدکتورین الانطاكي والسباعي ۲۹۰/۱ .> 
و ۲۷۲ ۰ 


الشركات في الشر‌بعة الاسلامية ( م A\ CV‏ 


الذي تعامل مم الغير » اذا توقف عن الدفع وكانت له صفة 
التاجر(١) ٠‏ 


15 لا يجوز الحكم بتصفية الشركة ما دامت لا تحمل الشخصية 
الاعتبارية(") ٠‏ 


ملكبة الحصص > 
y‏ تملك الشركة ‘i‏ 2 لانها له تکتسب الشخصية الاعتبارية 
وانما تبقى على ملك أصحابها في احدى الصور والحالات الآتية : 


eae _‏ كل th pb‏ بملكية حصته ¢ وبقوم كل do) o‏ من الشركاء 
wl‏ تثمار حصته في حدود الغرض الذي تالفت الشركة و أجله l‏ 
نم مق الشركاء الارباح والخساثر ۰ 


1 ل يحتفظ کل شريك بملكية حصته ولكنه يسلمها الى أحد الشركاء 
لاستثمارها » ويقتسمون الربح والخسارة . وفي هذه الحالة 
يحق لكل شريك أن يسترد حصته اذا كانت من القيميات حين يفلس 
الشريك المتصرف , ويدخل كل شريك بقيمة حصته في التفليسة , 
واذا كانت من المثليات کالدناثیر » دخل بوصفه Gale Gils‏ بخضع 
لقسمة الغرماء » ولا يصح للدائنين التنفيذ على جصص الشركاء ٠‏ 


۳ - تنتقل ملكية الحصص الى أحد الشركاء لاستثمارها بالاثفاق ,2 فيقوم 
هذا الشريك باستثمارها لمصلحة الشركاء » ثم توزع الارباح أو 
الخسائر بحشب شروط العقد » ويطالب الدائنون الشريك 
pall‏ وينفذون الحجز على آموال الشركاء جميعا باعتبارها أصبحت 
ملكا للشريك المتصرزف في الشركة ويتحمل الشريك المتصرف 


(۱) انظر الوسيط في القانون التجاري للدكتورمحسن شفيق 498/١‏ ۰ 
(Y)‏ محكمة نقض سورية ۱۸ شباط ( فبرایر ) ١955‏ مجلة القانون السورية لعام ٠۹٩۳‏ 
صفحة ۲۶۲ لقلا عن الوسيط للسباعي والانطاكي ۲۷۱/۱ ۰ 


AN 





السئولية الدنية تجاه الشركة , والمسئولية الجزائية عند الاقتضاء 
بحرم اساءة ٠ GLY‏ 


4 _ قد يتفق على أن تكون الحصص شائعة, ویصبح عندثذ كل من 
الشركاء مالكا لحصته على الشيوع . وتطبق عليهم احكام الشيوع © 
ویتبع عند حل الشركة أحكام القسمة التي نص عليها القانون 
المد ني لتوزیم آموال الشرکاء > واذا آفلس الشريك الذي يحوز 
الجصص جاز للشر کاء الآخرین أن بدخلوا في التفليسة لاسترداد 
أنصبائهم من JU‏ الشاعر۱) ٠‏ 


ادارة شر كة المحاصة : 


لما كان لشركة المحاصة وجود غير ظاهر أمام الغير » فانه لا يكون لها 
مدير يعمل باسمها ولحسابها ويتعاقد نيابة عنها , وانما يكون الشريك 
الذي يتعامل مع الغير مسئولا عن هذا التعامل . وليس للغير أن يرجم 
على الشركاء الذين لم يتعاقدوا معه ٠‏ 


وقد يقوم كل من الشركاء بالعمل واستشمار الاموال » ثم يقتسمون 
الارباح فيما بينهم ء ويكون كل منهم ملتزما بما قام به أو تعهد به أمام 
pill‏ . أما اذا وقعوا جميعا على التعهدات والتزموا جميعا أمام الغير , 
فانهم يكونون مسئولین مسئولية تضامن اذا كان العمل تجاريا e‏ واذا 
كان الشر کاء قد زودوا مد یر شر a‏ الحاصه دو US‏ صر dows‏ للعمل باسمهم 
ails‏ يتعامل حینئد باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الآخرين وتلزم 
أعماله الآخرين » ولان أعمال الوكيل تلزم الموكل اذا كانت فيما وكله 


٠ 110/١ انظر الوسیط في القانون التجاري البري للدكتور محسن شفيق‎ )١( 


AY 











مه ۰ + £ 5 
توزيع الأرباح والخسائر : 
توزع الارباح والخسائر بحسب الشروط المتفق عليها في العقد 
واذا لم تذكر شروط تکون الارباح والخسائر بالتساوي وفي المواعيد 
المتفق عليها اذا كانت مدة الشركة طويلة أو عند نهاية المدة اذا كانت 
25 رة * : 
هذه شركة الحاصة ويظهر مما مر أن لها خصائص تختلف عن 
بقية الشركات في نظر القانون 2 ملخصة في : 
١‏ آنها شركة مستترة » لا وجود ظاهر لها أمام الغير ٠‏ 
؟" ‏ أنها لا تکتسب الشخصية الاعتبارية ۰ 
۳ آانها شركة مؤقتة تقوم بعمل قصير المدة غالبا وقد يطول ٠‏ 
لا يكون لها مدير يقوم بالعمل نيابة عن الشركاء باسم الشركة بل 
يكون تعاملها باسه خاصة » لأن الثم که مستترة ۰ 


Pa > Al‏ الثاني 
شر کات الأآموال 


لا تعتمد شر کات الاموال على العنصر الشخصي > وانما تعتمد على 
ما بقدمه كل شريك من حصة في رأس الال دون النظر الى شخصه e‏ 
بخلاف شر كات الاشخاص »> التي ينظر فيها الى الشخص الطبيعي ويكون 
له الدور البارز في الشركة ٠‏ 

وهذه التسمية » أعني تسمية الشركات التى بعتمد فيها JU‏ دون 
شخص الشريك ب « شرکات الاموال » , تختلف عن تسمية الفقهاء 
الاحناف لبعض آنواع شرکات الفقه الاسلامي بشر که الاموال . باعتبار 
أن کل واحد من الشركاء یقدم جزء من مال الشركة ۰ ووجه الاختلاف 


As 


أن شركة الاموال في الفقه الاسلامي - وتشمل شركة المفاوضة والعنان - 
تعتمد أولا على أشخاص الشركاء , ولذلك لا بد أن يتوفر فيها العنصر 
الشخصي . فهي شركة بشترك فيها UW pal‏ بأموالهم وأبدانهم معا ,2 
ولهذا لا يصح أن يتنازل فيها الشريك لغيره » وتنفسخ بموت أحد الشركاء 
أو ارتداده أو الححر عليه أو جنونة أو gmi‏ أحدهم لها » ومن هنا 
اعتبر bob‏ من شركات الاشخاص عل الرغم من التسمية e‏ اذا العبرة 
بالمسميات لا بالاسماء » Lin‏ شركات الاموال يقل فيها تأثير العنصر 
الشخصي » ويبرز فيها عنصر المال فلا يسترط معرفة الشركاء بعضهم 
بعضا , ولا تنفسخ بفسخ أحدهم أو جنونه أو موته أو ارتداده أو الحجر 
عليه , ويصح فيها التنازل للغير عن حصة الشريك ۰ 


وشركات الاموال أصبحت الشركات ذات الاهمية الکبری LEY‏ 
يسرت للناس سبيل استثمار أموالهم وادخارها « oles‏ للامم طريق 
القيام بالمشروعات الكبرى التي يعجز الافراد القلائل عن القيام بها , 
ومکنت لها من أن تطور حياتها الاقتصادية نحو الافضل » وان ترقى بها 
نحو الكمال لما فیها من سهولة جمع الاموال عن طريق الساهمة » ومن 
اكتساب الشركة الصفة الاعتبارية المستقلة عن الشركاء , مما يكفل لها 
البقاء والاستمزار » ومن تحديد مسئولية كل شريك بمقدار حصته من 
رس الال ٠‏ 


ونظرا لاهمية شرکات الاموال فقد اتجهت کثر من الدول الى 
تأمیمها » لانها آقدر الشر کات على تناول الشروعات الکیری ذات BUS‏ 
الكبير في اقتصادیات الشعوب » ولجأت دول آخری الى التدخل بصفة آمرة 
في تنظيم شر کات الاموال حماية للادخار العام ورعاية للمصلحة العامة » مما 
جعل بعض القانونین ee‏ الى اعتبار شر کات الاموال نظاما قانو Cpls‏ 


Institution رم‎ 





أكثر من اعتبارها عقدا psi‏ على ثراضي الطرفين ولا نستطيع التسليم 
بنظرية النظام القانوني لشركات الأموال لأنها ما زالت شركات تقوم 
على التراضي بين الأطراف المستركة فلا تؤسس الشركة الا بتراضي 
الشر کاء » ولا يكتتب الساهم الا برضاه وموافقته على نظام الشركة ۰ 

وشركات الأموال تشتمل على أنواع GW‏ : 
٠‏ شركة المساهمة : 

وهي الشركة التي بقسم رأس الال فيها الى أجزاء متساوية القيمة 
كل جزء يسمى سهماً » فيشترك كل واحد بعدة أسهم وتكون هذه 
الاسدهم قابلة للتداول » ویکون الشريك المساهم فيها مسئولا أمام Bal‏ 
بمقدار آسهمه ولا تعنون باسم أحد الشركاء وان كانت تنخذ لها اسما 
يدل على عرضبها 
۲ - شركة التوصية بالاسهم : 

وینکون رأس Wh‏ من آسهم قابلة للتداول ویکون الشرکاء فيها 
قسمين : شركاء متضامنین ومسئولین مسئولية تضامنية ومطلقة عر 
دیون الشركة » وشر کاء موصین مسئوليتهم بمقدار حصصیم ٠‏ 
۳ - الشركة ذات AS gall‏ المحدودة : 

وهي شركة يتكون رأسمالها من أجزاء غير قابلة للتداول وله 
يلجأ فيها الى الاكتتاب العام » وتتحدد مسئولية الشركاء بمقدار الحصص 
في رأس الال.وقد تسمیها بعض القوانين بش کة المساهمة الخصوصیة(۱) ۰ 

المطلب الاول 
شركة المساهمة 
شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً الى أسهم 


(۱) انظر قانون الشركات الاردني مادة VA‏ فقرة ۲ ۰ 


ار 


متسماوية قابلة للتداول ولا يكون كل شريك فيها مسئولا الا بمقدار 
حصته 3 رأس الال(۱) ٠‏ 

وتسمی الشركة المغفلة لاغقال الاعتبار الشخصي فیها فلا تعنون 
باسم آحد الشر کاء ۰ وقد تضمن ذلك تعریفها في القانون التجاري اللبناني 
اذ عرف الشركة الغفله بأنها شركة Sole‏ من العنوان تولف بين عدد من 
الأشخاص بكتتبون gee‏ أي آسناد ALG‏ للتداء ل ولا يكونون مسئولن 
عن ديون الشركة الا بمقدار ما وضعوه من JW‏ ۰ 

وتحكم شركات المساهمة النصوص القانونية التي تتناول القواعد 
العامة للشركات في القوانين المدنية »> وأخصها القانون الفر نسي والقوانين 
العربية وهي القائون المدني المصري والقاثون Fall‏ السوري وقانون 
الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني الليبي ۰ ومجموعة القوائين 
dy all‏ والتونسية وهي تسير بموجب القانون الفر نسي » وقانون التسيير 
الذاتي لبشرکات في الجزاثر » ویحکمها کذلك التقنینات التجاریهالخاصه : 
منها القا نون التجاري السوري رقم ١59‏ لسنة ۱۹2٩‏ . وقانون التجارة 
اللبناتي رقم ۲۰۶ لسنة ۱۹2۲ وما لحقها من تعدیلات والقانون التجاري 
الليبي الصادر ۱۹۵۶ ۰ وقانون الشرکات الأردني رقم ۱۲ لسنة VANE‏ 
وقانون شرکات الأموال ذي الرقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۶ وما لحقه من تعدبلات 
وقوانين معدلة آخرها آحکام رقم VV‏ لسنه ۱۹۱۲ وأحكام القانون رقم 
۲ لسنة ١935‏ بشأن المؤسسات العامة وشرکات القطاع العام , 
وكذلك بقية القوانين التجارية في البلاد العربية الاخری ٠‏ 

وسنقتصر في الحديث عن هذه الشركة على ما بتعلق Seb‏ معالها 
ومميزاتها الخاصة لكي يتيسير لنا معرفة موقف الشريعة الاسلامية منها , 
وذلك فيما يلي : 
)١(‏ الوجیز في القانون التجاري ۲۵۹/۱ طبعة ١955‏ ۰ 


AY 


: خصائص شركة المساهمة‎ ١ 


يتين من تعریفب شركة المساهمة أو الشركة المغفلة الخصائص 


\ س 


تقسيم رأس الال الى أسهم متساوية في القيمة قابلة للتداول 
بالطرق التجارية(١)‏ , وبعتبر رآس مال الشركة الحد الأدنى 
للضمان العام للدائنين ۰ 

عدم مسئولية الشركاء الا بمقدار حصصهم من .رأس SU‏ فجميع 
المساهمين في شركة ااساهمة يعتيرون شركاء توصية فلا يسألون 
عن خسائر الشركة الا بمقدار الاسهم التي يملكونها » ويتفرع 
على ذلك أن افلاس شركة المساهمة لا يترتب عليه افلاس الشركاء ٠‏ 
ليس لشركة المساهمة عنوان تجاري باسم أحد الشركاء لكثرة 
عدد الشتر کین فيها » وهذا لا يعني عدم وجود اسم للشركة بل 
يجب أنيكون لها اسم تجاري يميزها عن غيرها باعتبارها شخصا 
معنویا له شخصيته الاعتبارية 2 وقد يبحمل هذا الاسم الغرض من 
انشائها كشركة السكر أو شركة الدباغة » أو شركة مصر للغؤزل 
والنسيج » أو شركة الفوسفات »2 ويمنع أن يكون اسمها مستمدا 
من اسم شخص طبيعي الا اذا كانت مملوكة لشخص أصبحت له 
شهرة معينة ثم تحولت الى شركة مساهمة فيجوز أن تستمد اسمها 
من شهرته شربطة أن يضاف الى ذلك ما يفيد آنها شركة مساهمة 
مثل « شركة فرغلي للاقطان ‏ شركة مساهمة » ٠‏ 

لا بحيز القانون انشاء شركة مساهمه الا بعد تسحیلها أو صدور 
قرار من الوزير المختص أو مرسوم بانشائها وذلك لتمكين الحكومة 


(۱) كالمناولة من يد الى أخرى أو التظهیر أو القيد في سجل الشركة . والطرق الدنية 
كحوالة الحقوق ٠‏ 


AA 





من رقابة تأسيس شركات المساهمة والتأكد من جدية انشسائها 

ومتابعة نشاطها ٠‏ 
۵ - لا يكتسب الشريك المساهم صفه التاجر لمجرد انضمامه الى الشركة 
tag - 1‏ شركات الساهمة sole‏ للقيام بالمشروعات الضخمة التي 

تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة(١)‏ ۰ 
؟" ‏ أهمية شر كات الساهمة ‏ : 

تعتبر شركات المساهمة أهم أنواع الشركات وأكثرها تأثيراً في 
التطور الاقتصادي الحديث , وذلك لانها الاداة التي مكنت الناس .من 
القيام oles nll‏ الكبرى » oles‏ لرجال الاعمال ما يتمكتون به من 
جمع الاموال الطائلة عن طريق المساهمة في الشركة ليقوموا بالتجارة 
العامة , أو الصناعات الكبيرة أو استشمار الاراضي الشاسعة » أو استخراج 
المعادن والنفط من باطن الارض › وهذه وأمتالها مشروعات لا يستطيع 
أن يقوم بها فرد أو أفراد بل تحتاج الى أموال طائلة ولا يتم جمع هذه 
الاموال الا عن طريق المساهمة وقد أدت هذه الشركات الى دفع عجلة 
الاقتصاد العالمي الى الامام ٠‏ 

وقد كان لاعطاء شركة المساهمة صفة الشخصية الاعتبارية 
وحعلها مستقلة عن الشركاء » وتحديد مسئوليتهم في حدود الحصص 
التي يقدمونها أثرآ كبيرا في اقبال الناس على المساهمة فيها 2 فهم لا 
يتأئرون بافلاسها أو خسارتها » ولا تتعدى المسثولية أموالهم التي ساهموا 
بها » ولا تتأثر الشركة كذلك بالشركاء بل أصبحت شيئاً آخر له حياته 
الاقتصادية الخاصة .مما جعل الشركة بمنأى عن تدخلات الشركساء 





(۱) راجم الوسیط في شرح القانون التجاري للدكتور مكسن شفيق 0۸/۱ ۰ وشركات 
الساهیه نلد تور محمد صسالح ۱۳/۲ r‏ والوسيط 3 الحقرق التجار ية البمريسة 
للدکتور ین الانطاکي والسباعي 5١١/١‏ ۰ 


۸۹ 


واختلافا نهم ولا يظهر ذلك الا 3 الجمعية العمومية . 


وشركات الساهمه بالاضافة الى ذلك تحقق روح المبادأة التي توجد 
" لا بتطور ولا بنمو الا اذا تحقق هذان الامران : المبادأة « والادخار وأيرة 


ما بظهران فيه هو فى ' کات المساهية(١) ٠‏ 


ونظرة لأهمية هذا النه ع من الشركات فان الدول التي اتجهت إلى 
تأميم المشروعات الكبرى ‏ اتخذت في BT‏ من المؤسسات التي أممتها 
شكل هذه الشركة وجعسها مفصولة عن ميزانية الدولة لها استقلالها 
وشخصيتها حتى تتمكن من النهوض بنفسها > والاستمرار قي أداء رسالتهاء 
وحتى لا تناثر بالتيارات السياسية التي تیب Ge‏ الحين والحين على الدولة٠‏ 


وقد حلت الشركات الكبرى محل الاقطاع وأصبحت أكبر مظهر 
رأس مالي تذهب فيها الارباح الى المساهمين أصحاب رأس المال ولا ينال 
العمال الذين يقومون ب<هدهم من الأرباح شيئاً . وانما يأخذون أجور 
أعمالهم , مما جعل علماء الاقتصاد يقولون بضرورة اعطاء العمال جزءاً 
من الأرباح التي تحققها الشركة GY‏ يقدم جهده وفكره 2 كمسا يقدم 
الساعم ماله ولا يشترك بجهد فكري أد يدوي , فالعامل شريك با 
يقدمه من عمل » والساهم شريك بما يقدمه من مال . والأرباح التي 
تحنيها الشركة وليدة رأس الال واليد العاملة فلابد من اشراك العامل 
في أرباح الشركة بنسبة ما ٠‏ 
© انشاء شركة المساهمة ‏ : 

تختلف شركة المساهمة في تأسيسها عن شر كات الأشخاص اذ أنها 
لا تؤسس بمجرد اتفاق الشرگاه وتحرير عقد الشركة ۰ وانما تحتاج الى 





(۱) شركات المساهمة للدكتور محمد صالح ۳/۴ ۰ 


۰ 


اجراءات Gok‏ وقانونية عديدة 2 بينما تنشأ شركات الأشخاص بمجرد 
اتفاق ارادة المتعاقدين وشهر العقد وتسجيله في السجل التجاري ٠‏ 
والاجراءات التي تتبع لتأسيس شركة مساهمة هي : 

Yai‏ : یبدا انشاء شركة المساهمة بقيام جماعة فكروا قي انش 
الشركة بتأسیسها ویسمون المؤسسين »2 وقد يكون المؤسس 
Lars‏ طبيعياً وقد يكون اعتباري؟ كالدولة أو شركة مساهمة 
آخری 2 ows‏ أن يكون عدد الشركاء جماعة أقلهما ثلاثة 
ولا حد لأكثرها(١)‏ ويتطلب تأسيس الشركة نفقات مالية 
للدعاية أو لاجراء بعض البحوث العلمية فيدفعها الملؤسسون : 
فاذا قامت الشركة اعتبرت هذه النفقات too‏ على الشركة , 
واذا فشل مشروع انشاء الشركة كانت النفقات على من 
أنفقها ۰ 

ope : LG‏ المؤسسون العقد الابتدائي لتأسيس الشركة » ویشمل 
,سماء الشركاء المؤسسين وجنسيتهم وعناوينهم واسم الشركة 
والغرض من انشائها ومر كزها ومدتها ومقدار راس مالیا 
وقيمة السهم ونوعه وتعهد المؤسسين بالقيام بالاجراءات 
اللازمة لتصبح الشركة قانونية ٠‏ 

وهذا العقد عقد نهائي بين المؤسسين وهو ملزم لجیسع 
الاطراف ويجب ل Whe ope‏ العقد إلابتدائي النظام 
الأساسي للشركة وهو تقصا. لا ورد في العقد الابتداثي 
وتنظيم لسير الشركة وكيفية ادارتها وتوزيع أرباحها 

والاشراف عليها ورقابتها .2 ولا لزوم للعقد الابتداثي )13 
كانت الشركة لا ترید أن تطرح أسهمها للاکتتاب العام وانما 


۹۱ 


زانیا 


يكتتب بها الژسسون آنفسهم » وهي ألتي یطلق علیها قائون 
الشر کات الاردني « شركة الساهمه الخصوصیه » e‏ كمسا 
أنه ۷ لزوم لهذا العقد اذا قامت موّسسة عامة بانشاء شر کة 
مساهمة » ويكفي أن يحل محله قراد مجلس ادارة المؤسسة٠‏ 


: بعد تحرير العقد الابتدائي أو المحرر الرسمي وتوقیسع 


المؤسسين عليه بتقدم المؤسسون ال الجهات الرسمية 
الختصة لتسجيل الشركة ۰ وللجهات الختصة أن تقبله أو 
ترفضبه ۰ فاذا قبلته صدرت الراسیم أو القرارات الوزارية 
اللازمة بشان القبول ٠‏ 


: شهر الشركة : يجب شهر الشركة في الجريدة الرسميسة 


واعلانها للناس سواء أكانت شركة مساهمة خصوصية 
لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ء أو كانت شركة مساهيمة 
عامة » ويرتب القانون على عدم شهر الشركة بالطرق 
القانونية ٠ pl,‏ 


: الاکتتاب في الشركة : وهو عبارة عن قيام المؤسسين بطرح 


أسهم الشركة للجمهور للمساهمة في الشركة » فاذا لم يلب 
الجدهور ويكتتب بالاسهم المطروحة فلا تتأسس الشركة ٠‏ 

وقد اختلفت القوانين في تحديد الحد الأدنى لرأس المال 
فبعضها حدده بعشرين ألف جنيه (۲) وبعضها بثلاثين الف 


)١(‏ انظر المادة (۲) من قانون شركات الاموال المصري ذي الرقم TV‏ لسنة ١965‏ والمادة 
65 من القانرن التجاري السوري والفقرة ٩‏ من المادة 5٠‏ من قانون الشركات الاردنی .٠‏ 


)1( المادة 1 من قانون شركات الاموال ذي الرقم ۲۰ لسنة ١90+‏ ويوجب مشروع قانون 
الشركات أن لا يقل واس الال عن أربعين آلف جنیه ٠‏ 


۹۲ 


سادسا : 


| دينار(') وبعض القوانين استثنى البنوك والشركات الکبری 


فجعل حدها الأدنى ST‏ من ذلك » والمهم أن يكون راس المال 
ضخماً بحیث يكفي للقيام بأغراض الش رکة(۲) ۰ ۱ 


ویکون الاکنتاب بنشرة توزع على الجمهور تتضمن جمیع 
البیانات اللازمة بالشركة وأسماء المؤسسين وغرض الشركة 
ومقدار رأس الال ونظامها الاساسي ٠‏ وتتخذ sole‏ طرق 
متعددة للاكتتاب ٠»‏ فاما أن يكتتب بكل رأس المال أو بجزء 
من قيمة الأسهم أو بغير ذلك ۰ الا أن معظم القوانين تشترط 
أن يقوم كل مكتتب باداء ربع قيمة الاسهم عي الاقل في أول 
التأسيس(؟) حتى لا تكون الاكتتابات صورية وتضمسان 
حصول الشركة على الأموال اللازمة للمشروع من جهة 


Espi 


بعد طرح الأسهم للاكتتاب العام LY‏ من دعوة جميع المساھمیں 
للاجتماع ويتكون منهم جمعية عمومية تأسيسية تكون مهمتها 
الأول الاطلاع على تقرير المؤسسين والموافقة عليه وتقسدير 
الحصص العينية والتصديق على نظام الشركة 2 وتعين 
الهبئات الادارية اللازمة للشركة واعلان تأسيس الشركة 
نهائیاً »> ويجوز التوكيل في حضور هذا الاجتماع شريطة أن 


۰ 99548 المادة £1 من قانون الشركات الاردني لسنة‎ )١( 


(؟) كما نصت على ذلك المادة 1 هن قانون شركات الأموال المصري سنة ۱۹۵۶ ٠‏ 


(۲» يكتفي قانون SI‏ کات الاردني باداء 2٠١‏ من قيمة الاسهم ٠‏ 


)8( الوجیز في القانون التجاري للدکتور مصطفي طه ۲۷۰/۱ ٠‏ 


۹۲ 


يكون الوکیل من المساهمين وأن لا يزيد عدد الاسهم التي 
يحملها عن ٥‏ من رأس مال الشركة )١(‏ ۰ 

> - الاوراق المالية التي تصدرها الشركة : 
تصدر شركة المساهمة صكوكاً من ثلانه أنواع : 

٠ النوع الاول : السهم‎ ١ 

٠ النوع الثاني : السند‎  * 

؟ ‏ النوع الثالث : حصص التأسيس أو حصص الأرياح ٠‏ 

النوع الأول : 
السهم : 
تحمل كلمة السهم معنيين : 

١‏ معنی حصة الشريك في شركة الأموال مقابل حصة الشريك في 
شركات الاشخاص ٠‏ 

5 لب معنی الصك الذي يعطى للشريك Clot‏ لحقه ٠‏ 
وقد طغى المعنى الثاني على المعنى الأول في التعامل التجاري ٠‏ 
والكلام في السهم بتناول الموضوعات التالية : 

١‏ خصائصه: 
للسهم خصائص يتميز بها و تتحدد 3 الامور التالية : 

أ تتساوى قيمة الأسهم حسبما بحددها القانون » والحكمة من 
تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية » وتسهيل 
عملية توزيع الأرباح على المساهمين » وتنظيم سعر الأسهم في 
البورصة(") ۰ 


eee aee er الت‎ 





(۱) الوسيط في الحقوق التجاریه البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ۲۰/۱ ٠‏ 
(۲) الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى طه ۲۸۷/۱ ٠‏ 


5: 


ب تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق التي يمنحها السهم , 
الا أن القانونين اللبناني في المادة. ۱۱۰ منه ۰ والسوري في المادة 
۸ منه . يجيزان اصدار أسهم امتياز بقرار من الهیثة العاصة 
غير العادية تمنح اصحابها حق الأولوية في الأرباح أو في أموال 
الشركة عند تصفيتها أو كليهما أو ST‏ ميزة آخری(۱) ۰ وهناك 
فرق بين قيمة السهم الاسمية وقيمة الاصدار 2 وقيمته الحقيقية 
وقيمته السوقية . فالاسمية هي قيمته المبينة في الصك ویکون‌حساب 
رأس مال الشركة وفقآ للقيمة الاسمية لمجموع الاسسهم 
وقيمة الاصذار هي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسیس 
أو عند زيادة رأسى ٠ SUI‏ والقيمة الحقيقية هي النصيب الذي 
يستحقه السهم في صافي آموال الشركة بعد خصم ديونها . فاذا 
ربحت الشركة وأصبح لها أموال احتياطية ارتفعت قيمة السهم 
الحقيقية وأصبحت أعلى من القيمة الاسمية › والقيمة السوفية 
تكون مهزوزة عادة بحسب العرض والطلب والمضاربات والظروف 
السياسية والاقتصادیةر۲) ٠‏ 

ج تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم فلا يسأل عن دیون 
الشركة الا بمقدار آسهمه التي یملکها ٠‏ 

د س عدم قابلية السهم للتجزئة » فاذا مات الشريك آصبحت ملكية 
السهم مشاعة بينهم » ویختار الورثة ممشلا عنهم في الجمعية 
العمومية للمساهمین لكي يباشر الحقوق التصلة بالاسهم ٠‏ 

— قابلیه الأسهم للتداول وهي آهم خصيصة للسهم e‏ فاذا نص على 
خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساعمة(") ۰ 

(۱) أنظر الوسیط للدکتورین الانطاكي والسباعي 00/۱ ٠‏ 

(۲) الوجیز في القانون التجاري للدکتور مصطفی طه ۲۸۷/۱ ۰ 


(۲) الصدر السایق ۵۵/۱ ۰ 


qo 
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¥ — أنواع الأسهم : 
تنقسم الأسهم الى أنواع مختلفة بحسب طبيعة کل نوع : 
أ من حيث الحصة التي يدفعها الشريك 5 تنقسم الى : 
١‏ نقدية وهي التي تدفع نقد ٠‏ 
۲ - عينية وهی eee‏ 
ب- من حيث الشکل تنقسم ١‏ 
١‏ - آسهم اسمية وهي ۳ تحمل اسم المساهم وتثیت 
ملکیته له 
۲ - أسهم لحاملها وهي التي لا تحمل اسم حاملها » ویعتیسر 
حامل السهم هو الائك في نظر الشركة ۰ وقد قضت القوانین 
التجارية العربیة أن OST‏ جميع الأسهم اسمية ولا يجوز 
أن تکون آسهماً لحاملها(۱) ٠‏ 
۳ - أسدهم للأمر : وهي عبارة عن آسهم تتضمن ( للامر C‏ 
فیکون السهم حينئذ قابلا للتظهير JUS‏ السندات التي 
تحمل شرط الأمر(") ۰ 
ج ب من حيث الحقرق التي تعطیها تصاحبها تنقسم الى قسمين : 
۱ - آسهم drole‏ وهي التي تنساوی في قیمتها و تخول الساهمین 
حقوقا متساوبه 
Y‏ نس اسهم ممتازة 2 وهي الأسهم التي تختص بمزايا لا تتمتسع 
بها الاسهم العادية » وذلك أن الشركة قد ترغب في زيادة 
رأس مالها فتعطي الأسهم الجديدة امتيازات لا تتمتع بها 





(۱) المادة الاولى من إلقانون رقم ۱ لسنة ١95١‏ المصري والماوة ٩۷‏ من القانون التجاري 
السوري فقرة Y‏ ۰ 

(؟) هذا النوع من الاسهم قلیل الرجود واقعيا ٠‏ انظر الوسیط للدكتورين الانطاکي 
رالسياعي 1۰/۱ ° 


۹۹ 


الأسهم القديمة لتشویق الجمهور للاكتتاب بها(ا) ومن 
هذه المزايا : حق الأولوية في الحصول على الأرباح كأن 
تختض الأسهم الممتازة بحصة في الأرباح لا تقل عن 70 من 
قيمتها وتوزع باقي الأرباح على الاسهم جميعاً CN) salen‏ 
أو استيفاء فائدة Sp‏ ثابتة سواء ريحت الشركة أو 
خسرت ۰ ومنها Ge‏ استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند 
تصفية الشركة قبل اجراء القسمة بين ساثر المساهمين › 
ومنها أن يكون للسهم المتاز أكثر من صوت واحد في 
الجمعية العمومية(؟) ومنها اعطاء المساهمين القدامی حق 
الأولوية في الاكتتاب_عند تقرير زيادة رآس ٠ (HIU‏ 
د ب و تنقسم. الأسهم من Ge‏ ارجاعها الى صاحبها أو عدم ارجاعها 

ال قسمین : ۱ 

٠ آسهم رأسى الال : وهي الاسهم التي لم تستهلك قیمتها‎ ١ 

۲ - آسهم تمتع : وهي الأسهم التي استهلکت قیمتها بأن 
ردت قيمة السهم الى الساهم قبل انقضاء الشركة وهو 
معنى الاستهلاك 2 ویکون الاستهلاك بطرق متعددة منها : 
أن تشتري الشركة حزء؟ من الاسهم أو تسحب الشركة من 
التداول في كل سنة بطريق القرعة Tote‏ من الأسهم وتدفع 
قيمتها لأصحابها من الأرباح » ويحصل المساهم الذي 


(۱) المصدر السابق 535١/١‏ ۰ 

(۲) الوجيز للدكتور مصطفى طه ۲۹۰/۱ ° 

(۳) بری القانونیون أن لهذا الامتياز فائدة هي جمل الاغلدية في الشركة للوطنيين على 
الاجانب وهي منع المؤسسين من الاجراءات التي تضر بالشركة ( الوجیز للدکتور 
مصطفى طه ۲۹۰/۱ ) ۰ 

)4( شرکات الساهمة للدکتور محمد صالح ۱:۰/۲ طبمة ۱۹۵۹ ۰ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۷ AV‏ 


استهلك سهمه على قيمة السهم الاسمية ويعطى بدل ذلك 
سهم يسمى سهم تمتع بخوله حقاً في أرباح الشركة أقل من 
الح القرد لسدهم رأس الال ويمنحه حق التصويت في 
الجمعية العمومية ٠‏ 


والاصل أنه لا يجوز قانوناً — اخراج السهم من الشركة 
قبل انقضائها لان ذلك يؤدي الى انخفاض رأس JU‏ وفيه 
اضعاف لحقوق دائني الشركة ۰ لکن" حالات استثئائية 
اقتضت ضرورة اخراج الأسهم قبل انقضاء الشركة مع 
ضمان حقوق الشريك المساهم pad‏ الاجحاف به » وذلك 
مثل الشركة التي تستهلك موجوداتها بالاستعمال کش رکة 
الناجم والمحاجر أو البترول أو السفن التجارية ء فقد يخشى 
عند انقضاء الشركة أن لا تجد الشركة من الأعوال ما تدقع 
منه قيمة الأسهم فتعمد الى اعطاء المساهمين بالتدريج 
قيبة اسهمهم فلا تضیم حقوقهم » فساذا انحلت الشنركة أو 
انقضت تكون قد دفعت قيمة جميع الأسهم(١)‏ » ومثل هذا 
أن تکون الشركة قد حصلت على امتیاژ من الحكومة تلتزم 
بمقتضاه أن تسلم الشركة بجمیح موجوداتها اليها بعد مدة 
من الزمن معينة مثل شركة المياه والکهرباء في مصر سابقاً 
فتلجأ الشركة الى اعطاء قيمة الاسهم لأصحابها أثناء Ble‏ 
الشركة » حتى تكون قد وفت بقيمة الأسهم لأصحابها قبل 
تسليمها للحكومة ۰ وتجعل لهم سهم التمتم يأخذون بموجبه 


ee ere 


۰ 2۰۰۸۱ الوسيط للد كتور الانطا کي والسباعي‎ A) 


AA 








GL‏ من الشركة وتبيح لهم المساركة في اجتماعات الجمعبة 
العمومية(١) ٠‏ 

۳ - تداول الاسهم > 

آباحت القوانین الوضعية تداول الاسهم بين الاشخاص وانتقال 
ملکیتها من الساهم الأول لاخر » واشترطت WI‏ شروطة منها : أن 
تكون الاسهم قد طرحت في اکنتاب عام > وأن تكون في صكوك من فئة 
السهم الواحد أو الخمسة اسهم ومضاعفاتها 2 وأن يكون قد مضى على 
نشر الميزانية وحساب الأرباح والخساثر مدة سنتين كاملتين من تاريخ 
صدور مرسوم انشاء الشركة العامة أو من تاريخ قيد شركة المساهمين 
الخاصة , والمقصود بذلك ارغام مؤسسي الشركة على البقاء فيها سنتين 
ماليتين حتى لا يكون المشروع وممیارا) ٠‏ 

وحظرت القوانین تداول الاسهم العينية وذلك لحماية جمهور 
المسداهمين من كل تلاعب أو استغلال » كما منعت تداول شهاداتالاكتتاب 
لتي تسلم للمكتتبين وتلبت حقهم في تسلم الأسهم بمجرد اصدارها e‏ 
ومنعت تداول الاسهم النقدية بأزيد من قيمتها الاسمية مضافاً Le)‏ 
مقابل نفقات الاصدار خشية التأثر بالدعاية الضخمة عند تأسیس 
الشركة فيقبل المساهم على شراء شهادات الاکتتاب ATL‏ من قیمتهسا 
الحقيقية » وقد تكون الحصص عينية لم تعرف حقيقتها بعد فيؤثر ذلك 
على مركز الشركة(؟) ٠‏ 

وقد بتفق الشركاء في نظام الشركة على الحد من تداول الأسهم 
بفرض بعض القيود كشرط استرداد الاسهم لمصلحة المساهمين ۰ فاذا 


re ee 


)1( الوسیط في شرح القانون التجاري للدكتور محسن شفيق ۵۷/۱ ۰ 
(۲) الوحيز للدكتور مصطفى طه ۲۹۶/۱ ٠‏ 


۹۹ 


أراد المساهم أن يبيع أسهمه الى شخص غير الشركاء فعليه أن يخطر 

الشركة بذلك حتی بتمکن أي مساهم فيها من شراء الاسهم بثمن عادل 

خلال مدة معينة » ويستفاد من هذا الحد في أمرين : 

٠ في منع انتقال الأسهم في الشركات الوطنية إلى أيدي أجنبية‎ ١ 

۲ دفي منع دشول اجنبي على الشركاء لا يحظى بثقة الشركاء الآخرين ۰ 
الا أنه لا يجوز بحال حرمان الساهم من حقه في بيع أسهمسه 

أو التنازل عنها لآخرين(١)‏ » وطريقة تداول السهم تكون بالطرق 

التجارية . ويقيب في دفاتر الشركة اذا كان اسمياً 2 ويظهر اذا كان 

للأمر » ويسلم للاخر اذا كان سهماً لحامله (۲) ٠‏ 

£ — حقوق السهم أو المساهم : 
يعطي تملك السهم للمساهم حقوقاً أساسية للمساهم بصيفته 

شريكاً فلا يجوز حرمانه منها أو الساس بها وتتلخص فيما بلي : 

۱ ب حق البقاء في الشركة فلا يجوز قصل آي مساهم من الشركة OY‏ 
المساهم هتملك في الشركة » ولا يجوز نزع ملکیته الا برضاشه 
وذلك فيما. عدا حاله التأمیم التي تنتزع فیها اللکیه الخاصة 
وتتحول الى ملكية ٠ dale‏ 

Ge = ۲‏ التصويت.في الجمعية العمومية وهو سبیل المساهم الى الاشتراك 
في ادارة الشركة , وهو Ge‏ يجوز له التنازل عنه الى سواه » ولكل 
سهم صوت الا اذا كان للسهم | امتياز OS OL‏ متعدد الأصوات ` 





٠ 0359/١ الوسيط للداكتور محسن شفيق‎ )١( 

۰ ۵۰۰/۱ السايق‎  ردصلا‎ (Y) 

(Y)‏ يعبر بعض القانونيين عن الحقوق التعلقة بالسهم بالاشتراك في شركة الساهمسة 
بحقوق السهم على اعتبار ob‏ الشركة تقوم على الأموال ۰ فالحقوق للسهم » و 
Ge‏ آخرون بحقوق الساهم OY‏ اکتسیها يسبب أسيمه في الشركة فجملنا العنوان 
یشمل الاللين ٠‏ 


۱ + + 


- Y 


— V 


حق الرقابة على أعمال الشركة » وهو لكل مساهم , وذلك 
بمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخساثر وتقارير مجلس 
الادارة وكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية 
ويكون ذلك باذن من الجمعية أو بقرار من المحكمة حتى لا تفشو 
أسرار الشركة » وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية 
عن ما يريد من شئون الشركة ٠‏ 

حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم في الادارة: 
الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطيات : وذلك OY‏ المساهم يقدم 
حصته في رأس الال من أجل الربح فلا يصح حرمانه من هدا 
الحق عند توژیم الأرباح المحققة » وكتلك له الحق في الاحتياطي 
المتكون من الاقتطاعات من الأر باح ۰ 

الأولوية في الاکتتاب : وذلك اذا قررت الشركة يزادة في رأس الال 
فان الأولوية في الاكتتاب تكون للمساعمين القذامى لأنهم Jl‏ 
بالاموال الاحتياطية وموجودات الشركة قيعطى لهم الحق 3 
المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معيتة ثم cle‏ للمساهمين 
الحدد بعد ذلك ٠‏ 

حق التنازل عن السهم : فللمساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع 
أو الهبة أو غیرهما > ویعد Web‏ كل شرط يحرم الساهم من 
هذا الحق ٠‏ 

حق اقتسام مرحودات الشركة عند حلها : وذلك GY‏ عضو في 
الشركة قد قدم حسته في رأس المال ء فاذا صفیت الشركة كان 


٠ (YSU نماء رأس‎ ay موحوداتها‎ d متعلقة‎ dix 


)١(‏ أنظر شركات المساحمة للدكتور محمد صالح ۱/ صفحة ۱۱۰ وما بعدها » والوسيط 


P 
F 


شرح القانون التجاري للد کتور محسن شفبق ۹۰/۱ > والوحیز للدكتور مصطفى 


طه ۲۹۸/۱ ۰ 


۱۰ 





النوع الثاني : 
السند : 
السنة صك pb‏ للتداول تصدره الشركة یمثل Leg‏ طویل 

الأجل يعقد dole‏ عن طریق الاكتتاب العامرا) ۰ 
وهو Glo Ge per‏ الشركة بینما یمثل السهم حصة الشريك 

عبها(۲) » أي أن حامل السند Ws oS‏ للشر که بینما الساهم یکون 

ثریکاً فیها ۰ 
ویکون الباعت على اصدار السندات شعور الشركة بحاحتها ال 

أموال جديدة لتوسیم آعمالها + أو مواجهة صعوبات مالية » ولا ترید أن 

تزید في آسهم الشركة فتلجأ الى الاستدانه بقروض طوبلة الدی عن 

طریق اصدار السندات ۰ 
والسند ليس tole‏ بشركات المساهمة بل قد تصدره شر کات 

التوصية بالاسهم » أو الدوله » أو المؤسسات والشرکات العامة ٠‏ 

: خصائص السند‎ ١ 
: للسند خصائص مميزة له وهي‎ 

۱ - يمثل الستد Go‏ على الشركة فاذا آفلست أو قامت باعمال تضعف 
التأمینات الخاصة المنوحة من قبلها لحملة السند سقط أجل 
الدين واشترك حامل السند مع SL‏ الدائنین للشركة ٠‏ 

۲ - يستوفي ale‏ الستد فائدة WU‏ ربحت الشركة أو خسرت , 
ویجوز أن یشترط حامل السند نسبة مثوية في الأرباح ولا یعتبر 
مساهما لأنه لا بحق له التدخل في ادارة الشركة ٠‏ 

(۱) شرکات الساهية للدکتور محمد صالم ۱۷۰/۲ ٠‏ 


(۲) الوجيز للدکتور مصطفى طه ۲۹۹/۱ ٠‏ 


۱۰ 


۳ لحامل الستد Ge‏ الأولوية في استیفاء قيمة السند. عند التصفية 
قبل السبهم ۰ 
- لا بشترك حامل السند في الجمعیات العامة للمساهمين ولا یکون 
لقراراتها أي تأثير بالنسبة له , اذ لا يجوز للجمعية أن Jas‏ 
التعاقد ولا أن ثغير ميعاد استحقاق الفوائد ٠‏ 
© - يكون السند طويل الأجل(١)‏ ۰ 
5 - يكون السند قابلا للتداول كالسهم ٠‏ 
۷ - قرض السندات قرض جماعي ۰ فالشركة تتعاقد مع مجموع 
القرضین لان القرض مبلغ اجمالي مقسم الى أجزاء متساوية هي 
السندات(۲) ٠‏ 
ويظهر مما مضی الفرق بين السنك والسهم في النقاط التالية : 
١‏ - ليس لحامل السند أن یتدخل في شئون الهيثة العامة للمساهمین 
Lip‏ ذلك من Ge‏ صاحب السهم ۰ ولیس لصاحب السند حق 
التصویت والرقابه على الادارة Gre‏ لصاحب السهم ٠‏ 
۲ - حق حامل السهم في الربح » والربح متغیر » بينما حق صاحب 
السند في فائدة ثابتة لا تتغیر ٠‏ 
۳ ب نستوفی قیمه السند في الوقت الحدد للوفاء + اما السهم فلا 
تستوفی قیمته الا عند التصفية أو استهلاك السهم أف التأميم . 
٤‏ تنقطم صلة حامل السند بالشركة عند استیفاء قيمة السند ,2 UT‏ 
حامل السهم فتبقی صلته بالشرکة قائمة اذا استهلك سهمه 
ویبقی له حق الساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة ٠‏ 


fa 


a 559/١ الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطساكي والسباعي‎ )١( 
° ١ شركات المساهية للدكتور محمد صالح‎ 
٠ ۲۰۰/۷ الوجيز للدكتور مصطفی طه‎ )۲( 


— ô 


يكون لحامل السند ضمان عام على الشركة بحيث يستوفي قيمة 


سندی قىل أن ow‏ أصحاب الاسهم قيمة آسهمهم(۱) 


5- أنواع السند : 


السند المستحق الوفاء بعلاوة اصدار(") : وهو السند الذي 


تصدزه الشركة بميلخ معين يسمى « سعر الاصدار » و لکنها تتعهد 
oy‏ الميلسغ 3 alana‏ الوقاء دسعر asi‏ مضافاء اليه علاوة تسمى 


« علاوة اصدار » ٠‏ فمثلا تصدر الشركة سهم الاصدار بمبلخ 
( ۵۰ ) دیناراً ولکنها توقعه بمیلغ ( ٠١‏ ) دينارآ أي بعلاوة 
اصدازر قدرها عشرة دثانير ٠‏ 

وفي مشروعية هذا السند قانوناً اختلف القانونيون فاعتبره 
البعض من قبیل الربا sie‏ أن صاحب السند يأخذ علاوة الاصدار 
ويأخذ الفائدة القانونية المقررة له فاعتبروا علاوة الاصدار ربا 
لا يجوز آخذها(۲) ۰ وذهب بعضهم الى أنه لا يحق لحامل السند 
أن بطالب بعلارة الاصدار کاملة اذا كانت تزید على الفائدة فما 
لو جمعت الفوائد المقررة للسند وللفائدة التي كان يمكن أن 
يحصل علبها صاحب Yy diudi‏ صدوره بعلاوة اصدار و بحکم 
له بعلاوة تتداسب وهذا الفرق(؟) ۰ 


س ا ل لك 


Obligation Remboursable Aprime و‎ 


(۲) أنظر شركات المساهمة للدكتورين محمد gle‏ ۱۸۳/۲ وسئرى فيما بعد عدم سواز 


الاثنين شرعا ٠‏ 


+ الوسیط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي 2۷۱/۱ ٠‏ 


6٠ 


؟ ‏ سند النصيب : وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية وحقيقية 
أي تستوفي الشركة القيمة المعينة في السند وتحدد لصاحيه فائدة 
ابتة بتاريخ استحقاق معين » ولکنها تجري القرعة في كل عام 
لاخراج عدد من السبندات وتدفع لاصحابها مع قیمتها مكافآ 
جزیلة وتحري قرعه لتعيين السندات التي تستهلك يدون فائدة e‏ 
وهذا السند نوع من آنواع الیانصیب ° 


وقد منعت القوانین اصدار هذا النوغ الا بقانون‌خاص(۱) أو 
باذن من الحکومة(۲) ۰ 


۲ - سند النصيب بدون فائدة : وهو السند الذي بسترد حامله 
رأس ماله 3 حالة الخسارة بخلاف سمل النصیب ذي الفا تدع 
( النوع الثاني ) Ya‏ يسترد حامله شيئاً في حالة الخسارة ٠‏ 


 :‏ السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الاصدار : وهو 
السند العادي » الا أن مدته تكون Sale‏ قصيرة ويعطي قائدة 
مرتفعة ۰ 

ه ‏ السند الضمون : وهو السند الذي تقدم الشركة ضمانا عينيآ 
للوفاء به ob‏ ترهن عقاراتها في مقابل السندات الضمونه أو 
ترهن عفارا أو مالا عينياً لكل سند e‏ وتلجأ الشركة الى اصدار مثل 
هذه السندات اذا كانت بحاجة الى احتذاب رجال المال لاقراضها 
بالنقد لكي تتلافى سوء أحوالها المادية » ويعرف هتا النوع في 
انجلترا باسم « السندات العادية  Bonds‏ > . 


را) sal)‏ ۱۳۷ من قانون التجارة السوري ۰ 
(۲) شرکات المساهمة للدکتور محمد صالح ۱۸۶/۲ ٠‏ 


هذه أنواع السندات من حيث حقوق أربابها ولكنها قد تتنوع من 
ناحية JRA‏ وتكون : 
١‏ اما لحامله فلا يذكر اسم الدائن ويعتبر الحائز عليه مالك له ۰ 
۲ ل ely‏ اسمية يذكر فيها اسم الدائن ويكون شأنها شان الأسهم 


٠ الاسمية‎ 

© حقوق حاملى السندات : 
لحامل السند حقان أساسيان : 

١‏ الحصول على فائدة قانونية ثابتة في مواعيدها المتفق عليها ربحت 
الشركة أر خسرت ٠‏ 

۲ ل اسستيفاء قيمة السند في الاجل الضروب وقد يكون ذلك عن طريق 
الاستهلاك بالقرعة كما بينا في بحث الأسهم ٠‏ 

وما عدا ذلك فله حقوق الدائن تجاه مدینه وفقاً للأحكام 

٠ القانونية‎ 

> - طريقة اصدار السندات : 
الاصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سسنداتها على 
الجمهور » ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام ء ويكون عادة بواسطة 
البنوك . وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات وآصمها 
الوفاء بالمبلغ الذي تعهد به ومقدار الفائدة القانونية ۰ 


: SUS ١ النوع‎ 


حصص التأسيس : 

حصة التأسيس حصة تمنحها الشركة لبعض الأشخاص أو 
الهيئات بشکل صك يعطي حامله جقاً في الربح بنسبة معينة دون أن 
يكون له حصة في رس المال ٠ ٠‏ 


۱۰۹ 


وقد بدأت حصة التأسيس عام ۱۸۵۸ في نظام شركة قناة السويس 
لمكافأة مؤسس الشركة , والحكومة الفرنسية » والحكومة المصرية 
للجهود التي بذلتها لنجاح الشروعر۱) وقد أقر الاجتهاد القضائي 
مشروعيتها لعدم تعارضها معالنظامالعام ولأنالعقد شريعةالمتعاقدين(") ۰ 


ولا بصع لاصحاب حصص التأسيس أن يشتركوا في ادارة الشركة 
وليس لهم نصيب في فائض تصفية الشركة » وليس لهم حق حضور 
جلسات الجمعية العمومية ٠‏ 

وقد جرت القوإنين الوضعية على جواز اعطاء حصص التأسيس e‏ 
لكن المقننين شعروا بأنها قد تكون عبئاً ثقيلا على الشركة يستوعب جانياً 
كبيرآ من أرباحها » وقد بساء استعمالها فقيدت بعض هذه القوانين 
منحها » ومنعت تداولها قبل مضي سنتين على انشاء الشركة » وأجازت 
الغاءعا بعد مددمعيتة مقابل مكافأة عادلة(") وقد ذهبت بعض القوانین 
الى الغائها كلياً » وأجاز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة مكافأة 
لبعض المؤسسين على جهودهم لانجاح مشروع الشركة(ة) ٠‏ 


وطبيعة حصة التأسيس مختلف فيها بين آمرین > 


الحصول على الأرباح لانه لا يشترك قي رأس الال ولا في ادارة 
الشركة ٠‏ 
)١(‏ الوجيز في شرح القانون التجاري للدكتور مصطفی له ۲۰۳/۷ ٠‏ 
(۲) الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي ٠ 458/١‏ 
(۳) ذهب الى ذلك القانون المصري التصلق بشركات الأموال ذي الرقم ۲١‏ لسنة 1١964‏ 
انظر المادة ٠١‏ من القانون الذکور ٠‏ 


)2( ذهب الى ذلك القانون التجاري السوري ذي الرقم VI‏ لسنة ۱۹۵۹ ۰ 


۱۰۷ 


ب - أن يعتبر شريكاً لانه يشترك في cho‏ وهو من Ge‏ الشريك ۰ 

والى :ذلك مال القنن الصري GY‏ يعتير صاحب حصة اعتباربة(۱) ۰ 
هب نشاط شركة الساهمة : 

للا كانت شركة المساهمة تضم عدداً كبيراً من المساهمين » وتقوم 

برأس مال ضخم » وتتناول مشاريع كبيرة فان تسيير نشاطها 

يحتاج الى هينات متعددة للقيام به » ولذلك لم تتسم ادارتها 

بالبساطة بل احتاجت الى هیثات ثلاث : 

: مجلس الادارة‎ ١ 

وهو الهيئة الرئيسة التي تتولى ادارة “الشركة الساهمة و تسییر 
أعمالها و تتخذ القرارات اللازمة لانجاح الغرض الذي وجدت من أجله ٠‏ 

وقد عنيت القوانين الوضعية بوضع الأحكام المتعلقة بتشکیل 
مجلس الادارة وتمثيل العاملين فيه » وشروط الترشيح للادارة » وشروط 
عضوية مجلس الادارة 2 ومکافاتهم وسلطاتهم وأعمالهم والتزاماتهم 
ومسئولياتهم تجاه الشركة ٠‏ 

: اهيثة الرقابة‎ Y 

وقد آلزمت الضرورة أن توجد هيئة رقابة على الشركات HY‏ 
لا تتمكن الجمعية العمومية للمساهمين من رقابة الشركة لكثرة عددهم 
وضخامة أعمال الشركة » ولذلك نصت القوانين الوضعية على أن يكون 
لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر .2 ووضحت سلطة المراقبين 
وواجباتهم ومسئولياتهم ۰ وأوجب بعضها أن توجد هيئفة تفتيش على 
اعمال الشركة حمانة UY‏ الساهمین ٠‏ ۱ 

: الجمعية العمومية تلمساهمن‎ ٠ 

وهي صاحبة السلطة العليا في الاشراف على شركة الساهمة 
() الوجيز للدكتور مصعلفى & eof‏ ۱ 

VA 


وتسييرها الا أنها لكثرة عددها وعدم تمكن أعضائها من ممارسة حقهم في 
تسيير أعمال الشركة تنيب عنها مجلس ادارة الشركة والمديرين ٠‏ 


والجمعية العمومية أنواع ثلاثة : 

أ الجمعية العمومية التأسيسية : وقد تكلمنا عنها وعن اختصاصاتها 
المتصلة بتأسيس الشركة وتقديم الحصص العينية وتعين Sst‏ 
مجلس للادارة ۰ 

ب الجمعية العمومية العادية : وهي الجمعية التي Gos Ades,‏ في كل 
عام » ومهمتها فحص الحسابات واقرار حساب الأرباح. plasty‏ 7 
وتحديد الأرباح التي توزع على المساهمين وغيرهم من ذوي 
الحقوق وتعيين . أعضاء مجلس الادارة وإقرار القيام بأعسال 
الادارة التي تتجاوز سلطات مجلس الادارة کاصدار السندات ٠‏ 


ج الجمعية العمومية غير العادية : وهي التي تنعقد عند الحاجه 
ومهمتها تعديل نظام الشركة » وليس لها أن تغير غرض الشركة 
الأصلي لأنه يعتبر انشاء لشركة جديد يقتضي الاجسراءات 
اللازمة للتأسيس ولا يجوز لها زيادة التزامات المساهمبين > 
والتعديل بتناول زيادة رأس SUI‏ أو انقاصه أو تغییر سب ؟ 
الخسارة oi‏ ادماج الشركة مع شركة أخرى أو تعديل طريقة توزیع 
الأرباح * 
وقد تناولنا كل ذلك مفصلا في القواعد العامة وانما أعدناه موجزآ 

هنا لبيان المعالم الرئيسة لشركة الساهمةرا) ٠‏ 

() داجع الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال جزء أول صفحة ۲۳۹ 

وها بعدها . والوسسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسباعي 


صفحة ۵۰٩‏ وما بعدها جزه أول ۰ 


۱۰۹ 


a 
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: توزيع الأرباح‎ - ٦ 

مضى القول في تحديد الأرباح وتوزيعها في الباب الثاني 2 وهو 
في شركات الأشخاص أمر يسير الا أن التعقيد والتفصيل هو في شركة 
المساهمة 2 وشركة التوصنة بالاسهم » لضخامة ste‏ الساهمین وسعة 
آموال الشركة وحساباتها وتوزيع الأرباح الصافية التي تظهر بعسدد 
عمليات مختلفة تباشرها الشركة ,2 وبعد خصم المصروفات والفوائد 
وغير ذلك 2 ويكون ذلك بتقديم ميزانية سنوی وحساب للأربساح 
والخساثر عم طريقة توزيعها + 

وقد تدخل القانون فالزم اقتطاع جزء من الأرباح لیکون مالا 
احتياطياً للشر که ,2 وذهبت بعض القوانین الى تحديد هذا الجزء ب 7۱۰ 
أو Zo‏ اما عن طريق نظام الشركة , واما أن يترك أمره اختياريا 
للجمعية العمومية . 

وبعد اقتطاع الجزء الاحتياطي توزع الأرباح على المساهمين وغيرهم 
بحسب الأسهم أو الحصص » الا أنه جد آمر جديد في توزیع الأرباح وهو 
اشراك العمال في الأرباح مع أنهم لم یقدموا راس مال في الشركة . 

فقد ألزم القانون ذو الرقم ١١١‏ لسنة ١13١‏ في الجمهورية العربية 
التحدة وقي بعض قوانين البلاد العربية » آلزم توزيم الأربساح بين 
المساهمين والعمال بنسية الربع للعمال و 7/۷۵ للمساهمين 2 وقصد 
القتن بذلك تقريب الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة في رأيه بسن 
عنصري الانتاج وهما العمال ورأس المال » وتنمية الحافز الشخصي 
gal‏ العمال لزبادة الانتاج ٠‏ 

وقد Jar‏ القانون جانباً من حصة العمال في الربح للاتفاق على 
الخدمات الاجتماعية للعمال کالاسکان والتعليم والتدريب الهني والعلاج 


والتفدية ۰ 


۱۹۰ 


وسنری رأي الشريعة الاسلامية في هذه الاقتطاعات من الارسا- 


News 


في بيان ما نراه في موقف الاسلام من شركة المساهمة ٠‏ 
شركة التوصية بالأسهم 


شركة التوصية المساهمة شركة تتألف من فئتين من الشركاء : 
تربك أو عدة شركاء متضامنین ومسئولين شخصياً عن جميع التزاسات 
الشركة » وشركاء موصين لا يسألون آلا بالنسبة لحصتهم من رأس الال 
المثله بقيمة آسهمهم(۱) ٠‏ 

وتعتبر شركة التوصية المساهمة في عداد شركات الاشخاص اذا 
نظر نا الى الفئة الأول وهي الشركاء التضامنون » فهم یکتسبون صفة 
التاجر ٠‏ ویکونون مسمئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن أموال 
الشركة » وقد تستغرق مسئوليتهم كل روتهم فضلا عن حصتهم في 
رأس الال(") » ولا تكون حصصهم قابلة للتداول ولا تنتقل بالوفاء ال 
الورثة ولا بحوز التنازل عنها للغير وتخضع الشركة للأصول المقررة 
تشر کات الأشخاص من حيث شهر عقد الشركة والبطلان التسرتب على 
عدم الشهر ٠‏ 

وتعتر شركة أموال اذا نظرنا الى المساهمين اذ أن الشركاء 
المساهمين یکونون مسئولين في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفسه 
التاجر » ولا يجوز لهم التدخل في ادارة الشركة وتكون حصصهم ممثلة 
في أسهم قابلة للتداول » وتنتقل بالوفاة الى الورثة أو بالتنازل للغسير 
وتخضم لبعض الأصدول التي تخضم لها شركة الساهمة كالاصول 
التعلقة باجتماع الهيئة العمومية ٠‏ 








* ۰۰۳/۱ الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسبا‌ي‎ )١( 
° ۲۹۹۲۲ شركات المساعمة للدكتور محمد صالح‎ ): 
VAN 





وأهم فرق بين شركة التوصية البسيطة وبين شركة التوصية 

بالاسهم يظهر في تجزثه رأس الال الى أسهم قي شركة التوصية الساهمة ‏ 
وخضوع الشريك الوصي pla‏ القانوني الذي يخضع له المساهم في 
شركة المساعمة + والشركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم وهم 
كالشركاء التضامنین في شركة التوصية البسيطة » ويعهد الى واحد منهم 
او أكثر بادارة الشركة ولا يعزل الا بالاجماع بخلا ف‌مجلس الادارة في 
شركة المساهمة فانه يعزل بأغلبية الآراء » ويعطى من يعهد اليهم بادارة 
شركة التوصية بالاسهم حكم المؤسسين واعضاء مجالس الادارة فيشركة 
المساهية(١)‏ ° 

ویسترط القانون أن يكون لها عنوان ومجلس مراقبة بق‌وم 
بمراقبة أعمال الشركة وفحص حساباتها ووثائقها وابداء الرأي فيالمسائل 
التي يعرضها عليه pall‏ » كما یشترط أن يكون لها جمعية عموميسة 
للمساهمين ثباشر أو تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير » أو 
أن تعدل نظام الشركة بموافقة المديرين الا اذا نص النظام على غير 
ذلك ۰ 

وتسري أحكام شركة المساهمة في التأسيس والادارة والمراقية 
والجمعية العمومية على شكل التوصية بالاسهم فيما خلا بعض أمور هينة 
يرجع اليها من أراد التوسع في التفصيلات مما لا يستدعي البحث 
التعرض له . وانما يعنينا معرفة ماهية شركة التوصية بالاسهم من حيث 
هميزاتها ومكوناتها التي بيناها ۰ 


begs‏ أن ob op‏ ماجد في توزيع أرباح الشركة عل الشركة 
المساهمة » قاد جد على شركة التوصية بالأسهم والحكم عليها من ناحية 


)١١‏ الوجيز للدکتور مصطفى 569/١ ab‏ والوسيط في شرح القانون الدنی للدكتور 
> یه P Te‏ 
محسن شفیق ۷۹۹/۱ ۰ 


NAN 





الشركة ٠‏ 
كما دهمنا أن ننوه بان شركة التوصية بالاسهم تختلف عن شركة 
المساهمة في أنها تنقضي بموت أحد الشركاء التضامنین أو انسحاسه 
أو الحجر عليه أو افلاسه لتوافر الاعتبار الشخصي فيها »> ما لم you‏ 
في نظام الشركة أو عقدها على خلاف ذلك > Gy‏ هذا تختلف عن شركة 

المساهمة التي لا تتأثر بذلك(۱) ٠‏ 
الطب NSLS!‏ 
الشركة ذات السئولية المحدودة 

لم يكن هذا النوع من الشركات معروفاً حتى استحدث تخلصا 
من الاجراءات المعقدة التي يتطلبها انشاء شركة المساهمة 2 ومن قسوة 
الشركات التضامنية يسبب ما يتعرض له الشركاء التضامنون من 
مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة » اذ أن هذا النوع من الشركة بلائم 
الشروعات الصغيرة أو المتوسطة ويوفق بين مزايا شركات الساهمه من 
حيث تحديد مسئولبه الشرکاء , وعدم تأثر مشروعات الشركة بموت 
أحد الشركاء أو مرضه « وبين مزايا شر کات الأشخاص من حبسث القيود 
التي تحيط بانتقال حصص AS OS‏ ۰ 

وأول تشر بع أقر هده الشركة هو القانون الالما ني rte‏ ۱۸۹ و به 
تأثرت القوانين الاخری لا لمسه القانونيون من النتائج الحسنة التي 
وصلت اليها هذه الشركات فأخذ بها القانون الفرنسي وطيقها في 
مقاطعتي الالزاس واللورين سنة ۱۹۲۵ , والقانون التشيکي سنه 
۰ « والقانون المجحري سنة ۵ , ity‏ تون البلجيکي سنه ۱۹۳۵ , 
والقانون الراکشي ( الفربي ) سنة ۱۹۵7 ۰ ثم تأثر بذلك القانون 


(۱) انظر الشرکات الساهمة للدکتور محمد صالع ۲۹۰/۲ وما بعدها ٠‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م م ) 11۲ 


السوري سنة VALA‏ , والقانون الصري سنة ۶ والقانون الليبي 
سنة ۱۹۵۶ ۰ Lin‏ لم La‏ القانون اللبناني الأخذ بهذا النوع مسن 
الشركات خشية أن یتلاعب الشركاء فيعقدون صفقات تجارية تحت 
عنوان الشركة بأموال تزيد عن راس مال الشركة فلا يجد الداثتون 
من يسألونه تجاه الشركة: عند التقصیر في دفع الدیون() » وقد آقر 
قانون الشركات الأردني شركة dais‏ هذه الشركة نقلا ge‏ قانون 
الشركات الانجليزي وهي « شركة المساهمة الخصوصية » . 

ويمكن توضیح معنى الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها « شركة 
تجارية تتألف من شريكين أو أكثر يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته 
في رأس المال » ولا تؤسس بطريق الاكتتاب العام ولا يقسم المال الى 
آسهم قابلة لاتداول ؛ ولا يجوز أن تصدر الشركة سندات 2 ویکون 
انتقال الحصص خاضعاً لاسترداد الشرکاء بالشروط التي بینت بهاز۲) ۰ 
خصاتص الشركة : 

ومن هذا التوضيح نتبين ملامح هذه الشركة وخصائصها التي 
نلخصها في النقاط التالية : 
١‏ قلة عدد الشركاء : 

لا يضم هذا النو ع من الشرکات الا عدداً قلبلا من الشر کاء لا تحاوز 
في معظم الحالات الخمسین شريكا » فالقانونان الصري والاردني حددا 
أقصى حد للشرکاء بخمسین شریکا(۳) » والقانون السوري حدده‌بخمسة 
وعشرین شريكا , ولم بحدد القاتون الليبي عدد الشتر کین فیها » وغالب 
ما يكون الشر AT‏ من أسرة واحدة أو اصدقاء متعارفین ٠‏ 








)1( الوسيط في الحقوق التجارية والبرية للدکتورین الانطاكي والسياعي ۲۸۲/۱ 
والوجیز في القانون التجاري للدکتور مصطفی طه ۲۷۸/۱ ٠‏ 

(۲) انظر الشرکات التجارية للدکتور علي حسن يونس YYo/‏ طبعة ٩۹۵۷‏ ۰ 

(؟) الادة ٩۳‏ من القانون التحاري الصري والادة 54 من قانون الشركات الاردني ۰ 


۱۱ 


۲ - مسكولية الشريك الحدوده : 
يكون كل شريك في الشركة محدود المسئولية بمقدار الحصة التي 
ساهم فيها ‘ وهده a pli‏ تکفل للشر AS‏ تحنب Ut loca‏ التضامنية 3 
الشركة > ولل بعلي تحد بد مسئو لبة الشر کاء تج بك مسئو لبه الشركة 
بل الشركة مسئولة مسئولية مطلقة عن دیونها(ا) ۰ 
en - Y‏ الاکتات العام لز بادة رأس الال أو اخصول 
على القروض اللازمة للشركة ٠‏ 

۱ لا بحوز اصدار سهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التحارية 
Lily‏ قسم القانون رأس مال الشركة إلى حصص متساویه حددتها phas‏ 
القوانین بعشرین جنيهاً أو دیذارً ولم تجعلها قابلة للنداول بالطرق 
التجارية بل يجوز التنازل للشرکاء أو لغیرهم من غير توقف ذلك على 
موافقة الشركة أو الشر کاء ولکن للشر AS‏ الحق في استرداد الحصة 
البيعة بالشروط نفسها التي بيعت بها لکیلا يدخل في الشركة شريك 
لا يعرفه الشركاء أو لا يثقون بهر۲) ٠‏ 


: انتقال الحصص الوفاة‎ o 

لا تنحل الشركة ols‏ المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وانما 
تنتقل حصته الى ورئته » غير أنه تنحل الشركة بانسحاب أحد past‏ کاء 
إذا كانت مدتها غير معينة شريطة أن يعلن الاريك ادارته في الانسحاب 
الى سائر الشركاء وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لالق(5)* 


+ ۲۸۰/۱ الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى طه‎ )١( 
۰ ۷۸۰/۱ الوسیط في شرح القانرن التجاري للدكتور محسن شفيق‎ )۲( 
۰ 1۲۰ الشركات التجارية للدكتور على حسن يولس‎ )۲( 





۲۱۵ 





طبيعة الشركة : 

هل تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة من شركات الأشخاص 
أو من شركات الأموال ؟ 

كانت الاجابة على هذا السؤال موضم خلاف بين علماء القانون 
فبعضهم ذهب الى أنها من شركات الأشخاص بالنظر الى أن الاعتبار 
الشخصي له تأثير كبير في تكوين الشركة اذ أنها تتألف من عدد من 
الشركاء يعرف بعضهم بعضاً ويثقون ببعضهم على العكس من شركات 
الأموال فان معظم الشر کاء المساهمين يجهل بعضهم بعضا(١) ٠‏ 

ويذهب آخرون الى أنها من شركات الأموال OY‏ الشسريك فيها 
لا Í >U pee‏ دمحرد دخوله 3 الشركة giana j‏ لیته فيها لا تتحاور 
حصته(۲) ٠‏ 
وسط سن شركات الاشخاص وشركات الأموال(") ٠‏ 

الا أنني أميل الى اعتبارها من شركات الأموال أكثر من شركات 
۲ - ان السئولیه فيها محدودة بمقدار الحصة ٠‏ 
۳ - ان لكل حصة صوت في جمعیتها العمومية ۰ 
5 ل لا يكتسب الشريك فيها صفة التاجر ٠‏ 


سے 


۰ ۲۱۶ هذا رأي الاستاذ ريبير في كتابه « موجز الحقوق التجاریه صفحة‎ )١( 

(؟؟ انظر الوسيطظ ني الحقوق التجارية البرية للدكتورين الانطاكي والسياعي ۲۸۸/۱ 
طبعة ۱۹۱۴۲ ٠‏ ومن آنصار هذا الرأي القانوني الفرنسي ابسکارا في موجز الحقوق 
التجاربة صفحة ۶۲ه + 


(5) الوجيز في الحقرق النجارية /۳۸۲ ٠‏ 


۱۹ 


bin - è‏ ينتفي الاعتبار الشخصي اذا بلغ عدد المساهمين الخمسين 
من الشركاء أو قارب هذا العدد ٠‏ 


فهي بهذهالاسباب أقربالى شركات الاموال من شركات الاشخاص e‏ 

ولا يمنع هذا من أن يكون الاعتبار الشخصي فيها ملحوظاً الى حد ما ٠‏ 
انشاء الشركة ذات السئولبة الحنودة : 

لا بد أن تتوفر لانشاء الشركة ذات المسئولية المحدودة الاركان 

الموضوعية والاركان الخاصه . شأنها في ذلك OLS‏ كل الشركاء . الا 


أن القانونيين نصوا على نقطتين مهمتين : 


الأولى : تتعلق بالغرض الذي Las‏ الشركة من أجله وهو أنه لا يجوز 
أن Las‏ هذه الشركة لاعمال التأمين والبنوك والادخار وتلقي 
Sb sl)‏ واستثمار الاموال لحساب الغير بوجه ٠ Mele‏ وذلك 
لحماية مصالح الناس لا في هذه الاعمال من أخطار تؤدي الى 
افلاس الشركة وضياع أموال الناس لقلة رأس مال هذا النوع 
من الشركة » ولمحدودية المسئولية على الشركاء فیها(۲) ٠‏ 


الثانية : إن القانون أجاز أن تکون الحصة نقدية وهو الاصل » أو عينية 
ولا يجيز أن تكون في ble‏ العمل لان القانون بتطلب الوفاء 
الكامل برأس المال » ولا بد أن يطمئن الدائنون الى وجود 
رأس الال ويستتبع ذلك استبعاد أن يكون العمل Trae‏ 
في راس MJU‏ ۰ 





)1( الادة 55 من قانون شركات الاموال الصري لعام ۱۹۵۶ ٠‏ 

)1( الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ۲۶۰/۱ * 

(Y)‏ المصدر السابق ۳۳۷/۱ ۰ والوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲۹۳/۱ ۰ وموجز 
الحقوق التجارية لریبیر /20* ۰ 


۱۱۷ 


دیتبع في تأسيس الشركة عادة ما aw‏ في انشاء الشركات الاخرى 
اذ. لا بد من الترخیص الحكومي وشهر الشركة واسم وعنوان للشر که 
Glos‏ مقدار رأس Wh‏ وعدد أعضائها وغر ذلك ٠‏ 
ادارة الشركة وانقضاها : 

بتولى ادارة الشركة sale‏ مدير أو آکثر ولا بشترط في pall‏ أن 
يكون شریکاً » ویعتبر وکیلا عنها وله من الصلاحیات ما یمکنه من ادارة 
الشركة بحسب نظامها . ویکون لهذه الشركة هيئة dale‏ من الشر کاء اذا 
كان عدد الشركاء كبيراً » وقد افترضت معظم القوانین العریبه وحود 
جمعية عمومية للشسركة لها ما لمثيلتها في شركة الساهمة من سلطات ۰ 


و تنقضي الشركة بنفس الطرق التي تنقضي بها الشركات الاخری 
بانقضاء الوقت الحدد لهار۱) » أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله , 
أو بهلاك رأس الال كله أو جزء كبير منهبحيث لا تبقى فائدةفياستمرارهاء 
وقد بينا ذلك تفصيلا(؟) ۰ 


سناد النظام الرأس مالي معظم حباتنا الاقتصادية 3 abs‏ الجشع 
والتحكم في الشركات ولا سيما في شركات المساهية حتى سيطر كيار 


se )١(‏ القانون المصري أقصى هدة للشركة ذات المسئولية المحدودة بخمسة وعشرين 
عاما يجوز مدها اذا اقتضى الاعر باحراءات التعديل مادة Ao‏ من القانون ذي الرقم 
5" لسئة ۱٩۵۶‏ ۰ 

۰ ۲۶ راجم مبحث انقضساء الشركأت فى القسم الأول صفحة‎ (Y) 

(Y)‏ نصت المادة الرابعة هن قانون ۲۲ لسنة ١955‏ بشأن المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام على أن يعتير من شركات القطاع العام 2 الشركات التي يساهم فيها 
شخص عام أو أكثر مع آشخاص خاصة أو يمتلك Me‏ من رأسن ٠ Wu‏ 


NVA 


المسداهمين وأعضاء مجالس الادارات على الشركات الکبری ۰ ولم يعد 
للمساهمين الآخرين تأثير كبير في توجيه الشركات » وأصبحت الجمعية 
العمومية لا تنعقد الا Tool‏ واذا انعقدت فلا بحضرها غالبا الا عدد سير 
من الكثرة المساهمة ۰ وكثيرا ما يوكل صغار المساهمين كبارهم » وبهذا 
تمكن المديرون وأعضاء مجالس الادارة من التحكم في الشركة وتوجيهها 
مصالحهم الفردية وأصبح هم الشركة الحصول على Si‏ ربح ممكن 
والسيطرة على استغلال المشروع ch‏ شكل كان » مما آدی إلى تدخل الدولة 
لحماية مصالح المساهمين » ورعاية للمصلحة العامة من أن بتدهسور 
الاقتصاد الوطني ويصبح اداة للاستغلال وابتزاز الاموال » فتدخلت 
الدولة وساهمت في كثير من الشرکات تعاونا منها مع رأس الال الخاص 
ورعاية للمصلحة العامة وللحرية الفردية معا مما آدی الى ظهور نوع 
جديد يسمى « شرکات الاقتصاد الختلط » ٠‏ 


لکن الشرکات ظلت مع ذلك تقوم على الملكية الفردیه لادوات 
الانتاج والسعي وراء آکبر ربح ممكن مما أدى الى أ نيبقى اعضاء مجالس 
الادارة هم المتحكميل في شثونها وأن يثري عدد قليل من الافراد على 
حساب الآخرين 2 وأن تستغل الطبقات الكادحة NY‏ تدخلت AS‏ 
من الدول بشكل يؤدي الى أن تصبح الشركات ملكا عاما للدولة تستخدمها 
لمصالح مجموع الشعب 2 وتمنع استغلال العمال » وتقرب الفوارق 
بين طبقات الشعب فلجأت الى تأميم الشركات الکبری ۰ 


وقد نشا عن ذلك أن أصبح عشد نا شركات عامة تمتلكها الدولة 0 
أو شبه dale‏ تساهم الدولة فيها بجزء AS‏ » وسنتناول E‏ هذا الفصل 
شرح هذین النوعین Glos‏ المیزات العامة لكل منها ۰ 


۱۹۹ 


Žr 
GAN. BENDU 
ED E BS 


moswarat. 


الطلب الأول 
+ ۰ 
شر كات الاقتصاد الختاط 

شركات الاقتصاد المختلط : شركات يشترك Lg‏ رأس الال العام 
مع رأس الال الخاص لرعاية الصالح العام والحرية الفردية معا 2 وقد 
عرفت شركة الاقتصاد الختلط بأنها « شركة تجارية تسس غالبا على 
شكل شركة مساهمة وتخضع مع معظم قواعدها للنصوص المتعلفة 
بش رکه المساهمة ويكون رأس مالها وادارتها مشتركين. بين الافراد 
والمؤسسات العامة(١) ٠‏ 

وقد أطلق عليها بعض ae gl)‏ اسم « شركات المساهية شبه 
العامة » تمييزاً لها عن شركات المساهمة العامة التي تنفرد الدولة 
بملكيتها(؟) 2 ويفرق بين شركات الاقتصاد المختلط. وبين الشركات التى 
تساهم فيها الدولة دون أن تشترك في ادارتها كالشركات التي تساهم 
فيها الدولة بأيلولة الارث ٠‏ 
نشاتها : 

ols‏ شرکات الاقتصاد الختلط توفيقاً بين الحرية الاقتصادبة 
والاشتراكية ني كثير من البلدان الاوروبية . وی وجه اخص في WU‏ 
وبلجيكا وفرنسا ثم ظهرت في مصر سنة ۱۹۳۰ حي اث شتركت الدولة 
3 بنك التسلميفب الزراعي » وانتشرت بعد ذلك في البلاد العربية اذ 
ساهمت الحكومات في كثير من شركات المساهمة كشركتي الاسمنت 
والفوسفات في الاردن » وشركة مرفاً اللاذقية J‏ سوريا « وقد بلغ عددها 
)۱ انظر الحقرق الادار ية لبونار ٠٠٤‏ وتدخل الدولة في النظام الاقتصادي للقانون 

لوفا نبورغر ۷ ٠١‏ والوسیط في الحقرق التجارية البرية للانطاكي والسباعي 
ove fA‏ ۰ 

(۲) الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى طه 1۷/۱ طيعة ١955‏ * 


\Ye 


في مصر في فترة ما قبل التأميم الكامل Crest‏ شركة ثم تضاءل هذا العدد 
جدا بعد صدور قانون التأميم رقم Ve‏ سنة ١9539‏ أو صدور القانون 
رقم ۲۲ لسنة ١933‏ الذي نظم المؤسسات والشركات العامة ٠‏ 


النظام القانو ني للشركة : 

تعتبر شركة الاقتصاد الختلط شركة تجارية تخضم لأحكام قانون 
التجارة وأحكام الشركات » الا أن لها بعض استثناءات خاصة في الخضوع 
للقواعد العامة للشركات » ففي شركات الاقتصاد الختلط تحدد الدولة 
كما تشاء كيفية اشتراكها في رأس مال الشركة »2 ولا تتقيد بالحقوق 
التي تعطى عادة للمساهمين بالنسبة للاسهم التي يحملونها وانما تفرض 
وجود عدم المساواة بين المساهمين وقد تقسم الاسهم الى مجموعات 
تختص كل فئة معينة من الافراد أو الحكومات بكل منها » وتحتفظ كل 
مجموعة من الاسهم بطایع معين تقتضيه مصلحة الدولة(١)‏ والدولة 
المساهمة يكون لها عادة من السلطات الاستثنائية ما لا بتناسب ومقدار 
مساهمتها في الش رکة(؟) ٠‏ 


تأسسس الشركة : 
تتكون شركة الاقتصاد الختلط باحدى طريقتيل : 

٠‏ اما أن تسس شركة مساهمة عادية ثم تتدخل الدولة لمراقبة 
أعمالها وتوجيهها فتشترك الدولة بنسبة معينة في اسهمها ٠‏ 

Y‏ واما أن تؤسس بالاشتراك مع الدولة منذ بدايتها فيعين في نظامها 
الاساسي نسبة مساهمة الدولة فيها ٠‏ 
ويتبع عادة في اجراءات التأسيس ما يتبع في تأسيس شركة المساهمة ٠‏ 


m 





۰ ۸۰/ الشركات الساهمة العامة للدكتور غريب الجمال‎ )١( 
* 8۷۰/۱ الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى طه‎ )۲( 


ادارة الشركة : 
يكون الشركة جمعية عمومية تنتخب مجلس الادارة » ويكون دور 


الجمعية العمومية محدوداً لا يمس 


حقوق الدولة الساهمة التي عينها 
القانون » مثل عدم امكانية تخفيض رأس مال الشركة الا اذا نص 
القانون صراحة عل ذلك . وتشترك الدولة في الادارة بأحد الموظفين أو 
بعدد أكبر بتناسب وغدد مجلس الادارة » فيكون مجلس الادارة مكونآ 
من ممثل أو أكثر عن رأس الال الخاص تختارهم الجمعية العمومية e‏ 
وسمثل أو أكثر ge‏ رأس JU‏ العام تختارهم الدولة ٠‏ 
وقد حعلت القوانين المصرية تبعية شركة الاقتصاد المختلط 
للمؤسسات العامة وهي التي تساهم فيها » فيكون تعيين مجلس ادارتها 
من قبل الدولة ولا يمثل رأس الال الخاص بممثليل عنه » ولا تلتزم 
الدولة باختیار ممئلن عن رأس JU‏ الخاض من بين المساهمين في الشركة › 
وتعطل أعمال الجمعية العمومية للشركة(ا) - 
وقد جعلت القوانين المصرية لمحلس ادارة المؤسسة التي تتبعها 
شركة الاقتصاد المختلط سلطة الادارة المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس 
الادارة(") ۰ 
الطلب الثاني 
شركات المساهمة العامة 
انتشر في كاير من الدول فساد النظام الرأسمالي » وسيطرة أصحاب 
رؤوس الاموال في الشركات الكبرى على المجال الاقتصادي « واحتكارهم 
للأرباح التي تجنيها هذه الشركات » وانفرادهم بالتصرف والادارة في 





sok )۱(‏ ۲۷ من القانون الصري ذي الرقم ٠١‏ لسنه ١93‏ بشان الوسسات العامة والادة 
٠ ٤‏ من القاتون الصري ذي الرقم ۲۲ لستة ١955‏ ۰ 
(۲) مادة ۱۷ من قانرن المؤسسسات العامة وشرکات القطاع العام ذي الرقم ٠ ٦1/۴١‏ 


۱۳ 


أمور الشركات » وتجاوزهم حدودهم الى التدخل في شمئون الدولة حماية 
لمصالحهم . Ty‏ ما وتف المحتكرون للشرکات آمام كثير من المشروعات 
التي تحقق dle Shae‏ للناس WY‏ تتعارض مع مصالحهم الخاصة . 
وقد أدى هذا في الدول الرأس مالية الكبرى كأمريكا الى سیطرة فشات 
معيئة على توجيه سياسة البلاد الاقتصادية تبه للمصالم الذاتیه الخاصة 
بغض النظر Le‏ يؤدي ذلك الى نتائجح وخيمة العاقبة بالنسية لسيعة 
بلادهم ومر کزها وتقدمها ٠‏ 


ولا كان الاسلام لا يحكم الدول الكبرى ولا يعرف القننون ولا sles‏ 
الاصلاح الا النزر اليسير عن قدرة الاسلام على معالجات الشسکلات 
الاقتصادیه . أو عن تمكنه من القضاء على الفساد بما تضمن من الخطوط 
العريضة والقواعد العامة والحيوية التامة التي تمكن من ايجاد حياة 
أفضل في جمیع مجالات الحياة . ولا كان الاسلام قد استبعد مسن 
القانون ومن التحكم في شئون كثير من البلاد العربية التي اتخذت من 
الاسلام دينها الرسمي أو كان غالب سكانها من المسلمين » فان المقنين 
الذين أرادوا GW‏ طغيان المساهمين الكبار في الشر کات الكبرى عمدوا 
الى نقل ملكية الشركات من الملكية الخاصة الى الملكية العامة بالتأميم ٠‏ 
وقد Ls‏ عن التأميم وجود شركات عامة تمتلكها الدولسة وتشرف 
عليها . وأبقت الدول على الشکل القانوني لهذه الملكيات العامة وصو 
شكل شركات الساهمة وأبقت لها شخصيتها المعنوية السابقة » وجعلت 
ميزانيتها من الأموال لا تدخل في ميزانية الدولة ۰ ابعاداً ليزانية الدولة 
عن التأثر بما يطرأ على هذه الشركات من اضطراب مالي وحرصاً على 
بقاء استقلالها الاعتباري ٠‏ 


۱۳۲۳ 


ماهية الشر کات العامة : 

شرکات الساهمة العامة هي التي تمتلك الدولة أو احدی الوسسات 
العامة جميع آسهمهار۱) ٠‏ 

وقد وجد هذا النوع من الشرکات - كما قلنا - نتيجة تساميم 
الشركات الخاصة بنقلها من LAI‏ الخاصة الى الملكية العامة 2 وقد 
توجد ابتداء في هذا الشكل اذا آنشاتها مؤسسة عامة أو الدولة 
مباشرة ۰ 

وش رکه الساهمه العامة تتعارض مع فكرة التعاقد وهي أساس 
فكرة الشركة » وقد عرفها القانون ih‏ عقد. بلتزم بمقتضاه شخصان 
أو آکثر بالساهمة في الشروع SU‏ 2 ولذلك فانها آقرب الى النظام 
القانوني منها الى التعاقد لفقدان الشرکاء فیها وفقدان توافق الارادات » 
واجتماع الاسهم في ید شخص واحد هو الدولة أو المؤسسة فهي کش رکه 
الر جل الواحد التي آحازها القانون الانجليزي والالاني ۰ . 

وش رکه الساهمة العامة تخضم لقواعد القانون التجاري وقانون 
شرکات الاموال » وهي تتمتم بالشخصية الاعتبارية ۰ وتثبت لها صفة 
التاجر ما culo‏ تقوم بأعمال تجارية وتستهدف الربح عن طريق مزاولة 
النشاط التجاري » شانها في ذلك شان الشرکات الخاصةر۲) ٠‏ 

وتخضم شركة الساهمة العامة في علاقاتها مع الآخرین لاحکام 
القانون الخاص فیجوز توقیم الحجز على آموالها 2 ویجوز طلب شهر 
افلاسها وان كان بعض القانونیین لا joe‏ ذلك داعتاهسا .شرکات 
تمتلکها الدولة شأنها في ذلك ole‏ الرافق العامة ٠‏ 
)١(‏ الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى لله 106/۱ ٠‏ 


(Y)‏ یذهب بعض القانونيين الفرنسيين الى اعتبار شركة المساهمة LT‏ كان نوعها شركة 
تجارية ۰ أنظر المصدر السابق ۱۸۸/۱ ٠‏ 


۱۳ 


تميز شر كات المساهمة عن غيرها : 


تفترق شركات المساهمة العامة عن غيرها من شركات المساهية 


الخاصة في النقاط الآتية : 


-1 


re 


لا يكون لشركة المساهمة العامة حمعیه عمومية لانه GY‏ لا وحون 
po‏ شركات المساهمة العامة مجلس اداري معين من كيل الدولة 
Lin‏ تنتخب الجمعية العمومية مجلس ادارة الشركة مسن 


لا بلزم أعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمة العامة بتقدیم 
اسهم ضمان عن عضوینهم(۱) 
يسود شركة الساهمة العامة فكرة النظام أكشر من فكرةالتعاقد ٠‏ 


تنتقل سلطة الجمعية العمومية في شركة المساهمة الخاصة الى 
مجلس الادارة قي شركة المساعمة العامة ٠‏ 


تقوم بمراقبة شركة المساهمة العامة الوسس؛ العامة التابعة لها 
الشركة ويكون كذلك للجهاز المركزي للحسابات © دالجهساز 
المركزي للتنظيم والادارة رقابة على شركة الساهمه العامة بخلاف 
شر له المساهمة؟) + 


TA zalt )۱(‏ من قانون الزسسات العامة سنه ١855‏ ع 


(؟) أنظر الوجیز شرح القابون التجاري المدكور مصنطمی طد m EWN‏ 634 


۱ 


انقضاء شر كة المساهمة العامة : 


تنقضي شركة المساهمة العامة بانتهاء المدة المحددة في النظام 


pe 


انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من أجله .2 أو هلاك جميع مسال 
الشركة أو معظمه بحيث بتعذر استشمار الباقي » أو باندماج شركسة 
المساهمة العامة في غيرها . ولكن كثيرآ ما تتدخل الدولة ند الشركة 
JUL‏ ومساعدتها على الاستمرار في مهمتها اذا كان انقضاؤها سیتم 
بهلاك SUI‏ أر معظمه ٠‏ 


SAS جی انيري‎ | 
کروی‎ ERD ES 


NAA , کات ب‎ VY arat, OO 


الفصل الثاني 
المقارنة بين الشر كات 
والحكم الشرعي فيها 


بعد أن Lin‏ ماهية الشركات في الفقه والقانون » وانتهينا من 
وضع الملامح المميزة لكل شركة » بقتضینا البحث أن نبين أوجه الشبه 
والمفارقة بين الشركات في الفقه والقانون ومدى انطباق القواعد الشرعية 
على الشركات القانونية وذلك في استعراض آراء العلماء المحدثين في 
الشركات القانونية سواء منهم من آجازها أو من لم بجزها"» وعرض 
حجج كل فريق ومناقشة هذه الحجج ٠‏ ثم بیان ما انتهى اليه رأيي في 
كل هذه الشركات مما يوضح الحكم الشرعي قيها ٠‏ 
اللطلب الآول 
في شركة التضامن 
ay‏ شركة التضامن شركة المفاوضة في الشريعة الاسلامية في 

كثير من أحكامها فهي تتميز بما يلي : 
أولا : يكون الشركاء مسئولين بوجه التضامن والتكافل عن التزامات 

الشركة » وكل اتفاق من غير ذلك لا ينفذ في حق الغير . فكل 

شريك مسئول بصفة شخصية عن ديون الشركة كما لو كانت 

Uys‏ عليه خاصة ٠‏ ولدائن الشركة أن بعلالب كل شريك 

متضامن بالدين اذا لم تف أموال الشركة بذلك ٠‏ 
ثانيآ : يكتسب الشريك التضامن صفة التاحر أي يصبح الشريك 

حائزا على أهلية التاجر الكاملة حين يصبح شريكة ويلزم بان 

بمسك دفاتر تجارية لشخصه مستقلة عن دفاتر الشركة , 

ويتحتم عليه أن يشهر عقد زواجه وما تضمنه من التزامسات 


AYY 


مالية لكي تعرف ماليته الخاصة بما لها وما عليها . لانه 
شريك ضامن لالتزامات الشركة ۰ غير محدد ضمانه في حصته 
في الشركة بل يمتد الى أمواله الخاصة ٠‏ 
نالتا : لا تقبل حصص الشركاء الانتقال الى الآخرين الا باجماع 
الشركاء الباقين OY‏ الشركة قامت على المعرفة الشخصية أو 
الثقة التبادلة بين الشركاء ۰ ۱ 
رابع : تنحل الشركة بوفاة أحد الشرکاء ولا يجوز للورثة أن بحلوا 
محل الشريك التضامن الا بموافقة باقي الشركاء ۰ 
وعندما نرجع الى خصائص شركة الفاوضه نجد آنها تتلخص في 
النقاط التالبه : 
١‏ ضرورة توفر أهلية الكفالة في الشر کاء وهو معنی التضامن والتزام 
الشر کاء بالمسئولية الکامله تجاه الشركة ٠‏ 
۲ ل ضرورة توفر آهلية الو کاله les‏ يتمكن کل شريك من التصرف في 
مال الشركة ۰ 
© أن يكون الشركاء متساوين في المال الذي تصح فيه الشركة › 
وفي التصرف في الشركة ۰ وأن تكون الشركة في عموم التجارات ٠‏ 
وقد جعل الالکیه من أهم مميزات شركة المفاوضة : تفویض 
التصرف للشريكين في الغيبة والحضور وف جميع التجارات » ورأى 
الحنابلة معنى شركة المفاوضة أن تجمع أنواعاً من الشركات في شركة 
واحدة ذهي تشتمل على شركة العنان والأعمال والوجوه ٠‏ 
آراء العلماء المحدثين : 
سد استقصاء آراء العلماه الحدئین في شركة التضامن وجدتهم عل 
نلائة أقسام : 
١‏ مبیع مطلقاً من غير تفصيل ٠‏ 


۱۳۸ 


۰ Lille محرم‎ - ۲ 

۲ = مبيح على تفصيل في ما “en‏ 

ويمثل القسم الأول المرحوم الشيخ محمد بن محمد مهسدي 
الكاظمي الخالصي من علماء الشيعة فهو بری اباحة شركة التضامسن 
قال « التضامن صحيح ملزم مع التراضي ۰ OW Mas‏ يشتري اثنان 
نسيئة فيضمن كل منهما للبائع الثمن كله بان يكون للبائع Ge‏ المطالبة 
معآ أو مطالبة كل منهما بجميع الثمن ويسمى في عرف اليوم بالشركة 
التضامنية Oye‏ ۰ 

ویمئل القسم الثاني الاستاذ الشیخ تقي الدین النبهاني فهو يري 
تحریم شركة التضامن JU‏ : « هذه الشركة فاسدة » لان الشروط التي 
تنص عليها تخالف شروط الشرکات في الاسلام » لأن الحکم الشرعي أنه 
لا يشترط في الشريك الا کونه جائز التصرف فقط وان للشر که أن توسع 
آعمالها . فاذا اتفق الشركاء على نوسيع الشركة bi‏ بزيادة رأس مالهم » 
أو باضافة شر کاء » فهم مطلقو التصرف یفعلون ما یشاءون » ولانالشريك 
غير مسئول في الشركة شخصياً الا بنسبة ما له من حصته فیها 2 ولان 
له الحق أن يترك الشركة في أي وقت بريد دون حاجة نوافقه الشر کاء , 
والشركة لا تنحل بموت آحد الشرکاء أو الحجز عليه بل تنفسخ شراکته 
هو وحده » وتبقی شراكة باقي الشر کاء اذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر 
من اثنين » هذه هي الشروط الشرعية فاشتراط شرکه التضامن بخلاف 
هذه الشروط بل نقيضها بحعلها شر که فاسدة ولا یحور الاشتر اك 


بها شرعاً »(۲) ٠‏ 


۵ أنظر كتاب » الاسلام سیب( السعادة والسلام « للشسیخ dems‏ بن deme‏ مید 


سا 


الکاظمي الخالصي صفحة ۱۸۵ عطيعة العارف بیفداد سنه ۱۳۷۲ م الطبعة الاو ٠‏ 








)١(‏ أنظر كتاب « النظام الاقتصادي في الاسلام » للشیخ تقي الدين النيهماني صفحة 
۰ الطبعة الأولى ٠‏ 


الشر کات في الشريعة الاسلامية ( م )١‏ ۱۹ 


ویمثل القسم الثالث الاستاذ الشيخ علي الخفيف ,اذ يقول : لا 
كان odd‏ الشركة ذمة منفصلة » وشخصية اعتبارية مستقلة كان من 
اللازم أن يكون للشركة من الاشخاص الطبيعيين من يمثلها » كما أفصحت 
عن ذلك الادة (OY)‏ مدني » وعلى ذلك اذا تم الاتفاق على أن يكون العمل 
عليه في الال وحده » أو بدن بستعين بهم كان عمله في مال الشر کاء 
الآخرين مقارضة أو مضاربة وكان هذا النوع من الشركة منرجا فيما 
شرحناه فیما سبق حيث يكون الال من الجميع Sele‏ هن بعضهم , 
آما اذا Ge‏ الشرکاء للشركة مديرا أجنبيا يقوم بجمیع أعمالها كان هذا 
النوع مقارضة من جميع الوجوه » وان اختلفت الاخکام تبعا لاختلاف 
القواعد بين السريعة والقانون(۱) ٠‏ 

وكان الاستاذ الخفيف قد ذكر أن للشركاء أن يقدموا الال منهم 
جميعا ويكون العمل من بعضهم كان يشت ر كوا بثلاثة آلاف جنیه ویو کلوا 
العمل لواحد منهم » فيكون مال غير العأمل مضاربة » ويكون العامل مشتغلا 
بماله بحكم أنه مالك له » واذا كان العامل متعددا كانت الاموال بينهم 
شركة عنان Lin‏ تكون أموال الآخرين في أبدي العاملين ٠ (oLa‏ 


مناقشة الآرلاء : 

أطلق الشيخ الخالصي رأيه في اباحة شركة التضامن على أساس أن 
التضامن صحيح ملزم بالتراضي e‏ وأبرز الخاصية الاولى لشركة 
التضامن وهي مسئولية كل من الشركاء عن دیون الشركة ۰ لأن من رأيه 
أن كل شرط اتفق عليه الشركاء فهو ملزم لهم استنادا الى قوله تعال 
( أوفوا بالعقود ) وقوله ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) واطلاق 
(۱) انظر کتاب الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف مبفحة ٩۳‏ الطیعمة 

الأولى سنة ۱۹۲ ۰ 


۰ 55 المصدر السابق صفحة‎ (Y) 


۷۱۳۰ 


الاباحة لشركة التضامن فيه نظر »2 فان من مقتضيات شركة التضامن 
اطلاق التصرف لكل من الشركاء في أموال الشركة وفي آمواله الخاصة e‏ 
ولو أنه تصرف في أموالها وأدى تصرفه الى افلاسها التزم باقي الشركاء 
بسداد دیون الشركة من آموالهم الخاصة وليس هذا بصحيح Le‏ 
بل bo‏ في تصرفاته فان كانت فیما هو من أعمال الشركة ومقتضيات 
التجارة فأدت الى الافلاس والخسارة » التزم باقي الشركاء شرعا بذلك > 
والا فلا بلتزمون GY‏ التصرفات الخارجة عن آعمال الشركة لا يلزم بها 
الشركاء شرءا ويجعلها القانون مازمة في شركة التضامن وليس کل شرط 
اتفق عليه الشركاء ملزم شرعا فان الشريعة قيدت الشروط بان تكون 
فیما أحل God‏ الحدیث في ذلك فالتراضي مقيد بما هو مباح ٠‏ 


ووقف الشیخ آتنيهاني موقف الحرم لكل آنواع الشرکات الحدیثه 
ay‏ براها وليدة النظام الرأسمالي » وأنها لا تنطبق علیها شروط الشركة 
في الاسلام فهو یقرر > 
١‏ انه بشترط في الشريك أن يكون جائز التصرف فقط فلا يصح 
اشتراط التضامن قبل الغير ٠‏ 
۲ - انه يجوز للشركة أن توسع أعمالها بزيادة رأس الال أو diols‏ 
شركاء بینما لا يجوز ذلك في شركة التضامن ٠‏ 
۳ - محدودية مسئولية الشريك بنسبة ماله من حصة الشريك ولا 
يجوز غير ذلك كما في التضامن ٠‏ 
إن للشريك الحق في أن يترك الشركة وقتما شاء دون حاجة لوافقة 
الشرکاء وی شركة التضامن لا يتم ذلك ٠‏ 
ه ‏ ان الشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه بل تنفسح 
شراكته وحده وتبقى شركة باقي الشركاء 2 وهذا بخلاف ما في 
شركة التضامن ٠‏ 


ضع 


۱۳۱ 


وهذا الذي قرره الشيخ النبهاني, فيه نظر وهو ليس موضع 
اتفاق الفقهاء فالشرط الاول وهو أن OS‏ جائز التصرف فقط غير مسلم 
به » فقد علمت أن عذا هو رأي الحنابلة والجعافرة والظامرية » Oly‏ 
الحنفية والشافعية والمالكية يشترطون في الشريك أن يكون ممن يملك 
توكيل غيره » وأن الحنفية يشترطون في شركة المفاوضة أن يكون من 
pei‏ الو كالة والكفالة فلا يكتفى. ob‏ يكون جائز التصرف فقط بل لا بد 
أن يكون ممن يملك التبرع بأن يكون مكلفا حرا فلا تصح من المجنون 
والعبد والصبي ممیزا كان أو غير مميز ۰ ونحن نلاحظ أن هذا الشرط 
منطبق على الشريك المتضامن فالقانون يشترط في شريك التضامن أن 
يكون جائز التصرف وأن يكون من Jei‏ الكفالة Lai‏ فهو Gite‏ في 
شرط الشريك مع ها يشترطه الحنفية من أن GS‏ من أحل الوكالة 
والكفالة معا فهر متصف بأنه جائز التصرف وأنه من أهل التبرع أيضآ ٠‏ 

والشرط الثاني لا يتنافى مع شركة التضامن بل ينطبق عليها , 
فمن قال بأنه لا يجوز لشركة التضامن أن توسع آعمالها بزيادة رأس 
المال المتصرف فيه ؟ ومن قال بأنه لا يجوز Ob‏ يدخل الشركاء التضامنون 
آخربن معهم برضاهم واتفاقهم !؟ ٠‏ 

وأما الشرط الثالث فليس بصحيح على اطلاقه ۰ OY‏ الشركاء في 
الاسلام مسئولون عن دیون الشركة وملزمون بسدادها » لا سيما والفقهاء 
الأولون لم يجعلوا للشرکه ذمة منفصلة عن الشرکاء وتکون محدودیه 
المسئولية في شركة المضاربة لا في كل أنواع الشركات > فاعتبار هذا 
الشرط قاعدة في الشركات بنطبق على كل شركة وما عداه یعتیر مناقضا 
للشربعة اعتبار خاطىء . OY‏ السائد في شركات الفقه الاسلامي خلاف 
هذا ولا بكون الشرط الذي أورده الا في نوع واحد من شركات الفقه 
الاسلامي وهو شركة المضاربة , فهي التي لا بلتزم فيها رب المالبالتزامات 


WY 


الشركة زيادة عن المال الذي قدمه للمضارب رأس مال لها لانه ليس 
متصرفا في مال الشركة Lily‏ التصرق للمضارب » وشركة التضامن على 
الرغم من أن لها شخصية اعتبارية فان الشركاء ملزمون بالوفاء بتعهدات 
ودیون الشركة ولو من آموالهم الخاصه لتضامنهم > وهذا موافق لما 
اشترطه الاحناف في شركة الفاوضة ٠‏ 

وآما الشرط الرابع الذي قرره وهو أن للشريك أن يترك الشركة 
متى شاء فهو مقيد بعدم الاضرار بالشركاء الآخرين » وقد بينا أنه لا يترك 
الشركة منسحباالا اذا أعلم بقية الشركاء 2 ولا يجوز الانسحاب منها اذا 
كان ذلك عن غش أو اضرار أو خديعة ٠‏ فاطلاق الشرط هذا من غير تقييد 
لا يصح > هذا وان للشريك في شركة التضامن أن ينسحب من الشركة ما 
لم يكن عن غش أو اضرار أو خديعة بخلاف ما فهمه الذين حرموا شركة 
التضامن فيكون الشرط أو القاعدة التي أوردها هؤلاء وزعموا آنها لا 
تنطبق على شركة التضامن منطبقة عليها ٠‏ 

وأما ها قرره خامسآ من عدم انحلال الشركة بالموت وغيره فهو 
مخالف لما قرره الفقهاء اذ أنهم قرروا أن الشركة تنفسخ بموت .أحد 
الشركاء أو الحجر عليه باجماع » ورأى بعضهم أنه يجوز اذا كانت الشركة 
بين أكثر من اثنين أن يتفق السركاء الباقون على استمرار الشركة » ومن 
المعلوم قانونا أن الشريك في شركة التضامن اذا توفی انحلت الشركة 
وجرى تصفيتها » فتنطبق اذن هذه القاعدة الشرعية على شركة التضامن e‏ 
We‏ بأنه يجوز استمرار الشركة باتفاق باقي الشركاء في رأي بعض 
الفقهاء ٠‏ 

ويتبين لنا بعد هذا أن ما ذهب اليه القسم المحرم لشركة التضامن 
من عدم انطباق القواعد الشرعية عليها غير صحیح بل أن القواعد الشرعمة 


تنطبق عليها بما فيها الشرط الاول في نظر الحنفية ٠‏ 
Ll‏ رأي الاستاذ الخفيف فانه فصل في الوضوع في نقطتسيل : 
۱۳۳ 


الاوی : انه اذا تم الاتفاق على Ob‏ يكونء العمل عى الشريك المتضامن 
في المال وحده أو بمن يستعين بهم كان عمله في مال الشر AW‏ 
الآخرين مضاربة ٠‏ 
الثانية : اذا عين الشركاء للشركة مديرا آجنبیا يقوم دجميع أعمالها 
كان هذا النوع مقارضة من جميع الوجوه ٠‏ 
واذا نظرنا فيما أورده نجد أن رأيه في النقطة الاول غير منطبق 
عل شركة التضامن فان من شروط شركة التضامن أن يكون التصرف 
للشركاء جميعا وانهم مسئولون بالتضامن والتكافل > ويكتسبون بذلك 
صفة التجارة والمضاربة لا يجوز أن يقوم فيها رب الال بالتصرف لا سيما 
في آمورها الخارجية OV‏ من شروطها أن يمكن المضارب من التصرف JUL‏ 
فلا تصح المضاربة ٠‏ بينما لا يصح في شركة التضامن أن يمنع الشريك 
التضامن من التصرف في مال الشركة ففي رأبي لا Gabo‏ عليها کونها من 
المضاربة » وقد جعل الشركة شركة عنان اذا قام بعض الشركاء بالتصرف 
في الال » واتفق معه في هذه الجزئية من أنه يجوز أن نعتبرها شركة 
عنان بين الشركاء الذين تصرفوا في الشركة ٠‏ 
وأما في النقطة الثانية قائني لا أرى ما يراه من أن تعيين المدير 
الاجنبي الذي لیس بشريك يجعل الشركة من باب الضاربة » فان المدير 
الاجنبي عبارة عن موظف في الشركة لا يتقاسم أرباحها 2 وليس له شان 
في خسارتها اذ أنه يتقاضى راتبه Cows‏ الشركة أو خسرت , فلا يمكن 
اعتباره مضارباً » وليست الشركة هذه مضاربة بل اذا تصرف الشركاء 
جميعهم أو وكلوا أحدهم في التصرف فهي شركة عنان لا مضاربة ٠‏ 
رايي في شركة التضامن : 
شركة الأموال عند الفقهاء ‏ لا سيما الحنفية منهم - تعتمد على 
JUI‏ والبدن ومي اما مفاوضة واما عنان » والفاوضة من شرط العاقد 


1١ 


a. 


فيها أن يكون له أهلية الوكالة والكفالة 2 وأن يكون SE‏ التصرف 
والتبرع » ومن شرطها أن بتساوی الشريكان في الأموال التي تصح بها 
الشركة وأن تكون في عموم التجارات » وقبد رأى المالكية في شركة 
الفاوضه ضرورة التصرف للشريكين في الغيبة والحضور ‏ ورأى الحنابلة 
فیها جواز أن تجمع بين أنواع الشرکات » واذا فقدت شركة الفاوضة 
be‏ من شروطها انقلبت شركة عنان ۰ 

ویامعان but‏ في شركة التضامن نجد انطباق معني شر کةالفاوضة 
عند الأحناف على شركة التضامن باستثناء شرط واحد من شروطها وهو 
تساوي للالین » أي أن شروط اهلية ال و کالة والکفالة في التعاقدین 
منطبقه على الشريك التضامن › والتزام الشرکاء بدیون الشركة في شركة 
المفاوضة منطبق على ضرورة ايفاء الدين من أموال الشركاء المتضامنين اذا 
لم تف شركة التضامن بذلك » وقد نص على أنه يتبع في التضامن جميع 
الأحكام المتعلقة بالكفالة والوكالة ٠‏ 

ويصح في شركة التضامن أن تكون في عموم التجارات فهي تخضم 
لأحكام شركة الفاوضة ٠ Lat‏ 

واذا قررنا أن الشركة aie‏ بين متشارکین یقوم على التراضي والله 
سبحانه وتعالی يقول : « الا أن تكون تجارة عن تراض See‏ » ویقول : 
« آوفو! بالعقود » ۰ وان اتفاق الشر کاء على أي شرط لا بتعارض مح 
نص شرعي جائز لقوله صلى الله عليه pling‏ : « السلمون عند شروطهم 
ما Gilg‏ الچق من ذلك (Nya‏ نری أن شرکه التضامن حائزة شرعاً » 
تنطبق علیها أحكام من شر که الفاوضه ۰ وأحكام من شركة العنان OV‏ 
شركة العنان لا بشترط فیها التساوي في المالين ولا تمنع آحکامها من 
اشتراط الكفالة في التعاقدین ۰ ۱ 





. ذكره الحاكم في مستدر که والجامع الصغير للسيوطي عن انس رضى الله عنه‎ A) 


\Yo 


الا أن هناك تفصيلا LY‏ من التعرص له في budi‏ التالية : 

١‏ - اذا تصرف الشريك . التضامن في أموال الشركة تصرفات لا علاقة 
لها باعمال الشركة OW‏ یقامر أو ينفق على ملذاته من غير اذن 
شريكه بحیث توّدي هذه التصرفات الى خسران الشركة فان 
الشريك التضامن لا بلزم بها الشريك الآخر شرعاً > لأن هذه 
التصرفات خارجة عن آعمال الشركة وكل انسان مسثول عن عمله 
فيها « ولا تزر وازرة وزر آخری » آما اذا كانت تصرفاته في آعمال 
الشركة وادت الى الخسارة فان الشرکاء التضامنین ملسزمون 
بالوفاء بدیون الشركة من آموالهم الخاصة اذا لم تکف حصصهم 
في الشركة لذلك( ۰ ۱ 

۲ ب bas‏ القاتون لشر که التضامن شهر الشركة وأن يكون لها 
اسم وعتوان ویقرر بطلانها اذا لم تشهر أو یتخذ لها عنوان . 
ولم يشترط الفقهاء ذلك GY‏ من الشرکات الاسلامية وف رايي أن 
هذا أمر اداري لصيانة الش رکه" عن العبث بها . ولنع التلاعب 
في أموال الناس ولحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين مع الشركة , 
ویجوز للدولة أن تتخذ من الأمور الادارية ما يكفل صيانة الأموال 
وحفظ الحقوق 2 وکما اشترط الفقهاء شهر عقد الزواج بطرق 
متعددة کالشهادة أو الاعلان GUL‏ أو غير ذلك » وکما رای 
السلمون ضرورءة عقد الزواج حتی تحفظ حقوق الزوجين والاولاد» 
WAG‏ بجوز اشتراط التسجیل وشهر عقد الشركة واتخاذ 
العنوان لهذه الصلحة ۰ 

۳ ما یشترطه القانونیون من أن الشريك التضامن یکتسب صفة 
التاحر وانه wy‏ من أن يمسك دفاتر تجار ية لشخصه مستقلة عن 


(۱) انظر بدائع الصتائع للكاساني ۱۸/۳ ٠‏ 


۱۳4 





دفاتر الشركة فهذا متفق مع قواعد الشرع فان التصرف في أمسوز 
الشركة في الشرع للشركاء جميعاً في شركتي المفاوضة والعنان › 
وكل من الشركاء في شركة المفاوضة له أن يتصرف في غيبة 
الآخرين أو حضورهم من غير اذن منهم ۰ وفي شركة العنان باذن 
منهم . والتصرف في أمور الشركة يعطي صفة التاجر للشريبك › 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فانه يلزم الشركاء بتسجيل 
ما لهم وما عليهم من أموالهم في دفاتر خاصة خوفاً من تهسرب 
الشركاء المتضامنين من الوفاء بديون الشركة باخفاء أموالهم 
الخاصة أو تهريبها 2 وهذا أي اكتساب صفة التاجر أمر يقره 
الشرع ويدعو اليه ٠‏ 

تخضبع شركة التضامن لقواعد الشركة في أنها تنحل بوفاة أحد 
الشركاء أو الحجر عليه أو افلاسه أو انسحابه ما لم يتفق الشركاء 
الباقون بالاجماع على استمرار الشركة ٠‏ ويعطى ورثة الشريبك 
المتوفى حضته من الشركة » أو بعطى الشريك المحجور عليه أو 
النسحب ماله في الشركة » وهذا جائز عند بعض الفقهاء اذا كانت 
الشركة أكثر من اثنين كما نص على ذلك ابن عابدين الحنفي في 
رد المحتار(١)‏ وابن قدامة الحنبلي في المغني وغيرهما(؟) ٠‏ 

تخضم شركة التضامن للقواعد الشرعية للشركة من حيث الربح 
والخسارة فان الربح يكون بحسب الاتفاق أو على قدر الالين 
والخسارة على قدر المالين » والربح يكتسب شرعاً بالمال أو العمل 
أو بالقمان » وفي شركة التضامن يكتسب الربح بها جميعاً ٠,‏ 
فهي تخضع اذن للقاعدة الشرعية ٠‏ 





۰ one lt لابن عابدين‎ JEAN رد المحتار على الدر‎ À) 
الغني لابن قدامة الحنبلي ۲۲/۰ وانظر فتح العزيز شرح الوجيز للرافمي‎ )۲( 
۰ 81۲/۱۰ الشانعي‎ 
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fos‏ هذا فان شركة التضامن جائرة شرعاً ما لم ینص في عقدصا 
أو في نظامها على أمر يخالف شريعة الاسلام كالنص على اعطاء آرباح 
ثابتة لبعض الشركاء , ولا عبرة بالتسمية ما دام المسمى جائز شرعاً ٠‏ 

المطلب الثاني 
في الشركة المدنية 

لا يعرف الفقهاء المسلمون التفرقة بين شركات مدنية وشركات 
تجارية » فكل الشسركات قي نظر الفقهاء تجارية ما دام عملها يشمل البيع 
والشراء أو الصناعة وتقبل الأعمال ۰ وأمثال ذلك مما هو داخل في 
أعمال الشركة عرفاً ما دام القصود منه تحقيق الريح »> وما جاء في 
القوانين الوضعية على أنه من أعمال التجارة فهو على سبیل التعداد لما 
هو موجود عند وضع القانون وليس على سبیل الحصر فهو قابل 
للزيادة » ولذلك اختلفت نفس القوانين ومنها القوانين العربية في هدا 
التعداد(١)‏ , واختلفت فيه المحاكم عند التطبيق ٠‏ 

وقليل من العلماء من بين حكم الشريعة في الشركة المدنية » ومن 
تعرض لذلك أبدى رأيه مجملا من غير تعرض لأوجه المقارنة ولا للحجج 
التي اغتمدها في ذلك ٠‏ 

والشركة المدنية في أوضاعها تتفق مع الاساس الفقهي للشركات , 
فهي عقد بقوم على التراضي . ويلتزم من بتعاقد فيها بتقديم حصة من 
الال أو العمل . وبقتسم فیها الشرکاء الربح وبتحملون الخسارة , 
فمعني الشركة متحقق فیها . ومن القرر في القواعد الشرعية أن كل 
شركة تنعقد بالایجاب والقبول بين الشركاء وينبغي أن يتوفر في الشركاء_ 
ره أنظر o allt‏ من القانون التجاري الليبي + والادة ۲ من القانون التجاري المصري 


وایادة 5 , ۷ ء ۸ من القانون التجار ی الارد ني . 


۱۳۸ 


أهلية العاقد » وأن الربح مقصود في الشركة وانه يستحق بالال أو 

بالعمل أو بالضمان(١)‏ » والشركة المدنية لا تخرج في قواعد تكوينها 

عن ذلك ٠‏ والمساهمة لتحصيل الربح مقصبود فيها سواء أكان العمل 
الذي يقوم به الشركاء bobs‏ - في عرف القانون ل أو غير تجاري 

فالاسلام يرى أن كل عمل يكون فيه البيع والشراء » والأخذ والعطاء , 

والتعامل والتبادل » هن التجارة سواء OUT‏ في شراء البضائع أو في 

شراء الأراضي وبيعها أو غير ذلك » وما عله القانون من العمل 
التجاري كالتقل البري والبحري والجوي والمقاولات وغيرها فهو يدخل 

شرعاً في آعمال الشرکات كشركة الاعمال ۰ ۱ 
Jey‏ هذا فان الشركة الدنية تنطبق علیها احکام شركة العنان أو 

شركة الاعمال أو شركة الوجوه بحسب كيفية الاشتراك » ونوعية 

الغرض الذي قامت الشركة من أجله 2 ومن حيث تقديم الحصة في. 

الشركة » ويكون ذلك في الحالات التالية : 

۱ - اذا قدم الشريكان أو الشركاء مالا حصة في الشركة كأن تكون 
الشركة لاستغلال أرض في عمل ناد ۰ أو لشراء الدور واستغلالها 
وبیعها , فتنطبق عليها أحكام شركة العنان من حيث اشقسراك 
الال والبدن وکون کل من الشرکاء وکیلا عن الآخر في التصرف 
نیما هو من شأن العمل أو فیما یتفق الشرکاء عليه » ومن حيث 
أن الربح یکون على قدر المالين أو على ما اتفقا عليه 2 والخسارة 
على قدر المال ٠‏ 

٣‏ اذا قامت الشركة المدنية لتقبل الأعمال كمهندسين أو أطباء أو 
نجارين أو حدادين فتخضع حينئذ لقواعد شركة الأعمالوأحكامها 
مهما كان نوع العمل الذي يتفقان فيه ما لم يكن الما .أخذاً 

(۱) وهذا عند أبي . حنيقة وأصحابه والحنابلة والالكية ۰ داما زفر والشافمي والجمافرة 

فلا يرون استحقاق الربح الا JUL‏ فقط ٠‏ 





۱۳۹ 


بالرآي الذي يوسع على المسلمين في هذا الموضوع وهو Sis‏ 
الحنابلة في جواز أن تكون الشركة في الباحات کالاحتطساب 
واستغلال المناجم والاحتشاش وغير ذلك 2 وعدم اشتر اطهسسم 
اتحاد الصنعة » أو معرفة الصنعة من كليهما . ورأى المالكية في 
التوسع في أنواع الأعمال التي يقوم بها الشركاء » فقد جوز مالك 
رحمه الله الشركة في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك 
وصيد البزاة أو الكلاب والشركة في حفر القبور وحفر المعادن 
والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ 
القراميد ahis‏ الحجارة من الجبال وطلب PHU‏ والعنبر ومايقذفه 
البحر وغير ذلك © واشترط اتحاد الصتعة والکان(۱) ٠‏ 


ويلاحظ هنا أنه اذا كان العمل مضمونا على كل واحد مسن 
الشركاء . وأنه اذا هلك الال المتقبل أو أصابه عطب ضمنه کلاهماء 
وانه اذا اشترط التساوي في الربح وأن كلا من الشركاء مسئول 
Gul be‏ الشركة من دیون ۰ انطبقت على الشركة المدنية أحكام 
المفاوضة في شركة الأعمال التي Lee‏ علماء الأحناف(؟) ٠‏ 


Y‏ اذا اتفق الشريكان ( أو الشرکاء ) على أن يشتركا شركة مدنية 
اعتماد؟ على ثقة التجار أو الناس فيهما » على أن Meh‏ مالا 
ليستغلاه ۰ أو مواد خام Led‏ بيو للبيع ۰ وذلك بالائتمان , 
فيستغلان المال أو يبيعان الأبنية ثم بسددان الدين ويقتسمان 
الربح » فتنطبق على هذه الشركة أحكام شركة الوجوه » ويشترط 
هنا أن يعمل الشریکان Ge‏ ويقدما Tage‏ مشتركا » ولا يكفي أن 


)١(‏ انظر الدونة الكبرى للامام مالك رواية سحنون التنوخي الجزء الحادي عشر صفحة 
وما بعدها طبعة الساسي ٠‏ 
)1( راجح بحث شركة الصنائع ٠‏ 


۱:۰ 


يشترك آحدهما بثقة الناس فيه ولا يقدم أي جهد في الشركة 
ولا يشترك في ضمان JU‏ » فهذه الشركة باطلة - شرعاً وقانوناً _ 
oY‏ الشركة هنا تنعقد على الضمان أي على ذمم الشركاء والثقة 
وحدها لا تكفي أن تکون حصه في الشر کذر۱) - 

هذا ولابد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار حين نقول بجواز 

هذه الشركة أو سواها على مقتضى قواعد الشرع t‏ 

١‏ أن يكون الغرض مشروعاً فلا يجوز انعقاد الشركة من أجل عضر 
الخمور أو تهريب الحضیش أو فتح ناد للقمار أو فتح مطعسم 
ظاهره تقديم الطعام وغايته تسهیل الرذيلة ٠‏ 

۲ - أن يكون العمل مشروعاً فلا يجوز الاعتماد على المعاملات الربوية 
في تصريف شئون الشركة OY‏ الربا حرام GL‏ قليله أو كثيره 
مهما تعددت الاسماء التي يسمى بها كالفائدة وغيرها ٠‏ 

المطلب الثالث 
حكم الاسلام في شركة التوصية البسيطة 
الأمر المميز لشركة التوصية البسيطة هو وجود شريك متضامن 

أ ST‏ مع شريك موص أو أكثر ۰ الأول يتعهد بالقيام بالعمل في 

الشركة وادارتها وانجاحها ويضمن حقوق المتعاملين مع الشركة » وإلثاني 

يتعهد بتقديم رأس مال الشركة ولا يكون مسئولا عن التزاماتها , 

وانما يفقد رأس الال في حالة الخسارة فقط » ويشترك مع الأول في 

الربح بحسب الاتفاق » والواضح فيها أن الفريق الثاني لا يحق له 
التصرف في الشركة الا اذا آذن له الشركاء التضامنون في أمور الشركة 

O)‏ انش الوسيط للدكتور السنهوري ۲۷۱/۱ طبعة WAY‏ والقانون التجاري للدكتور 


مصطفى طه ۲۷۱/۱ طبعة ۱۹۵۷ ۰ والغني لابن قدامة Vinal pity o/o‏ 
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VEN 


الداخلية » وبعض القانونيين joe‏ له التصرف في الأمور الداخلية من 
غير اذن , أما الخارجية فلا بحق له ذلك مطلقاً ٠‏ 


واذا رجعنا الى قواعد الشريعة الاسلامية في شركة المضاربة نجد أن 


شركة التوصية البسيطة لا تخرج عن كونها ley‏ من أنواع شركسة 
الضار 4 وأن قواعد شركة المضاربة تنطبق على الخصائثص السارزة 
لشر که التوصية البسيطة ۰ 


ویتحدد انطباق القواعد العامة لشركة الضاربة على شركة التوصية 


المسيطة فيما ياي : 
١‏ الشريك المتضامن في شركة التوصية هو المضارب ( بكسر الراء ) 


= Y 


f‏ ب 


في شركة المضاربة , فكلاهما هو التصرف في الشركة وهو السئول 
أمام الغير عن الحقوق المتعلقة بها 2 وتکون الشركة باسمه وهو 
الذي يتولى الظهور بها أمام الآخرين ٠‏ 

الشريك الموصي في شركة التوصية هو رب الال في شركة المضارية 
فكلاهما هو الذي يقدم رأس JU‏ » وهو غير مسئول عن التزامات 
الشركة الا بقدر ما pad‏ من رأس مال الشركة , وهو لا يضمن 
لارباب الحقوق المتعاملين مع الشركة حقوقهم ۰ وقي حالة الخسارة 
لا pow‏ الا رأس ماله فقط ٠‏ 

كل من رب المال أو الموصي لا يتدخل في ادارة الشركة ولا بسال 
عن تصرفه فيها الا اذا أذن له المضارب أو الشريك المتضامن في 
التدخل . والاصل أنه لا يجوز له ذلك » وهذا موضع اتفاق بين 
الشريعة والقانون ٠‏ 


القاعدة في الربح أنه على حسب الاتفاق بين المتشاركين في شركة 


الضاربة © والخسارة المالية على رب المال » ولا يسأل المضارب 2 
عن الخسارة في الشركة اذا كان نتيجة التصرف الذي هو من حقه 


۱: 


فيها أما اذا كان فيما لیس من حقه أن يتصرف فيه كأن نص على 
منعه من تصرف معين أو تصرف في أمر خارج عن أعمال الشركة 
فيضمن حینثذ JU‏ الذي خسرته الشركة 2 وهذا حكم شرعي 
ينطبق على الربح والخسارة والضمان في شركة التوصيةالبسيطة ٠‏ 
ه ‏ القاعدة في التصرف الشرعي في شركة المضاربة ( والشركات 
عموماً ) ان كل ما هو من عادة التجار أن يتصرفوا فيه جاز 
للمضارب أن يتصرف فيه في المضاربة المطلقة وهذه القاعدة تنطبق 
على الادارة في شركة التوصية البسيطة ۰ 
وسنجد اختلافا بسيطا في بعض الاحكام الشرعية للمضاربه 
والاحكام القانونية لشركة التوصية البسيطة » وهي أختلافات لا متدوحة 
عنها حتى بين فقهاء الاسلام أنفسهم Li.‏ الاتفاق gin‏ فسنحده واضحاأ 

في الاحكام التالية : 

١‏ نص الفقهاء في نوع المضاربة المطلقة أنه لا يجوز للمضارب أن 
يقوم ببعض التصرفات بأموال الشركة كالاستدانة على مالالمضاربة 
والاقراض من UL‏ الا باذن صاحب رب الال وهذا نفسة مقرر 
في شركة التوصية Sle‏ لا بحوز أن يتصرف الشريك المتضامن تصرفاً 
wo‏ الى زيادة في رأس الال أو نقصان منه الا اذا كان هذا 
التصرف متفقا عليه أو منصوصا علية في عقد الشركة أو نظامها ٠‏ 

۲ يجوز تقييد .الضاربة جزمن أو بمكان أو بعمل معين أو بجنس من 
البضائم وهي المضاربة المقيدة عند الاحناف والحنابلة وذلك مقرر 
في شركة التوصية البسيطة اذا اتفق الشركاء على ذلك GY‏ القاعدة 
القانونية هي أن العقد شريعة التعاقدین() ٠‏ 





بينا أن غير الحتفية والحنابلة لا يرى تقيبد المضاربة OY‏ فيه تضییقاً على الضارب 


وهو غرر e‏ وبا أن الحتفية دقموا ذلك SL‏ غرر مسير لیس فيه ضرر Gly‏ الم .لمحة 


۰ 


قد تقتضی هذا التقنید من التعاقدین ۰ 
:۱ 


-Y 





(۱) .انظر . الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفیف /91 ۰ 





جوز الفقهاء أن يتعدد رب الال كمأ جوزوا أن يتعدد الضارب وهذ؛ 
ينطيق على التوصية البسيطة ففيها يجوز تعدد الش ركاء المتضامنين 
أو الشركاء الموصين '» وی حالة تعدد الشركاء المتضامئين تكون 
الشركة فيما بينهم شركة أعمال لانهم يقومون بعمل واحد ويقتسمون 


ما یخصهم من الاریاح بحسب الاتفاق وتكون الشركة ین الشركاء 


٠ شر که مضاربة‎ ome gh! 


وقد ذهب الاستاذ علي الخفيف الى تطبيق حكم شركة العنان 
على الشريكين التضامنین أو الشركاء المتضامنين في شركة التوصية 
البسيطة(١)‏ ولست مع الاستاذ الخفيف في هذا الرأي فان الشركاء 
المتضامنين في شركة التضامن يساهمون JUL‏ والعمل » والشركاء 
التضامنون في شر كة التوصية البسيطة يساهمون بالعمل codes‏ 
ولذلك فقد ذهبت الى أن تخضم الشركة بين الشركاء المتضامنين 
في شركة التوصية البسيطة الى أحكام شركة الاعمال لانفرادهم 
بالعمل وعدم تقديم أي مال في الشركة , واتفق معه في أن ينطبق 
على تعدد الشركاء الموصين أحكام شركة المضاربة(") ٠‏ 


اشترط الفقهاء لصحة المضاربة أن يكون رأس الال معروقاً فلا 
تصح الضاربة على رأس مال مجهول كأن يقول له أعطيك مالا 
لتضارب فيه » وهذا آمر بدهي في شركة التوصية البسيطة » كما 
اشترط الفقهاء أن يسلم رأس الال الى المضارب حقيقة ليتمكن 
من التصرف فيه , أو خكماً - كما هو عند الحنابلة  Gh‏ يتمكن 
من التضرف بالمال ولو لم يكن قد سلمه اليه رب الال » وهذا 


(Y)‏ المصدر السابق ء 


١. 


— ¥ 


الشرط منطبق على شركة التوصية البسيطة اذ لابد فيها من تسلم 
رأس الال الى الشرکاء المتضامنين » الا أنالقانون بررتب فوائيد 
ربویة على حصة رب الال ( الوصي ) اذا تآخر في تقديم الحصة 
عن الوعد الضروب , وهذا ما تأباه قواعد الشريعة الاسلامیةر۱) ۰ 
الربح في شركة التوصية البسيطة شائم معروف القدار بحسب 
اتفاق الشركاء ؤهذا خاضع لا اشترطه الفقهاء لصحة الشركة من 
أن يكون الربح شائعآ معروفا مقداره بين الشر کاء كالر بع والثلث. 
فلا يصح أن تسمى دراهم أو دنانير معينة OY‏ ذلك بتنافی 
وقاعدة الغرم بالغنم » ويتنافى مع طبيعة المخاطرة في التجارة » ولذلك 
اذا اشترط الموصي على الشريك المتضامن هذا لا بصح شرعاً ٠‏ 

أجاز بعض القانونيين أن يكون للشريك الوصي نسية معينة من 
الربح کحد Got‏ مثل Gis Zo‏ أميل ال جوازها لان الفقهاء أحازوا 
الثلث أو الربع واعتبروها معروفة القدار شائعة فتعیین نسية 
۵ من الربح تکون WIT‏ معروفة القدار ولیس led‏ جهالة 2 ولو 
كان الاتفاق على أن يكون للشرکاء الوصین الثلت بالاضافه الى 
Se ٥‏ ذلك SY‏ لو لم تربع الشركة فليس لهم هذا النصیب 


۱۱ 
من رأس المبال فكأنهم اشترطوا أن حصتهم F.T‏ هن 





الربح » أما اذا اشترطت نسبة معينة مثل o‏ للشركاء الموصين 
سواء ربحت الشركة أو خسرت فهذا لا يجوز شرعاً SY‏ بتنافی 
ومعنى الشركة الذي يوجب أن يتقاسم الشركاء الخسسارة 
والربح » وأن تقوم على المخاطرة ٠‏ 

مما تتفق فيه شركة المضاربة وشركة التوصية هو فساد الشرط 


الذي يقضي بضمان ارجاع رأس الال الى رب الال ) ( الوصي ‏ ( 


(۱) سيا تي تفصيل وجه هذا التحريم في الیحثن التالبين ٠‏ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ٠١‏ ) 


۱6 


لان هذا يشبه شرط الأسد في الربح » ويتنافى مع معنى 

الشركة . واذا اتفق. الشركاء على ذلك فسد الشرط عند الأحناف e‏ 

وبطلت الشركة عندغيرهم وصار قرضآ لا حق لرب المال في 

الربح اذا ربحت الشركة ٠‏ ۱ 

* x * 

وبعد هذه المقارنة gy‏ أن شركة التوصية البسيطة تتفق مع 
الأساس الفقهي للشركات وان قواعد الشريعة تنطبق عليها فهي شركة 
جائزة شرع ٠‏ ۱ 

وأولى بالقانونيين قي البلاد الاسلامية أن يحرصوا على تسميتها 
بشركة الضاربه وتطبيق أحكامها عليها والابتصاد عن التسدميات 
الاجنبية » واني لأستغرب كيف OF‏ ذلك على Guill‏ العراقي عند وضع 
القانون المدني العراقي اذ تعرض لأنواع الشركات في الفقه الاسلامي 
ولم يطبق أحكام المضاربة على شركة التوصية البسيطة بالذات ٠‏ 

الطلب الرابع 
حكم الاسلام في شر كة المحاصة 

أطلق القانون اسم المحاصة على شركة لا تبرز قيها الشركة للناس 
وانما يبرز شريك واحد من الشركاء بتعامل في الظاهر باسمه وتبقی 
الشركة مستترة ولا OS‏ لها شخصية اعتبارية . وبالتالي لا بکون 
لها ذمة منفصلة ٠‏ 

وهذا النوع من شركات الأشخاص SWI‏ له مظاهر متعددة 
وصور مختلفة كما بیناها في التعريف بشركة المحاصة » فهي لا تشبه 
شركة بعينها ولا تخضع لنوع tots‏ من أنواع الشركات 2 وبعض 
صورها Y‏ يصح شرعا أن يعتبر شركة ولا يجوز التعامل به على .آنه 


Ver 


شركة حاثزة í‏ وانما Og‏ جوازها داعتبار شر عي آخز لا علاقه aS‏ 
بالشركة r‏ 


فاولا - استتار الشركة : 


لا أجد في قواعد الشرع ما بوحب ظهور الشركة ولا ما یمسع 
استتارها > فالهم أن يتم عقدها بالایجاب والقبول وأن لا يشترط 
فیها شروط تفسدها » وسواء ظهر عقد الشركة أو ظل مستترآ فالتعامل 
باسم الشركة وهو الوکیل عن الشرکاء هو السئول أهام الغیر 2 وهو 
ملتزم بالوفاء بالحقوق في الصور التي تتحقق فیها شر کة الحاصة ۰ 


۱ قرر القانو نبون أن RES y‏ لشر که الحاصه عنوان ولا موطن 
الاعتبارية l ٠‏ 


وقد بينا أن فقهاء الاسلام لم بجعلوا للشر کات عموماً شخصية 
اعتبارية ‏ وان كانت قواعد الشرع لا تأبى ذلك فالاصل اذن أن 
لا يكون لها في الشرع شخصية اعتبارية فلا يكون لها ذمة منفصلة , 
وانما Gad‏ الحقوق بذمم الشركاء » وايجاب القانون في غير شركة 
الحاصة أن بكون للشركة عنوان وموطن وحنسية فهو أمر رآه القانون 
ضرورياً لحماية المتعاملين مع الشركة ولضمان حقوق الشركاء ومنع 
التلاعب » وغير ذلك » وهو ليس من الأركان الدوهرية في الشركة 
وانما هي شكليات أوجبها القانون » وهي في نظر الشربعة مستحسنة » 
وليست واجبة » ولا يترتب على فقدانها بطلان الشركة » فاذا لم تكن 
موجودة في شركة المحاصة فلا يؤثر ذلك ولا cae‏ في شرعيتها ٠‏ 


۱:۷ 


ونالثة ‏ أنواعها : 
فرق القانون ‏ كما كررنا ذلك من قبل بين الشركة المدنية 

والتجارية بتفصيل ما يعتبر تجاریاً من الأعمال وما لا يعتبر » واعتبر 

شركة المحاصة تجارية اذا زاول الشركاء عملا تجارباً كالبيع والشراء , 

واعتبرها مدنية اذا زاول الشركاء عملا مدنباً كاستغلال الاراضي أو 

استثمار المياه المعدنية »> وهصذا التفريق غير موجود في الشريعسة 
الاسلامية » وبالتالي فلا بقدح في شرعية الشركة أن تزاول أي عمل من 
الأعمال والعبرة في العمل أن بكون Ve‏ سواء GIT‏ العمل في شسئون 

التحارة أو في غيرها كفتح مطعم أو استخراج ملح ٠‏ 

ورابعاً — صورها : 
تنعقد شر كة لحاصة مستترة في أربع صور . منها صورتان تخضعان 

لقواعد الشركة في الاسلام > ومنها صورتان لا تخضعان فلا يصح 

اعتبارهما من الشركات شرعاً ۰ أما الصورتان الباطلتان فهما : 

١‏ أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم كل من الشركاء 
باستثمار هذه الحصة منفرداً في حدود Ge all‏ الذي اتفق عليه , 
ثم يقتسم الشركاء الأرباح التي يربحها جميعهم أو بعضهم 
ويتحملون الخسائر التي يخسرونها ٠‏ 

ؤمهذه في نظر الشريعة ليست شركة , وهي كما يقول الاستاذ 
على الخفيف عملية حسابية دعا اليها التعاون بين الشركاء في 
هذا العمل » ولا تدخل في نوع من أنواع الشركات الشرعية(١)‏ , 
و بصح أن تکون ‏ نوع تبرع من كل منهم SW‏ بجزء مما 
بربحه 2 ونوع تعاون في تحمل الخساثر عن بعضهم 2 ویجوز 
لكل منهم أن یرجم عن تبرعه ما لم يستهلك > وأن بمتنع عن 

(۱) الشركات في الفقه الاسلامي للاستاذ علي الخفيف ٩۵/‏ ۰ 


۱:۸ 


تحمل الخسائر ولا يلزم بذلك » ولو كان بينهم عقد لانه باطل 
شرعاً : وذلك OY‏ من قواعد الشركة شرعاً أن يختلط راس الال 
وان یخی بين کل شريك وبين الال لیتمکن من التصرف فيه , 
أو يتمكن الشريك المدير من التصرف فيه + فانفراد کل مسن 
الشر کاء بالتصرف بحصته وحجز الآخرين عن التصرف فيه 
لا يعقد شركة ولا يحققها . والربح شرعاً یکون لضناحب الحصة 


٠‏ والخسارة عليه و حده وهو المسئول lgie‏ أمام الغير 3 و بطالب 


کل منهم وحده بالدین الذي لحقه ویحجز على ماله فقط ۰ 
أن _نقل الشرکاء ملكية حصصهم الى آحد الشرکاء لاستثمارهما 
بالاتفاق لمصلحة الشركاء ثم توزع الأرباح والخساثر علیمم 
بنسبة حصصهم في رأس الال » ويكون الشريك هو المسثول 
آمام الغير ويطالبه الدائنون بالدين ويحجزون على جميع راس 
الال لانها أصبحت ملكا له ٠‏ ۱ 
وهذا النوع لا یعتبر شركة شرعآ » لان نقل ملکية حصة کل 
واحد الى من اعتبر شریکاً متصرفاً يعني تخلي الآخرين عسن 
ملكيتهم فلا حق لهم حينئذ في ربح ولا یتحملون خسارة فهم 
قد تبرعوا بحصصهم لهذا الشريك وهو لا يلزم بأن يعطيهم أي 
شيء من الأرباح الا تبرعاً منه ۰ لأنه تصرف برأس مال هو 
له ولا Le‏ أحد في ملكيته SUG ٠‏ ماله , والجهد جهده , 
فيكون الربح له والخسارة عليه وحده » ويلتزم بالتعهدات 
والديون وينفرد بالسئولية المدنية ( في اصطلاح القانون ) تجاه 
الشركة والجزائية اذا أساء التصرف ٠‏ 

وآما الصورتان الحائزتان فهما : 


١‏ أن بحتفظ کل من الشركاء بملكية حصته وبتفقون على تسلیمها 


۱:۹ 


لاحدهم لاستشمارها لمصلحتهم على أن يقتسموا الربح أو الخسارة 
فيما بينهم بحسب الاتفاق أو الحصص »> وف هذه الحالة يصح 
لكل منهم أن يسترد حصته اذا آفلس الشريك التصرف ویدخل 
کل منهم بقيمة حصته في التفليسة , واذا كانت من الثلیات 
کالدنانیر Joo‏ بوصفه bale Wis‏ يخضع لقسمة الغرماء ولایصح 
للغرماء التنفید على حصص الشركاء ٠‏ 
وهذا النوع من الشركة بخضم لقواعسد شرکة المضاربة 
والعنان © فالال يقدم من أربابه الى آحدهم فهو مضاربة ویکون 
الشريك التصرف مضارباً » لکنه لا كان متقدماً بجزء من رأس 
المال فهو شريك عنان كذلك . واذا تصرف بعض الشركاء معه 
في ادارة الشركة كانت الشركة Lai‏ شركة عنان بينهم . آما 
الشركاء الذين قدموا أموالهم حصة في الشركة ولم يتصرفوا ‏ كما 
هو طبيعة شركة المحاصة ‏ فالشركة بالنسبة لهم شركة مضاربة . 
وقد أجاز الحنابلة أن يجتمع في الشركة الواحدة نوعان أو أكثر 
من أنواع الشركة 2 وهو نوع من آنواع شركة المفاوضة الجائزة 
عند . ٠‏ 
۲ أن يتفق الشركاء على أن تكون الحصص شائعة الملكية بين 
الشركاء ؛ ویصبح كل واحد من الشركاء مالكلا لحصته على 
الشيوع + وقد رأى القانون أن تطبق عليهم أحكام الشيوع ویتبع 
عند حل الشركة أحكام القسمة التي نص عليها القانون المدني(١)٠‏ 
وهذا النوع من شركة المحاصة جائز شرعاً » فهو بخضسع 
لقواعد شركة العنان ,2 OV‏ كل واحد من الشركاء قد قس‌دم 
حصته للشركة » واختلطت الحصص بحيث أصبحت شا 
)١(‏ آنظر المبحث الخامس من الفصل الراب من الباب الأول ٠‏ ۰ 


۷۱9۰ 





الملكية . ثم وكل الشركاء أحدهم بالتصرف في ادارة الشركة 
وهذا Sle‏ شرعاً فكانت شركة Oke‏ » ولا أرى أنها شركة مضاربة 
oY‏ الشريك المتصرف بساهم في الخسارة المالية بخلاف الشريك 
المضارب فانه لا يساهم فيها , وفي هذه الصورة يساهم كل 
الشركاء bin » JUL‏ لا يساهم المضارب JUL‏ وانما بالجهد 


وخامسة ‏ ادارة الشركة وتوزیع الار باح : 


نص القانون على أن ادارة الشركة تكون لأحدهم ولا يظهر الشر کاء , 
وهو في الظاهر المستول عن الشركة أمام الغير وانهم اذا وقعوا جميعاً 
على التعهدات كانوا ملزمين جمیعاً بالوفاء بالحقوق ومسئولین مسئولية 

وقواعد الشريعة لا تمنع ذلك في الصور الجائزة من شركة 
الحاصة بل انها تجعل الحق للشريك التصرف بادارة الشركة أن يرجع 
على الشرکاء ليتحملوا معه السئولية وان لم يظهروا أمام الغير لانها 
تنطبق عليها أحكام شركة العنان ٠‏ 

وقد نص القانون على توزيع الأرباح بحسب الاتفاق وف المواعيد 
المتفق عليها وذلك le‏ شرعاً OY‏ الربح على ما اتفق عليه العاقدان 
والوضيعة على قدر المالين ٠‏ 

* * * 

نرى مما تقدم جميعه Se‏ الشريعة في شركات الأشخاص الحديثة 
ومقارنتها بنظائرها من شركات الاسلام » وقد تبين ما يجوز من‌صورها 
وما لا يجوز , الا أننا نعود فنؤكد على أمرين : 


الأول : أن العاملات الربوية لا يصح أن تدخل في Al‏ الشركات 

وسنفصل في هذا الموضوع في المبحثين التاليين ٠‏ 
الثاني : أن كل غرض لا ببيحه الشرع لا يجوز انشاء الشركة من 

٠ أجله‎ 

وما عدا ذلك فاختلاف في جزئيات من الأحكام يختلف فيها 
الفقهاء ولا نعدم أن نجد لها وجهاً les pt‏ ؛ ولا أقصد من هذا تبرير 
كل ما هو في شركات القانون وتجويزه شرعاً » ولكن قصدي من ذلك 
أن يعود المسبلمون ال شريعتهم ويعملوا على استنباط الاحكام الشرعية 
منها لكل ما ou‏ من أمور حياتهم لتكون قوانينهم المسيطرة مستمدة 
من شريعة الله وأن يدركوا أن الاسلام che‏ الناس في كل زمان ومكان » 
ویصلح OV‏ يحكم الحياة في كل العصور بما فيه من قواعد كلية وخطوط 
عريضة ۰ 
ا مبحث الثاني 
آراء العلماء المحدثين في شر كات الأموال 


قليل من العلماء من تناول بحث شركات الأموال بحثاً Linke‏ 
مفصلا » وقارن بينها وبين شركات الفقه الاسلامي وبين حكم الشريعة 
فيها » ومعظم من تناول البحث من ناحية شرعية تناولها بسكل 
مقتضب أو تناول جانباً من جوانب الشركات کالاوراق الالية التي 
تصدرها الشركة وبين الحكم الشرعي فيها ٠‏ 

ولقد حاولت تتبع ما كتبه علماء السلمین اليوم بشأن الشرکات: 
فيما استطعت أن أصل اليه من الكتب والمجلات العلمية لأعرض آراءهم في 
شركات الأموال ‏ كما عرضت آراءهم في شركات الاشخاص ل من 
حيث جوازها وحواز ها تصدره من أوراق كالسهم والسندات أو عدم 


۱۰ 


جواز ذلك » فوجدت أن العلماء المحدثين الذين تناولوا الشركات انما 
بحثوا أكثر ما بحثوا في شركة المساهمة لأنها حي أكثر شركات الأموال 
انتشباراً واعتمادا على الاسهم والسندات » وما ينطبق عليها من حكم 
يكاد ينطبق على غيرها ٠‏ ۱ 
Lilly‏ الذين تناولوا شركات الاموال بشکل عام وقفوا موقف 
التحريم أو الاباحة بين الاطلاق فيها والتقييد « والذين بحثوا في الاوراق 
المالية التي تصدرها الشركة استندوا في بحثهم الى بحث أساسي في الرباء 
ما يجوز منه وما لا يجوز » فكانوا فرقاء ثلاثة : 
١‏ فريق فصل بين ربا محرم كربا النسيئة - وهو الربا المضاعف 

وبين ربا غير محرم كربا الفضل ٠‏ 
۲ - وفریق حرم الربا ولكنه أباحه للاضطرار والحاجة . 
۳ - فريق حرم قليله وكثيره سواء OUT‏ ربا نسيئة أو ربا فضل » ولم 

يبخه لضرورة أو حاجة ۰ 

وقد بنوا حكمهم على الشركات وأوراقها المالية لا سيما السندات 
تبعا لذلك ۰ 

وسأعرض في هذا المبحث آراء العلماء أولا في شركة المساهمة 
وشركات الاموال بشكل عام وآرائهم فيما عدا ذلك من أبحاثها وما يتعلق 
بها , ثم أعرض ما توصلت اليه من آراء بشسأن بقية الشر کات واناقش هذه 
الآراء جميعها قبل أن Gel‏ ما توصلت الية من رأي بشأنها ۰ 

الطلب الأول 5 
آراء العلماء فى شر کة الساهمة وشر کات الاموال 
0 بشکل عام 

وقف العلماء الحدئون من شركات الاموال ومنها شركة المساعية 

موقفين موقف اباحة وموقف تحريم ٠‏ 
voy‏ 


OOPS دج‎ ED 


.moswarat.c 


آراء ا مبيحين وحججهم : 
هم فريقان : فريق أطلق الاباحة من غير قيد وفريق قيد ذلك بخاو 
الشركة من الر با أو با لاضطر ار والحاحه مع و جرد الر با ۰ 


Lib - ۱‏ المطلقون > 
فانهم في واقع الأمر لم يتعرضوا لشرکات الاموال وشركة الساهمة 
على الاخص وانما تعرضوا لموضوع الربا فیها وفي غيرها 2 ویفهم من 
کلامهم آنهم یبیجون هذه الانواع من الشرکات > وأن التشریم الاسلامي 
یقرها وهو الظاهر من کلام الرحوم الشیخ محمد عبده مفتي الدبار 
الصرية سابقا ومما قرره الرحوم الشیخ عبد الوهاب خلاف في موضوع 
شركة الضاربة , وهما لم یتعرضا للشر کات الا عرضا في أثناء ذکرهما 
وضو ع الربا . ولا كانت الشکلة الکبری في شركات الاموال ومنها شركة 
المساهمة هي موضوع التعامل الربوي فیها , وأخذ مقدار محدد من 
النقود على ما يقدم للشر کة من مال سواء GUT‏ مساهمة أو قرضا » كان 
كان من الضروري عرض ما يرونه بالنسية للربا عرضا سريعا لتتضح 

وجهة النظر في الاباحة المطلقة للشركات ٠‏ 

يقول الشيخ محمد عبده « ولا يدخل الربا الحرم الذي لا يشك 
فيه من يعطي آخر مالا بستغله » ویجعل له من كسبه حظا معينا OY‏ 
مخالفة الفقهاء في جعل الحظ معينا قبل الربح أو كثر لا يدخل ذلك 
في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ء فان هذه المعاملة نافعة للعامل 
ولصاحب العمل lee‏ وذلك الريا ضار بواحد بلا ذنب سوى الاضطرارء 
ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع فلا يمكن أن يكون حكمهما في 
عدل الله واحدا (‘ye‏ ۰ ۱ ' 


۰ الاو‎ Gade ١405 مطبعة اناد ستة‎ YYY صفحة‎ eet انظر مجلة النار الجزء‎ )١( 


١: 


ويأخذ الامام الشیخ محمد غبده برأي ابن قيم الجوزية في 
أعلام الموقعين « وهو أن الربا نوعان : جلي وخفي ۰ فالجلي حرم شا 
فيه من الضرر العظيم » والخفي حرم GY‏ ذريعة الجلي » فتحريم . 
الأول قصد 2 وتحريم الثاني وسياة . والجلي هو ربا النسيئة الذي . 
كانوا شعلونه في الجاهلية » والخفي هو ربا الفضل الذي حرم لسد أ 
الذريعة ٠ Oe‏ ويذصب الى أن المحرم اما أن يكون لذاته كربا النسلقه. 
bly‏ أن يكون لسد الذريعة كربا الفضل » ويرى أن الحرم لذاته clay‏ 
الا لضرورة كأكل الميتة ولحم الخنزير » وان المحرم لسد الذريعستة 
قد Gla cle‏ والمصلحة الراجحة . لذلك فهو يرى أن الحاحة تدعو 
الى اباحة هذا النوع من ربا الفضل(۲) ٠‏ 


والشيخ عبد الوهاب خلاف يبيح ألحذ السربح المعين دراهم. 
مسماة ويرى أن اشتراط الفقهاء لصحة عقد الشركة أن لا بكون لأحد 
الشركاء نصيب معين ۰ اشتراط لا دليل عليه من كتاب أو سنة o‏ 
ويقول عند تعرضه للابداع في صناديق التوفير « وخلاصة هذا الابداع 
3 صندوق التوفير هو من قبيل المضاربة . فالمودعون هم أصحاب ۲ 
الال » ومصلحة البريد هي القائمة بالعمل » والمضاربة عقد شركة بين 
طرفين على أن يكون SU‏ من جانب والعمل من جانب والربح بينهما , 
وهو aie‏ صحيح شرعآ » واشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد أن لایکون ‏ 
لأحدهما نصيب من الربح اشتراط لا دليل عليه » وكما يصح أن يكون 
الربح بينهما بالنسبة يصح أن يكون حظاً معينآ , والاستاذ الامسام 
ر أي الشیخ محمد عبده ) يقرر Ob‏ عدل الله يأبى أن يكون هذا التعامل 





(۱) أنظر أعلام الموقعين الجزء الاول صفحة ۲۰۳ طبعة الهند > وانظر تفسير النار الجزه 
wll.‏ صفحة ۱۲۵ تب ۱۲۷ ۰ ۱ 
(؟) انظر تفسير النار للشیخ محمد عبده الجزء الرابع ٠ AJ‏ 


۷۰۵ 


النافم للعامل ولرب be SW‏ محرماً » OY‏ الله سبحانه اننا حرم على 
المسلمين ما فيه اضرار بهم من أية ناحية » وهذا تفع لهم في كل. 
ناحية , ولا يدخل في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة » لأنه نوع من 
المضاربة اشترط فيه لصاحب JU‏ حظ معين من الربح » TEDY‏ ۱ 
الاشتراط مخالف لأقوال الفقهاء ولكنه غير مخالف نصآ في القرآن 
والسنة »(۱) ۰ ويكرر مثل هذا عندما يذكر رأيه في واقعة عرضت عليه 
وهي أن شخصاً أعطى تاجرآ أو مقاولا آلف جنيه ليعمل له فيوسا 
ويعطيه كل سنة خمسين حنيهاً Ob‏ ذلك جائز ويقول « وكل ما يعترض 
على هذا أن المضاربة بشترط لصحتها أن يكون الربح نسبیاً لا قدرآ 
معيناً . وأرد هذا الاعتراض من وجوه : 
أولها : أن هذا الاشتراط لا دليل من القرآن أو السنة عليسة ». 
والمضاربة تکون حسب اتفاق الشر کاء ونحن الآن في زمنن ‏ 
ضعفت فيه ذمم الناس ولو لم يكن لرب الال نصیب معین 
من الربم آکله شریکه ٠‏ 
ثانیها : أن الفقهاء نصوا على أن المضاربة اذا فسدت لفقد شرط من 
شروطها صار العامل بمنزلة أجير OS‏ الال » وصار ما يأخذه 
من الربح بمنزلة أجرة » فليكن هذا » وسيان أن يكون مضاربة 
أو يكون اجارة فهذا تعامل صحيح فيه نفع لرب المال الذي 
لا خبرة له على استشمار ماله بنفسه » وفيه نفع للتاجسر 
الماهر أو المقاول الناجح على أن يكون له رأس مال يعمل بيه 
ويربح فهو تعامل ناجح للجانبين وليس فيه ظلم Ate‏ 
ولا لاحد. من الناس مصلحة لهم وليس فيه اضرار ولا ظلم 


)١(‏ أنظر مجلة لواء الاسلام العدد الحادي pte‏ سنة ١55١‏ المجلف الرانم 


۱5۹ 


لآي أحد » وسد هذا الباب من التعاون فيه اضرار ٠‏ وقد قال 
Sue‏ الله عليه وسلم « لا ضرر ولا" ضرار Oye‏ 
والظاهر من كلام الامام محمد عبده والشيخ خلاف أن الشركات 
التي تتعامل بهذا النوع من الربا لا شبهة فيها ويجوز للمسلمين 
التعامل بها 
؟  laig‏ القیدون GLY‏ أنواع الشركات الحديثة ذهم فرقاء ثلاثة : 
Í‏ فريق بری أن هذه الشركات مباحة وبقید التعامل الربوي فيها 
بالضرورة , فلها أن تعتمد على الساهمة بالاسهم Yai‏ فاذا لم 
تستطم أن تنجح في آعمالها وكأن ذلك متوقفاً على اصدار سندات 
بفائدة كان لها أن تفعل ذلك وهو من قبيل الضرورات ولا اثم 
فيه . الا أن من القائلين بهذا الرأي من یشسرط تقدير 
الضرورة للعلماء من الفقهاء والاقتصاديين » وأولى الرأي كالمرحوم 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر(۲) » ومنهم مسن 
اشترط أن تكون الشركات من التي تتولى مشماريع عمرانية لابد 
منها للبلد سواء أكانت الشركات للأفراد المساهمين أو للدولة ,2 
ولا يجيز أن نتوسم شركة اعتماداً على القرض بفائدة لغسير 
ضرورة » يقول الدكتور محمد یوسف موسی « ولا ردب في جواز 
المساهمة في الشركات بملكية ode‏ من آسهمها تتوافر الشروط 
الشرعية فيها لصحتها « ولان لها حصتها من الربح وعليها نصيبها 
من الخسارة » فالربح يستحق تارة Jeb‏ وتارة SUL‏ » ولا شيء 
هن الربا وشبهته في هذه العملية , انما الكلام في السندات التي 
تصدرها الشركات بفائدة ثابتة ۰۰۰ نان لم يكن هذا ( أي 


٠ المجلد الرايع‎ ١98١ مجله لواء الاسلام العدد الثاني عشر سنة‎ (Y) 
۰ ۱۹۵٩ inb ۷ للشیخ محمود شلتوت صفحة‎ a نظر كتاب « الفتاوى‎ | (3) 


\ov 


45 ) ممکناً وكأن من الضروري أن تظل ( الشركات‎ ) Gold 
عنها كان لها شرعاً اصدار سندات‎ GW بأعمالها التي لا غنى‎ 
بفائدة مضمونة تدفع من الأرباح التي لا شك في الحصول عليها‎ 
من المشروع ما دام لا وسيلة غير هذا تضمن لا البقاء » وما دام‎ 
وجودها و بقاء‌ها ضرورياً للأمة(١) » » وقد كان الشديخ خلاف ممن‎ 
> يقول بجواز التعامل دالشرکات ولو كان فیها ربا للضرورة(۲)‎ 
٠ ویبدو أنه عدل عن هذا الرأي الى الرأي الأول‎ 

ب - وفريق بری اباحة الشركات الحديثة ومنها شركة المساهمة 
ويقيد هذه GL GUY!‏ لا OSG‏ فيها ربا دون تحديد L‏ 
الحرم الذي يراه ۰ ويبيح جميع ما تشتمل عليه الشركات 
الحدیثه کالاسهم والسندات واسستمرار الشركة بأجل أو بغير 
أجل وزيادة رأس المال أو انقاصه واستدانه الشركة أو ادانتها , 
joes‏ أن تتناول أي عمل في الانتاج الزراعي أو الصناعي أو 
في التجارة ويبيح تداول الاسهم والسندات وغير ذلك ٠‏ بقول 
الرحوم الشيخ الخالصي « ومن نظر الى القواعد المقررة في الشرع 
وهي قوله Jlar‏ « وأوفوا بالعقود » وقوله تعالى « الا أن تكون 
تجارة. عن تراض منكم » وقوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون 
عند شروطهم » وقوله عليه السلام « الصلع جائز بين المسلمين » 
وقوله تعالى « والصلح خير » وأمثالها من القواعد ple e‏ أن 
التشريع الاسلامي بتسع لجميع أنواع الشركات الموجودة في 
العالم » ولا لم يوجد منها بعد مما سیحتاج اليه أهل الأرض في 
الازمنة الآتية e‏ وان الأصول gil!‏ بني عليها الاقتصاد السياسي 





)١(‏ آنظر الاسلام ومشكلاتنا الحا رة للدكتور محمد پوسف موسی صفحة OA‏ > 54 ء 


(؟) أنظر GLE‏ « أصول الفقه » gal‏ عبد الوهاب خلاف daie‏ ۲۳۷ طبعة ۱۹۷ ۰ 


۱۰۸ 








3 الاسلام تنبت منها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين باذن ربها الى قيام الساعة » ومنها فروع الشركات 
التي لا تحصی وكل منها يأتي بثمر شهي بطفي الغلة » ويزيحالعلة , 
ويجلب المصلحة » وينفي المفسدة(١)‏ وهو بشدد على ضرورة تسمية 
الشر کات المستحدثة بالأسماء العربية « فلا حاجة الى الأخذ من 
قوانين الافرنج في وضع الشر کات ولا من لغتهم في وضع الاسماء(۲)» 
ثم بقید بعد ذلك ode‏ الاباحة بعدم ودود الربا قال « وشرها 
وأضرها الشركات الشتملة على الربا والمصارف الربوية وهي التي 
حرمها الله تعالى في جملة ما حرم من الربا(؟) » ۰ 


فريق SLI Gy‏ جميع الشركات القانونية ما دامت تحمل معنی 
الشركة وانه يمكن ادما<ها في الشركات الفقهية ولا عبرة باختلاف 
الاحکام ما دام ذلك لا بتعارض مع أصل من أصول الدين الكلية , 
كأن لا يخالف أصلا فيه تحريم لمعاملة كتحريم الربا أو بيع الخنزير 
أو أصلا فيه تحريم للغشى أو الغرر أو غير ذلك يقول الاستاذ علي 
الخفيف ومما تقدم ( أي من مقارنة شركات القانون بشیرکات 
الفقه الاسلامي ) نرى أن جميع أنواع الشركات يمكن ادماجها 
في الشركات الفقهية على الوضع الذي بيناه ۰ عدا ما أشرنا اليه من 
وحود حالات بنعدم فيها وصف الاشتراك الذي يقوم عليه كيان 
الشركة » كما في بعض حالات المحاصة اما اختلاف الاحكام فيرجع 
الى مقتضيات التطور وما تتطلبه مضلحة الناس وهي أحكام مقبولة 





` ۱۳۷۲ izo الاسلام سييل السعادة والسلام صفحة ۲۰۸ مطبعة - المعارك بیخداد‎ )١( 


زفة المصدر السابق صفحة ۲٠١۹‏ ۰ 


۰ ۲۱۰ inio الصدر السابق‎ (Y) 


yog 


شرعا متى كانت لا تتعارض مع اصل من الاصول اند بنیه الكلية(١) ٠‏ 


* * * 


ومن استعراض آراء المجوزين على اختلافهم نرى أن الحجج التي 


اعتمدوا عليها هي : 


١‏ به 


Fn 


1 س 


ان التراضي Jei‏ في العقود e‏ والوفاء بالعقد مفروض شرعا وما 
تعارف عليه المسلمون من الشروط Ge‏ شرعا ویستندون في ذلك 
الى الاصول الشرعية مثل قوله تعالى « أوفوا بالعقود » وقوله 
تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقوله صل الله عليه 
وسلم « المسلمون عند شرو « 

ان ماهية شرکات الاموال یمکن أن تندرح تحت نوع من آنواع 
شر كات الفقه الاسلامي كالعدان أو المضاربة فشر که المساهمة مثلا 
بنطبق علیها معنی شركة المضاربة(") ٠‏ 

ان الاساس في التعامل بعد التراضي أن يكون فيه مصلحة راححة 
Oly‏ ينتفي عنه الضرر والظلم لقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر 
ولا ضرار (۲) 

الاضطرار يبيح التعامل الربوي استناد؟ الى قاعدة a‏ الضرورات 
تبيح المحظورات » ٠‏ 

لا عبرة لما اشترطه الفقهاء من ضرورة کون eS‏ نسبة شائعسة 
لأنه شرط لا دليل عليه من القرآن أو السنة ٠‏ 


i 





(؟) آنظر المصدر السابق صفحة Af‏ + 





الأجير وانقلبت الى اجارة clad‏ الشركات الحديثة WY‏ اذا فسدت 

تكون اجارة والاجارة جائزة ٠‏ 
آراء ا محرمين وحججهم : 

الحرمون للشركات الحديثة ولا سيما شركات الأموال يروف أن 
هذه الشر کات تمثل وجهة نظر رأس مالية فلا يصح الأخذ بها ولا 
" اخضاعها لقواعد الشركات , ولا تخريج أحكامها على الأساس الفقهي 
للشركات » فالمصدر الذي صدرت dic‏ أحكامها متناقض في آساسه مع 
المصدر الاستلامي فلا يصح الأخذ بها » وقد ركزوا اهتمامهم ببيان رأيهم 
على شركتين : شركة التضامن التي بينا رأيهم فيما سبق فيها 2 وشركة 
المساهمة وحجتهم في تحریمها ما يلي : 
أولا : يدل تعريف شركة الساهمة على أنها شركة باطلة لانها لم 

تتوفر led‏ الشروط التي تنعقد بها الشركة وذلك في النقاط 

التالية : 

١‏ شركة المساهمة ليست عقداً بين شخصين أو أكثر حسب 
أحكام الشرع الاسلامي OY‏ العقد شرع هو ایجاب وقبول 
بين طرفين واتفاق المؤسسين لا يعتبر ايجاباً ولا قبولا 
بل هو تفاوض واتفاق على الشروط فقط > والاشتراك 
بالسهم ضرب من ضروب التصرف بارادة منفردة أي يكفي 
الشخص أن يشتري الاسهم لیصبح شریکاً رضي باقي 
الشركاء أم لم يرضوا » جاء في کتاب النظام الاقتصادي 
« ومن هذا التعریف ( أ ي‌تعرش الشركة ) ومن واقم 
تأسيس الشركة بوسيلتيها السابقتين ( أي اتفاق 
الژسسین والاکتتاب ) يتبين أنها ليست عقدا بين 


شخصسن أو yi‏ حسب أحكام الشر ع الاسلامي OY‏ العقد 


الشركات في الشريعة الاسلامية رم ۱۱ ) 1711 


شرعآ هو ایجاب:وقبول بين طرفين أو أكثر » آي انه 
ay‏ أن يكون هناك طرفان في العقد : أحدهما يتو 

الایجاب بان يبد بعرض العقد كأن يقول : شاركتك 
والآخر بتولى القبول كأن يقول : قبلت أو رضيت أو 
ما شائل دنت > دان خلا العقد من وجود طرفين أو دن 
الایجاب والقبول فلا بنعقد ولا يسمى عقدآ شرعا , وأما في 
شركسة المساهمة فان المؤسسين يتفقون على شروط 
الاشتراك ولا يباشرون الاشتراك بالفعل حتى يتفقون على 
شروط الشركة » بل یتفاوضون ويتفقون على الشمروط 
فقط ثم يضعون Hee‏ هو نظام الشركة , ثم بعد ذلك 
يجري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد الاشتراك 
فيعتبر توقيعه فقط قبولا به » وحينئذ يعتبر مؤسساً 
ويعتبر شريكاً أي بتم اشتراکه حين يتم التوقيع آو حين 
بنتهي أجل الاكتتاب » وهذا واضح فيه انه لم يوجد 
فيه طرفان أجريا العقد be‏ » ولا يوجد ايجاب وقبول 
وانما هو طرف واإاحد Gy‏ على الشروط فیصبح 
بموافقته شریکاً , فشركة المساهمة لیست اتفاقاً سين 
اثنين وانما هي موافقة من شخص واحد على شروط(۱) » 
ويذهب هذا الفريق الى أن الالتزام في شركة المساهمة 
ضرب من ضروب التصرف بالارادة المنفردة کالوعد بحائزة 


وعقد الشركة بالارادة الواحدة باطل شرعاً GY‏ التزام 





e ٩۳۵ النظام الاقتصادي في الاسلام للشيخ تقي الدين النبهاني صفحة ۱۳۳ 7ب‎ )١( 


AT 


بالمساهمة في مشروم مالي من Lage Joly ile‏ تعدد 
اللتزمون(۱) ٠‏ 

۲ ل ينص تعریف الشركة على أن يحصل فیها اتفاق على القيام 
بعمل مالي بقصد الربح » وهذا لا يتم في شركة المساهمة 
Lily‏ تحصل هوافقة من المؤسس أو المكتتب على دفع JU‏ 
في المشروع الالي وهو مخالف للقصد من الشركة ومبطل 
لها . وبذلك لا توجد شركة بمحرد الموافقة على دفع 
JU‏ لعدم وجود الاتفاق على القيام بالعمل Jill‏ بقصد 
الربح » ومن هنا كانت الشركة باطلة(؟) 


۳ ل apy‏ البدن أي الشخص التصرف عنصر أسساسي في 
انعقاد الشركة » واذا لم بوجد البدن لم تنعقد الشركة , 
وشر که المساهمة لا وحود للعنصر الشخصي فيها مطلقاً , 
فالأموال همي التي اشتركت لا أصحابها 2 وهذه HeY‏ 
اشتر کت مع بعضها دون وجود أي شخص Wits e‏ 
فلا صلاحیه GY‏ شريك مهما بلغت آسهمه Ob‏ يتولى 
آعمال الشركة بوصفه a‏ ولا Ge‏ له بأن يعمل 
بها أو يسير أي شيء من آعمالها » وانما الذي سسير 
أعمالها شخص آخر هو المدير ينيط به ذلك مجلس 
الادارة » ومحلس الادارة بنتخب من الجمعية dns soa!‏ 
التي يكون فيها لكل شخص من الاصوات بمقدار ما يملك 
من الأسهم » لأن الشريك هو المال وليس لكل شخص 
صوت » فلا يوجد في شركة المساهمة أي اعتدار yard)‏ 
)١(‏ الصدر السابق صفحة ۱۳۵ ۰ 


٠ ۱۳۲ inio المصدر السابق‎ )۲( 


وداک 


المساهم 6 Lily‏ الاعتبار لرژوس الأموال فقط وليس لليدن 
وجود فكانت الشركة ٠باطلة(١)‏ » يقول الضیخ تقي الدين 
النبهاني « وبهذا OS‏ تعریف شركة tell‏ دالا 
على أنه لم تتوفر فيها الشروط التي LY‏ منها حتى تنعقد 
الشركة في الاسلام » اذ لم بحصل فيها اتفاق بين اثنين 
أو أكثر » وانما هي التزام بارادة منفردة من حسسانب 
واحد » ولم يتفق فيها على القيام بعمل وانما التزم فيها 
شخص بتقديم مال » ولیس فيهبا بدن يباشر صو 
التصرفات بوصفه الشخصي في الشركة وانما فيها مال 
فقط دون وجود أي بدن ء وبهذا يكون عقد شركة 
الساهمة من هذه الجهة باطلا شرعاً فتكون شر كة المساهمة 
داطلة لأنها لم تنعقد شركة ولا ينطبق عليها تعریف 
الشركة في الاسلام (Nya‏ * 


WE‏ ان الشركة عقد على التصرف بمال + وتنمیه الال بها تلمية 


للملك , وتنمية اللك تصرف من التصرفات الشرعية » وصی 

تصرفات قولبة تصدر عن الشخص ۰ وقد اعنرت لشركة 
و لم عن شیر 

الساهمه شخصية اعتبارية تصدر عنها التصرفات فیکون الال 


وحده هو التصرف دون بدن شريك »2 ودون شخص متصرف 
يملك Ge‏ التصرف 6 وهذا مخالف لنظرة الاسلام للشركة , 
فالتصرف فیها هو الشريك » ولا يجوز له أن یوکل في التصرف 
ولا أن بستاجر أحدآ لیقوم باعمال الشركة بل یتعین أن یقوم 
الشر کاءبآنفسهم في آعمال الشركة » ومجلس للادارة لا يعتبر 


۰ ۱۳۷ النظام الاقتصادی في الاسلام للشع تقى الدین النبيانى صفحة‎ )١١ 
به دي‎ wn 5 t ۳ ب‎ oy f 
۰ ۱۳۸/ المصدر السایق‎ (Y) 


13 





وكيلا عن الشركاء بل هو وكيل عن أموالهم . وهو لا de‏ 

التصرف في الشركة لثلائة آسباب : 5 

آولها : أنه يتصرف بوکالة عن المساهمين ولا يجوز للشريك 
المساهم أن یو کل عنه GY‏ الشركة وقعت على ذاته فلا 
يجوز أن یو کل من بتشارك عنه ٠‏ 

ثانیها : أن مجلس الادارة مو کل عن الأموال لا عن الشبركاء فلا 
يجوز له التصرف عنهم ٠‏ 

ثالثها : ان المساهمين شركاء Sigel‏ فقط وليسو شركاء بدن 
وشريك الال لا بملك التصرف في الال فلا يملك التوكل 
وعلى هذا فان تصرف مجلس الادارة ومثله تصرف 
المدير المنتدب للأسباب نفسها يعتير باطلار۱) 

أن تکون شركة المساهمة دائمية يخالف الشرع , لأن الشركة من 

العقود الجائزة تبطل بالموت أو الحجر أو الجنون أو الفسخ من 

أحد الشركاء واستمرارها بالرغم من ذلك يعني بطلانهار۲) ۰ 


: لا بری هذا الفريق أن يكون للشركة legac‏ » ولشركة المساهمة 


على الخصوص شخصية اعتبارية لها حق التصرف ‏ لأن التصرفات 
لا تصح الا من انسان له أهلية التصرف Gh‏ يكون Wh‏ عاقلا 
أو مميزآ عاقلا و کل تصرف لم يصدر عن هذا الوجه فهو باطل 
واسناد التصرف الى شخصية معدوية لا يجوز ومن هنا كان 
بطلان الشركات الحدیثة لا كتسابها الشخصية الاعتبارية ٠‏ 
WH «‏ كانت شركات المساهمة باطلة . وكانت جميع تصرفاتها 
باطلة » وججيع الأموال التي کسبت بواسطتها آموال باطلة كسبت 


( آنظر المصدر السابق صفحة ۱۳۸ الى ۱:۰ ٠‏ 
(۲) أنظر المصدر السابق صفحة ۱۶۰ ۰ 


بتصرفات باطلة فلا بحل ملكها(١ا)‏ » هذه هي حجج ne pall‏ لشركات 
الأموال بعامة وشركة المساهية خاصة عرضتاها في وضوح كما عرضنا 
آراء الحوزین لها ٠‏ ۱ 
مناقشة الاراء و الححج : 

اذا نظرنا الى رأي کل فريق مما آوردناه 2 نجد أن الدکتور محمد 
بوسف موسي أطلق رأبه في اباحة شركة المساهمة ورأى أنه لا شيء فيها 
من الربا وشيهته باستثناء السندات » فهي التي رأى فيها مجالا البحث 
والنظر 2 وهذا الاطلاق لا يضح في نظرنا . فان الدارس للشركات يجد 
أن هناك جوالب منها تستحق دراسه منفصله قبل ابداء الرأي فیها . 
فمثلا : ¿lpi‏ الاسهم تحتاج الى تفهم لحقیقدها وادراك لواقعها ثم بیان 
حکم الشرع فیها » فالسهم لحامله . وسهم التمتع » وسهم الامتیاز » وسهم 
التأسيس آجزاء من تر کیب شركة الساهمة تحتاج الى ادراك ومعرفة 
لحقیقنها Glos‏ حکم الشرع فیها قبل اصدار الحکم على شركة المساهمة 
بمجموعها ۰ 

ونجد أن الشیخ الخالصي بری أن الشريعة قابلة لان تستوعب 
کل أنواع الشرکات ما وجد منها وما لم بوجد » وهو باستثذاء رأيه في 
عدم جواز الربا فیها - Gp‏ اباحتها في كل ما عدا ذلك فهو يجيز أن OSS‏ 
الارباح على نسب الحصص أو ر بالتفاضل ) ۰ وف اباحة الربح بالتفاضل 
في شركة المساهمة نظر يتوقف على Ley‏ السهم e‏ فان كان عاديا فلا 
يجوز التفاضل فيه es‏ وان كان سهما ممتاز! فينظر فان كان 
الامتماز ob‏ يكون لصاحب السهم نسبة شائعة من الربح زيادة عن 
الاسهم الاخرى نظير عمل أو خدمة يقوم بها للشركة فذلك جائز ‏ كما 
سيأتي ‏ وان كان بجعل دراهم مسماة من الربح أو نسبة شائعة من 


(۱) آنظر المصدر السابق ٠ N‏ 


كك 


غير أي عمل doh‏ للشركة فلا يجوز » وظاهر كلامه أنه يجيز التعامل 
بالسندات اذ يقول « وللسند وللسهم قيمة بستطیم حاملهما أن يبدلهما 
متى شاء وبما شاء » وهذا يتناقض مع ما ذهب اليه من أنه لا يباح الربا 
في الشركات , ومع ذلك فالاستاذان الدكتور موسی والخالصي لم یبینا 
كيفية انطباق القواعد الشرعية على الشركات وخاصة شركة الساهمة 
ولم بوضحا ما تتفق فيه هذه الشركات مع الاسلام أو كيفية خضوعها 
للاساس الفقهي للشركات ٠‏ 
وقد لجأ الاستاذ الخفيف الى بیان أن شركة المساهمة تخضع 
القواعد شركة المضاربة ولم يبين وجهالخضوع والاتفاق ولم يذكر رأيه 
فيما يتعلق بالاسهم والسندات فيها وانما نظر الى جانب واحد وهو 
عمل المديرين بأموال المشتركين فاعتبره من باب الضاربةر) ٠‏ 
واذا رجعنا الى رأي المبيحين للشركات مطلقا نرى أنهم لا يعدون 
حراما ولا يدخلون في الربا الحرم » ها يأخذه من يدفع الى آخر مالا ویشترط 
عليه خطاً معينا من النقود المسماة كخمسين جنيها مثلا » استنادا الى ما يلي : 
١‏ أن هذا ليس من الربا المضاعف المخرب للبيوت أي ليس من ربا 
النسيئة المتفق على حرمته ۰ وانما هو من ربا الفضل المختلف في 
تحریمه , والذي یری ابن قيم الجوزية انه من الربا الخفي المحرم 
سدا للذريعة »> وذهب الى جوازه اذا دعت اليه الحاجة والمصلحة 
الراجحة » بل يرى الرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف أنه ليس 
من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة ٠‏ 
۲ - ان اشتراط الفقهاء أن یکون الربح جزء شائعا لا دليل عليه من 
القرآن او السنة » وان العبرة بالتعامل Sls)‏ للجانبین وعدم 


الاضرار ۰ LT‏ الامر الذي اعتمدوا عليه ففیه بطر من وجوه : 








VW 


؟ ‏ انهم بقولون بان الربا نوعان : نوع محرم لذاته ,2 ونوغ محرم 
لغره . وعلة الربا الحرم لذاته ( وهو الربا الجلي ) ما فيه من 
الضرر العظیم e‏ وعلة الربا الحرم لغيره ( وهو الربا الخفي ) کونه 
ذريعة للربا الجلي(۱) ۰ 


والواقع أن وصف الر با بأنه حلی وحفي »> و تحر یم الجلي 
واباحة الخفي لداعي الضرورة أمر لا يستقيم. مع معنی الر با 
نسيئةأو فضلا . فالربا هو كلزيادة لاحد المتعاقدين فيعقد المعاوضة 
من غير مقابل(۲) أو هو الزيادة في مقابل الاجل » وقد ورد النص 
بتحريم المعنيين ۰ فضلا عن أن الربا الحرم لذاته لا يعلل GY‏ اذا 
علل انتفی أن يكون محرما لذاته وانما يكون محرما لعلته › فاذا 
انتفت العلة انتفى التحريم » ولم بقل أحد بهذا » بل eye BST‏ 
بالنص سواء علل أم لم يعلل » وسواء حصل منه ضرر أو نفع 
ولا يصح القول بتحريم الربا المعلل بتخريب البيوت » واباحة الربا 
غير المخرب للبيوت اضطرارا لأن منع تخريب البيوت حكمة تحريم 
الربا وليس علته » وفرق Ge‏ الحكمة والعلة e‏ وسواء تحققت الحكمة 
أو لم Ges‏ فالر با محرم ولا وحه للتفرقة دن معدرم artis‏ ورنا 
محرم ٠ ojal‏ 


(۱) أنظر کتاب « pel‏ الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزيه ۲۱۵/۲ وما بعدها 
مطبعة الكردى مع OLE‏ « حادي الأرواح » ۰ 

ر؟) يذهب الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج الى أن الربا قد يكون من غين زيادة مال 
من أحد المتعاقدين قي مقابل الاجل فان معاوضة بعض الاچناس الربوية ببعض مع 
تعجیل أحد العوضين وتأجيل الآخر هو من ربا النسيئة ولو لم تكن dhe‏ زيادة في 
أحد العوضين . أنظر مجلة لواء الاسلام العدد ۲ من السئة الخامسة ۱۹۵۲ . 


VIA 


۲ - ان الله تعالى أطلق لفظ الربا في التحريم اذ قال ( وأحل الله البيع 


- Y 


وحرم الربا ) فانصرف الى قليله وكثيره , ظاهره وخفيه . المحرم 
لذاته أو لغيره » وهذا ما يقرره الشسيخ خلاف نفسه بقوله ( والخلاصة 
أن القيد في آية آل عمران ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه Laity‏ 
هو لراعاة الواقع والغا لب والتو بیخ والتبشیع » والاشارة الى 
حكمة التحریم » ولا تعارض بینها وبين اطلاق التحریم في آية 
البقرة ولا نسخ لآية آل عمران بآيات البقرة فاکل الربا محرم 
شرعا على الاطلاق » وآية آل عمران خصت بالذ کر صورة من آبشع 
صوره التي كانت فاشية فیهم(۱) ) ٠‏ 

ان قوله تعالى ر لا تأكلوا الربا آضعافا مضاعفة ) نص في تحريم 
الربا الضاعف آما غير الضاعف فهو مسکوت dc‏ حتی جاءت آبات 
البقرة فبینته ۰ لانها أطلقت لفظة الربا وفسرت القصود باية آل 
عمران SL‏ لتقبيح ما كان عليه نوع LAI‏ في الجاهلية ولیست 
لاباحة ما عداه » ولا عبرة بخصوص السيب e‏ وانما العيرة بعموم 
اللفظ » فعموم لفظة ( الربا » محرم لكل أنواعه » وقد صورت 
آبة البقرة بشاعة آكل الربا بأنه ( لا يقوم الا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان هن المس ) وجسد تهذه البشاعة في هذه الصورة 
الحسية مما لم يصوره القرآن GY‏ فاسق يرتكب محرها من المحرمات 
ولم يتوعد الله تبارك وتعالى مرتكبي Ke‏ بحرب كما توعد PT‏ 
الربا الذين لا ينتهون بعد التحريم » ولا یکتفون برژوس أموالهم 
ویتر کون ما gh‏ من من الربا »> قال dls‏ : 


رم قي من الا إن کر میت ترا تنج 
من ارو رس ولوءو إن تشم فل رووس موالک لاتظمون وآ 28 9 


(۱) آنظر مجلة لواء الاسلام العدد ١١‏ من الستة الرابعة ۱۹۵۱ ء 
(؟) الآيتان ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ من سورة البقرة ۰ 


۱۹۹ 


وهذا الوعيد لم يكن الا في الربا لشدة النهي عنه ٠‏ 

É‏ سم ورد حدیت النبي صل الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ' 
مثلا بمثل » سواء بسواء » بدا بيد »> فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا 
كيف شثتم اذا كان يدا بيد(١)‏ وفي روابة أخرى , مثلا بمثل»يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والعطي سواء(") » وورد 
حديث أبي سعيد الخدري عن النبي fro‏ الله عليه رسلم قال 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ء ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها Je‏ 
بعض ولا تبيعوا منها WE‏ بناجز(") » وهذه الأحاديث صربحة 
في بیان أن الزيادة ربا لا شك فيه »> وانها محرمة فذهي توكيد لمعنى 
الربا العام الوارد فيالنص القرآني » وما ورد من حديث ابن عماس 
« لا ربا الا في النسيثة » فمحمول على نفي الكمال لا نفي الاصل , 
قال الصنعاني « وال ما أفاده الحديث ( يعني تحريم ربا الفضل 
وربا النسيئة ) ذهبت الجله من العلماء الصحابة والتابعين والعترة 
والفقهاه » فقالوا : يحرم التفاضل فیما ذکر WE‏ أو حاضرا , 
وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة الى أنه لا يحرم الربا الا 
في النسيئة مستدلين بالحديث الصحيح « لا ربا الا في النسيئة » 
فالراد نفي الكمال لا نفي الاصل وحديث ابي سعيد منطوق , ولا 
يقاوم المفهوم المنطوق فانه مطرح مع المنطوق ۰ وقد روى الحاكم 
أن ابن عباس رجم عن ذلك القول أي أنه لا ربا الا في النسيئة 





+ dt 3 رواه أحمد 3 مسنده وأبو داود‎ O) 
٠ الزيادة في سنن ابن ماجه‎ )۲( 


- متفق عليه ومعني لا تشفوا : لا تفضلوا‎ TT) 


۷۰ 


واسغفر الله من القول به(١) ٠‏ 

ورد من أحاديث النبي عن اكل الربا قوله صلى الله عليه وسلم 
« الربا GW‏ وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل امه » وهذا 
منتهى التقبيح لآكل الربا ومنتهى المبالغة في تحري.ه وفيه دلالة 
صريحة على أن الربا أنواع كثيرة تربو على السبعين نوعا كلها 
محرمة صغيرها وكبيرها جليها وخفیها . فمهمها اختلفت الأسماء 
وتعددت الاشكال من ربا نسيئة أو فضل أو فائدة في مصرف أو 
صندوق توفر أو سند أو غير ذلك فهو ربا ما دام زيادة بين 
مثلين من غير عوض أو في مقابل dod)‏ ولعل تصوير النبي صلى 
الله عليه وسلم هو abl‏ تصوير لانتشار الربا بأنواعه المختلفة 
في زماننا Ge‏ قال : سيأتي على الناس زدان GATE‏ فيه الربا . 
قال PE‏ : يا رسول الله : كلهم ؟ قال : من لم يأكله ناله غباره(")» 
ان دعوى الاضطرار التي استند اليها من قال بجواز الفائدة في 
التعامل بالريا دعوى غير قائمة لاعتبارين : الاول : ان النص في 
الاباحة للاضطرار ورد في عدة آيات في القرآن الكريم(") تبيح كلها 
آکل ما حرم الله من المنصوص عليها للاضطرار الذي يخشى منه لو 
لم يبح الاكل مما حرمه الله أن يموت الانسا ن‌جوعا . أو Be‏ 
عطشا , قال JW‏ : 

سم علي eli‏ الم ئلم الخ بر وما هل به عير اقم 
قمن Shs‏ غيْر باغ ولا اد فلا ثم She‏ إن" الله غفور رح » 


وقال تعالى في سورة المائدة : 


(۲) رواد asl pi‏ دالنسائي وابن dole‏ والامام أحمد ٠‏ 
(۲) هی على التحدید آية ۱۷۳ من سورة البقرة وآية ۲ من سورة الائدة واية ١55‏ من 


سوره ew!‏ وآبه \\o‏ من سوره Jadi‏ . 


۱۷۰۱ 


3 - è 

«فمن اضطر في wat‏ غير متجا نف لو ثم فإن الله غفو Cro‏ 
فما أباح الله الا کل‌منه هو لحماليتةوالدم وما foi‏ لغير الله به والمنخنقة ٠‏ 
والموقوذة والتردية والنطيحة. وما أكل السبم وكلها من المطاعم › 
وهي التي ابيحت عند الاضطرار في المجاعة المهلكة لكي بحفظ 
الانسان حياته . ولو آخذنا بقاعدة التوسم في الضرورة »2 وتعدية 
النص الى غير الطعام فاننا لا نجد الضرورة هنا بمعناها الشرعي 
قائمة في التعامل الردوي في الشركات ء فاية ضرورة يخشى معها 
الانسان على نفسه الهلاك لكي يأخذ JU‏ بالربا ؟ هذا وان الذين 
قالوا بالضرورة أجازؤا ذلك للمشاريع العامة أو التي لها ضرورة 
لاقتصاد البلاد 2 وهذا أكثر ابعادا للضرورة الملحة OY‏ الذي بتصور 
منه الاضطرار ALM‏ هو الافراد لا الشركات العامة » ثم أن هناك 
مندوحة عن اصدار السندات قي الشركات — وهي هي التي li 3 pw‏ 
الربا ب باصدار الاسهم التي يشسترك أربابها ف ربح الشركة أو 
خسارتها وهي مشروعة ٠‏ أو Ob‏ تساهم الدولة نفسها بجزء من 
المال لانقاذ الشركة التي تری أن استمرارها في عملها ضروري 
لانعاش اقتصاد الامة على طريقة الاقتصناد المختلط , فلا حاجة ولا 

ضرورة للجوء للربا ٠‏ 
على أن الردا في واقع الامر as‏ للنظام الرأسمالي المسيطر على 
البلاد الاسلامية وهو مظهر من مظاهره الشنيعة » وهو نظام 
ابتدعه الیهود ونشروه 2 واستغلوا به حاجات الفقراء والمحتاجين 
واستذلوا به الدول والشعوب e‏ وليست الحاحة ملحة الى وحوده» 
بل لیس للمسلمين حاجة فيه » وبامكانهم أن يمنعوه ويلغوه , 
وتقيم دولهم بدلهمصارف تقوم باقراض المحتاجين e‏ وتشغيل 
أموال الأغنياء بالوجه CLM‏ شرعا ء ونحن نرى أن المصارقف حلت 


۱۷۲ 


محل الافراد المرابين في تخريب البيوت , والتحكم في مصائر 
الأمم والشعوب . والتصرف في اقتصاديات البلاد » مما حدا بكثير 
من الدول الى تأميمها , والاستيلاء عليها « بل لا بزال بعضها اداة 
استعمارية لاذلال البلاد المستعمرة أو النامية والتحک‌قاقتصادیاتها 
وقد قامت كثير من الدول بالغاء الربا والاعتماد على الشاریم 
الاقتصادیه لتنشیط ورفع مستوی للاقتصاد في بلادها من غير 
العملیات الربوية » و نجحت في ذلك في کل شنون -یاتها » وبامکان 
الدول قي البلاد الاسلامية ومنها العربية أن تنشی: مصارف dad‏ 
العملیات الربوية من معاملاتها » وتبقي من عمل الصارف ما هو 
مباح وقد قدم کثر من الباحثن الحدئین اقتراحات عملية مفيدة 
في هذا (Nola‏ وبالتالي لا تضطر الشرکات الى التعامل cbu‏ 
ab‏ شرکه تحتاج الى دعم مالي لنجاحها یمکن أن تطرح آسهما 
أو تساهم الدولة فيها لتدعيمها أو تدعمها بقرض مالي من غير 
فائدة ربوية لانجاح غرضها فلا تحتاج الى سندات ٠‏ 
والحقيقة التي لا مرية فيها أن الذين أباحوا الربا انساقوا مع أ 
الواقع الغربي وقد بهرهم في مطلع نهضته معاملات الصارف واعانتهسا 
للمحتاجين واقراضها لهم ‘ ورآوا L‏ ظاهرا ‏ الفوائد التي تترتب على 
التعامل بالفائدة البسيطة كما يقولون » ولكن سرعان ما تکشف ولايزال 
بتكشف ١‏ بشاعة التعامل پالربا ١‏ بجميع آنواعه وانه السيب في الأزمات 


العالمية | Mad‏ عن تحکز الصارف 3 الأفراد و الحکومات(۲) » وعن تضم 
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w‏ أنظر کتاب الف الاسلامي والغطور لفتحي عثمان inio‏ ۵۰ وما بمدها : وانظ 
رسالة « الربا » لابي الأعلى المودودي ترجمة pole‏ الحداد ۰ وانظر Vin‏ للدکتور 
عیسی. عبده في مجلة الاسلام العدد الحادي pte‏ ستة ۱۳۸۰ هت 

(۲) أنظر في هذا مقالا للاستاذ الشيح محمد أبو زهرة نشره في “Stadt‏ الغائي من السنة 
الخامسة لمجلة لواء الاسلام في شوال سنة: :۱۳۷ هه ٠‏ الموافق تموز سنة ٠١١۱‏ ۰ 


۱۷۲ 


أموالها سرعة مذهلة » هذا بالاضافة الى أن هذه الصارف لا تساعد الا 
الافراد المليئين أو المضمونين ٠‏ والشركات المضمونة لتنمية آموالها أو 


ومن ذلك بظهر لنا أن ما استند اليه المبيحون للشركات بما فيها 
من ربا سواء SUT‏ ذلك مطلقاً أو مقید؟ بالضرورة لا وجه له وأن التعامل 
الربوي في الشر کات حرام ٠ ile‏ 

xk * * 

وأما الأمر الثاني الذي اعتمدوا عليه , وهو أن اشتراط 
الفقهاء في الشركات أن يكون الربح نسبة شائعة لا دليل عليه مسن 
القرآن الكريم أو السنة النبوية » ففيه نظر وهو مردود من وجوه : 
= أن دعوى « أنه لا دليل من القرآن أو السنة في ذلك الشرط » 

ليست صحيحة فان النص صريح في تحريم الربا الناشىء عن 
تعامل الذهب بالذهب والفضة بالفضة > فالمعاملة التي يدفع فيها 
رجل الى آخر آلف جنيه ليعمل له به ویشترط عليه أن يدقع 
له خمسين جنيهاً bes‏ معاملة خرجت عن كونها تجارة 2 OY‏ 
التجارة قائمة على المخاطرة فهي ربح أو خسارة 6 ولايد أن بستاهم 
صاحب المال في الربح أو الخسارة » وأصبحت قرضاً . والقرض 
بنبغي أن يسترده صاحبه دون زيادة أو نقصان » والزيادة هنا 
ربا بنض الحديث » ومن الريا الذي حرمه القرآن الكريم ٠‏ هذا 
دالاضافة الى أنه ورد النهي عن اشتراط جزء معين لصساحب 
الارض في المزارعة لا يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بين 
الشريكين صاحب الارض والعامل فيها » فقد تخرج الأرض غير 
عا اشترطه الأول لنفسه فيضيع على العامل عمله وجهده » وقد 


VWs 


جاء في البخاري ومسلم عن رافع بن خدیج قال : كنا آکثر الانصار 
حقلا . فكنا نكري الأرض على أن LS‏ هذه ولهم هذه »> فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك » وروی مثله 
أبو داود والنسائي 2 وروی أحمد عن راقع « أن الناس كانوا! 
يكرون الزادع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات(١)‏ 
وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسدول الله صلى الله عليه 
وسلم كري المزارع بهذا ونهى عنه » ۰ ويظهر من عذا أن الفقهاء 
جميعاً قد استندوا في هذا الشرط الى الكتاب في تحريم السربا . 
والى هذه الأحاديث وأمثالها فلا وجه U‏ ادعاه الرحوّم الشیخ 
خلاف . وقد أورد آستاذنا الدکتور عبد الرحمن تاج نقطة 
أخرى فيما Gian‏ بهذا الشرط وهو الاجماع على ذلك قال : 
م« هذا الى أن الامام مالك بن أنس قد آثیت في الموطأ ما بفید 
حصوله بالاجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبي من 
الربح لصاحب JU‏ في القراض فانه « قال في رجل دقع مالا 
قراضاً واشترط عليه فيه شیثاً من الربح خالصاً دون صاحبه 
فان ذلك لا يصح وان كان درهماً واحداً الا أن بشترط 
نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو آقل من 
ذلك أو أكثر فاذا سمى شيئآً من ذلك قليلا أو كثيرآ فان کل 
شيء سمي من ذلك حلال وهو قراض المسلمين › قال : ولكن ان 
اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصآ له مسن 


٠ الماذيانات : مسايل الیاء‎ )١( 


۷۵ 


-Y 


دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فان ذلك 
لا يصلح وليس على ذلك قراض السلمین(۱) » ٠‏ 


Gy‏ المرحوم eet‏ خلاف أنه لو اعتيرنا هذا الشرط فاسداً. 
على قول الفقهاء فسدت المضاربة ويعطى المضارب أجر المثل- أي 
أصبحت اللضاربة على حد قوله اجارة » والمضاربة والاجارة 
جائزتان فصح هذا الاشتراط على أحد الوجهين ۰ وهذا خطأ OV‏ 
المضاربة الفاسدة لا تصح عند الأئمة غير أبي حنيفة 2 وعنده 
تصح ويبطل الشرط أو يعطى المضارب أجر الثل ولا یعتبسر 
احارة » فكيف So‏ بجواز العاملة الفاسدة ؟! وهي ليست اجارة 
ay‏ لم بستاجر العامل ولم يعين له آجرته » ولم یتفق معه على 
أنه يعمل أجيرآ عنده » وانما اتفق معه على أن يأخذ رب المال 
نقوداً معينة خسر الال أو ربح » وهذا یتناقضش مع معنى الاجارة e‏ 
فان الذي بتعين له المدفوع هو الاجير لا رب المال ۰ وقد بخسر 
صاحب الال ماله كله فليس على الأجير هن ذلك شيء وانما deh‏ 
أجره كاملا »> وفي الحالة المذكورة لو خسر العامل مال رب المال 
يضمنه ويضمن له ما اشترط له من مال ٠‏ 


ان اشتراط دفع خمسين جنیعا يدفعها الشريك العامل لرب الال 
يتناقض ومعنى الشركة والتاحرة , لأنها قائمة على المخاطرة 


(۱) أنظر مقالا للدكتور الشیغ عبد الرحمن تاج شيخ الازصسر السابق في مجلة لواء 
الاسلام العدد الثالث من السنة الخامسة في ذي القعدة iue‏ ۱۳۷۰ موافق آب سنة 


° & عتوان « الربا‎ ١ 


۱۷۳۹ 


y‏ بر سم الا هذا ab‏ فمدفعه لرب الال ويذهب كن سدق 
والظلم حرام وهو ظلمات يوم القيامة(١) ٠‏ 


)١/‏ بين كثير من علماء المسلمين المحدثين رأيهم صراحة Gh‏ هذه معاملة محرمة كالاستاذ 
الشيخ محمد pi‏ زهرة والاستاذ الشيخ عيد الرحمن تاج شيخ الأزص السابق في 
Less‏ على السيخ عبد الوهاب خلاف في مجلة لواء الاسلام الجلد الخامس سنة 
۲ »> والرحوم الشيخ عبد المجيد سليم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا اذ جاء 
في الفتوى « أن أخذ زيادة على رأس الال المودع في صندوق التوفير أو في أحلد 
المصارف حرام لأنه من الربا المحرم بالكتاب fly‏ والاجماع » مجلة الازهر المجلد 
الثامن عشر سنة ۱۳۹ ه موافق ١9515‏ م وكالشيخ محمد حستين مخلوف اذ tle‏ 
في أحد فتواه قوله « ان عقد المضاربة یفسد اذا اشترط أن يكون لاحدهما خمسة 
جنيهات من الربح مثلا والياقي للآخر GY‏ حقيقة المضاربة عقد شركة في الريح > 
واشتراط میلغ معين لاحدهما يوجب قطع الشركة في الربح اأجواز أن لا يثمسر 
غيره » فيأخذه رب الال ولا یکون للمفت‌ارب شيء فلا نتحقق الشركة في الربح » 
کتاب « فتاوی الشيخ حسنین مخلوف الجزء الثاني صفحة ۱۲ الطبعة الشانية 
۵ . وحاء في مقال الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في العدد الثاني من مجلة 
لواء الاسلام سسئة ۱۹۰۲ المجلد الخامس « أن حقيقة المضاربة تخالف تمام المخالفة 
حقيقة القرض بفائدة ولو كان للاستغلال وهو صميم الربا اذ المضاربة من معناما 
الشرعي ومن حكمها الفقهي أن الخسارة تكون Wis‏ على صاحب رأس المال ولا يتحمل 
العامل خسارة مالية كما قلنا . وحسبه من الخسارة أنه أضاع جهده ١‏ بينما القرض 
الذي يكون للاستغلال اذا كان لصاحب الال حظ من الال معين بقدر ما تكون 
الخسارة على المقترض ۰ ولا يتحمل صاحب المال منها شيئاً , ثم هو فوق ذلك iie‏ 
مالا يسميه الاسلام ربا » ويسميه الذين يحاولون تذليل الشريعة ربحا سواء خسر 
المقترض أم كسب کان ثمة bey‏ عند الخسارة e‏ واذا كانت تلك حقيقة المضاربة 
ومعناها ومغزاها ومرماها عند الفقهاء فكيفا یقاس القرض بفائدة للاس.تفلال عليها , 
ان القیاس: فيها قياس النقيض على نقيضه » وتسمية القرض بفائدة للاسستغلال 


مضاربة هن قبيل تسمية الشيء بضده » وهذا لا يسوغ فى لغة العلم » 


الشرکات في الشريعة الاسلامية ( م CNY‏ ۱۷۷ 


SBS جر اي‎ | 
aod سیم‎ ES 


imoswarat.com‏ اه ها 


مناقشة حجج المانعين : 
يحتج المحر مون لشر کات الاموال ومنها شر که الم اهمة با لحجج 
التى وضحناها و نناقشها واحدة واحدة : 


أولا : يقولون أن تعر يف الشركة لا بطق عل هذه الشر کات وذلك 


: أمور‎ ó 
والقبول و هو الر کن الاساسي‎ wile الا بتحقق فيها معنی الا‎ ۱ 


۱۷4۸ 


في التعاقد فهم لا يرون اتفاق المؤسسسين ايجابا وقبولا 
بل هو ضرب من ضروب التصرف بارادة منفردة فهسي 

وحين نمعن النظر في واقع شرکات الاموال وشركة 
المساهمة نجد أن تأسيس الشركة انما نبت في ذهن 
شخص أولا فدعا آخر أو آخرين الى الاشتراك معه , 
فكان الابجاب ممن دعا الى تأسيس الشركة والقبول من 
الآخرين الذين استجابوا لدعوته وبذلك يتم تأسسيس 
الشركة بابحاب وقبول فتكون عقدا التزم المؤسسسون 
dom yor‏ المساهمة بالمشروع المالي » والتزموا OL‏ يقتسموا 
الربح وأن يتحملوا الخسارة » وکتابه العقد في صورة 
اتفاق ووضع نظام للشركة انما هو تنظيم للسير ذيهسا 
وهو من مقتضيات نجاحها » وضمان خطي للتقيد بالمشروع 
ومنع للتلاعب فيه , الاحفظ لحقوق المساهمين 

وقد احتج الانعون Gh‏ المؤسسين لا یعتبرون بموجب 
اتفاقهم قد اشتر کوا فعلا 2 ولا یجعلهم ملتزمین بهذا 
الاتفاق على الشروط بل يجوز لكل هنهم أن يترك 
ولا يشترك بعد GWY‏ وكتابة صك الاتفاق 2 وهو غير 


ملزم بما جاء في الاتفاق الا بعد ads‏ صك الاتفساق 
فلا يعتير الصك قبل التوقيع e faic‏ وهم يحتجون 
oh Lal‏ الاتفاق على شروط الاتفاق لا pte‏ عفدا 
وبالتالي لا يعتبر ايجاباً ولا قبولا بحسب أحكام الشرغ , 
وهذه الحجة واهية CY‏ العقد في الشرع التزام شفوي من 
الجانيين قبل أن يكون WEF‏ وكتابة العقد مستحبة فاذا 
آوحبتها الدولة ad‏ الانكار وقطع الخصوهات في المستقبل 
فليس في الشرع ما يمتم ذلك بل طاعة السلطان واجبة 
ما لم يكن في معصية . ولا يمنع الشرع للاسديثاق أن 
لا يتم العقد الا بعد أن يوقع كل الشركاء على صك العقد 
كما استوثق الشرع في ذلك في عقد الزواج 2 هذا من 
ناحية ومن dol‏ أخرى فان القواعد الفقهية تجعل الشركة 
من العقود الجائزة » يصح لكل شريك أن يمرك الشركة 
ولا بلزم بالبقاء فيها » ولا يترتب على aie‏ الشركة آثره 
ب شرعاً ‏ الا بعد أن تختلط الاموال أو يتم البيسع 
والشراء ولو حصل obeyi‏ والقبول » ولو هلکت حصتة 
أحد الشركاء أو بعضها قبل التسلیم أو اختلاط الأموال 
أو الشراء فانما تهلك على صاحبها » وهذا الرأي أكثر 
احتياطا من ترتيب SW‏ على توقيع الصك في القانون 2 
فكيف یعتبر المانعون ذلك dee‏ في عدم وجود العقد ؟! 
بضاف الى هذا أن دعوة الئاس الى الاكتتاب مان قبل 
المؤسسين يعتبر ايجاباً . واستجابة الآخرين للمساه_ة 
في الشركة يعتبر قبولا » لاسیما أن الغرض يتم ببيان 


نظام الشر که وأسمماء الوسسین والدظام دو ضمح عادة كل 


۱۷۹ 


ما یتعلق بالشركة من حيث بیان مقدار رأس الال ومقدار 
الحسص وادارة الشركة والغرض من انشائها وعنوانه! 
وغیر ذلك » ویتم الایجاپ والقبول في الاکتتاب بالفعل كما 
يتم في بيع التعاطي , وما یزعمه الانعون من أنه لم 
بحصل في الاكتتاب عرض من أحد , وان دعوة المؤسسمين 
لا تعتبر عرضاً فهو غير صحيح OY‏ معنى الايجاب هو 
الدعوة الى الاشتراك والدعوة الى الاكتتاب دعوة الى 
الاشتراك وأي لفظ يدل على ذلك جائز باتفاق الفقهاء , 
والعبرة في العقود للمعاني لا BWW‏ والمبا ني )١(‏ ۰ 


وبهذا كله لإ يكون حجة لنفي الايجاب والقبول في 
شركة المساهمة ونفي اعتبار اتفاق المؤسسين والاکتتاب 


ابحاباً وقبولا ۰ 


۲ - ما. بزعمه المانعون بأنه لا يحصل في شركة السناهمة اتفاق 
على القيام بعمل مالي بقصد الربح حسبما جاء في تعريف 
الشركة » ويفمهون من التعريف أنه يجب على كل شريك 
أن يقوم بالعمل الالي + وهذا وان كان هو الأصل في 


O)‏ يجزم بعض المانعين ob‏ التحريم الذي وصلوا اليه هر gla‏ الشرع في الشركات 
ولا داي سواه بل دقولون ذلك في عبارة توحي أنه لا شرع سوى ما توصل اليه 
اجتهادهم ۰ واسلم لهم لو قالوا هذا هأ توصلنا اليه من رأي شرعي فان اصابة 
Gall‏ عند الله ای لا يعلمها سواه والحق عنده واحد لا بتعدد , ولكل مجتهد 
آجر . أصاب و-مه Galt‏ أو أخطأه > قلا نسلم معهم Ch‏ رأيهم هو الشرع ولا شرع 
سواه 2 فرآي كل مجتهد صواب بحتمل الخطاً tee oe olay‏ دحتمل الصدواب كما 
يقول ابو حنيفة رحمه الله . وکل أحد یوخذ من كلام ويترك الا العصوم صلى الله 


عليه وسلم كما بقول مالك رحمه الله ٠‏ 


۱۸۰ 


الشركة أي أن يكون Ge‏ التصرف لكل شريك الا أن 
الشريعة أجازت أن يكون القيام بالعمل من جانب فقط 
وهو واقع شركة المضاربة » ويجوز أن يعهد بالتصرف في 
شركة العنان الى أحد الشركاء فلا يسترط أن يقوم كل 
شريك بالعمل » وما ذهب اليه هؤلاء المأنعون GL‏ لايظهر 
في الشركات الحديثة لاسيما في شركة المساهمة عمل , غير 
صحيح » فان غرض الشركة یحدد العمل كشركة تقطير 
السكر أو شركة تجارة الكراسي » فتقطير السكر Je‏ 
والتجارة ببيع الكراسي وشرائها عمل 2 وقد يردون على 
هذا بأن هذا ذكر لنوع العمل الذي ستقوم به الشركة 
وليس عملا » Lily‏ الذي يقوم بالعمل هو الشركة نفسها ' 
أي شخصيتها العنوية 2 وهم لا يرون للشركة شخصية 
معنوية » وعلى هذا فلم يحصل اتفاق بين الشركاء على أن 
يقوموا بعمل مالي » وهذا أيضآ توهم فان الشركاء - ولو 
اكتسبت الشركة الشخصية الاعتبارية .. هم الذين 
يديرونها حقيقة ويشرفون عليها » ولكل شريك مؤسس أو 
مساهم Ge‏ الاعتراض‌على أعمالها » ومجلس الادارة يتكون 
من شركاء ينتخبهم الشركاء وهم يقومون بالعمل المالي » 
وقد يفوضون ذلك الى مدير اداري منهم فهم على الحقيقة 
مباشرون للعمل المالي كلهم أو بعضهم ٠‏ هذا من جهة ومن 
جهة آخری فان اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية 
لا يعني أنها هي التي تدير الشركة وانما ذلك Op SS‏ 
لها ذمة مستقلة وكيان مالي منفصل عن أموال الشيركاء 


ONAN 


NAY 


الخاصة » ولتحديد مسئولية الشترکین الالية تجاه 
الغور ۰ 

على أن التعريف الذي انتهى اليه القانون المدني قي 
البلاد العربية ينص على أن الاتفاق هو على القيام بمشروع 
مالي بتقديم حصة من مال أو عمل وليس اتفاقاً على 
( عمل مالي ) فيكون اعتراض المانعين منهاراً من أساسه 
في هذه النقطة ٠‏ 
لا صحة نا gow‏ به الانفون بان شركات المساهمة لا أثر 
للمجهود الشخصي فيها , وبأنها آموال تشترك مع بعضها 
بنفسها لا بأصحايها ولا وحود للبدن فيها » وانه اذا لم 
ay‏ البدن لا تنعقد الشركة » OY‏ القول Ob‏ هذه 
الشركات شركات أموال يعني أن جميع الشركاء ‏ وهم 
کذرون قد يبلغون الآلاف Chel‏ - لا يشتركون في ادارة 
الشركة والعمل فيها , ولو حصل هذا لأدى الى بلبلة 
الشركة واضطراب أعمالها » وانمسا يختارون من بيتهم 


مجلس ادارة يشرف على ادارتها وأعمالها , وهم لهم حق 


الاعتراض والتوجيه فيكون أثر الأشخاص المساهمين في 
شركة المساهمة آقل منه في شركات الأشخاص » ولا يعني 
هذا انعدام العنضر الشخصي + وان أي عاقل لا يقول ob‏ 
الأموال تشترك مع بعضها هن نفسها »2 فمتى كانت 
الأموال تعقل وتنتحرك وحدها ؟ الواقع أن الذي يشسترك 
هو الشخص العاقل المدرك . وهو الذي يقرر قبول 
الاشتراك 2 وهو الد ييقرر Ge‏ الاعتراض غلى Sul‏ 
الشركة » وهو الذي يتصرف فيها ويديرها اذا انتخب 


عضواً في مجلس ادارتها أو مدیر؟ للشركة واعتبسار 
الأصوات بمقدار الأسهم لا يعني اهمال شخص المساهم 
واسقاط اعتباره « وانما يعني ضمان مصلحة الشركاء , 
oF‏ صاحب الأسهم الأكثر في رأس الال يكون أحرص Bale‏ 
على ضمان نجاح الشركة قي أعمالها » Wis‏ أخذ mew‏ 
الاعتبار أن يكون لرأيه وزن أكثر في شئون الشركة ولا يتم 
ذلك الا باعطائه أصواتاً بمقدار أسهمه في رأس المال , 
فالبدن اذن موجود في شر کات الأموالوان كان تأثره فيها JST‏ 
منه في شركات الأشخاص , وعلى هذا فلا نرى وجهاً لقول 
الم نعبن بأن تعريف شركة العقد الذي عرفه القانون 
لا بنطبق على شركات الأموال ومنها شركة المساهمة ٠‏ 
ثانياً : لا أرى وجه لما يعتمد عليه المانعون من أن الشركة عقد على 

التصرف Jle‏ وان التصرف لا يكون الا للشخص البالغ العاقل e‏ 

وان الشسخصية الاعتبارية للشر که باطلة فلا يصع لها التصرف > 

oly‏ التصرف SLU‏ ولا يصح تصرفه وانه لا يجوز أن یو کل 
شريك آخر في التصرف > وان مجلس الادارة وكيل عن الال 

الى آخر ذلك مما آوردناه في البند الثاني من حججهم وذلك فيه ' 

نظر من نواحي عدة : 

١‏ التصرف في الشركة لا يكون ‏ حقيقة ‏ الا من شسخصر 
عاقل ولا يكون من المال ولا من الشخصية الاعتبارية 
لان لكل شركة مدير أو أكثر له أهلية الادارة 2 ویکون 
مسئولا عن تصرفاته أمام مجلس الادارة e‏ ومجلس الادارة 
يتكون من أشخاص لهم أهلية التصرف يكونون مسئوليز 
أمام الجمعية العمومية للمساهمين ٠‏ 


\AY 


— ۲ 
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۱۸ 


القول ببطلان اکتساب الشخصية الاعتبارية غير صحيع 
في نظرنا SY‏ من الوضوعات الجديدة في الشر کات وهو 
یحتاج الى نظر وتخریج بتطبیق القواعد الشرعية عليها › 
ولم يكن فقهاء السلمین القداه‌ی یعرفون شركات الساهمة 
التي تحتاج الى صفة الشخصية الاعتبارية ATT‏ مسن 
غيرها . فلم يبحثوا هذا الموضوع + والبحث فيها اليوم 
قد ينتهي الى القول بصحة اكتساب الشركة الشخصية 
الاعتبارية أو عدم صحة ذلك » فالجزم Ob‏ الشرع يرى 
Orly‏ ذلك غير صحيح , وقد بينا أن الفقهاء قرروا أن 
يكون لغير العاقل ذمة منفصلة كالمسجد والوقف » Oly‏ 
يكون للدولة ذمة منفصلة » وهي هيئة معدوية 2 فجوزنا 
بناء على ذلك أن يكون للشركة ذمة مستقلة عن الشرکاه 
وبالتالي يكون لها شخصية اعتبارية 

يعتير مجلس الادارة وكيلا عن المساهمين كما يعتبر 
الشر db‏ المدير وكيلا عن مجلس الادارة » وتوكيل الشريك ' 
للشريك آساس في التصرف في الشركة ۰ وقد نص الفتهاء 
على أن الشركة تقوم على الوكالة اذا كانت Che‏ « وانها 
تقوم على الوكالة والكفالة اذا كانت مفاوضة وأجازوا 
للشريك المضارب آن. يوكل opt‏ في أعمال الشركة » فمن 
أين جاء منع الوكالة والتوكيل في الشركة ؟! 

قررنا أن المال لا يعقل منه التصرف فلا يعقل منه التوكيل 
فليس مجلس الادارة موكلا عن المال وانما عن المساهمين 
وهم الذين يختارونه بحسب أصواتهم 6 فمن أين جاء 
المانمون بقاعدة أن شريك المال لا يجوز له التوكل !؟ 


اليس في الشركة معنى الوكالة » وكل شريك وكيل عن 
dete‏ في التصرف . والمضارب وكيل عن رب الا في 
التصرف . ورب JW‏ شريك في المال لا في البدن ٠‏ 
ثالثاً : ان الاحتجاح بأن Gut‏ الشركة يخالف القواعد الشرعية غير 
صحيح GY‏ الفقهاء أجازوا الاتفاق على استمرار الشركة , وسواه 
أكان هذا الاتفاق في عقد الشركة أو كان منصوصاً عليه في 
نظامها , أو تم بعد موت الشريك أو جنونه الطبق أو الحجسر 
عليه » كما أجازوا أن تنتقل حصة الشريك المتوفي الى ورنته 
وتستمر الشركة » وقد بينا ذلك ووضحناه وسقنا الأدلة على 
جوازه في الباب الأول ء فديمومة الشركة لا تبطلها ولا بخالف 
قواعد الشريعة في الشركات » ولا خلاف في أن الاصل أن تنحل 
الشركة بموت أحد الشرکاء أو جنونه المطبق أو الحجر عليه ٠‏ 
ويتبين من ذلك ضعف الحجج التي استند اليها القائلون دتحریم 
شركة الأموال ومنها شركة المساهمة ٠‏ 
المطلب الثاني 
آراء العلماء في الاسهم والسئدات 
سبق أن بينا أن الأوراق التي تصدرها شرکات الاموال آنواع 
ثلائة هي : الأسهم والسنندات وحصص التأسیس , فأما حصص التأسیس 
فلم اجد لعلماء السلمین رای فیها على كثرة تقصي لآرائهم في الکتب 
والحلات الاسلامية ۰ 
آراء العلماء المسلمين في الاسهم : 
وأما الاسهم وهي الصكوك التي تعطي للشركاء GU‏ لحقوقهم 
فقد تناول علماء المسلمين المحدثون موضوعها وبيان الحكم الشرعي الذي 


1A0 


توصلوا اليه فيها في اقتضاب شديد » ولم يفردوه بالبحث وانما كان 
تناولهم له اما في تناول جانبي في أثناء بحث من بحوثهم كبحث الربا 
والفائدة القانونية أو الشركات , واما في فتوى صدرت اجابة عن سؤال 
فبين الفتون الحكم اقتضاباً من غير تفصيل ولا بیان دليل ۰ 

والعلماء 3 شأنها قسمان : ۱ 
۱ — قسم أباحها Whe‏ ولم يتعرض لتفصيل أنواعها » ولم يبين كيفية 

تخريج الحكم فيها على مقتضی قواعد الشريعة ٠‏ 
۲ - وقسم حرم التعامل بها ٠‏ 

أما القسم الأول فقد بنى رأيه في الاباحة على أن الشريعة أجازت 
أن تكون الحصبة في رأس JU‏ متساوية أو غير متساوية وهي في الاسهم 
GUST‏ , اما أن تتساوى ‏ وهي الأعم الأغلب - ly‏ أن لا تكون كذلك 
OF‏ الاشتراك فیها عرضة للربح والخسارة اذ أنها في حقيقتها حصص 
المستركين في رأس المال ولذلك جاز اصدارهار۱) » وكل من العلمساء 
الذين أجازوا شركات المساهمة بقيد أو بغير قيد » أجازوا اصدار الأسهم 
والتعامل بها واعتبروا التعامل بها We‏ لا شبهة فيه . قال الرحوم 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق « أما الأسهم فهي أنصبة 
في راس المال فيغنم حاملها في حالة الربح ويغرم في الخسدارة فليس فيها 
مخالفة للشرع(”) » ٠‏ وقال المرحوم الدكتور محمد یوسف هوسى 
a‏ والغالب أن الشركات تقسم راس مالها الى أسهم يكتتب فيها من 
يريد وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح GS‏ للشركة ۰۰۰ ولا ريب 


۰ ۱۹۵۸ طبعه‎ OA famine الاسلام" ومشکلاتنا الحاضر: للدکتور محمد پوسف موسی‎ A) 
الازهر نة ۱۲۷۹ م‎ iub ۲۲۷ للشيخ محمود شلتوت صفحة‎ m كتاب الفتاوی‎ ؟١(‎ 
° م‎ ۱۹۵٩ موافق سنه‎ 


۱۸۹ 


في جواز الساهمة في الشركات بملكية عدد من اسهمها لتوافر الشروط 
الشرعية فیها لصحتها » ولان لها حقها من الربح وعلیهاً نصیبها من 
الخسارة » فالربح يستحق تارة بالعمل » وتارة StL‏ » ولا شيء من 
الربا وشبهته في هذه العملية(١)‏ وقد بين الاستاذ الشیخ علي الخفیف 
في كتابه « الشركات في الفقه الاسلامي » Oly‏ في جراز التعامل بالشركات 
ما لم يتعارض ذلك مع أصل من أصول الشريعة والاسهم جزء من شركات 
المساهمة فيفهم من ذلك جواز الاسهم » وقد ذهب الى حل الاسهم الاستاد 
محمد آبو زهرة والمرحومان الشیخ عبد الوهاب خلاف والشیخ عبد 
الرحمن حسن حين ذكروا وجوب دفم زكاة الاسهم في التقرير الذي قدموه 
الى حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها الجامعة العربية بدمشسق 
سنة ۲(۱۹۵۲) وذكر الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة حل الأسهم في بحث 
الزكاة النشور في الجزء الثاني من منشورات مجمع البحوث الاسلامية 
عام 559586 ٠‏ 


وأما القسم الثاني : فهم ينظرون الى الاسهم على أنها : 
۱ س تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها ولا تمثل رأس مال الشركة ALS‏ 
انشائها ٠‏ 


؟ ‏ جزء لا بتحزأ من كيان الشركة وليست جزءآ من رأس مال الشركة 


ذهي دمثانة سندات دقيمة loge ga‏ الشركة ٠‏ 


۳ - ليست موحدة القيمة في كل السنين, بل تتفاوت قیمتها وتتغير » 








۰ ٩۰. الحاضرة صفحة‎ ٠ الاسلام ءمشکلاننا‎ a) 
٠ التكافل الاجتماعي في الدول العربية‎ Ploy مطبوعات حامعة الدول العربية عن‎ (Y) 
الجزء الثاني من نشرات مجمع البحوث الاسلامية طبعة الازهر عام ۱۳۸۰ ها ۱۹۵۵ م‎ )۲( 


٠ ۱۸۶ صفحة‎ 


۱۸۷ 


الشركة وانما يمثل رأس هال الشركة حين البيع ۰ اي في وقت 

معين فهي كورقة النقد ٠‏ 

ولهذا فانهم يحرمون التعامل بالاسهم » يقول الاستاذ الشیخ 
تقي الدين النبها ني « وأسهم شركات الساهمة سندات تتضمن مبالغ : 
الخلوط من رأس مال حلال » ومن ربح حرام في عقد باطل ومعاملة 
باطلة دون أي تمييز بين JU‏ الاصلي والربح » وهي في نفس الوقت 
سند بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة » وقد اكتسيت هذه 
الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع عنها lS‏ مالا حراماً 2 فتكون 
أسهم شركات المساهمة متضمنة مبالغ من المال الحرام وبذلك صارت 
هذه الأوراق QIU‏ آلتي هي الأسهم مالا حراماً لا يجوز بيعها ولا شراؤها 
ولا التعامل ٠ On‏ 
مناقشة الآراء : 

هذا هو رأي المبيح والمحرم » آما المبيح فقد أطلق القول في الاسهم ولم 
يفصل الرأي ني أنواعها » وهذا الاطلاق في الاباحة لا يصح OY‏ الأسهم 
يختلف بعضها عن بعض » ولابد من عرض لها 2 ومن بحث في كل نوع 
منها , ثم معرفة الحکم الشرعي في كل نوع منها , فان من الاسسیم 
ما بدخله الربا أو الغرر أو الاضرار بالشركاء »> وهذا ما سنفصله عند 
بیان زأينا ٠‏ ۱ 

وأما الحرم لأسهم الشركات فهو يبني رأيه على أن شركة الساهمة 
في أصلها باطلة كما بينا ذلك » وما يصدر عن الباطل فهو باطل ء الا أن 
هذا الراي لا يقوم على دراسة وتمحيص لواقع الاسهم » فان مسن 
الاسهم ما يكون فيه حرمة كبعض آسهم الامتياز » ومتها ما لا يكون 
كذلك كالسهم العادي « والسهم في بادىء الامر يمثل رأس الال الدفوع » 





)١( 5‏ كتاب النظام الاقتصادي للشيخ ثقي الدين النبهاني صفحة /؟4١ ٠‏ 


۱۸۸ 





ولکنه بعد ذلك يصبح ممثلا لراس الال الاصلي مضافاً اليه ما ضم اليه 
هن رأس المال الاحتياطي وموجودات الشركة وليس في الشريعة ما يمتع 
أن يزداد رأس JU‏ من أرباح الشركة بل هذا طبيعي في عرف التجار . 
وعرف التجار محكم في الشركات , وهو هنا لا يصادم أي نص من 
الكتاب أو السنة » وما ذهب اليه هؤلاء الحرمون من أن الأسهم تتغیر 
قيمتها بحسب أرباح الشركة أو خسارتها . حجة واهية OY‏ رأس JU‏ 
الأصلي LY‏ شركة ‏ ومنه السهم في بدء عمل الشركة معرض للزيادة 
بالر یم والنقصان بالخسارة » ثم ان هذا الفريق يجيز التعسامل 
بالسندات التي تتضمن مبالغ من الال الحلال کالنقد الورقي » والنقد 
الورقي معرض للزيادة والنقتصان فكيف یبیحون هذا ويحرمون 
التعامل بالاسهم ؟! ثم ان دعواهم بأن الشرع نهی عن معامله شر کات 
الساهمة مطلقاً , دعوی غير مسلمة فهو لم ينه الا عما كان تعاملا 
بالربا أو فيه ضرر أو غرر أو جهالة مفضية الى نزاع أو غبن أو خديعة 
للشر کاء oisg‏ حالات متفق على تحريمها 3 شر كات المساهمة في الشربعة 
الاسلامية والقانون الوضعي ٠‏ 
آراء العلماء في السندات : 
انقسم علماء السلمین بالنسبة الى السندات قسمين : pend‏ حرمها 
للا فیها من العاملة الربوية وهي الفائدة الثابتة وممن ذهب الى هذا الرأي 


وقم اباحها وقد ذهب في الاباحة الى رأبين : 
)١(‏ مجلة لواء الاسلام العدد الثالث من الستة الخامسة سنة ۱۹۵۲ ٠‏ 


(Y)‏ بحث الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر 2 العدد الثالث من منشورات مجمع 


البحوث الاسلامية صفحة /۲۳۵ . 


1۸۹ 








١‏ رأي يقول Ob‏ السندات لا شيء فيا من الربا وأنها معاملة صحيحة 
شرعاً ء وأنها تشبه المضاربة : وهو رأي الرحوم الشیخ عبد الوهاب 
خلاف ومن ذهب مذهبه + ومو يقرر نی هذا آنه تعامل نافع للجانبين 
وليس فيه ظلم لاحد » واللهسبحانه لا يحرم على الناس ما فيه 
مصلحة لهم » وليس فيه أضرارة , وسد هذا الباب من التعاون 
فيه اضرار » وقد قال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار(١) ٠‏ 

gis - ۲‏ يذهب الى أن السندات فيها ربا ولكنه بباح للفرورة وممن 
ذهب الى هذا الرأي الرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر(؟) 
السابق » والمرحوم الدكتور محمد بوسف موسو (۴) قال الشیخ 
شلتوت « وأما السندات وهي القرض بفائدة معید» لا تتبع الر بح 
والخسارة . فان الاسلام لا يببدها الا حيث دعت البها الضرورة 
الواضحة التي تفوق أضرار السندات التي يعرقها الناس وبقررها 
الاقتصاديون(؛) » ويرى أن يكون تقدير الحاجة والصلحه لاولي 
الرأي من المؤمنينل القانونيين والاقتصاديين والشرعيين » ویراعی 
في ذلك ناحيتان : 
آولاههما : أن لا يكون قرض الا حینما تكون الحاجة حقيقية 
وثانيهما : ألا يكون قرض الا بقدر المحتاج اليه(*) ٠‏ 
ويعين الدكتور محمد موسى الجهة والغاية التي يباح لها أن تصدر 


السندات فلا يجيز أن بتوسم تاجر أو صانع أر صاحب مؤسسة أو شركة 





۰ ۱۹۵۱ مجلة لواء الاسلام العدد الثاني عشر من السته الرابعة‎ )١( 
۰ ۱۹۵۹ صفحة ۲۲۷ طيعة سنة‎ a كتاب « الفتاوي‎ (Y) 

(؟) الاسلام ومشكلاتنا الحاضرة صفحة OW‏ ۰ 

)4( الفتاوی للشيخ شلتوت صفحة ۲۲۷ ۰ 

زد) الصدر السایق ۰ 


۱۹۰ 


في الاعمال اعتمادا على الاقتراض بواسطة السندات » وانما يجوز ذلك 
للغايات العمرانية التي لا بد منها للبلاد ».و تقوم, بها الشركات أو الدولة 
دیری أن يتم ذلك باصدار الاسهم فان لم يكن ذلك ممكنا « وكان من 
الضروري أن تظل قائمة بأعمالها التي لا غنى للامة عنها كان لها شرعا 
اصدار سندات بفائدة مضمونة تدفع من الأرباح التي لا شك في الحصول 
عليها من المشروع ما دام لا وسيلة غيرها تضمن لها البقاء وما دام وجودها 
وبقاؤها ضروريا للأمة(١)‏ > ۰ 


وحجة هؤلاء أن الاسلام يبني آحکامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر 
والعمل على عزة الامة وتقدمها e‏ وهذا يعطي الحق للامة في شخص هيا تيا 
الاستقراض بالربح ويرون أن بعض الفقهاء أجازوا الاستقراض بالربح 
اذا كانت هناك ضرورة أو حاحه(۲) والضرورات تبيح المحظورات وااشقة 
تجلب التيسير(؟) ۰ 


)1( الاسلام ومشکلاتنا الحاضرة “Wy‏ 

(۲) جاء في الاشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي « الحاحه تدزل منزلة الضرورة عامة كانت 
أو خاصة ولهذا جوزت الاجازة على خلاف القياس للحاجة ٠٠٠‏ ومنها ضمان الدرك جورٌ 
على خلاف القياس ومن ذلك جواز السلم على خلاف القیاس ۰۰۰ ومنها الاستصتاع 
للحاجة ودخول الحمسام عع جهالة مكثه فيه وما يستعمله من مائه , ومنها الافتاء بصحه 
نیع الوفاء حين كثر الدين على آهل gabe‏ وهكذا بمصر وسموه بيع BLY‏ 
والشافعية U yemi‏ الرهن المعاد ٠٠١‏ وفي القنية والبغية يجوز الاستقراض بالربح ٠‏ 

(۳) انظر « فتاوی » الشیخ شلتوت ۲۲۷ . والاسلام ومشکلاتد! الحاضرة الدکتور موسی 
صفحة ٩۳‏ وقد آجاز الفقهاء الاحناف التأخرون تحدید السلطان iaa‏ مالية عن : 
الفروض تعفد بمقد ملحق نظرا للحاجة ولم یجیزوا للناس أن يتجاوزوا الفائعة | 
التي حددها السلطان وسموا هذا ( بیع اشامله ) انظر رد الحتار على الدر الختار 
لابن عابدين الجزء الرابع کتاب البيوع مطلب بيع المعاملة ٠‏ 


VAS 





وقد سبق أن ناقشنا حجج المحرمين والمبيحين وبينا أن الفائدة 
ربا وانها ربا النسيئة لا ربا الفضل » وليست هناك ضرورة OY‏ تلجأ 
الشركة الى سندات القرض ۰ وبامكانها أن تطرح أسهما جديدة للاکتتاب 
وهو اسلم lus‏ وأبعد عن ارتکاب الحرم » وقاعدة الضرورات تبیح 
الحظورات مختصنة في رأينا ST ELL‏ ما حرمه الله خوفا على النفس 
من الهلاك من غير بغي ولا عدوان » فلا یتوسع في هذه القاعدة ولا يشمل 
اباحة ربا السندات » وقاعدة المشقة تجلب التیسر لا تنطبق على الشركات 
في ضرورة اصدار السندات » فليس هناك مشقة Gale‏ أية شركة 
تضطرها الى اصدار السندات بحيث لا تجد Ta‏ لشقنها الا في اصدار 
السندات » OY‏ السبب الذي يدعو الشرکات الى اصدار السندات هو 
توسيع نطاق آعمالها أو تضعضم مر كزها SU‏ فهي تلجأ الى الاستقراض 
عن طريق السندات ولیس في توسیم الاعمال ضرورة أو مشقة » اللهم 
الا اذا كان ذلك أمرا تقتضيه مصلحه UYI‏ فان الدولة تتدخل حينثذ 
باعتبارها السلطة المشرفة والمرجع الاول في تقرير المصلحة العامة فتعمل 
حینثذ على توسیع آعمالها عن طريق دعمها من ميزانية الدولة أو المساهمة 
فيها أو اقراضها من غير فائدة » وتسطیم الدوله لانعاش أي مشروع أو 
انشاء أي مشروع واحتاجت فيه الى أموال لا تستطيعها وحدها coe‏ 
تستطيع أن تستغل أموال الناس المركوزة في المصارف كنزآ من غير 
تشغیل , OY‏ الکنز حرام ولان تأخذه الدولة فتستغله مع ضمان رده الى 
آصحابه خر من أن يظل معطلا في الينوك 2 فضلا عن أن من حق الدولة 
أن تأخذ فضدول آموال الاغنياء اذا احتاحت اليها لانقاذ الفقراء والبلاد OV‏ 
المال مال الله والانسان أمين مستخلف عليه » وبامكان الشركات التي . 
تريد توسیع أعمالها وانقاذ مركزها أن تلجأ الى طرح الاسهم فليس هناك 


ضرورة ولا Sle‏ إلى اصدار سندات نفائدة ٠‏ 


۱۹ 


جى GED‏ اج ی 
Ed AD‏ لازو یی 


oswarat. œ 


Conti‏ الشالث 
ما انتهى اليه wis‏ 3 شر کات الاموال ‏ 


أحس وأنا أريد أن أقرر ما انتهى اليه gpi‏ ف شر كات Aya‏ 
بسي ۶ من التهیب والاححام 2 لخطورة الاقدام على تناول مثل هذا 
الوضوع وبيان رأي اسلامي فيه > وقد رافقني هذا الاحساس jute‏ 
خططت أول كلمة في هذه الرسالة ٠‏ وذلك OY‏ الحكم على الشيء وبيان 
رأي فيه يعرض للخطأ . وخوف الخطأ Holy‏ يوقع في الرهبة والتهيب » 
ولكن لا كان الانسان مثاباً على عمله بنيته thst‏ أو أصاب » والنية 
منعقدة في هذا البحث على مرضاة الله تعالى واستنزال رحمته وطلب 
ثوابه » لذلك فقد أقدمت وأنا أسأل الله سبحانه أن يغفر لي زلتي , 
ويعفو عن تقصيري »2 ويتقبل مني عملي > وانما الأعمال بالنيات وانما 
لكل امرىء ما نوى ٠‏ 

ولبيان ما انتهى اليه رأبي. لابد أن أذكر القواعد والاعتمارات التي 
بنيت عليها هذا الرأي في شركات الأموال وشركة المساهمة ٠‏ 


المطلب الأول 
فى القواعد والاعتبارات التي Cuts‏ عليها hs‏ 
اعتمدت على قواعد مقررة بالكتاب الكريم والسنة الطهرة » وتعةبر 
ساسا في العقود وأصلا فيها » ونورآ يهتدى به , كما أخذت بعين الاعتبار 
أما القواعد العامة فهي : 
١‏ قاعدة » التراضي « 3 العقود gras‏ الشر کات وذ مقرر في 3 


قوله 
تعالى با أنه الذین آمَدُوا لا تأ كوا ee gI‏ بلاط | طل إلا 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۱۳ ) VAY‏ 


-5 


- Y 


۰ من سورة المائدة‎ ۸ LIY) 


أن 5< FEJES‏ اض منک ۰ . 

وقوله صل الله عليه وسلم « البيع عن تراض(۲) » 

جواز اشتراط أي شرط أو قيد لا بحل حراماً أو يحرم حلالا لقول 

النبي feo‏ الله عليه وسلم « المسلمون عند شروطهم فيما أحل(") ٠)‏ 

التزام ما في العقد والتقيد بشروطه » ومن ذلك عقد الشركة 

ونظامها ‏ ما لم يكن فيه مخالفة لأصل شرعي ل لقوله تغالى 

, ١ (0 11 | of 

و لو 3 لعقود « ۰ وقوله dade aul re‏ وسدام » المسسعلمون 

عند شرو طهم )2( 4 * 

أن يكون العقد على مقتضى قواعد العدل التي me‏ الاسلام « فلا 

ظلم » ولا ضرر e‏ ولا ضرار e‏ ولا جهالة o‏ تفضي إلى نزاع » ولا 

غرر 2 ولا استبداد شريك بشريك > ولا استغلال لحاجة أحد , 
ف ررغ مگیم ve 8 VW ud‏ هه 

لقوله تان IAI].‏ قرب موی » وقوله « ومن يتعد 

5 Di,” هه‎ r or 

A yall Pansy وقوله‎ » ۲ var Tui حدود الله‎ 

و م (As‏ 

متقلب dya ay‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل مسلم 


= 


أن بضر مسلما(ة) > وقوله « لا رر ولا On Jal pne‏ » وقولسه في 


(۲) رواه ابن كدير في تفسیره 2۱۳/۲ مطيعة المنار سنة ۱۳۶۳ هااء 
(Y)‏ رواه الطبراني قي الكبير عن راقع بن خر یج ء ورواه السيوطي 3 الجامم الكبير 
۱ دار الطباعة العامر سنة ۱۲۸۲ هااء 


۰ رواه النسائي والحاکم عن أبي حريرة‎ YO) ۰ الآية الاول من سورة الائدة‎ ١ 


۰ الأولى من سورة الطلاقی‎ GY )۷( ٠ من سورة النساء‎ ۲٩ الآية‎ OD 
- الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء‎ (A) 

٠ رواه ابن كاير في تفسيره 1۱۳/۲ مطيعة النار مع تفسیر اليغوي‎ (A) 
٠ دواه التر‌مني‎ )۱۰( 


١535 


الحديث القدسي د يا عبادي اني کتبت العدل على نفسي فلا 
تظالموا(١)‏ ». ۰ وغیرها من التصوص ٠‏ 

ه ‏ لاضل في الأشیاء الحل » وهي الاباحة الأصلية 2 والأاصل في 
العقود الاباحة > فاذا لم يرد نص بالتحردم ۰ أو لم يقم دليل 
شرعي على حكم معين في الشركة أو في نوع منها , كان عقدها 
والتصرف فيها مباحة بالبراءة الأصلية » لقوله صلى الله عليييه 
وسلم « ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها 2 وحدد حدوداً فلا 
تتعدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن آشیاء رحمة بكم 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها(۲) » ٠‏ وقوله « أعظم المسلمين . 
في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسدامين فحرم 
عليهم .من أجل مسألته » ٠‏ 

5 - مراعاة مصالح العباد » واختيار اکثرها يسرآ وتحقيقاً لحاجتهم , 
وهو من باب التخفيف والتيسير المغرر بقوله تعالى « يريد الله 

مره ony‏ م supe‏ ف« شوه ۳(۶ 

3 لس ولا يريد یک Ha‏ 5۹ 
وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلسم 
أنه « أنه ما خر بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن 
(HUN‏ » ولقوله عليه السلام « لا تشددوا على أنفسكم فیش.دد 
علیکم(*) » ٠‏ 

واما الامور الرئيسة الثلائه التي آخذتها بعين الاعتبار فهي : 

ras انطباق القواعد الشرعية في الشر کات على الشر کات‌القا نو‎ _ y 





)1( رواه مسلم في كتاب البر والصلة ۰ 
(Y)‏ من أحاديث الاربعین التووية رواه الدارقطني وحسنه ٠‏ 
LY! )((‏ ۱۸۵ من سورة البقرة ء 
olay (£)‏ البگاري ومسلم ٠‏ 
)0( رواه pi‏ ډاود ۰ 
yao‏ 





۲ — مراعاة العرف الصحيح ۰ 

۴ ل أن ينتفي من الشر کات ما يمنع صحة انعقادها » أو ما هو 
محرم بالنص الذي لا خلاف فيه ٠‏ 

١‏ أما الأمر الأول فقد أسلفنا فيه القول في الباب الأول وفصلتساه 
تفصيلا تناول كل القواعد العامة التي تحكم الشركات في الاسلام 
ومدى انطباقها على قواعد الشركات القانونية بشكل عام » مثل. 
تقرير أن الشركة من العقود الجائزة « وانها تنقضي بانسحاب 
آحد الشركاء أو موته أو الحجر عليه أو جدونه جنونا مطبقاً ما لم 
يتراض الشركاء الآخرون استمرارها . وانها عقد غير موروث 
ما لم يرض الآخرون من الشركاء 2 ومثل أن الشركة تنعقد 
بالنقدين وان ما تعامل به الناس فحكمه حكم GLY)‏ المطلقفة 
تجوز الشركة فيه . وما لا يتعامل به الناس فحکمه حکسم 
العروض لا تجوز فيها الشركة عند الجمهور وتجوز عند غيرها . 
وان الربح على ما اتفق عليه العاقدان والوضيعة على قدر الال 
عند الحمهور وعند الشافعي آنهما على قدر المالين .2 رمثل أن 
جهالة الر دم تمنع جواز الشركة » وآن الریح بستحق بالمال أو 
العمل أو ؛لضمان » وان القصود من الشركة تحصیل الربح › 
ومثل أن الاصل في الشركة العمل في عموم التدارات » وان الشركة 
تنبني على الوكالة أو على الوكالة والكفالة » ومثل أن أصل الشركة 
لا يبطل بالشرط الفاسد » وغير ذلك من القواعد العامة التي 
رآینا تطبيقها على الشركات القانونية ٠‏ 


dole وأما مراعاة العرف فهو أمر شرعي مقرد في قواعد شرعية‎ Y 
salad! ومثل م‎ » Cb ns مثل « العروف عرفا کالشروط‎ 


۱۹۹ 





محكمة(١)‏ » ومثل « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان »> 
ومثل « الثابت بالعرف كالثابت Math‏ » ومثل be‏ قسرره 
الفقهاء من أن الشركة تنعقد على Sole‏ التجار؟) ٠‏ والاعراف 
تتغير بتغير البلدان والأزمان 2 وهذا هو السبب الذي نراه في 
اختلاف كثير من أحكام الشركة والضاربة كاختلافهم ed‏ يجوز 
للشريك أن يعمله من غير اذن بقية الشركاء أو للمضارب من غير 
اذن رب JU‏ كالسفر بمال المضاربة » وكاختلافهم فيما يصع أن 
يكون راس مال للشركة 2 ولذلك نجد الفقهاء IAS‏ ما يقولون 
في مثل هذه الاختلافات في الأحكام الشرعية تبعاً لتباين العادات 
وتغاير الظروف > انه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف ححة 


وبرهان(؟) ۰ 


والعرف الصحیح هو المعتبر الذي يعتمد عليه وهو ما لا يعارض 
دليلا Let‏ ولا يبطل واجباً > ولا يحل محرما » OY‏ القصود 
من التشريع هو تدبير شئون الناس بما يكفل مصلحتهم ويحفق 
العدل بينهم فلا بد من مراعاة عرف الناس + وما تعاملوا به., 
واتفقت مصلحتهم عليه مما ليس فيه مغضبة لله ولا مخالفسة 
للشرع © وبهذا تتسع قواعد الشريعة لكل أوجه الحياة ما وجد 
منها وما لم يوجد . ومنها الشركات المستجدة 6 وقد اتفق العلماء 
على LY‏ بالعرف الصحيح قال القرافي « وبهذا القانون ( أي 


)1( الاشیاه والنظائر لابن نجيم الحموي. المجلد الأول صفحة PANTY‏ 

(۲) مجلة الاحکام الشرعية ٠‏ 

(۴) بدائم الصنائع للكاساني 14/١‏ ° 

ری آنظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزيه الجزء الثالث صفحة ۲۷ وما بعدها ۰ وانظر 


٠ نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف لمحمد أعين الشهير بابِن عابدين‎ UL, 


۱۹۷ 


تغير الأعراف واعتبار هذا التغير ) تعتبر جميع الاحکام المرقبة 
على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه من العلماء لا خلاف فيه 
وقال « فمهما تجدد العرف اعتبره » ومهما سقط اسقطه e‏ 
ولا تجمد عل المسطور في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من 
jel‏ اقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واساله عن عرف 
بلده , وآجره عليه , وافته به دون عرف بلدك e‏ والمقرر في 
كتبك ۰ فهذا هو Gall‏ الواضح ۰ والجمود على المنقولات fast‏ 
ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
الماضين(١)‏ » 2 وقد ذهب الأحناف في اعتبار العرف مذهبياً 
واسعاً الى درجة أنهم خصصوا به الکتساب والسنهة خلافاً 
لنشافعية(؟) ٠‏ ونحن نجد أن الامام مالك کان يعتمد على عمل 
أهل dual‏ وهو عرفهم وعادتهم ۰ 


واختلاف الأغراف والعادات يؤثر قي الأحكام الشرعية 2 نحصد 
ذلك 3 احتلاف dive wl‏ واصحابه رحمهم الله »> واختلاف مذهب 
الشافعي رحمه الله في مصر عنه في العراق(۲) 2 وهذا واضح في 





(۱) الفروق لشهاب الدين أحمد بن ادريس القارفي ۱۸۸/۱ طبعة دار أحباء الكتب 
العربية سنة ۱۳۲۶ ww‏ ۰ 


(Y)‏ راجم كنا ب تیمسر التحر بر لمحيد آمین المعروف sal‏ باد شاه الحنفي عل كتاب 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدي Po‏ 
الهمام صفحة ۲۱۷ وما بعدها من الجزء الاول طبعة مصطنی البابي الحلبي ۱۲۵۰ هه 


(؟؟ راجح في بحث العرف كتاب د الرأي في الفقه الاسلامي » للدکتور مختار القاضي صفحة 
۷ ۰ ۲۳۱ وما بعدها ورسالة « الشريمة الاسلامي والتطور الاجتماعي عبر التاریخ » 
للاستاذ الشيخ Aa‏ علي السايس صفحة ۱۸ وما بعدها ۰ 


۱۹4۸ 


- ۲ 


أحكام الشرکات في الفقه الاسلامي فكثير من أحکامها بني على 
العرف » و کثر من احکام الشرکات القانونية آساسه ما تعارفه 
الناس e‏ ولهذا فان ما بينته من رأبي مبني على مراعاة ما عليه 
عرف الناس الصحیح في الشر کاء ٠‏ 


وأما الامر الثالث فهو أن کل ما كان ما نعاً من انعقاد الشركة 
شرعاً فیجب أن براعی في الحکم على الشركة القانونیة » وما كان 
محرماً يجب أن لا یکون فیها » مثال ذلك کل ما یتعارض مع 
أهلية المتعاقدين كأن يكون الشريك مجنونا أو صغيراً غير مميز , 


أو سفيهاً آو غير ذلك »> فلا تنعقد الشركة معه ,2 أو ما كان قادحاً 


في تراضي الشركاء كالغش أو التدليس أو الاكراه Jes SU‏ 
الشركة أو يجعلها موقوفة 2 أو ما كان Tole‏ لمعنى الشركة أو 
مقصودها كاشتراط عدم تحمل الخسارة أو اشتراط أن یکون 
الربح لاحد الشركاء ء أو إشتراط أن يعد شريكاً من غير أن يقدم 
حصة فيها » أو اشتراط مقدار معين من الربح دنائير مسماة 
ربحت الشركة او خسرت , آما كان محرماً كالربا في السندات أو 
القمار J‏ الأسهم > أو انشاء ناد للفساد أو غير ذلك فان ذلك 
كله ببطل الشركة أو يفسدها ٠‏ 


ويفرق عنا بين ما هو داخل في صلب تكوين الشركة وأساس 


في اننقادها فلا يصح أن تكون معه » لأنه يمتع وجودها شرعا كالنقص 
ف الاعلية أو فساد الغرض الذي انشئت من أجله. 2 وبين ما هو من 
معاملتها .کالتعامل LIL‏ أو اصدار السندات بالقرض بالفائدة Lis‏ 
نکم على الشركة بجوازها من حيث استكمالها للارکان والعناصر 
.0 إانطناق قواعد الشركات الشرعية عليها , اما التعامل الذي تقوم به 


۱۹۹ 


بالربا فهو أمر خارج عن ماهية الشركة ونظامها . فاذا نص في عقدها 
أو نظامها على وجوده أو على التعامل فيه » كان الشرط باطلا وعقد 
الشركة صحيحاً أو تصبح الشركة فاسدة ولو سوغه القانون » والحكم 
بصحة الشركة لا يعني اباحة جميع الأساليب التي تتبعها في التعامل , 
ولا اقرار جميع ما تعارف عليه الناس فيها ٠‏ 

هذا ولابد. من بیان الرأي في موضوع الربا في الشركات . لانه 
داخل في صلب تكوينها أحياناً أو تعاملها مع الآخرين » وعلى الرغم من 
سعة البحث فيه , وان الرسالة ليست مخصصة له فان بیان رأيي في 
الشركات بتوقف على معرفة الوقف من قضيته التي ثارت في عصرنا 
الحديث » بعد أن تعددت أنواع الريا » ودخلت كيرا من مرافق 
حياتنا . ونواحي اقتصادنا . وأصبحت شركات المصارف والشركات 
عموماً تعتمد في حساباتها ومعاملاتها على كثير من المعاملات الربوية a‏ 
وقد سبق أن دينت آراء بعض العلماء في موضوع الربا في أثناء مناقشة 
آرائهم وحجچهم في شركة المساهمة ٠‏ 

ان الآيات التي تناولت الربا في القرآن الكريم جاءت ممهدة 
للتحريم تمهیداً متصاعداً يصل بها أخيراً الى التحريم القاطع » فقد 
بدأ الله سبحانه بآية الروم في قوله : 

وم آي ین ربا يريو في أموال الاس فلا یرو عند افو » 
مار من وكاو رون وتجة لقو لت ثم MG gall‏ 
توعية وعظة للمسلمین بانه لا خير ولا ثواب في الربا عند الله وأن 
الزكاة هي التي فیها الخير والثواب والضاعفة في Wall‏ والاخرة 2 ثم 
ثنى الله بآية النساء التي دلت على أن الربا كان محرماً في الديانة 


٠ من سورة الروم‎ TV الآية‎ )١( 


Yee 


اليهودية » وأن اليهود تعاملوا بالربا وادتكبوا المنكر ,2 قال تعالى : 
iio‏ من الذين عاو حرمنا ليم طببات احأت لهم 

ooh وا‎ ce قد نپوا‎ ‘paced سل شيل‎ f 

آموال الئاس isiy N,‏ الکافرین نب OTUs‏ 


وفي هذه الآية تحريم بالتلويح لا بالنص الصريح(؟) بل فيها تلويح 
oe pel‏ وتمهید له ۰ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم ربا كان منتشراً 
في الجاهلية اذ كان الرجل بداین الآخر بمال الى أجل مقابلى زيادة 
يعطيها مع المال المقترض عند رده » فاذا حل الاحل ولم يكن مم المدين 
ما يسد دينه قال للدائن : آخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان 
ذلك ٠‏ فنزل قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون(۳) » + فوصف الله سبحانه الربا 
الذي كان يتعامل به Jal‏ الجاهلية بالربا الضاعف » وأنزل تحريمه 
3 هذه í LYI‏ لم بعك ذلك أنزل al‏ نحر دم الر با دحمیع أنوإعه في 
اطلاق لفظ الربا »> ووصفه بأقبح الصفات » واعلانه الحرب على آکلیه › 
قال تعالى : 

« الذين یا کون BY] Sy AYU‏ وم الذي یبط 
ان من امس ذلك a‏ ألو إن الع مل اب ٠‏ وأخل ال 

re 

* ف یا لي‎ ot ve oe 
بيع وحرم الربا فمن اه موعة عظة من ربه فا نتهی فله ماسلف‎ 


٠ من سورة النساء‎ ۱۲۰۰ 2 ٠69 م الآيتان هم‎ O) 
يراجم بحث الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المماصر للدكتور محمد عبدالله العربى‎ )۲( 
٠ ۲۲۲ المجلد الثالث من منشورات مجمم البحوث الاسلامية صفحة‎ 


(۲) الآية ۱۲۰ من سورة النساء ٠‏ 


۲۰١ 


مره إلى الله ومن عاد ab‏ صحاب الثار م فيا lle‏ 
یمحق الله الربا و بزب اقات »وا لابجب کل کار .إن 
5 منوا siriat | ey‏ وأقاموا اصلاة ASSIST,‏ هم 
رم عند رتم ولاخوف pele‏ ولا م بخزنون ٠‏ ب یا لین 
آمَنُوا توا Wal‏ ودروا ما قي من ربا یا 


“SI yl فأذنوا عرب من الم ورسو له وان : ل بك فلم رووس‎ es 


لا تظلمون ولا ون ١"‏ . 
وقد جاعت الاحادیث الكثيرة في تحریم الربا والتعامل به ادانة 
أو استدانة 2 وقد ذکرنا بعضها من قبل 2 وآصرحها وأوضحهيا في 
التحريم حديث حجة الوداع ٠‏ ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
حدیثه الطويل في الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا ربا العباس بن عبد الطلب فانه 
موضوع (VUS‏ » 
ولا GE‏ بين السلمین في تحريم الربا » وانما الخلاف في مفهوم 
الربا وقي تطبیقه 2 وفي جوازه للضرورة أو للحاجة ,2 أما الخلاف في 
مفهومه » فانهم قسموا الربا الى قسمين 
۱ - ربا النسيئة وهو ما يؤخذ من الال زيادة عن البلغ القتسرض في 
pli‏ الانساء وهو تأجيل الدين ٠‏ 
؟ ل ربا الفضل وهو JU‏ الذي يؤخذ زيادة في تبادل مثلين من النقد 
أو الموزون أو المكيل يدا بيد من غير تأجيل » كأن يبيع دیتار 
(۱) الآيات ۷۰ ال 9 فمن سورة البقرة ٠‏ 


)1( رواه الشیخان اليخاري ومسلم ٠‏ 


ver 


ذهب بدینار وربع » أو كيلو تمر بکیلو ونصف ۰ 

فاتفقوا على تحريم ربا اللسيثة واختلفوا في تحريم ربا الفضل , 
فذهب جماعة منهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عباس وغيرغم الى أن المحرم هو ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
> انما الربا في النسيثة » ۰ وجاء من العلماء من يقول أن رسا 
النسيئة حرم لذاته » وربا الفضل حرم سدآ للذريعة e‏ ولذلك ابيع 
للمصلحة(١) ٠‏ وقد روى أن ابن عمر why‏ عباس رجعا عن القول 
باباحة ربا الفضل ٠‏ 

Lis‏ الخلاف في تطبيقه فقد عد بعضهم وقائم من الربا بينما لم 
بعدها آخرون کالخلاف في بيع الحلي من الذهب بدنانیر يزيد وزنها 
على وزن الحلي لكان الصنعة في الحلي فبعضهم حرمهأ وبعضهم أباحها , 
وی هذا التطبيق كانت حيرة بعض الصحابة والعلماء ٠‏ وقد روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : « وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقبض حتى یبیل لنا فيهن أمرآ ينتهي اليه : الجد والكلالة » وأبواب 
من أبواب ٠ » OLA‏ 

bls‏ الخلاف في جوازه للضرورة أو للحاحة فقد ذكر ابن القيم 
الجوزية في اعلام الموقعين أن الربا جلي وخفي by‏ الجلي هو ربا 
النسيثة وانه محرم لذاته فلا يباح الا للضرورة » وان الخفي هو ربا 
الفضل وانه محرم لغيره سدا للذريعة فلا يباح الا للحاجة؟) ٠‏ 





)١(‏ انظر اعلام الموقعين الجزء الأول TPJ‏ طبعة الهند ٠‏ ومجلة المنار الجزء التأصع 
inis‏ ۲۵۶ + 

م الأحكام في اصول الاحکام لابن حزم الاندلسي الجلد الثاني AET/‏ مطبعة الامام ٠‏ 

(۲) الضرورة ما يترتب على عصیانها خطر كما في الاكراه الملجىه وخشية اللاك جوعا . 
راما الحاجة فهى ها يترتب على عدم الاستجابة اليها عسر وصعوبة + والضرورة اشد 
دافعا من الحاجة ۰ انظر حاشية الحموي عق الاشباة لابن نجيم المجلد الاول ۷۷ ۰ 


¥ 


وقد انقسم العلماء المحدثون أمام الربا أقساماً SW‏ : محرم lee‏ 
ومبيح لربا الفضل Whe‏ » ومبيح لربا الفضل للحاجة والضرورة » وقد 
بينا من قبل أن من العلماء كالشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد 
رضا والشيخ محمود شلتوت رحمهم الله والشيخ محمد عبد الله دراز 
والشیخ مصطفى الزرقا أباحوه للضرورة أو الحاجة » وان من العلماء 
كالشيخ محمد pi‏ زهرة والشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ أبو الأعلى 
المودودي والدكتور بحیی الدرديري والدكتور محمد حميد الله عارضوهم 
في رأيهم ورأوا تحريم الربا مطلقا سواء din‏ ما كان ربا فضل أو 
ربا نسیثة , وبينوا آراءهم وحججهم في ذلك تفصيلا وناقشوا ما 
في ذلك من آیات وأحاديث , وان من العلماء من يبيح ربا الفضل مطلقاً 
كالشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله ٠‏ وقد صدر قرار مجمع البحوث 
العلمية في اعتبار الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرماً لا فرق في 
ذلك بين ها يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي 
oY‏ نصوص الکتاب والسنة بمجموعها قاطعة في تحريم النوعين » وان 
كثير الربا وقليله حرام 2 كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » ۰ وان 
الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة . والاقتراض بالربا 
محرم كذلك , الا أن المجمع أجاز الاقتراض لضرورة يترك تقديرها 
لدين القترض(۲) ٠‏ 


ورد 


٠ ۱۲۷ انظر تفسير المنار الجزء الرابع صفحة‎ )١( 

(۲) هن أراد استقصاء ذلك تفصيلا فلینظر تفسير المنار في الجزأين الثالث والرایم في 
تفسير آيات الربا . ومجلة المنار الجزه التاسم مادة ربا > ومجلة لواء الاسلام في 
الجلدین الرابع والخامس ۰ وبحث الریا في نظر القانون الاسلامي للشيخ محمد 
عبد الله دراژ مجلة رسالة الاسلام العدد الرابع سنة ۱۹۵۱ 2 ومخلة الأزهر عدر =" 


۳۰. 


والذي اطمئن اليه هو أن الربا لا يجوز بحال من الاحوال ‏ وان 
كان هناك GH‏ فيما ينطبق عليه لفظ الربا - لصراحة ALY‏ 
والإحاديث الناطقة بالتحريم » ولرجوع ابن عمر وابن عباس عن القول 
باباحة ربا الفضل ولتاویل حديث ( انما الربا في النسيئة )١()‏ ولان 
تحريم الربا جزء من النظام الاسلامي المتكامل » واباحته جزء من 
النظام الرأس مالي المتعفن » ولا يترتب على تحريم الربا من حكمة 
رائعة تتجلى في زوال الاحن والأضغان بين الناس وارتفاع ظلم الاغنياء 
للفقراء » واستغلال المستغنين للمحتاجين »2 ولا يترتب على اباحته 
من الازمات الالية العالمية » والصراع بين العمال واصحاب الاموال » 
وخراب بيوت التجار والشر کات وافلاساتهم ۱ SY‏ وسيلة للتحكم في 
مصائر الشعوب والدول المستضعفة e‏ تستعملها Spt‏ المتحكمة الغنية 
للسيطرة والاستعباد » وایضا OY‏ اباحة الربا انحدار مع الواقع السيء 
والاولی أن ندرك الخطر المترتب على التعامل بالريا فلا نبيحه بل نميل 
على تخلية المجتمع والشركاث منه امتثالا لامر الله سبحانه : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا مأ بقي من الربا ان كنتم مؤمنين »2 فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله 2 وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم 


= صفر ۱۹۵۵ ملحق Une‏ لواء الاسلام عدد ١١‏ في رجب سلة ۱۳۸۰ ه . بحث 
للشيخ مصطفى الزرقا عنوانه > الشرع بوجه عام والشريعة الاسلامية وحقرق الأسرة 
ا فيها » 2 ومن مجموعة: البحوث التي قدمت لمؤتمر جامعة برنستون كتاب ( الاسلام 
عقيدة وشريعة ) و ( فتاوى ) للشيخ محمود شلتوت ۰ رسالة في. ( الربا ۲ لابي 
الأعلى المودودي وكتاب « الفكر الاسلامي والتطور » لفتحي عثمان صفحة ۲۱ الى ۷٣‏ 
والجلد _ الثاني من أبحاث مجمع البحوث الاسلامية . قرارات المؤتمر وتوصیاتسه 
صفحة l ٠ 50١‏ 


٠ انظر مناقشة حجج المجوزين لشركة المساهمة في المبحث الثاني من هذا الياب‎ )١( 


۲۰۵ 


لا تظلمون ولا تظلمون » ۰ Wy‏ أسوة في دول حديثة حرمت الربا 
ومنعته مثل اللملكة العربية السعودية وروسيا والدول الاشتراكية 
الشرقية , ولا نجد لذلك أي تأخر في اقتصادها بل جنيها ذلك الازمات 
المالية العالمية العنيفة الناتجة عن الربا ٠‏ 


وعلى هذا فان المعاملات الربوية التي تكون في الشركات ينبغي ‏ في 
رايي - استبعادها ومنعها وهو أول ما أقول به وأقرره بالنسبة 
لشركات الأموال وشركة الساهمة ٠‏ 

ومن المعلوم أن شركات الأموال تتناول كذلك الشركات العامة 
كشركات الاقتصاد الختلط وشركات المساهمة العامة فينبغي أن ينتفي 
منها الربا كذلك ۰ 


هذه هي القواعد التي رأيتها ساسا في بیان wl‏ في الشركات 
بعامة » by‏ شركات الأموال بخاصة ٠‏ 


المطلب الثاني 
ما انتهى اليه رأيي في شركة المساهمة 


شركة المساهمة نوع جديد من الشركات اقتضته طبيعة التوسع 
في الحياة الاقتصادية العالمية » وهذه الشركة في خصائصها وطريقة 
تأسيسها وبعض أوراقها المالية 2 جائزة شرعاً تنطبق عليها قواعسد 
الشركات في الشريعة الاسلامية ٠‏ 

فهي - أولا ‏ بنطبق عليها معنى الشركة في الفقه الاسلامي اذ أنها 
عقد بين التشارکین 3 الأصل والریع() أو هي اذن من كل واخد من 


a‏ اک کک کر د ی سس 


() حسب تعريف ققهاء الجنفية للشركة ٠‏ 


۳۰۹ 


المتشاركين للآخر في التصرف في ما له لهما مع بقاء التصرف لانفسهما , 
أو عقد على عمل بين المتشباركين والربع بينهما بما يدل عليه (Bie‏ 
وینطبق عليها أي تعريف من تعريفات الفقهاء التي آوردوها جميعها » كما 
ينطبق عليها معنى الشركة في القانون وذلك SY‏ يتحقق فيها معنی 
العقدية من الايجاب والقبول , فان دعوة الداعي الى تأسيس الشركة 
يعتبر ايجابآ » واستجابة الآخرين الى تأسيسها یعتبر قبولا » ودعوة 
المؤسسين الى الاكتتاب في الشركة يعتبر ايجاباً » واقبال المكتتبين على 
المساهمة في الشركة يعتبر قبولا . والمبادرة الى المساهمة بالفعل » ولو 
لم يتلفظ المساهمون بلفظ يدل على القبول هو تعبير عن ارادتهم في 
الاشتراك على طريقة بيع المعاطاة وهو جائز شرعاً . فنرى من ذلك أن 
أهم ركن من أركان الشركة قد تحقق قيها ٠‏ 

وهي ثانياً ‏ يتحقق فيها معنى الشركة GY‏ المتشاركين قدموا 
آموالهم حصصا لرأس الال فكان اشتراكا في لاصل وهو رأس الال , 
ومقصودهم من ذلك الربح وهو المقصود من الشركة والمخاطرة موجودة 
فيها oY‏ الشركاء يتحملون الخسارة كما يأخذون المربح ۰ 

وهي ‏ ثالثاً ‏ بتحقق فيها معنى الاذن بالتصرف » اذ أن الشر AS‏ 
قد فوضوا مجلس الادارة Sb‏ يتصرف في الشركة ويديرها حين اتعقاد 
الجمعية العمومية للمساهمين + والشركة قائمة على الوكالة شرعا e‏ 
ومحلس الادارة وكيل عن الشركة في ادارتها ٠‏ 

وهي Lai‏ يتحقق فيها ها اعتيره القانون أركاناً 2 واعتزه 
الشرع أركانا أو شروطا أو اجازه ۰ من العاقدين واهليتهم والمحل 
والسبب ۰ والاركان الخاصة من تعدد الشركاء ونية المشساركة عند 





سس یه 


٠ للمالكبة‎ Sli; هدم التعر‎ (Y) 


Yey 


المؤسسين والمساهمين » وتقديم الحصة من كل من الشركاء » واقتسام 
الأرباح والخسائر ٠‏ 

وبهذا ينطبق تعريف الشركة شريعة وقانوناً - على شركة 
المساهمة . وقد بينا عند مناقشتنا رأي المحرمين لشركة المساهمين 
بطلان ما ذهبوا اليه من عدم انطباق تعريف الشركة على شركة 
المساهمة ` 

ثم ان شركة المساهمة ‏ مهما برز فيها العنصر SW‏ = بظل 
الانسان العاقل هو المتصرف في شثونها , المسير لحياتها e‏ فمجلس 
الادارة والدیرون هم أشخاص طبيعيون بقومون بادراتها » واكتسابها 
الشخصية الاعتبارية انما هو لتكون لها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء 
أمام الغير ولضمان سيرها بعيدة عن التأثر بحالة المشتركين المالية 
الخاصة ٠‏ 

وشركة المساهمة تنطبق We‏ قواعد شركة العنان من شركات 
الأموال في الفقه الاسلامي ٠‏ فتقديم الحصة بالاسهم » واشتراك المساهم 
في الجمعية العمومية للشركة . وممارسته حقه الذي يعطيه له النظام 
العام » واختلاط الأموال وثبوت الشركة بهذا الاختلاط أو بالشراء أو 
بالبيع أو بالتصرف بمال الشركة في حدود أغراضها الشروعه » وقيام 
مجلس الادارة أو pall‏ الشريك بالتصرقف في أمور الشركة بالوكالة 
عن بقية الشركاء ٠٠٠‏ كل هذا ينطبق عليه القواعد الشرعية في شركة 
العنان وغيرها . كما ينطبق علیها محدودية مسئولية الشركاء بحسب 
أموالهم في الشركة كما في شركة المضاربة ۰ 

وشركة الساهمة تخضع في أعمالها الأخرى wel a‏ الشرعية 
مما jou‏ أعمالها جائزة کعمل المديرين غير الشركاء أو الشركاء الذین 


۲۰ ۸ 


یتقاضون Let‏ والوظنین بحکم التوظف - أي الاجارة الخاصة — وهي 
جائزة شرع ٠‏ 

وثمة ناحية آخری لا تتعارض مع قواعد الشريعة وهي دائ.ية 
الشركة أو م<دوديتها بمدة معينة > فقد بینا في القواعد العامة للشركات 

pre‏ استمرار الشركة باتفاق الشركاء الباقين اذا انسحب أحد 

الشر کاء أو توفي أو حجر عليه أو غير ذلك » وما دام هذا منصوص] 
عليه في عقد الشركة أو في نظامها فهو اتفاق سایق بين الشركاء على 
ذلك « والمسلمون على شروطهم فيما أحل > ولا يلزم الشريك باليقاء 
فیها 2 اذ يجوز له أن يتصرف في أسهمه بطريق التداول » فتتحقق 
مصلحته في الخروج من الشركة اذا شاء وتبقى المصلحة متحققة في بقاء 
الشركة واستمرارها في عملها ٠‏ 

هذه وجهة نظرنا في جواز شركة الساهمة من ناحية عامة ونبين 
رأينا بالتفصيل في جميع عناصرها ونواحيها البارزة على النحو التالي ٠‏ 
١‏ خصائص شركة الساهمة : 

هن اول خصائص شركة المساهمة تقسیم رأس الال الى أسهم 
متساوية في القيمة » قابلة للتداول GIL‏ التجارية کالناولة والتظهیر 
أو القيد في سحل الشركة , وهذا Ble‏ شرعاً » فان الاأصل أن يقدم 
كل من الشركاء حصة في الشركة هي نصيبة في رأس مالها » سواء أكانت 
الحصص متساوية أو غير متساوية » وتساوي الاسیم في القيمة أمر 
اتفاقي لایجاد وحدة متساوية Gal‏ الجميع باعتباره! حداً أدنى 
للمساهمة »> ولا يعني تساوي الأسهم في القيمة تساوي الشتر کین 3 
مقدار ما يقدمون من أسهم . فقد يساهم بعضهم AL‏ سهم قيمة كل 
سهم خمسة دنانير ويساهم ST‏ بخمسمائة سهم من نفس القيمة , 
على أنه لو اشترط تساوي عدد الأسهم لكل مساهم She‏ ذلك اعتبارا 
الشر کات في الشريعة الاسلامية ( م ١5‏ ) ۳۰۹ 


ra 


بشركة المفاوضة الجائزة ‏ شرعاً ‏ عند الأحناف » وكون السهم قابلا 
للتداول أي الانتقال من شربك الى آخر te‏ جرى عليه العرف التجاري 
واقتضته طبيعة الحياة الاقتصادية في الشركات فلا يمنع شرعاً » والعرف 
له اعتباره ء والشركة تنعقد على zale‏ التجار 2 وهو Gim‏ مصلحة 
للشركة هي بقاؤها واستمرارها » وعدم تعرضها للزعزعة والاضطراب 
كلما أراد أحد الشركاء أن بخرج من الشركة أو كلما توفي شريك A‏ 
حجر عليه » وفي هذا مصلحة ومنفعة لبقية الشركاء » diig‏ مصلحة 
ومنفعة LW‏ باستمرار شركة هن شركاتها في ترقية جانب هن جوانب 
اقتصادها لا سيما اذا كانت الشركة تتناول تجارة أو صناعة ضرورية 
في ly‏ الامة الاقتصادي ٠‏ 


وقاني خصائص شركة المساهمة أن الشركاء لا يسألورن الا بمقدار 
حصصهم من رأس الال » وهذا جائز شرعاً كما نرى ذلك في شركة 
المضاربة , فان رب الال لا يسأل الا بمقدار ها قدم للشركة من رأس 
مال » وهو غير مسئول عن دیون الشركة اذا تجاوزت رأس الال الذي 

وثالت خصائصها أن لا تحمل اسم أحد الشركاء حتى لا تتأثر 
به » وان تسجل في دائرة رسمية ويصدر قرار رسمي بانشائها وهذا 
أمر يقره الشرع لأنه تنظيم من السلطان © وطاعة السلطان واجبة في 
الأمر المباح 2 بل ان بعض الفقهاء بری أن الأمر السلطاني اذا تضدمن 
النص على بطلان العقد الذي بخالف أمر السنطان فان هذا العقد يكون 
باطلا ٠ )١(‏ 


)١(‏ رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين ۱۷۱/۵ - Wo‏ ۰ وانظر المدخل الفقهي العام 


للاستاذ مصطفى الزرقاء الجزء الأول inio‏ ۱۹57 الهاعش ١936 iiw dab‏ 


۳۹۰ 








ورابع خصائصها الهامة أن لا يكتسب المساهم صفة التاجر Lend‏ 
وهذا لا يتناقض مع الأساس الفقهي للشركات OY‏ المساهم قد لا يكون 
تاجراً وليس له حقوق التجار فهو كرب المال في شركة المضاربة اذا لم 
يكن له خبرة تجارية ۰ وهو في حقيقة أمره لا يمارس في الشركة عملها 
حتى يكتسب صفة التاجر ۰ وانما ltr‏ برأيه وتوجيهه في الجمعية 
العمومية للمساهمين ٠‏ 


aw‏ في انشاء شركة المساهمة عادة اجراءات 4b gb‏ تبدأ باتفاق 
المئؤسسين على انشاء الشركة واكتتابهم بجزء من رأس الال » وتحردرهم 
للعقد الابتدائي لتأسيس الشركة , وفيه كل البيانات المطلوبة لتأسيسهاء 
وفيه نظام الشركة الاساسي الذي تسنير بموجبه » ثم يسجل كل ذلك 
لدى جهة رسمية من دوائر الدولة » وتصدر الموافقة من الحهة المسئولة e‏ 
ثم تشهر الشركة في الجريدة الرسمية ويعلن وجودها للناس » ثم بعد 
ذلك تطرح الاسهم للاكتتاب العام » وكل هذه الاجراءات آمور ادارية 
جائزة شرعاً , لانها اما أن تكون متغلقة بركن الشركة الأساسي وهو 
التراضي أي الايجاب والقبول أي اتحاد ارادتين أو أكثر لنکوین الشركة , 
واما أن تكون ناشئة من أمر اداري أصدرته الدولة في القانون لضمان 
سير الشركة » ومنع الخصومة والنزاع والتلاعب في أثناء سبرها , 
وطاعة الدولة كما ذکرنا واجبة فيما che‏ » وللسلطان أن يصدر من 
الأوامر ما یکفل مصالح الناس » وليس فيما ذكر معصية تخالف 


شريعة الله ۰ 
۳س حكم الآوراق المالية التي تصدرها الشركة : 


اصدار الاوراق المالية آهم جانب من جوانب شركة الساهمه وها 


۳۱ 


بشبهيا من شركات الاموال وهو كما قلنا شمل اص‌دار الاسهم , 


١ Ane) | 5‏ نت e‏ 2 عاد مون ١‏ لتأسئيس 


حکم الآ 

تحمل كلمة السهم 3 اصطلاح الشركات معنبين : معنی حصة 
الشر ó bL‏ شر که الاشخاص »> ومعنی الصك الذي بعطی للشر بك 
GLSI‏ لحقه » وهو بالمعنى GUS‏ دال على المعنى الاول » أي دال على حصه 
الشريك في الشركة . وحصته في الشركة تشمل رآس SU‏ المدفوع . 
و هه من موحدودات الشركة 8 ورأس المال الاحتياطي والار داح الاتحمدة 
لغرض ما ٠‏ 

واصدار الاسهم آمر جائز شرع , Gi‏ كان معنی السهم من العنییل 


فاولا : قيمة الاسم > 
من العروف أن السهم في الشركة له أربع قیم : 

أ ل القيمة الاسمية وهي القيمة التي تکون مبينة في السمء 
وقد أوجبت معظم القوانين الوضعية أن تكون قيمة 
السهم عند اصدارها daas‏ اسمية وهذا ما يفرضة الشرع 
الاسلامي اذ أن الصك الذي یثبت حصة الشريك في 
رأس الال يجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به 
الشريك حقيقة في رأس الال ۰ ولأنه يترتب على القيمة 
الاسمية توزيع الارباح شرعا فلا يجوز أن تعطى أرباح 
مساوية لباقي الشركاء لشريك ساهم بأقل مما سداهموا 


VAY 


الا صم 
۰ 


به > ولم بقدم للشركة عملا يستحق به هذه الزيادة OY‏ 
القاعدة في الربح أنه بستحق بالال أو geod‏ أو 
بالضمان وليس في مقابل هذه الزيادة مال أو عمل أو 
ضمان ٠‏ 
قيمة اصدار : اذ كثيرآ ما تلجأ بعض الشركات ال 
اصدار الاسهم أقل من قيمتها الاسمية وذلك كأن تكون 
قيمة السهم الاسمية أربعة دنانر فتصدر الشركة السهم 
بقيمة ثلائة دنانير » وذلك بقصد زيادة رأس SEM‏ 
لانقاذ الشركة من الانهيار أو الضعف أو للتوسع في 
أعمالها فترغب المساهمين بأن تعطيهم اسهما قيمتها 
الاسمية أربعة who‏ ولكن يدفع الساهم BT‏ من 
قيمتها بقيمة اصدارية SW‏ دنانر مثلا . 

وهذا السهم بقيمة الاصدار لا يجوز اصداره شرعا 
اذا تساوی مع السهم الاسمي في اقتسام الربح لأن 
الربح انما يستحق JUL‏ أو العمل أو الضمان 2 ولا 
مال ولا عمل ولا ضمان في مقابل الزيادة التي يتقاضاها 
صاحب السهم الاصداري , وهي ربح الدينار الذي لم 
يدفعه ۰ وذفعه صاحب السهم الاسمي ۰ هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فان اصدار هذا السهم اضرار بالمساهمين 
الاولين الذين دفعوا القيمة الاسمية كاملة للسهم لانهم 
تساووا في الربح مع من دفع قيمة أقل » وربما شار كوهم 
فى موجودات الشركاء » والاضراد لا يجوز لقوله عليه 
السلام Yo‏ ضرر ولا ضرار » ولبس في هذا التساوي 
عدل والعدل مطلوب . قال Jw‏ : 

. لتقوی»‎ il هو‎ [Sas] > 

۳۱۲ 


ولعل هذا هو ما دا سعضی القوانين الوضعية 


الى عدم تجويز اصداره الاسهم بالقيمة الاصدارية(١)‏ » 


ی القيمة الحقيقية للسهم : وهي النصيب الذي يستحقه 
السهم في صافي أموال الشركة أي يشمل رأس الال 
الدفوع وموجودات الشركة » وما أضيف الى رأس الال 
من الارباح راس مال احتباطیا أو أرباحا محتجزة لغرض 
ما > وهنه القيمة هي القيمة الاسمية عند ابتداء الشركة 
ولكنها تختلف‌عنها بعد ذلك » لأنالشركة تنمو فيأعمالها 
وفي أموالها ويصبح لها موجودات من الاموال العينية , 
وأرصدة من الارباح التي لا توزع ولكنها تحتجز رأس 
مال احتياطيا واعتبار هذه القيمة yle pi‏ شرعا اذ لا 
تأباه قواعد الشريعة لان أرباح الشركة تتضاعف 
وأعمالها تنمو . وموجوداتها تكثر 2 فتصبح القيمة 
الحقيقية للسهم أكثر من القيمة الاسمية أمرا حتميا , 
وما دام هذا النمو والاتساع في أموال الشركة وموحوداتها 
كان بالطرق الحلال فامتلاكها من Ge‏ المساهمين ولذلك 
كان لهم شرعا أن يضمنوا مأ تضاعف من الربح بالطريق 
الحلال الى ارس مال الشركة أو جزء منه » أو يبقوه راس 
مال منفصلا من باب الاحتیاط. » واذا فعل ذلك مجلس 
ادارة الشركة لضمان استمرار الشركة ونجاحها ولم 
يكن متفقا عليه , فان كان متعارفا عليه في عرق التجار 


)١( ,‏ أنظر المادة ۱/۷ من القانون الصري رقم TV‏ لسنة ۱۹۰۶ ۰ والادة ٤۹۸‏ من القانون 
التجاري الليبي والادة ١/٤۷‏ هن قانون الشرکات للاردني والادة ۲/۹۷ من قانون 
التجارة السوري ۰ 


VANE. 


والشر کات جاز. شرعا لان القاعدة الشرعية الاخذ بالعرف 
العام(۱) والشبركة تنعقد على عادة التجار » وان لم يكن 
متعارفا عليه فلا يجوز الا بعد موافقة المساهمين في الجمعية 
العمومية(؟) ٠‏ 
د القيمة السوقية : وهي قيمة الاسهم عند عرضها للبيع 
في الاسواق التجارية > وهي تختلف ارتفاعا وهبوطا 
بحسب تجاح الشركة في أعمالها وضخامة موجوداتها 
وبحسب رأس مالها الاحتياطي 2 وبحسب الظروف 
والازمات المالية والسياسية 
وقد حرم بعضهم الاسهم لان قیمتها السوقية تختلف 
صعودا وهبوطا » وليس لهذا التحريم وجه » فان من الطبيعي 
أن تختلف القيمة السوقية للسهم » فان رأس الال المدفوع قد 
استعملته الشركة في أغراضها e‏ اما بشراء موجودات الشركة أو 
بضائع I‏ أو بشراء آلات لها أو غير ذلك مما Glan‏ بأعمالها , 
وربما لم يعد رأس الال كله نقدا 2 وهذه المتلکات للشركة 
تختلف قيمتها بحسب العرض والطلب »2 أو بحسب الجدة 
والقدم , ثم ان نجاح الشركة في أعمالها واقبال الناس عليها 
يكون سببا في ارتفاع قيمة الاسهم السوقية والعکس يؤدي 
الى انخفاضها والرغبة في شراء أسهم الشركة اذا كانت ناجحة 
ا تتزاید لعدم التمكن من الاكتتاب وقد انتهى عهده فيها e‏ 
فيضطرون الى شراء أسهم الشركة الناجحة قيرتفم سعرها > 
)4( أنظر رد اكحتار على الدر المختار ۱۰/۶ لابن عابدين ٠‏ 


(Y)‏ نجد أن معظم قوانين: شرکات الاموال تلزم الشركات بجعل رأس مال احتياطي بخصم 
من chy‏ بنسية معینة ٠‏ 
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وبهذا تخضم الاسهم تا تخضع له الاورا الالیة نفسها وقد 
أجاز eV ge‏ الحرمون للاسهم اصدار الاوراق المالية التي 
تصدرها الدولة وهي تخضع في الاسواق العالية للعرض 
والطلب والهزات المالية والسياسية فترتفع قیمتها أو تنخفض ٠‏ 

ds‏ رأبي أن الشرع لا يمنع من عرض هذه الاسهم للبيع 
والشراء ولا يمنع من بيعها بأكثر أو أقلمنقيمتها الاسمية , 
لان السهم يمثل حصة المساهم في رأس المال المدفوع وربما تحول 
قسم كبير منه الى أموال عينية تمتلكها الشركة ۰ أو آدوات 
انتاج ويمثل أيضا رأس المال الاحتياطي والارباح التي لم 
توزع فقيمةالسهم تختلف اذنبحسب مركز الشركة وموجوداتها 
وبحسبب نجاحها في أعمالها أو عدم نجاحها والاموال العينية 
فيها تختلف قيمتها بحسب الاحوال ٠‏ ولو فرضنا أن الشركة 
فضت أعمالها في الوقت الذي أراد أحدهم أن يبيع أسهمه 
لآخر » فان قيمة السهم الحقيقية تختلف عن قيمته الاسمية 
فربما زاد عن ذلك تبعا لموجوداتها وأرباحها » وريمأ نقص 
عن ذلك ولا أجد في قوإعد الشريعة التي تحكم الشركات ها 
يمنع من بيع الاسهم وتداولها لان القاعدة الشرعية تقرر « أن 
العروف عرفا كالمشروط شرطا » وهذا مما تعارف عليه الناس 
في الشركات » والشركة تنعقد على Sale‏ التجار » هذا من وجه 
ومن وجه آخر فان انتقال السهم من شريك الى آخر بعوض أو 
بغير عوض جائز کتداول الاوراق المالية ‏ وقد أجازها العلماء 
المحدثون - ولقد نص الفقهاء على أن انتقال الحصة من شريك 
الى خر بوّدي الى انتهاء الشركة ما لم يتفق الشركاء 
على الاستمرار مع الشريك الجديد » وجواز تداول 
الأسببهم مشروط Lite‏ وقد ينص عليه في عقيد 


الشركة أو نظامها فيكون الشركاء قد ارتضوه ولسم 
يعتبروه boy}‏ الى انفساخ الشركة » فيكون کرضا الشركاء 
عند انتقال الحصة الى شريك جديد موافقة على استه‌رارها 
وبقائها ٠‏ 

ویمکن شرعاً وقانوناً أن توضع القیود على تداول الاسهم 
ضمانا لحقوق الساهمین ومنعا لتسرب الاسهم الى جهات أجنبية 
كأن یجعل Ge‏ الشفعة فيشراثها للمساهمينالأولين » أو بشسترط 
موافقة مجلس الادارة ء وما دام ذلك في عقد الشركة أو 3 
نظامها فهو اتفاق عن تراض يبيحه الشرع ويؤيده لقوله ee‏ 
الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم نيما أحل » ٠‏ 

وقد يقول قائل : ان الفقهاء نصوا على أن موت الشريك 
أو بيعه حصته لآخر يفسخ الشركة , لأن الشركة قامت على 
معرفة الشركاء بعضهم » وثقتهم ببعض 2 ويرد على هذا 
الاعتراض بأن الشركاء قد اتفقوا باقرارهم نظام الشركة أو 
موافقتهم » على جواز ادخال شركاء جدد ,2 وبأنه لا شترط 
معرفة الشركاء بعضهم في شركات الأموال » والرضا أساس 
في الشريعة لقوله تعالى : « الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » ۰ . 
وثانیا : خصائص الآسهم : 

| ب تساوي dod‏ الاسهم وحقوقها : يجيز الشرع أن تتساوی 

الحصص أو أن تتفاضل ٠‏ والسهم صك يدل بحسب 

عدده على حصة الشريك » فلابد أن يتساوى في القيمة 

حتی يتمكن من عمل Glee‏ الأرباح وتوزيعها وهو أمر 

لا يتعارض مع قواعد الشريعة » وليس فيها نص 


۳۷ 
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= من هذا التساوي ما دامت امكانية التفإضل 
قائمة بعدد الاسهم التي يكتتب فيها الشريك 2 وقد 
أجاز فقهاء الحنفية فرض التساوي في الحصة في 
شركة المفاوضة ء فيجوز أن تكون قيمة الاسهم 
متساوية . وتبعآ لذلك لايد من تساوي الحقرق التي 
بتمتع بها كل شريك بحسب أسهمه » وهذا يقتضى 
البحث في أسهم الامتياز » وسيأتي تفصيله ٠‏ 


\ 


باب AS gta‏ الشركاء بحسب الآسهم : من خصائص 


السهم في شرکات الس‌همة أن مسئولية الشرکاء تجاه 
الشركة تکون بحسب آسهمهم فهم غير مسئولین عن 
ديون الشركة الا بمقداد الأسسهم التي يملكونها . 
فاذا آفلست الشركة ولم تستطع سداد دیونها لا يلزم 
الشر کاء بدفع دیون الشركة من آموالهم الخاصت4 e‏ 
وتحدید مسئولية الشر کاء بمقدار آسهمهم فلا يسألون 
عن دیون الشركة جائز شرا » ويتطبق على ذلك 
الاساس الفقهي لشركة الضارية اذ لا يسأل رب الال 
فیها عن ديون الشركة الا بمقدار لمال الذي قدم.4 
للشر کة ولا يلزم بدفع دیونها ٠‏ 

عدم قابلية السهم للتجزئة وقابلیته للتداول : ینظر 
الشرع الى هذه الخصيصة للسهم وهي عدم قابليته 
للتجزئة على أن ذلك جائز حفظا لحقوق الشت ركين > 
واعتبار عدم تجزئة السهم من خصائصه اتفاق عرفي 
فکانه اشترط ذلك » وأي شرط متفق عليه بين 
الشرکاء لا یبیج محرما أو يحرم Ble ble‏ بين 


المسلمين لقوله عليه السلام « السلمون عند شروطهم 
فيما أحل » » وعلى هذا اذا توفي أحد الشركاء فلا بجوز 
تجزئة السهم , وأما عدد الاسهم فيجوز توزيعها على 
الورئة بحسب أنصبائهم ولو كان مساهما بالف سهم 
فان الورتة يشت ركون فيها ویقتسمون أرباحها 
ويختارون من بينهم وكيلا عنهم يمثلهم في الجمعية 
العمومية أو في مباشرة الحقوق المتصلة بهم والوكالة في 
ذلك جائزة شرعا ٠‏ 
وكذلك أرى أن اتفاق العرف التجاري على أن من 
خصائص السهم أن يكون قابلا للتسداول مسألة 
لا تتعارض مع الشرع كما بينا ذلك عند ذكر ما نراه 
من الحكم الشرعي في مسألة القيمة السوقية للسيم ٠‏ 
وثالثة : الحكم الشرعي في أنواع الأسهم : 
سبق أن بحثنا موضوع تقديم الحصة نقدا أو عينا أر 
W‏ > وبينا أن الفقهاء مجمعون على جواز أن تكون الحصة 
القدمة في رأس المال نقدا وهو الأصل » وان العلماء المحدثين 
جوزوا أن تكون الأوراق المالية التي تصدرها الدولة للتعامل 
بها بدل الذهب والفضة في حكم النقدين » وبينا أن الجمهور 
من الفقهاء لا يجوز أن تكون الحصة دين » كما بينا أن 
الخلاف هو في تقديم الحصة عيناً واجماع الفقهاء الذين لم 
يجوزوا أن تكون الحصة عيناً على جواز الحيلة في بيع أحسد 
الشركاء عروض ماله للآخز 6 وذكرنا أن الرأي الذي ثراه هو 
جواز أن تقدم الحصة Le‏ ووضحنا كيفية تقويمها ٠‏ 
۱ والأسهم تنقسم الى نقدية وعينية » Sully‏ أراه أنه 
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يسري حكم الاجماع على جواز السهم النقدي » وانه يجري 
على السهم العيني الحكم الذي بينأه في الحصة العينية e‏ 
والاسهم تنقسم من حيث الحقوق التي تعطيها لأصحايها الى 
أسهم ممتازة وأسهم dole‏ والى أسهم رأس مال وهي التي 
لم تستهلك قيمتها » والى آسهم تمتع » وليس في اباحنة 
ey‏ العادية أو في بفائها لم تستهلك أي تردد عندي 
OY‏ السهم انما يمثل حصة الشريك في الشركة ابتداء وانتهاء . 
ولا يمكن أن یکون اشتراك الا بحصة , والحصة تعطي 
لصاءحيها الحق في الربح ds‏ موجودات الشركة وأموالها › 
وما culo‏ الأسيم متساوية فليس GY‏ سهم زيبيادة في 
الربع » ولا تفاوت الا بمقدار الحصة التي يمتلكيا. کل 
مشترك أي بعدد الاسهم » وهذا موضع اتفاق عند الفقهاء ۰ 
Gos‏ المساهم في بقائه في الشركة Ge‏ طبيعي فلا يجبر 
على الانسحاب منها شرعاً , وهو معنى أن تكون الأسهم أسهم 
رأس مال » فلا مشاحة في هذه التسمية ٠‏ 
وقد قسم القانونيون الأسهم أيضاً من حيث الشكل الى اسمية 
بمعنى أنها تحمل اسم صاحيها المساهم وتثبت ملکیته له » وهذا أيضاً 
هو الأصل في الشركة شرعاً لأن الشريك هو الذي ساهم في الشركة 
بتقدیم حصة قيها فهو الذي يملك الأسهم وهو الذي له الحق في أن 
تحمل الصكوك للثبتة لحقه اسمه ۰ كما قسموها ال آسهم لحاملها 
والى اسهم للأمر وهي مع أسهم التمتع والامتیاز تحتاج الى بيان 
وتفصیل ۰ 
١‏ الآسهم تحاملها : ۱ 
وهي الاسهم التي لا تحمل اسم صاحبها يل يكون أي شخص 
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يحمل هذا الصك هو المساهم في الشركة » وهذا النوع من الاسهم 
لا يصح اصداره شرعاً لجهالة المشبترك ٠‏ ولأن ذلك يفضي الى النزاع 
والخصومة » وهو يؤدي الى اضاعة الحقوق » فاذا سرقت صكوك هذه 
الأسهم أو استولى عليها مغتصب أو ضاعت والتقطها آخر » فان 
حاملها هو الذي يصبح مالکاً لها مشتركا في الشركة » وفي هذا 
تضييع لحقوق العباد وضرر واقع بهم » وما أفضى الى الخصومة 
والضرر فيمنع شرعاً OY‏ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحسة + 
وجهالة المشترك قد تؤدي الى أن يكون المشترك فاقد الأهليية , 
وفاقد الأهلية لا يصح اشتراكه بنفسه » وعلى هذا فيجب اعتبسار 
الاسهم لحامله في أية شركة باطلة ويجب رد قيمتها الى من سساهم 
فيها أولا أو استبدالها بأسدهم اسمية ۰ فاذا لم تفعل الشركة ذلك 
كانت شركة فاسدة 
۲ الاسهم PN‏ : 

وهي الأسهم التي يكتب علیها عبارة ( للامر ) وتتداول بطریق 
التظهیر أي تنقل من شريك الى آخر ob‏ یکتب على ظهر صك السهم 
تحویلها الى الآخر فیصبح الثاني هو مالك الأسهم والأول متخلیاً عنها + 

ویفترق هذا النوع عن سابقه في أن الشريك : یکون Dis‏ في 
مبتدأ الاشتراك , اذ أن ch nt‏ الأول صاحب السهم يكون مقيداً 
لدى الشركة وهو لا بحل السهم الا الى شخص آخر Sayre‏ لديه › 
فاذا لم يحمل عبارة التظهير باسم الشريك الثاني يبقي على ملكية 
الأول » ولا يعتبر الثاني مالكا له ولو حمله » فيكون صاحب pi‏ 
معروفاً على كل حال ٠‏ وهو نقل ملكية السهم الى الريك الثاني 
أي بصبح الشريك الثاني مالک حقيقة للسهم بدلا من الأول ويكون 
الأول متخلياً عن حقه قبل الشركة بنقله ملكية السهم الى الثاني 
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وهو نوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر 2 وهو جائز شرعاً سواء 
أكان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ولا شيء فيه » لان الجهالة 
منتفية بمعرفة الشريك ٠+‏ ولا يفضي الى منازعة أو ضرر , ولان باقي 
الشركاء قد ارتضوا شركة الثاني بموافقتهم على نظام الشركة الذي 
یبیج ذلك » والمؤمنون عند شروطهم e‏ ولا يمتح Us‏ تداول هذا النوع 
من الاسهم شرعية جوازه ۰ اذ أنه في حقيقته نقل للكية الأسهم وتنازل 
عن الشريك الأول Le‏ يمثله هذا السهم في أموال الشركة للشريك 

الثاني ۰ 

۳ - الاسهم الممتازة : 
هي نوع من الاسهم التي تعطي لاصحابها حقوقاً تتمیز بها عن 

الأسهم العادیة 2 وهي على Elst‏ » منها ما نری أنه جائز شرعاً . 

ومنها ما نری أنه غير جائز ۰ آما غير الجائز فهو : 

أ أن يكون للامتیاز ob‏ تعطی بعض الأسهم حق الأولوية في 
الحصول على الأرباح ٠‏ وذلك بأن یأخنوا حصة في الارساح 
بنسبة معينة مثل o‏ ثم توزع الأرباح بعد ذلك على enter‏ 
المساهمين بالتسناوي لكل سهم والتفاوت بحسب عدد الأسهم 
أي بحسب الحصبة . ومنهم أصحاب الأسهم الممتازة فيكونون 
قد اشتركوا مع أصحاب الأسهم العادية بالربح وامتازوا 
عليهم بربح زائد مع أن السهم واحد في القيمة لهم جميعاً 2 وهذا 
غير جائز شرعاً OY‏ الأسهم متساوية » وليس لاصصاب 
الأسهم الممتازة مال أو عمل يستحقون به هذه الزيادة في الربح 
وهو انما يستحق JUL‏ أو بالعمل LS‏ هو مقرر في قواعسد 
الشركات الشرعية » ولكن ثصبح هذه الزيادة جائزة شرع اذا 
كانت في مقابل عمل قدم للشركة . 
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ب أن يكون الامتياز بتقدير فائدة سنوية ثابتة لبعض الاسهم e‏ 
توزع على أصحابها سواء ريحت الشركة أو خسرت , وهبذا 
الامتياز باطل شرعآ ولا يجوز بحال من الاحوال OY‏ هذه الفائدة 
ربا WY‏ زيادة بلا مقابل والربا حرام » ولانه قد يحتمل أن 
لا تریح الشركة الا هذه الفائدة فيكون في ذلك ضرر للمساهمين 
الآخرين وظلم لهم 2 وبخس لحقوقهم » وذلك غير جائز شرعاً 
لقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ولقوله تعای : . 

Ye? $., 6, “er °‏ 5 مهما كه 20507 
دولا خسوا لاس أشياءه”"' » وقوله « فيل إلذين I‏ 
(Y) ae ere‏ ماود | ve vee‏ هه m) Me‏ 
من عذاب دم الم » وقوله تعالی« وقد خاب من حمل Ub‏ 


ج - أن يكون الامتیاز Ob‏ یمنح بعض اصحاب الاسهم حق استرجاع 
قيمة الاسهم بكاملها عند تصفية الشركة » وقبل اجراء القسمة 
بين الشرکاء ۰ وهو غير جائز شرعآ لان الشركة تقوم على 
الخاطرة فاما ربح واما خسارة » والخسارة تكون من رأس الال < 
فاذا (pene‏ لأصحاب هذه الأسهم حق استرحاخ قيمتها کان ذلك 
منافياً لمعنى الشركة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان 
الشركة اذا خسرت استرد أصحاب هذه الأسهم الممتازة وفاء 
أسهمهم من آسهم الآخرين وذلك مناف للعدالة وظلم للمتشاركين 
الآخرين وحمو غير جائز شرعاً ٠‏ 

د أن يكون الامتياز بمنح بعض الأسهم أكثر من صوت في الجمعية 
العمومية فذلك غير جائز شرعاً OY‏ الفروض تساوي الشركاء في 

)١(‏ الآية ‘ho‏ من سورة الأعراف 2 والآية هم من سورة هود 2 والآية VAY‏ من سورة 

الشعر el‏ ۰ 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الزخرف ٠‏ 
NAN uy! (vy‏ من سورة یله + 
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الحقوق ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب‌الاسهم. 

ولا يقال أن لهذا الامتياز فائدة في جعل الوطنيين في الشركة 
أصحاب أغلبية في الراي في الجمعية العمومية ۰ فان الدولة تستطيع 
أن تضع من القوانین ما يكفل سيطرة مصلحة البلاد وهيمنة أبنائها 
على اقتصادهم وبمنع تحكم الاجانب في اقتصاد ٠ OPAJ‏ 

واما النوخ الجائز شرعاً فهو اعطاء الامتياز لاصحاب الأسهم 
القدامى بأن يكون [هم حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة 
لانهم هم الشركاء الأولون » وهم أولى من غيرهم oL‏ تظل الشركة 
منحصرة فيهم ۰ ولا يصح أصلا أن تطرح آسهم جديدة للاكتتاب 
الا بموافقتهم في الجمعية العمومية التي تتكون هنهم > والشرع يقرر 
أن الشركة تنعقد بالايجاب والقبول 6 فاذا أرادوا توسيع أعمالالشركة 
فلهم أن يقرروا ذلك ob‏ یزیدوا من رأس الال منهم أو من بعضهم أو 
أن يدخلوا شركاء جدد » وتنعقد شركة جديدة فلهم. أن يجعلوا حق 
الأولوية لهم أو لبعضهم في امتلاك الأسهم الجديدة امتیازاً لهم ۰ كما 
أن حق. الشفعة حق مقرر في الشرع وهو هنا حق للمساهمين القدامى 
في أن يكونوا أولى من غيرهم بشراء الأسهم الجديدة . 


وهي الاسهم التي استهلكت قيمتها بأن ردت الى أصحابها مع 
بقاء الشركة » وقد بين القانونیون أن ذلك يتم بطرق متعددة OW‏ 
تسحب الشركة جزء؟ من الأسدهم و تعطي قيمتها لأصحابها > أو تسحيها 
من التداول بطرق القرعة ۰ ويبقى لاصحابها اسهم تسمی « أسهم 


)11 حرص القانون المصري ذي الرقم ۲۲ لسنة ۱۹۱۰ على منم اصدار اسهم امتیاز من 
أي نوع كان وذلك في Salt‏ ( 55 ) مله ٠‏ 
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تمتع » بها یحق لهم التمتع بأخذ نصيب من الأرباح أقل من اسهم 
رأس المال وتبيح لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية ٠‏ 

وهذا السهم قد يكون جائزاً شرعاً وقد يكون غير جائز » فاذا 
كانت القيمة التي أعطيت للشريك هي القيمة الحقيقية للسهم فهو غير 
جائز شرع , لانه اذا أعطي القيمة الحقيقية للسهم سواء أكانت أقل من 
القيمة الأسمية أو gel‏ فان صلته بالشركة تكون قد انتهت ۰ ويكون 
المساهم قد استوفی من الأموال ما يوازي حصته التي تتمثل في رأس المال 
المدفوع وحقه في موجودات الشركة ورأس Wh‏ الاحتياطي أو أي حق 
آخر » فلا يستحق بعد ذلك شیثاً من ربح الشركة والربح كما هو مقرر 
شرعاً يستحق بالال أو بالعمل أو بالضمان 2 وهو قد أخرج مسن 
الشركة فلا اشتراك في عقد الشركة ولا مال ولا عمل فلا استحقاق 
للر بح وبالتالي لا يصح سهم التمتع ولا يحق له الاشتراك في الجمعية 
العمومية ٠‏ 

واذا كانت القيمة التي أعطيت للمساهم هي القيمة الاسمية 
فينظر , فاذا كانت أقل من قيمتها الحقيقية فان علاقة الشريك السداهم 
بالشركة تظل قائمة ۰ اذ أنه أخذ قيمة السهم الاسمية وهو رأس ماله 
المدفوع في بدء الشركة فيبقى له حق في موجودات الشركة وفي رأس مالها 
الاحتياطي ds‏ أي حق آخر غير رأس ماله الذي استرده 2 فيستحق 
حينئذ أن hye EL‏ من أرباح الشركة ولو كان أقل من أرباح أولئك 
الذين لم يأخذو! قيمة أسهمهم من الشركة OY‏ الربح هتا استحق بالال 
الذي بقي له في الشركة فكان من الجائز شرعا أن يكون له هذا السهم 
وأن يستحق به الربح ٠‏ 

واذا كانت القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم فان 
الذي آراه أنه لا يبقى له حق في الشركة لانه استوفی رأس ماله 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م ۱۰ ) Yo‏ 


الوضوع كاملا غير منقوص ولم بشارك بقية المساهمين النقص في أموال 
الشركة أو الخسارة Yad‏ فيكون قد انقطع عن الاشتراك فيها . فاذا 
ربحت الشركة بعد ذلك فلا حق له في أرباحها لعدم وجود الس.ب 
الذي يستحق به الربح شرعاً فلا يجوز حینثذ سهم التمتع في هذه 
الحالة ٠‏ 

وقد يقول قائل : أن الشركات تلجأ الى اعطاء آسهم التمتع لانها 
تخشى حين انقضائها أن لا تتمکن من اعطاء الشركات قيمة أسهمهم e‏ اما 
oY‏ أعمالها قد نكون قد انتهت كأن تكون شركة لاستغلال منجم من 
الفحم » أو لانها أخذت امتيازآ WA‏ لمدة معينة على ان تسلم كل ما لها 
عند انقضاء المدة . كامتياز استغلال میاه لمدة معينة من الدولة 2 فتعطي 
الشركة الاسهم لاصحابها في حياتها tae‏ لحقهم ویبقی لهم أسهم التمتع ٠‏ 

ونقول أن هناك حالتين : أن تنتهي الشركة بانتهاء عملها 2 أو 
تنقضي مدة امتيازها فتعود الى الدولة . فان انتهت أعمال الشركة 
فانها تصفى ثم يقسم على المساهمين ما كان فيها من نقد أو عسين 
ببيعه وتقسيم ثمنه , ويأخذ كل مساهم حصته من الأرباح » وان كانت 
قد لحقتها خسارة فان الشريك المساهم بتحمل الخسارة مع الآخرين , 
والشركة تقوم على المخاطبرة ربح أو خسارة ۰ فلا يصح أن ينحر 
مساهمون من تحمل الخسارة حين بأخذون قيمة آسهمهم » ويتحمل 
الشرکاء الباقون الخسارة كلها , SY‏ ظلم واجحاف وضرر ء. وكلهسا 
لا تجوز شرعاً , وليس من الضروري اصدار أسهم التمتع في مثل هذه 
الحالة , OY‏ قیبه الأسهم تدفع من أرباح الشركة , ولو لم تدفم فان 
الأرباح تعود على المساهمين بالمنفعة لا تتعداهم ,2 وسيأخذون قيسة 
أسهمهم عند انتهاء الشركة ٠‏ 

وفي حالة انتهاء مدة امتياز الشركة وأخذ الدولة لها فانه Ko‏ 


۳۳۹ 


للشركة أن تجتزىء من أرباحها سنویا مبلفاً من المال تودعه باسسم 
المساهمين شخصیاً حتى يبلغ قيمة الاسهم جميعآ فيحفظ لهم حسين 
انقضاء مدة الامتياز فبأخذو نه دون أن تلجأ الى اصداد أسهم التمتع 
لبعض الشركاء دون البعض الآخر ٠‏ 

Jes‏ كل فان الصورة الجائزة شرعاً يمكن اتباعها شريطة أن يتم 
ذلك برضاء الشركاء جمیعاً Ob LI.‏ ينص عليه في عقد الشركة او في 
نظامها , أو بأن يكون معروفاً في عرف الشركات العام حتى تتطبق عليه 
القاعدة الشرعية « المعروف عرفا كالمشروط شرطاً » 
حكم السندات : 

من تعریف السند یتضح أنه عبارة عن اقراض للشركة فهو دين 
علیها قدم نقدا للشركة بطريق الاكتتاب العام » فهو ليس مساهسة في 
الشركة بحال من الأحوال » ety‏ لهذا فانه بستوفی عند التصفية قبل 
السهم » ويشترك حامله عند افلاس الشركة مع باقي داثنيما › 
ولا بحق لصاحبه أن يتدخل في شثونها ء ولا يتعرض السند لربح 
الشركة أي خسارتها بل بتقاضی فائدة ثابتة محددة ۰ فالسند على هذا 
قرض بفائدة . أي مال نقدي hel‏ للشركة وتقاضى صاحبه مقابل 
هذا الاقراض زيادة Gat‏ على المال الذي دفعه 2 فهو ليس اشتراکا في 
الشركة » وليس مضاربة فيها . ولا يقوم على خطر المغامرة في الربح 
والخسارة . بل لصاحب السند ضمان عام على الشركة بحيث يستوفي 
قيمة سنده كاملة عند انتهاء أجل الدين أو تصفية الشركة ۰ 

jes‏ هذا فاننا اذا عرضنا السندات ذات الفائدة على ثواعد 
الشرع في الشركات نجدها تحكم بعدم جوازها وبللانها للاسباب 
Uw‏ : 


YYY 


— ۱ 


— 


هم 


مسني الشركة شرع بتحقق بتقد یم ia‏ من الال لاستثمار wl‏ 
الال التکون من محمو E‏ حصص الشر کاء 3 مرو ع ما بقصد 
الر بح و دشتر 3 الشركاء 3 الر بح والخسارة E las‏ ولا متحقق 


هذا فى السندات ٠‏ 


بتقاضی الشريك ل شرعاً - نصيباً من الربح شائعاً أي الثلث أو 
الر بع أو النصف أو غير ذلك » ولا يصح أن يتقاضى ربحا ثابتا 
دنانیر مسماة » والسند یتقاضی WE buj‏ دنانير مسماة 
سنو با > فاذا كانت قيمة السند آلف دیناد وسمیت له SAS‏ 
۰ سنوی فانه بتقاضی من الشركة فائدة خمسین ديناراً 
سنوياً » وف هذا ضرر للشركة , فربما لم تریح سوی هذا 
البلغ » وربما خسرت , علاوة على أنه ربا ٠‏ 

المساهم في الشركة ب شرعآ ‏ ليس له ضمان على الشتر کین 
الآخرين أو على الشركة باكتسابها الشحصية الاعتيارية ب 
في أن يسترجع حصته التي دفعها في رأس الال كاملة اذا خسرت 
الشركة بينما صاحب السند له ذلك ۰ فلا وجه لمن يزعم أن 
السند يمثل حصة كحصة رب الال في شركة المضارية ٠‏ 
السند قرض على الشركة لأجل ,»2 فاذا تقاضى صاحبه عليه SALE‏ 
ثابتة كان ذلك من ربا النسيئة » وربا النسيثة محرم بالكتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ 


bly‏ کان نوع السندات عادية أو مضمو له أو غار ذلك فهي محرمة 


ما دامت دفا دة ثابتة معينة بل أن بعضها أشد ابغالا في الحرمة í‏ كسئدات 


الاصدار بعلاوة » وهي التي يستردها Wels‏ بأزيد مما أقرض به 
الشركة مضافا اليها الفائدة السنوية الثابتة , ومنها at‏ سندات 
النصيب وهي نوع دن أنواع القمار الذي حرمه الله تعالى بنص القرآن 


YYA 


في os‏ تعال ۰ یا یه الذي آمَنُوا نما ام pth‏ والاتصاب 
والاژلام رحس ین apr OLLI JF‏ لعل تفلحون""» 


وذلك أن الشركة تجري القرعة في كل عام بين السندات وتخرج عددا منها 
تدفع لاصحابها مع قيمتها مكافأة جزيلة وتخرج سندات آخری بغير مكافأة 
أو فائدة بل تدفع لها قيمتها فقط ٠‏ 

وایاً كان شكل السندات اسمية أو لحامله فهي كذلك غير جائزة e‏ 
لما فيها من الفائدة الربوية من dee‏ » ولان السندات لحامله تجمع الى 
ذلك جهالة الدائن » وقد بينا بطلان مثل هذه السندات من هذه الناحية 
عندما بينا بطلان الاسهم لحامله ٠‏ 

وعلى ذلك فان السندات التي تصدرها الشركات لا تتفق مع 
الشريعة الاسلامية فهي غير جائزة وباطلة » ولا يصح أن تكون في الشركات 
وينبغي أن لا تلحأ اليها الشركات » ويمكنها ان تلجأ الى طرح الاكتتاب 
لاسهم جديدة » واذا علمنا أن بعض القوانين تحرم اصدار بعض أنواع 
من السندات لانها تتعارض من القانون العام » فمن باب أولى أن تحرمها 
كلها لانها تتعارض مع الشريعة الغراء والاكتفاء بالاسهم ۰ 


. حكم حصسەں الناسس : 

حصص التأسيس أو حصص الارباح » حصص تمنحها الشركة 
لبعض الاشخاص أو الهيئات بشكل صك يعطي حامله حقا في أرباح 
الشركة مقابل خدمات أو مساعدات أو اختراع أو جهود بذلت من أجل 
الشركة عند تأسيسها ٠‏ 

وقد حاولت جهدي أن أقف على رأي للعلماء المحدثين في حصص 
التأسيس فلم أجد رأدا مكتوبا فيها على طول ما بحثتونقبت في الكتب 
والمحلات الاسلامية والفتاوى ولكن بالتأمل في هذا النوع من الاوراق 


٠ SUUN هن سورة‎ ۰ ay (\) 


۳۳۹ 





التي تصدرها الشركة بشكل صكوك نجد أنه لا بنطبق على أصحابها 
أنهم دائنون للشركة أو شركاء فيها : اما أنهم ليسوا دائنين للشركة e‏ 
OM‏ الدين مالا fat‏ أو غير نقد تقترضه الشركة من أربابه 2 وليست 
المساعدات أو الخدمات المعفوية أو الاختراع. مالا نقدياً أو عينياً ولم 
يقوم بمال حتى تحدد قيمته ليعتبر دينا » فلا يصح اعتبار مقدمي هذه 
الأمور الجنوية Gls‏ للشركة . واما أنهم ليسوا شركاء في الث ركة فلان 
الشريك ينيغي أن يقدم حصة في الشركة حتى يعتبر شریکاً وهؤلاء لم 
يقدموا ما يصلم OY‏ يكون حصة ء فان الحصة تكون مالا نقديا أو عينيا 
أو عملا مستمرا في الشركة كأن يكون مقدم العمل متصرفا في شؤنها كما 
في شركة المضاربة » ويشترط أن يكون هذا العمل Lad‏ مستمرا في الشركة 
اما العمل العادي فلا يصح أن يكون حصة في الشركة » على أن العمل 
نفسه لا يصح في نظر القانونين أن يكون حصة في شركة المساهمة أو 
الشركات المحدادة المسئولة اذ لا بد فيها من الوفاء برأس مال الشركة 
كاملا حين التأسیس(۱) » وهذه الخدمات أو المساعدات وأمثالها لا تصح 
شرعاً أن تكون حصة لانها إن كانت دینا فلم يجن الفقهاء أن يكون الدين 
حصة في الشركة » kie‏ اذا كان الدين معلوما مقداره فكيف اذا لم يكن 
معروف المقدار كالخدمات أو الجهود !؟ ولم يجز الفقهاء أن بكون المال 
الغاثب حصة . وهنه الخدمات وأمثالها WE‏ غير متقومة ولو قومت 
فانها لم تدفع نقدا أو عینا ولیست عملا مستمرا في الشركة حتی يعتبر 
حصة فلیس هؤلاء اذن شركاء ٠‏ 


يعطي أربابها حقا في cul‏ الشركة Ub‏ ذلك للقواعد الشرعية 0 وتعتبر 








(۱) الوسیط في الحقوق. التجارية البرية للانطاكي والسباعي ١/94؟‏ طبعة سنة NAW‏ . 


۳۳۰ 


الصكوك التي هي حصص التأسيس Ubb‏ » ويتفق مع ما ذهبنا اليه من 
حكم شرعي بعض القوانين المدنية كالقانون التجاري السوري © وقانون 
الشركات الأردني اذ اعتبرت حصص التأسيس باطلة ٠‏ 

وبدلا من حصص التأسيس فانه يصح أن تقدم الشركة مكافأة 
لأولئك الذين أسدوا اليها خدمات: أو مساعدات عند التأسيس أو قدموا 
لها اختراعات ويحسب ذلك من نفقات التأسيس ٠‏ 
ء  blo‏ المساهمة : 

يقتضي اتساع شركة المساهمة وكثرة المساهمين فيها أن سير 
نشاطها » ويقوم بالتصرف فيها أكثر من جهه واحدة » وقد جرى القانون 
والعرف عل أنها ثلاث ole‏ : 

٠ مجلس الادارة‎ ١ 

؟" ‏ هيئة الرقانة ٠‏ 

٠ الجمعية العمومية للمساهمين‎ ٣ 

وهذا التوزيم في ادارة أعمال الشركة وتسییرها آمر لا يخالف 
قواعد الشريعة السمحاء ولا تأباه » وذلك SY‏ عمل تقتضيه مصلحة 
الشركة وهو من عرف الناس العام في تسيير الشركات الکبری » والعرف 
العام محكم شرعا ما لم يكن مخالفاً لنص شرعي ۰ وليس في هذا مخالفة 
لاي نص شرعي من كتاب أو سنة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن حق التصرف في الشركة هو للمشتر کین 
الكثيرين الذين یشکلون الجمعية العمومية ۰ الا أنه يجوز لهم أن يوكلوا 
عنهم بعضهم في ادارة الشركة وهو ما يسمى بمجلس الادارة »> وهو Ble‏ 
شرعاً » oY‏ الشركات تنبني على الوكالة ۰ أي أن كل شريك وکيل عن 
صاحبه في التصرف في الشركة فيجوز التوكيل في الادارة » ومديرو 
الشركة وعيئة الرقابة فيها هم عبارة عن موظفين يشتغلون في الشركة 


۳۳ 


بأجر هو مرتبات شهرية أو day‏ بحسب مقتضيات العمل » وسواء 
أكانوا مساهمين أو غير مساهمين فانهم يشتغلون. بمقتضى التوظيف » 
فمن کان مساعما فانه لا يشتغل بمقتضى المساهمبة بل بمقتضى 
اتتوظف » ومن کان غير مساهم GU‏ موظف يعمل في حدود وظیفته e‏ 
والعمل بالتوظف في الشركة أمر جائز شرعاً ٠‏ 
o‏ حكم اقتطاعات الأرباح : 
حری العرف التجاري العام بين الشركات على أمرين : 
أ أن يقتطع جزء من الأرباح بنسبة معينة مثل ۱۰ فيجعل رأس مال 
احتياطيا للشركة ٠‏ 
ب - أن یقتطم eye‏ آخر بنسبة معينة مثل ۲۵ يجعل للعمال الذين 
یعملون في" الشركة وليسوا مساهمين قيها ٠‏ 
وقد أقرت القوانين العربية الاقتطاع الأول وألزمت به الشركات › 
وأقرت الثاني بعض القوانين العربية » كما بينا في بحث شركة الساهمة ٠‏ 
والحكم الشرعي في الاقتطاع الأول أنه Sle‏ شرعا ء ذلك OY‏ 
الشركة ملك للش ركاء » وما داموا قد ارتضوا في عقدها أو نظامها أن 
يقتطع جزء من الأرباح ليضم الى رأس المال أو يجعل رأس مال احتياطياً 
فذلك تنازل gle,‏ عن قسم من أرباحهم » وهو بنسبة حصصهم أي 
يصبح لكل شريك الحق في رأس المال الاحتياطي بحسب عدد الأسهم 
التي یمتلگها » وليس في ذلك ظلم لاحد من الشركاء > بل هو في واقع PV‏ 
ضروري لدعم الشركة bol‏ في اثناء سيرها فيما لو تعرضت لاضطبراب 
مالي . أو عجن . او أثرت عليها الأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية , 
والقاعدة أن التراضي على شيء في الشركة pol‏ شرعاً , be gis‏ 
لا معصية فيه جائز MIT‏ والربح حق الشركاء فلهم أن يضموا جزءاً منه 
الى رأس مال الشركة ٠‏ 


YYY 


وأما الحكم في الاقتطاع الثاني فلابد من الاجابة على سؤال قبل 
اصدار الرأي فيه .2 وهذا السؤال هو : هل يعتبر العمال حقاً مشت ر كين 
في الشركة أم هم موظفون فيها ؟ والاجابة عليه نتطلب التقرير أولا بأن 
القانونيين .خلطوا بين کون العمال موظفين في الشركة تنطبق عليهم أحكام 
الموظفين » وبين كونهم مشتر کین أرادوا أن يطبقوا عليهم أحكام الشت رکین. 
وهذا غير صحیح فهم لا ينطبق عليهم وصف الشركاء للاسباب التالية : 
i‏ ب لم يساهم أحد من العمال في الشركة تأسيسا أو اكتتابا عاما همع 
ملاحظة أن القانون لم يجز أن تكون الساهمة edu‏ في شركات 
المساهمة وانما اشترط آن تکون حضة نقدية أو عينية تقوم نالنقد ۰ 
بل لم تتوفر is‏ المشاركة لدی العمال وهي ركن خاص من ژرکان 
الشركة في نظر القانون » والشريعة تری أنه لا بد من توفر النية في 
أي عمل من الاعمال لقوله عليه السلام « انما الاعمال بالنيات وانما 
لكل امرىء ما نوی » فالعمال دخلوا في الشركة Crile ge‏ بعد تأسیسها 
وانتهاء الاجراءات لانعقادها شكلا وموضوعا ٠‏ 
ج - من القرر في الشركة أن من يقدم العمل حصة في الشركة يأخذ تعمیبه 
من الربح ولا يأخذ أجرا عليه ٠‏ 
د — الشريك يساهم في الخسارة والربح » والعامل في الشركة لا يساهم 
في خسارتها فلا يعتبر شريكا ٠‏ 
وعلى ذلك فلا يعتبر العمال مشتركين في الشركة بل هم موظفون 
oY‏ واقع أمرهم أنهم لا يساهمون في الشركة ولا يتحملون السئولية فيها 
فليسوا مسئولين أمام دائنیها باي شكل من الاشكال كالمساهمين الذين 
يتحملون الديون بقدر أسهمهم » وهم لا يسألون عن خسارة الشركة كذلك 
بل يتقاضون اجورا على قیامهم بالاعمال في الشركة قد تفوق مقاديرها 
ما يربحه الشركاء » وقد ۷ تبقى للمساهمين ربحا » فليسوا على ذلك 


YYY 


شر AS‏ ف الشركة وبالتالي لا حق لهم ف ربح من أرباحها ٠‏ 

وقي رأبي أن هذا ترقيع من ترقيعات النظام الرأسمالي للفساد 
الواقع في الشركات والظلم والاستغلال الذي يقوم به أصحاب الشركات 
للعمال ٠‏ 


والذي أفهمه من الحكم الشرعي في هذا الجزء من الاقتطاعات أنه 
لا يجوز اقتطاعه باعتباره Shea Gay‏ لأن الربح انما يستحق بالمال 
والعمل باعتباره حصة في الشركة لا بحكم التوظف ء والعمال ليسوا 
مساهمين JUL‏ ولا مساهمين بالعمل لأنهم يأخذون أجرهم عليه ربحت 
الشركة آم لم تریح » والعمال ليسوا ضامنين في الشركة فليسوا ملزمين 
بتمهداتها ولا بديونها , فلا يجوز اقتطاعها بهذا الوصف أي باعتبار أنها 


جزء مستحق للعمال من الارباح ٠‏ 


ولكن بجوز اقتطاع هذا الجزء برضا المساهمين ‏ وذلك طبعاً عن 
طريق قرار من الجمعية العمومية ‏ بوصفه مكافأة للعمال وتشجیعا لهم 
على مواصلة العمل » Spey‏ رصده ‏ كما هو مقرر قانونا  oLa‏ 
الاجتماعية كالاسكان والتعليم والتدريب الهني gAs‏ والتغذية. 
وغيرها(١)‏ »كما يجوز توزيعه على العمال لینفقوه على أنفسهم وعيالهم ٠‏ 


(۱) يقرر الاسلام أن توفير العلاج والدواء والتعليم وتهيثة المسكن والتفذية الصحية 
واجب من واجبات الدولة وقد فهم هذا من نصوص كثيرة كقوله Jw‏ « وان لك أن 
لا تجوع فيها ولا تعرى » وانك لا نظمأ فیها ولا تضحى » وكقوله عليه السلام « من 
ترك tos‏ أو ضياعاً فالي وعلي » ٠‏ وقد قرر ابن حزم في المحلى أن توفير قوت السنة 
وتأمين کساء صيفي وشتوي ومسكن يقي الحر والبرد وعيون المارة . حق مقرر لكل 
مواطن ۰ فالأولى أن توفر الدولة ذلك للمواطنين فان لم يصبح ذلك ممكنا فهو واجپ 
الامة مع بعضها ٠‏ ۱ 


۳۳ 


وقد يقول قائل : وما الداعي لهذا التفريق بين الوصفين أو الاعتبارين 
ما دامت النتيجة أنه cle‏ على وجه منهماأ ؟ 

والجواب على ذلك أن الجواز الشرعي لا بد له من تخریج » والوصف 
قد يكون سببا في التحريم أو الاباحة » فالخمرة محرمة بوصفها فاذا 
انقلبت خلا أصبحت حلالا » OY‏ وصفها اختلف » وبين الحل والحرهة 
بون شاسع . كالفرق بين الطاعة والعصية والجنة والنار ٠‏ 


المطلب ASS!‏ 
حكم شركة التوصية بالأسهم 


واقع شركة التوصية أن لها OW‏ جوانب : 
١‏ الجانب التضامني بين الشركاء التضامنین الذين يشكلون الفلة 
الأول من الشركاء ٠‏ 
۲ ب wk‏ المساهمة من الموصين وهم الشرکاء الذین يشكلون الفشة 
الثانية من الشر کاء ۰ ۱ 
۳ - جانپ العمل في آموال الشركاء الموصين من قبل الشرکاء التضامنین ٠‏ 
أما الجانب التضامني فقد بینا في شركة التوصية البسيطة أنه 
بخضع لقواعد الشريعة الاسلامية في شركتي المفاوضة والعنان OV e‏ 
التضامن بين الشرکاء من الفثة الأولى يخضع لاحکام الكفالة » واذن کل 
واحد من الشركاء التضامنین للاخر بالتصرف يخضع لاحکام ال و کالة , 
وشركة المفاوضة تنبني على الكفالة والوكالة » يضاف الى هذا أن الشر کاء 
تراضوا هذا التضامن وقبلوه وليس فيه استغلال لاحدهم ولا ظلم له . 
وأما الجانب الثاني , فقد ey‏ في شركة المساهمة رأي علماء المسلمين 
المحدثين في الساهمة والاسهم > ووضحنا رأينا فيما يخضع منها لقواعد 
الشريعة وما لا بخضع > والأحكام التي وضحناها هناك تنطبق على هذا 
الجانب OY‏ الجانب: الذي يتفق مع شركة الساهمة والذي اعتبرت به 
۳۳۵ 


شركة التوصية بالأسهم من شركات الأموال 2 وخلاصته : أن تقديم 
الحصة بالأسهم Sle‏ شرعا , لا سيما أنه محصور بين قلة من المساهمين 
في شركة التوصية بالاسهم , وان المساهمين يعرف بعضهم بعضا وتتوفر 

وأما الجانب الثالث وهو العمل في أموال الموصين ۰ وهو الذي 
تتحقق به المشاركة فهو خاضع لأحكام المضاربة » OY‏ الموصين قدموا 
أموالهم رأس مال للشركة ليعمل به الشركاء التضامنون والشركاءالموصون 
لا يسألون عن التزامات الشركة الا في حدود آسهمهم 2 ويسأل الشركاء 
المتضامنون وهذا هو معنى المضارية ٠‏ 

والاحکام الاخری لشركة التوصية بالاسهم من ضرورة وجود عنوان 
لها ومجلس رقابة وجمعية عمومية » وتعیین مدير لها 2 أحكام لا تتعارض 
مع شريعة الاسادم WY‏ آعمال تنظيمية متفق علیها بين الشرکاء فهي 
خاضعة لقاعدة التراضي ما لم be‏ نصا شرعیا ۰ 

وأحكامها من حيث انقضاؤها بموت أحد الشرکاء التضامنین أو 
انسحابه أو الحجر عليه أو غير ذلك » فهي متفقة مع ما هو مقرد في 
أحكام الشرکات الشرعية . يضاف الى هذا ما سبق أن ذکرناه من جواز 
استمرار الشركة اذا اتفق الشرکاء على ذلك ٠‏ 

غير أن هنا نقطةلا بد من‌توضیحها وهوآن القانون جعل موت الشر يك 
التضامن أو انسحابه أو افلاسه سیباً من آسیاب انقضاء الشركة » ولم 
یجعل للشريك الوصي الحق في الانسحاب › ولکنه جعل له Ge‏ التنازل 
عن آسهمه أو بيعها لانها أسهم قابلة للتداول o‏ وهذا هو من طبيعة 
شركة التوصية بالاسهم لأنها في التضامن تدخل في شركة الاشخاص .> 
وفي الاسهم تدخل في شرکات الأموال ۰ فهي تخضع اذن لاحکام النوعین 
من الشر کات » ولا يمنع ذلك من جواز هذه الشركة WY‏ تجمع بين 


۳۳۹ 


نوعين من الشركات e‏ والجمع بين نوعين او أكثر 
منیا جائز شرعاً , فهي من جهة تخضسم لاحسكام شركات 
الأشخاص الشرعية ف انقضائها بموت آحسد الشركاء التضامنین أو 
انسحابه أو الحجر عليه ما لم يتفق على غير ذلك 2 وتخضع من جهسة 
أخرى لاحکام شركات الأموال في قابلية الأسهم للتداول وغير ذلك 
وقد قلنا بجواز ذلك شرعاً وبينا أدلتنا على ذلك ما لم تكن الأسهم من 
الأنواع التي لا يجوز اصدارها شرعاً كبعض أسهم الامتياز والتمتع ۰ 

وبهذا بتبين لنا أن شركة التوصية بالأسهم يمكن اخضاعها لقواعد 
الشركات الشرعية . وتکون من الشركات الحائزة ما دامت أسهمها 
خالية من الربا أو ما دامت من الأنواع الجائزة 6 وقد أجازها يعض العلماء 
المحدثين كالشيخ محمد الخالصي في كتابه « الاسلام سبيل السعسادة 
والسلام(١)‏ » والشسيخ على الخفيف في کتاسه « الشركات في الفقه 
الاسلامي(۲) » وقد أخضعها لاحکام شركة المضارية ٠‏ 

المطلب الرابع 
حكم الشركة ذات المسئولية الحدودة 

آهم ما يميز هذه الشركة آنها تتم بطريق الاشتراك الشخصسي 
لا بطريق الاكتتاب العام , وان كل شريك led‏ يقدم حصة نقدية أو 
عينية ولا يصح أن يكون العمل حصة فيها » كما لا يصح أن تكون 
الحصص قابلة للتداول بالطرق التجارية » وتدخل بهذه المميزات في 
شركات الأشخاص »2 وهي تتميز Lat‏ بأنها لا تنحل بوفاة أحد الشركاء 
وتنقضي بما تنقضي به شركات الأموال Sale‏ » كانتهاء الوقت المحدد لها , 


أو الفرض الذي قامت من أجله , أو حلاك رأس الال » ولا يكون الشركاء 











۰ الطبعة الاولى سنة ۱۳۷۲ ه الكتاب المذكور‎ 5١5 انظر صفحة‎ )١( 
۰ ۱۹۹۲ أنظر صفحة ۹۶ طبعة‎ )۲( 
۳۳۷ 


فيها مسئولين الا بمقدار حصصیم في الشركة » ويكون لها جمعية عمومية » 
وبهذا تدخل في شرکات الأموال ٠‏ 

والشركة ذات المسئولية المخدودة شركة بجتمع فيها کل العناصر 
والاركان المطلوبة في الشركة فهي تتم بالايجاب والقبول بين الشركاء , 
أي تتحد اراداتهم لتكوين الشركة ,2 وهي شركة تجارية تنشأ لغسرضص 
الاستثمار JU‏ بقصد الربح » وكل شريك فيها ملزم Ob‏ يقدم حصة 
نقدية أو عينية , بالاضافة الى أن نية المشاركة حاصلة بين الشركاء . 
والاشتراك في الربح والخسارة قاثم بينهم » وهذه العناصر وما تتميز به 
الشركة عن غيرها تخضع لقواعد الشرع في الشركات ولا تتناقض معها 
لا سيبا أن من آهم شروط الشركة ذات المسئولية المحدودة آنها لا تصدر 
سندات قرض فانتفى منها جانب ربوي محرم ٠‏ 


وقد علم ٠‏ أن توفر أركان الشركة من الايجاب والقبول وأهليبة 
العاقدين والمحل يجب أن يتوفر في الشركة » وقد توفر في الشركة ذات 
المسئولية المحدودة بالاضافة الى أن الشروط التي اشترطها الفقهساء 
منطبقه عليها فهي شركة جائزة شرعا لخضوعها لاحكام من شركة العنان 
وشركة المضاربة ٠‏ 

فتقديم الحصة نقدا أو عينا جائز كما قرره الفقهاء احماعا بالنسمة 
للنقد وبالحيلة بالنسبة للعين أو بغيرها كما هو عند المالكية » ومنع أن 
تكون الحصة عملا متفق مع الأصل في الشركات وهو أن تكون الحصة 
مالا باستثناء شركة المضاربة ٠‏ 


ومنع تداول الحصص هو الأصل 3 الشركة لآ نها تقوم على معرفة 
الشر AT‏ وثقتهم ببعضهم » فلم يكن جائزا اصلا في نظر الشرع أن تنتقل 
الحصة الى أجنبي عنهم بفیر رضاحم وانما جوز في الشرکات من باب 


۳۳۸ 


الاستحسان أو المصلحة . فاشتراط عدم تداول الحصص #الطرق 
التجارية في هذه الشركة هو الأصل ٠‏ 

والاصل في انتهاء الشركة أن يتم بوفاة أحد الشركاء » ولکن 
الفقهاء نصوا على أنه اذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين جساز أن 
تستمر ويأخذ الورئة نصيب المتوفى أو يستمروا شركاء فيها بنسبة 
میراثهم من حصة المتوفى(١)‏ ۰ فجائز اذن أن بتفق الشركاء على استمرار 
الشركة وعدم انحلالها بموت أحد الشركاء ٠‏ 

وتحديد مسئولية الشركاء بمقدار حصصهم متفق مع قواعد شركة 
الضاربة اذ أن رب الال فيها لا يسال الا بما قدم من راس مال » وجميع 
الصفات التي تتصف بها هذه الشركة متفقة هم قواعد الشريعة الاسلامية 
فوجود جمعية عمومية للمشتركين » وتحديد عددهم 2 وتعيين مسبدة 
للشركة » أو تحديد عمل لها تنتهي بانتهائه » كل ذلك خاضم للاساس 
الفقهي في الشركات » لان خضائص الجمعية العمومية حي الاشراف على 
الشركة وتوجیه سیرها وادارتها بواسطة ممثلين عنهم أو موظفسين 
یمینون من قبلهم وهو حق الشرکاء في التصرف في الشركة شرعا » ومن 
حقهم ‏ أيضاً أن بحددوا عدد الشتر کین معهم وأن لا JO‏ معهم شريك 
جدید الا برضاهم أو حسیما اتفقوا عليه في عقد الشركة او في نظامه! 
وتوقیت الشركة بوقت أو بعمل أنشئت من اجله جائز عند الفقهاء ٠‏ 

bes‏ ذلك فان الشركة ols‏ السئولیه الحدودة أو ما في معناه..ا 
كشركة المساهمة الخاصة التي نص عليها قانون الشركات الاردني 
جائزة شرعا ٠‏ 

وقد أجازها الاستاذ علي الخفيف ولكنه عدها من باب القراض 





(۱) أنظر رد المحتار على الدر اكختار لابن عابدين ۵۲/۴۲ > والفتاوی الهندية ۳۳۹/۲ ۰ 


vA 


اذأ عيبن لها مد بر أجنبي أو كان Le pie‏ من Cpl pnt‏ ‘ واعتقد أن 
عمل المدير الاجتبي فيها من باب التوظيف لا المضاربة لان المدير الأجنبي 
ليس شريكآ فيها فهو يعمل بأجر بحكم التوظف لا بحكم الشارکة 
ولا يتخمل أبة خسارة في الشركة ولا بنال أي ربح فيها فلا يعد dle‏ 
في الشركة مضاربة ٠‏ 
واذا كان المدير فيها شريكا فينظر » فان كان يتقاضى اجرا على 
الادارة فهو بتقاضاه بحکم التوظف a=b i J Veins‏ بحكم المشاركة 0 
وان كان لا يتقاضى pee Tel‏ الادارة فهو وكيل عن AS pall‏ 
في التصرف 2 وينطبق عل الشركة حينشذ قواعد 
شركة العنان لا المضاربة Led pele GY‏ بتقديم dae‏ مالية في 
رأس المال 0 ولا كان Os lal‏ ر ی يشسترط أن لا تکون الحصة E‏ ده 
الشركة عملا وحده فلا Glo‏ أن تکون من قبيل المضاربة في هذا المعنى ٠‏ 


الحكم في الشر کات العامة 


دينا أن الشر کات العامة قسمان : 

٠ شركات الاقتصاد المختلط‎ - ١ 

؟ ‏ شركات المساعية العامة ٠‏ 

أما شركة الاقتصاد الختلط فهي شركة المساهمة الخاصة أصلا 
ولكن الدولة اشتركت بالساهمه فيها لدعمها أو لتوسیع أعمالها » أو 
لمنع استغلالها أحاجة المواطنين , أو لرفع الظلم عن صغار المساهمين أو 
لسبب آخر من الأسباب المشروعة ٠‏ 

وينطبق عليها الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة » وما بينا فيه 
حکم الشربعة هناك من حبث تأسيسها ونشاطها والأوراق التي Ut pated‏ 
ما يجوز منها وما لا بجوز 





٠ ۱۹۰۲ طبعة‎ ٩۷ الخفيف‎ ie الشركات في النقه الاسلامي للاستاذ‎ )١( 


yi. 


ومن المعلوم شرعاً أن للدولة ذمة منفصلة عن ذمة الأفراد وآنیا 
شخص اعتباري ‏ في واقع أمرها وان لم ينص الفقهاء على ذلك ل له 
حق التملك والتقاضي وان عليه واجبات » كما أن له حقوقاً قبل الرعية , 
فيجوز للدولة من هذه الناحية أن تساهم في الشركات ٠‏ 


والدولة لا تدخل مساهمة في الشركات الا رعاية للمصلحة العامة 
كدعم الاقتصاد وتشجیم الحركة الصناعية أو التجارية » أو بسبب من 
الأسباب التي ذکرناها ٠٠‏ فالغاية التي تشترك قيها LE‏ مشروعة يقرها 
الاسلام ويدعو لها , فاشتراك الدولة اذن في الشركات جائز شرع ٠‏ 


وسواء أكان اشتراك الدولة في الشركة منذ البداية أو بعد تكوينها 
لمراقبة نشاطها وتوجيهها فكل ذلك جائز شرعا ٠‏ 


والملاحظ في شركات الاقتصاد المختلط أن الدولة تتدخل في شئونها 
وتعطي لنفسها من الحقوق أكثر من حقوق المساهمين ولو كانت سهامهم 
أكثر من الدولة » فهي تحدد كما تشاء كيفية اشتراكها في رأس المال , 
وتقسم الأسهم اذا شاءت الى مجموعات تختص كل فئة منیا بطبابع 
معين تقتضيه مصلحة الدولة ۰۰ الى غير ذلك من الحقوق ۰ ولا يتنافى 
هذا مع قواعد الاسلام » فالقاعدة الشرعية أن المصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة . وان درء المفسدة أولى من جلب badall‏ الخاصة > 
وأن للسلطان أن يحدث من الأحكام بقدر مأ يحدث من الأقضيبة e‏ 
وان للسلطان الولابة العامة . فللدولة اذن أن تتدخل في شئون شركة 
الاقتصاد الختلط للمصلحة العامة أو لحماية مجموعة خاصة من المواطنين 
المساهمين أو المستهلكين ۰ كما أن لها أن تتدخل Ka‏ عام في شئون 
الشركات عامة تحقيقاً للمصلحة العامة دون أن يكون في ذلك ظلم لأحسد 
أو افتثات على حقه ٠‏ 


الشر کات في الشريعة الاسلامية ( م ١5‏ ) ۱۲۲۶۱ 


: شركات المساهمة العامة : فالتامل فيهأ فيها يلاحظ ما يلي‎ Uf 
فقدان معنى الشركة فيها 2 فقد أصبحت تمتلكها جهة واحسدة‎ ١ 
هي الدولة » فهي كتشنركة الرجل الواحد , قلا يتحقق فيها ركنها‎ 
٠ الخاص وهو تعدد الشركاء‎ 
ليس الفرض منها الربح أصلا . وان جاء تبعاً » بل المقصود منها‎ LY 
, رفع مستوى الاقتصاد » وتوفير الخير والمستهلكات للاسة‎ 
ومنع استغلال المواطنين وظلمهم من قبل فئات محتكرة » ومراقبة‎ 
وهذا يفقدها عنضراً مهما من‎ GY الاقتصاد العام وتوجيهه لخير‎ 
٠ عناصر تكوين الشركات وهو تحقيق الربح المادي‎ 
ب فكرة العقد غير متحققة , اذ أن التراضي بين آفراد اعتصسزموا‎ ۳ 
, الاشتراك لغرض ما مفقود » أي أن توافق الارادتين غير حاصل‎ 
. شركة‎ OST في العقد فلا‎ pate وهو أهم‎ 
کات العامة لا فكرة‎ pall فكرة النظام القانوني هي التي تسيطر على‎ 5 
٠ التعاقد , وهذا يخرجها عن معنى الشركة‎ 
ومن هنا ينبين لنا أن اطلاق اسم الشركة على شركات المساهمة العامة‎ 
تخضع في بعض‎ WY اطلاق مجازى باعتبار ما كان لا ما هو واقع , أو‎ 
۰ أحكامها لاحکام الشركات‎ 
وعلى هذا فان البحث في خضوع شركات المساهمة العامة لقواعد‎ 
الشركات في الفقه الاسلامي ومدی انطباقها عليها 2 خارج عن موضوع‎ 
هذه الرسالة » على أننا قد قررنا أن الدوله شخص اعتباري له الحق ثي‎ 
٠ أن ينشىء مؤسسات اقتصادية تحقيقاً للمصالح "العامة‎ 
والبحث في شركات المساهمة العامة هو ضمن بحث نظرة الاسلام‎ 
للتأميم ومباشرة الدولة للمشروعات الاقتصادیة » وهذا بحتاج الى بحث‎ 
٠ خاص في رسالة خاصة‎ 


vey 


> 


sued = یں‎ 
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اخاک4 

وید : 

wl‏ آتساءل هل تعرضت لجميع آنواع الشرکات السروفة 
وبینت حكم الشريعة فیها ؟؟ وهل ثمة غاية من وضع الاسلام القیود 
والشروط بالنسبة للش ر کات کتحریم التعامل الربوي » ومنم الجهالة 
الفضية الى نزاع أو ope‏ واشتراط أن يكون الریح جزءاً WLS‏ معيناً 2 
وغير ذلك من القيود !؟ وهل ستطيع أن نخرج ببعض القواعد العامة 
خاصة بالشركات من الشريعة الاسلامية ؟ وما هي الغاية ١‏ المرجوة من هذه 
الرسالة ۰4٩‏ 

أسئلة لعل في الاجابة عنها خير خاتمة لهذه الرسالة ٠‏ 

أما اننا عرضنا لجميع آتواع الشركات فهذا ما لا نزعمه ؟ ولکندا 
نستطیع أن نقول : اننا تناولنا الشركات الشسهورة التي تعرضت لهس 
القوانين العربية باستثناء شركة التأمین » ولم نتحدث عن الشر کات التي 
نرى أنها نادرة أو انها غير جائزة أصلا > ولم يعترف بها القانون الا في 
بلاد قليلة كبعض الشركات التي نبتت في أدريكا بلد الانطلاق في كل درب 
والتحرر من كل قيد ٠‏ 


x x x 
آما شركة التأمين ذهي عقد يتم بين اثنين أو أكثر يلتزم بمقتضاه‎ 
كل واحد من الشركات أن يقدم حصة من المال للقيام بمشروع التأمين‎ 
بغرض الربح » وفرق بين شركة التأمين وبين التأمين نفسه › لان التأمين‎ 
عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي‎ 
اشترط التأمين لصالحه مبلغاً .من المال أو ايرادا راتباً أو أي عوض مالى‎ 
وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد » وذلك في نظير‎ UE آخر في‎ 


۳: 


قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن(١)‏ » أو هر نظام 
تعاقدي يقوم على أساسى المعارضة , غابته التعاون على ترمیم أضرار المخاطر 
۱ الطارثة بواسطة هیثات منظمة تزاول عقوده بصدورة فنية قائمة على. سس 


وقواعد احصائية(") ٠‏ 


وشركة التأمین قد تنخذ أي شکل من آشکال الشر کات » Ve‏ 
أكانت من شركات الأشخاص أو من شركات الأموال ‏ وان كانت في الغالب 
تتخذ شكل شركة المساهمة ‏ ويتكون رأس Wha‏ من أموال RE‏ 
المساهمين , ويحصل ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط مسن 
المستأمنين وما تدئعه من تعویضات لهم » وقد ألزمت بعض القوانين العربية 
أن تتخذ شركات التأمين شكل شركات المساهمة باستثناء حماعات التأمين 


بالا کنتاب(۳) 


e 


وينطبق على شركة التأمين داعتبارها شركة مساهمة ها سبق أن 
قررناه بشأن شركة المساهمة من جوازها في مجملها على التفصيل الذي 


۰ بها‎ Glan ما‎ Liy الأسهم و السندات‎ 3 clin, 


Gi‏ التأمين بأنواعه المختلفة , فمعظم العلماء على حل نوع منه هو 
التأمن التعاوني والاجتماعي , وأما ade‏ التأمين غير التعاوني فقد 
| نقسم العلماء في شأنه الى GW‏ آقسام : متردد بين الحل والحرمة » ومحرم 
مطلقاً أو محرم له اذا كان فيه ربا » ومبيح له مطلقاً ولا شأن للتعامل الردوي 


٠ القانون المدني المصري‎ Wy) 

(۲) عقد التأمين للشیخ عصطفى الزرقا صفحة ۱۲/ مطبعة جامعة دمشق ۱۳۸۰ ه ۱۹۵۲ م . 

(۲) الادة ه afd‏ ۱ من قانون مراقبه أعمال التأمين الاردني رقم © لسنة VATA‏ > والادة ۷ 
من OVW‏ الصري لسنة ۱۹۵۰ © والادة الازرلى من القائرن رقم ALI ١١‏ ۱۹۵۷ , 
وذلك قبل صدور القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١95١‏ الذي أممت بموجبه شرکات الداعن. 


۳۶ 


odim‏ , ولم يبت مجمع البحوث الاسلامبة 3 أمره e‏ فقد رای أنه يحتاج 
الى دراسة أوفى وأعمق(۱) 





)١(‏ ممن تردد في موضوع التأمين المرحوم الشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة والقانون 
السابق , وقد رای أن بصدر الحكم عليه من قبل محموعة من كبار العلماء بتصدارسون 


۰ " یصدرون حکمهم عليه‎ a وواقعه‎ ol 


ومن ذهب الى تحريمه الشیخ" محمد بن عابدين صاحب رد المحتار 2 والشيخ 
محمد بخيت المطيعي مفتي الدیار المصرية سابقا » والشسيخ احمد ابراهيم رحمهم الله 
والاساتذة : الشيخ محمد pi‏ زهرة والشيخ أحمد الشرباصي والشیغخ عبد الله القلقيلى 
. والشميخ عبد الرحمن رقاعة والدكتور مصطفى زيد والشیخ عبد اللحيم اليسيرني 
وممن نسب اليهم الاباحة الشيخ الامام محمد عبده رحمه الله فيما زعم آنها فتوی 
بشان التأمين » وممن أجازه مطلقا الشیخ عبد الوهاب SA‏ وعيد الوهاب حموده 
رحمهما الله وقد قاساه على المضاربة قیاسا Lb.‏ » والدكتور محمد یوسف موسسی 
والشيخ محمد بو الحسن الحجري المالكي الغربي رحمهما الله , والاساتذة : الشيخ 
عبد الله غوشة والشيخ عبد الحميد السائح والشيخ داود حمدان » والشيخ عبد الرحمن 
عيسى والشيخ أحمد طه السنويسي ۰ وقد كتب الاستاذان الشیخ علي الخفيفف والشیح 
مصطفى الزرقا بحثين في التأمین بربان فيهما تجويزه ۰ أما البحث الأول ذقد قدمه 
الشيخ علي الخفيف الى مجمم البحوث الاسلامية ولم یاخذ المجمع برایه ۰ lta‏ 
الثاني فقد آلقاه الاستاذ الزرقا في موّتمر اسبوغ الفقه الاسلامي الذي انعقد بدمشق 
سنة. ۱۹۲۱ ونشرته جامعة دمشق سنة ۱۹۲ مع الناقشات التي دارت حول الوضوع ٠‏ 
وقد کتب السیهه محمد السید الدسوقي ULL,‏ وافية عن التأمین ومرقف الشريعة 
الاسلامية منه لخص فیها آراء الخرمین والبیحین ونشرها الجلس الاعی Sythe AU‏ 
الاسلامية سنة ۷ ° 


بوقد كانت .وجهة نظر المجوزين للتأمين تقوم على الاعتبارات التالية : 


١‏ أن الاصل في العقود والقروط الصحة الا ما ابطله الشرع أو نهی عنه ۰ وهذا 
يعني أن الاصل في الاشیاء الاباحة وانه يجوز للمسلمین أن یستحدئوا أي 
نوع من العقود * 


۲ - جوازه LLS‏ على عقد الوالاء e‏ = 


۳:۵ 


وهو موضوع وان تعلق بعمل الشركة » الا أنه ليس من بحث 
الشركات فهو كموضوع الأعمال والأغراض التي تقوم بها الشركات كتقطير 
الشكر أو صنع الطائرات » أو تجارة الحرير ء أو تجارة الخدرات أو 
القمار » ببحث فيه ان كان حلالا أو حراماً باعتباره موضوعا LIE‏ بذاته 
ينهض به الأفراد أو الشركات أو الدولة وليس من موضوع عقد الشركة ۰ 


* *. * 


bi‏ جواب السؤال الثاني فان للاسلام غاية من وضع القيود على 
الشركات وفرض الشروط » فلم يجعل الاشتراك ‏ أي اشتراك ‏ مباحاً ولم 
يمنع الاشتراك Whe‏ » وانما صان الشركات بقيود هي نعمة من نعم الله 
على الانسان » حتى لا بطغى غني على فقير . ولا كثير مال على قليل مال e‏ 
ولا تستبد فئة من أصحاب الأموال بثروات البلاد » يتحكمون في مصائرها 
وبوجهونها لصالحهم ۰ وحتى لا تطغى المصالح الخاصة على المصالح 
العامة » ويضحى بها من أجل مصالح أصحاب الشركات الكبرى » AS‏ 
نشاهد في النظام الرأس مالي الطبقي ٠‏ 


والاسلام دری 3 gaa)!‏ > التي و ضعها منعاً للاستغلال 2 liens‏ 
للصالح العام 2» وحجزاً عن وقوع الضرر العام ۰۰۰ وذلك OY‏ .الغرض 
الذي يبعث الناس على انشاء الشركات في نظر الاسلام هو الربح » سواء 


= ۲ ب جوازه قياسا على جواز بيم الوفاء عند الحنفية + 

, ردوا على المعارضين لهم بأنه ليس مقامرة » أو من الرهان الممنوع شرعسا‎ i 
على الحياة وامتاله ۰ ونفوا أن يكون فيه‎ gatdi أو انه تحد. للقدرة الالهية في‎ 
غررا أو جهالة مفضية الى نزاع وقالوا بان الربا الذي تتعامل به شركات‎ 

| التأمين تعامل باطل يمكن دفعه وهو غير التامين الجائز ٠‏ 


۳۹۹ 


أكان للأفراد أو للأمة » وهذا الربخ موجه ومحدد بقيود هي أوامر الله 
ونواهيه . فلا تتعامل الشركة بالمحرم » ولا تستخرج الربح من سحت 
کالاستکار والربا » ولا تقوم على استعباد العامل أو الفلاح > أو استغلال 
الوارد العامة لمصالح الاشخاصر(۱) © فالحافز للمسلم على الاشتراك وان 
كان هو تحصیل الربح أصلا » الا أنه يبتغي قي ذلك مرضاء الله » ومرضاة 
الله تقتضي أن يتقيد بأوامره ون يبتعد عما نهى die‏ 2 وذلك يسثلزم منه 
أن لا يتعامل بالربا » وأن يبتعد عن الغش والضرر والغرر وأن لا ينشىء 
شركة أو يتقاضى bey‏ فيه معصية لله » ويستلزم Last‏ أن oG‏ صالح 
الحماعة رائده » ورفعة أمته غابته » وتثمية موارد بلده هدفه » وهصبفا 


فرق ما بين نظرة الاسلام ونظرة غيره الى الشركات ٠‏ 


وقد يقول قائل : ألا ترى أن الغربيين يعملون ویبدعون في شركاتهم 
وهم وان عملوا لمصالحهم الخاصة لكنهم يرتقون بمصالح peal‏ وینمون 
مواردهم تبعاً لذلك ؟؟ والجواب على هذا هو أن أصحاب الشركات الکبری 
اذا تعارضت مصالحهم مع مصالح المجموع قدموا مصالحهم على مصائح 
المجموع ٠‏ فان طالب عمال في شركة مثلا OL‏ تكون الاجور موازية لجهدهم 
مصداقا لقوله صبل الله عليه وسلم « الأجر على قدو المشقة » و نظرا لارتفاع 
تكاليف المعيشة , أو طلبوا رفع غبن عنهم ككثرة ساعات العمل ۰ قاومهم 
أصحاب الشركة وربما أغلقوها ولم يستجيبوا نطالبهم(۲) » وقد يعمد 
أصحاب شركة لاستنغلال الارض الى تعطيل الشركة اذا وجدوا أنالفلاحين 
قد طالبوا بالعدل في أجورهم أو يكفوا عن الانتاج حتى برضخ الفلاحون 
لمشيئة أصحاب الشركة ٠‏ 
)١(‏ ربما كان هذا مؤيدا للاحتاف في منع الاشتراك في المياحات العامة کالاحتشباش ‏ من 


. الكلا , بوالاحتطاب من الغايات ٠‏ 
(۲) يسمى ذلك Lock Out)‏ ( . 


۳:۷ 


والشركات في الغرب تسعى لتحقيق أكبر ربح دن أي طريق » وليس 
الأمر كذلك بالدسبه للشركات في الاسلام » اذ أن تحقيق الربح مقيد بما 
قيده به الشرع . حتى لا يكون الهم الاکیر هو تحقيق أكبر ربح ممكن e‏ 
ولو أدى الى ضرر المجتمع كما بحصل في انتشسار التعامل الربوي المقيت , 
أو الاساءة الى المواطنين كما بحصل في اباحة الاحتكار ۰ 


وتقييد. الاسلام للعمل في الشركات أمر لا بد منه » قلا يصح لكل 
مجموعة من الناس تريد أن تنشسىء شركة أن تدشتها 3 أي غرض كأن e‏ 
وكما تريد ۷۰۰۰ ۰۰۰ ولو حقق لها ذلك ربحا أكبر » فلا بجوز أن تنشاً 
شر كة بين مسلمين لتقطير الخمور أو للبغاء أو لا ستثمار ناد للقمار » مع 
أنها قد تحقق ربحا أوفر من انشاء شركة لانتاج الالبان Wee‏ ۰۰۰ وهذا 
فرق كبير دين سياسة توظيف الال في الاسلام وبين غيره من الانظمة , 
ولذلك نجد أن الاسلام لا يبيع انشاء شركات قصدها الاستغلال والاحتكار 
مثل شركة ( SUAN‏ الواحدة ) سواء اتخذت صورة Trust ley!)‏ ( 
أو صورة ( الشركة القابضة (Holding Company‏ أو الاندماج اذا قصد 
به الاحتكار والاستغلال لا انقاذ الشركة المدموجة ۰ ولا يبيح انشاءالشر کات 
التي تحتكر السلع والصناعات في شكل ما Gils‏ عليه الغربيون اسم 
( اتفاقات الاثمان  ıi (Price Agreement)‏ قادة الاثمان Price‏ ( 
Leedership (‏ أو si (Pool ( JsJ!‏ الکارتلات ) Cartels‏ ( 


سواء أكانت فردية آودولیا(۱) ٠‏ 


)١(‏ انظر في هذا tee‏ نفیساً لددکتور عبدالله العربي عضو مجمم البحوث الاسلامية بعنوان 
«الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد العاصر > وقد قدمه للمجمم فأجازه وناقشه ونشر في 
الجموعة. الثالثة للمجمع سنة ۱۳۸۰ ه ۰ ۱۹3۲ م ۰ ونتقل عنه باختصار معنی. الشركات 
المذكورة التي هي صور للشرکات الاحتكار ية ly‏ تتخذ صورا متعددة » منها ما یسمی 
بشركة المنشأة الواحدة أو الكتلة الواحدة وهي ثلاثة صور : = 


۳:۸ 


وجوابا عن التساؤل الثالث نقول Sb‏ هذه بعض. تعريفات قواعد 








= ۱ - صورة ) Trust‏ ) ومناها بالعربية الثقة والامانة ۰ وهي تتالف من عدة 
مشتركين یسمون آنفسهم ( هيئة الامناء ) وتقوم له الشركة یشراء آسهم 
الشركات النتجة لسلعة معينة , وتتمكن بهذا من السيطرة على آعمال الشركة 
بواستغلالها لمصلحتها كما حصل من شركة البترول الامر يكية( {Standavd Oil Co.‏ 
سنة ۱۸۷۹ التي اشترت اسهم شرکات . البترول الاخرى واحتكرتها لتفسها 
واخذت تستغل الشعب الامريکي حتی تدخل البرلان الامر يكي نة ۱۸۹۰ وأصدر 
قانوا يحد من عمل هذه الشركات ( تراجم داثرة العارف البريطانية تحت كلمة 
Monofoly |‏ ) وقد نشا هذا التوغ من الشرکات في النرب واضطرت الدول 
للتدخل al‏ آضراره بأحكام القضاء وسن القوانن الكثيرة ٠‏ 

؟ ‏ الشركة (Holding Company) rawi‏ ومي شركة حلت محل شركة 
SLY!‏ عندما منعتها الدول . وهي ان Las‏ هيئة جديدة تشتري. من أسهم 
الشركات كمية تمكنها من السيطرة على الشركات الاعضاء واحتكارها لمصلحتها . 
ولا فشا ضررها حاولت القوانين الغربية منعها فلم تفلح وما زالت منتشرة 
الى الآن ۰ 

Y‏ . الاندماي ) Merges‏ ) وهو اتحاد شركتين أو أكثر . وقد بيئا فيها حكم الشرع 
وانه جائز ما لم يكن القصد منه الاحتكار والاستفلال وايقاع الضرر بالمواطنين 
ويظهر ذلك من قصد الشركة الدامجة ومن آعمال الشركة المتحدة التي تنشا منها ۰ 

ومنها ما يسمى بالوضح الاحتكاري بمنشآت (Multple - Unit Mo) isuu‏ 
وتتخذ آشکالا متعددة منها : 1 


۱ - اتفاقات (Price Agreement) owy‏ : ومي أن giy‏ المنتجون على تحدید 
الائمان أو كمية الانتاج للحصول على اعظم ربح Mey‏ حرام قطا GY‏ من wh‏ 
تسعير الاثمان الذي نهی النبي صلى الله عليه وسلم عنه » ومن باب الغبن في الربح 
الفاحش ۰ 

۲ - قيادة الاثمان ( Price Leedership‏ ( : وهر أن تحدد شركة کبری اثمان phen‏ 
معينة فيقتدي بها باقي المنتجين أو الشرکات الصفری ۰ فاذا خالفوا الشركة الکبری 
استطاعت الشركة . الکبری تخفیض للائمان الى درجة الانتاج و تحمل الخسارة موقتا 
لكي تستطيع of‏ توقع الافلاس بالشرکات الصغری » ثم ترفع الاسعار بعد ذلك 


وتموض ما خسرته ۰= 


۲:۹ 


أخذناها من ye seat‏ الشرعية وهما قرره الفقهاء E‏ الشر کات ف مختلف 


= _ البول Pool)‏ ) : وهي تجمیع امکانیات فلة من المنتجين يتمائل نشاطهم 
الانتاجي واحصاء هذه الامکائیات واتفاقهم على عدم التنافس قيما وينهم بتخفيض 
الاسعار بل يحدد الثمن بحيث يتيبح لهم جميعا الفوز بئصیب كبير من الربح » 
وهذا بالطبع محرم شرعا لانه فيه غبنا في الاسعار ۰ وفيه تحديد للسعر بقصد 
الاحتكار ,والاضرازر بالمستهلكين وهو ممنوع شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم 


« الحتکر مذهون » وقوله « لا تحددوا الاسعار » وقوله ( لا ضرر ولا ضرار ؟ ٠‏ 


الكارتل ) Cartel‏ ) : وهو اما آن يقوم به آفراد أو دول » ومعناه في الاول 
أن يتعاون منتجون في شركة يتفق فيها على بیع منتجاتهم وتحديد ثمن هذه 
المنتجات Ob‏ تشتری جميع ما أنتجه الاعضاء بعد تحديد الحصة التي ينتجها 
كل عضو ء ثم تتولى هي بيع كل الانتاج بالئمن التفق عليه ثم توزع الارباح 
بمقدار نصيب كل عضو في الانتاج , وهذه الشركة قد لا يكون فيها غبن في الاسعار 
أو احتکار فلا تكون محرمة ٠‏ 


إومعناها في الثاني أن تتوسع في أعمالها فتتناول spall‏ والاوضاع الاقتصادية 
ولا Lin‏ التي تمتد عبر حدود الدولة وتعمل في النطاق الدولي wes‏ 
Lies, |) International Cartels )‏ ترتبط الكارتلات في ab‏ 
مم مثيلاتها في البلد الآخر وتتعاون على تصريف المنتجات وقد أثر ذلك في 
كثير من adsl‏ كالولايات المتحدة. على الاقتصاد الحلي dey‏ المجهود الحربي وقد 
تكون مصدر خطر عل سلامة بعض الدول وهي حتما خطر جاثم على الدول النامية(١) ٠‏ 


(۱) ( یراجم بالاضافة الى بحث الدكتور الاستاذ العربي ء التقرير الذي 
Gowin Edward ( as‏ ) الى لجنة مجلس الشيوخ الامریکی 
عن التعيئة الحربية . وما UG‏ ادجار والاس AU‏ رئيس الجمهور بة 
الاسبق في الولایات التحدة » وذلك من كتاب ( 6888 ) into‏ 


۲ تب ۲۲ ) ۰ 


Yo: 





الذاهیر۱) أو استخلصناها من أبحائهم » وقد تركت ذكر بعضها مما 
له بيئة معينة أو زمن معين مثل ( الدراهم والدنانير في القياس جنسان 
وف الاستحسان کجنس واحد في ضم أحدهما AW‏ ) وذكرت ما AKu‏ 
تطبیقه في كل زمان وکل بيئة ٠‏ 
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في عقد الشركة 


الشركة من العقود الجائزة ٠‏ 
العيوب في الرضا كالغلط والاكراه اللجیء والتدليس اذا كانت 
فاحشة تبطل الشركة - 

کل من كانت له أهلية التو کیل والتو کل أي أهلية الاداء gle‏ أن 
یکون شریکا ۰ 

العقد الصحیح هو الشروع GIS‏ أو وصفاً e‏ 

عقد الشركة الصحيح ما استجمم شرائطه وارکانه « والباطل ما لم 
يكن .مشروعا بأصله ( الاركان ) ووصفه ( الامور الخارجة عن الرکن 
كالشروط ) . والفاسد ما كان مشروعاً باصله لا بوصغه ٠‏ 

عقد الشركة لا يتم الا بالخلط..أو الشراء أو التصرف ٠‏ 

المسلمون عند شروطهم فیما احل ٠‏ 

يصح العقد بالجهالة اليسيرة ( أي التي لا تؤدي الى نزاع ) ٠‏ 
الشركة تنعقد على sale‏ التجار + 

الشركة تنعقد je‏ الضمان أو على .ذهم الشركاء أو على عملهم ٠‏ 
أصل الشركة لا يبطل بالشرط الفاسد ٠‏ 





)5 ابر من عني بذکرها الامام] علاه الدين الكاساني في كتاب ( بدائع الصنائم ) والامام 
ابن قدامة في کتاب ( الفني ‏ ۰ 
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VY‏ النهي يقتضي بطلان عقد الشركة » وعند الاحناف قد يقتضي 
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البطلان وقد يقتضي الفساد ٠‏ 
برجم فساد عقد الشركة الى الغرر أو الجهالة المفضية الى الدزاع 
أو الى ما لا يجوز فيه التوکل ٠‏ 
كل شركة فاتها شرط من شروط الصحة فهي فاسدة ( عند 
الاحناف ( ۰ 
صحة الشركة باعتبار الوكالة فلا تصح فيما لا تجوز الوكالة AS‏ 
كل موضع فقد شرطا من شروط شركة الفاوضة انقلبت الشركة 
لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 

1 7 
الأصل في الشركة أن تکون بالنقدین 
ما تعامل به الناس فحكمه حكم الائمان المطلقة تجوز الشركة فيه ٠‏ 
لا تجوز شركة بعروض ( عند الجمهور ) ٠‏ 
تجوز الشركة بالعروض ( عند مالك والأوزاعي وابن أبي ليلل ) ۰ 
لا تجوز الشركة بدين ولا بمال غائب ٠‏ 
المنافع تصلح OY‏ تجعل رأس مال الشركة استحساناً والقياس 
أن لا تجوز ٠‏ 
صحة الشركة باعتبار الوكالة فلا تصح فيما لا تجوز الوكالة فيه ٠‏ 
تثبت شركة العقد بالمكيل والموزون عند خلط المال ٠‏ 
سبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستيلاء فلا تجوز الشركة 
فيه عند الاحناف ٠‏ ۰ 
الشركة شلرعت لاستنماء المال فتحتاج الى أصل بستتمی وهو المال٠‏ 
شركة الأعمال شرعت لتحصيل أصل المال ٠‏ 
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الحاجة الى تحصيل اصل الال فوق الحاجة الى تنسیته ( ولذلك 
جوزوا شركة الأعمال OY‏ الحاجة فیها الى تحصيل أصل ااال 
بالعمل ) ۰ 
كل ما اجازه الشرع جاز أن یکون سبباً مشروعاً للشركة « وان لم 
ope‏ الشرع بطلت الشركة فيه ٠‏ 
حصة العمل 

العمل المعتبر هو ما كان له قيمة كالحذق في الصنعة ٠‏ 
العمل تابع للمال ٠‏ 

الر بح والخسارة 
الغرض من الشركة الر بح ۰ 
الربع على ما اصطلح عليه الشریکان والوضيعة ( الخسارة ) على 
قدر velo‏ المال ( عند الجمهور ) + 


الر بح بستحق VY SUL‏ نماوه ۰ 


الربح یستحق بالعمل لانه ناتج عنه ٠‏ 

الربح يستحق بالضمان OY‏ الشريك ضامن SLU‏ والرسول عليه 
السلام يقول ( الخراج بالضمان ) 

اشتراط الربح صحيح ٠‏ 

جهالة الربح تمنع جواز المضارية ٠‏ 

لا تصم الشركة بمجهول الربح ٠‏ 

استحقاق الربح في شركة الاعمال يكون بشرط العمل لا بوجوده ٠‏ 
ليس. للمضارب ربح حتى يستوفي رأس ٠ JU‏ 

اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس JU‏ باطل ۰ 
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ربح ما لم يضمن باطل ٠‏ 

كل وضيعذ لحقت i‏ الشريكين من غير شرکتهما فهي عليه 
خاصة ۰ 
ليس على من قاسم الربح ضمان ٠‏ 
الخسارة على رب الال في المضاربة ٠‏ 

التصرف ( الادارة ) 

كل شريك بمنزلة الأجنبي من صاحبه فيما ليس من شرکتهما ٠‏ 
حقوق العقد تتعلق بالعاقد ( في غير شركة المفاوضة ) فلو أقر 
بدين وأنكره شريكه لزم القر جميع الدين ٠‏ 
الأصل في الشركة العموم ( أي عموم التجارات ) والاصل في الوكالة 
الخصوص ٠‏ 
يعتبر الدين الذي تحتمله الشركة ( أي بسبب التجارة ) أمأ الدين 
الذي لا تحتمله الشركة فلا یعتبر کالارش ۰ 

التصرف الشرعي يجري على عادة التجار ٠‏ 
تصرف الشريك آقوی من تصرف الضارب واعم منه ( عند 
الاحناف ) ۰ 
کل ما جرت العادة بتولبه بتولاه الشريك الأذون بالتصرف بنفسه 
أو بنائبه بالاجرة ٠‏ 

کل تشریم تنظيمي بقصد به حماية الشركة وتنمیة مواردصا 
جائز ٠‏ 

الشركة تقوم على الوکالة فكل شريك وکيل عن صاحبه في ادارة 
الشركة ۰ 

الاصل في التصرف ( لادارة » أن OSS‏ لجمیع الشركاء ٠‏ 
الأصل أن pall‏ أمين في الال وانه يتصرف لمصلحة الشركة ٠‏ . 
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الامين اذا تعدى ضمن ها أتلف من أموال الشركة ۰ 

الرقابة على أعمال الشركة من حق الشركاء ٠ "٠‏ 

الشريك یبذل .من العناية في تدبیر مصالح الشركة ما يبذله في 
oui‏ مصالحه الخاصة ٠‏ 

يجوز للشركة أن تساهم في شركة أخرى ۰ 

دمج شركة في أخرى جائز ما لم يكن لغش أو ضرر ٠‏ 

تستوفی دیون الشركة من رأس مال الشركة أو من أرباحها 2 أر 
من أموال الشركاء بنسبة حصصهم في غير شركة المفاوضة أو 


التضامن ٠‏ 
انقضاء الشركة 


موت دد الشر کاء ينهي الشركة Yy‏ نها دنيت على الوكالة والوكالة 


بصح استثناف الشركة التي تبطل بالوت بعقد جديد أو بالاستمران 
اذا كان الشركاء أكثر من اثنین ° 

انسحاب أحد الشر کاء او فصله » أو طلب dat ot‏ بواسطه القضاء 
ينهي الشركة ما لم Gin‏ الباقون على استه‌رارها ٠‏ : 
الاجماع على حل الشركة ينهيها ٠‏ 

حكم القضاء ينهي الشركة ٠‏ 

اذا اساء أحد الشركاء أو قصر في حقها Se‏ للشركة الطالية 
بفصله منها ٠‏ 

القسمة لا تتم الا بالقبض. ٠‏ 

القسمة تتضمن UUL‏ والتمليك ٠‏ 
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Vi‏ يجوز أن peo‏ أنواع الشرکات في شركة واحدة"۰ 


* x xo 


وأخيرا فلعل خير ما ننهي به هذه الرسالة » أن نذكر أملا مقترحا , 
هو أن تعود آمتنا الى استمداد قوانينها من كتاب الله وسنه رسوله 
والقواعد الكلية الاسلامية ۰ وان تستهدي في ذلك بأعظم ثروة فقهية في 
الدنيا » وأن تراعي تطور وسائل العلم والحياة » وتغير العرف في كل 
الأمكنة والازمان » ومن ذلك أن تعيد النظر في قوانين الشركات فتشكل 
لجانا من العلماء في الشريعة والقانون لاعادة صياغة القوانين التجارية 
والقوانين المتعلقة بالشركات وتقررها على حسب الأساس الفقهي للشر کات 
في الشريعة الاسلامية . ولعل ذلك يكون قریباً ٠‏ 


والحمد لله الذي وفقني وهداني الى ما کتبت وأستغفره مما اخطات. 
واعتذر البه Le‏ قصرت › وآضر ع البه أن بتقبل ما قدمت 2 وهو حسبى 


و نعم الوكيل ٠‏ 
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الملحقات 


۱ - الآيات والاحاديث 
۲ ل ترجمة موجزة عن الاعلام الواردة في الرسالة ٠‏ 
Y‏ - الممادر والراجع ۰ 


٠ خلاصة الرسالة بالانجليزية‎ ٤ 


الشركات في الشريمة الاسلامية ( م yov ) ١۷‏ 
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۰ & شمي*. ° الآخر‎ J Per ob 2 من سورة النساء‎ oF ay 
eee وم أتاكم الرسول فخذوه‎ 8: all من. سورة‎ ۷ uy 


Pass « فانتهوا‎ ۱ 


الآية Aye‏ هن سورة التسياة و ومن یشاقق الرسول من, بعد ما تبين 


a Tte له‎ 


_\o 


veo ۲۱ oy‏ امن سورة ص > Jes‏ اتاك aaa‏ الذين 


۰ الخ م 


د ay)‏ ۹۲ من سورة ة الا دة د احل لکم صيد البحر وطعاية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


۲٩ AYI‏ من سورة البقرة « هو الذي GE‏ لكم ما في الارض 
جميعا » ۰ 


الآية ۲۳ من سورة البقرة « فأخرج به من الشمرات )55 SG‏ » ۰ 


الآية ۱۲ من سورة النحل « وسخر لکم ما في السموات والادض 


۰ » faf ٠٠٠ من سورة الکهف « فابعثوا‎ ۱٩ O49 

الآية ۲۲۰ من سورة البقرة « فان تخالطوهم ۰۰۰ »۰ 

الآية ۱٩‏ من سورة الزمر « ضرب الله مثلا ۰۰۰ یعلمون » ٠‏ 
الآية VA‏ من سورة الحج « وما جعل علیکم في الدین من حرج » ۰ 


الآية ۸۵ من سورة طه م بريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر »۰ 


الآية ۱۰ من سورة الجمعة « فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في 
الارض وابتغوا من فضل الله > ٠‏ 

OY‏ ۱۵ من سورة اللك م هو الذي جعل لکم الارض ذلولا 
فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه والیه النشور , ۰ 
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الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ من سورة Ll‏ « وجعلنا الليل ULAJ‏ » وجعلنا 
النهار ٠ > Lala‏ 

الآية ه من سورة المائدة « وتعاونوا على البر والتقوى » ۰ 

SY‏ ۲۶ من سورة الاسراء « وأوفوا بالعهد ان العهد كان 
مسثولا » ۰ , 

الآبة ٩۱‏ من سورة النحل « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الایمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ٠‏ 

الآبة ١‏ من سورة الائدة « با أبها الذين آمنوا آوفو ابالعقود » ۰ 
١١ ۰ ۱۵ OY!‏ من سورة النحل « انما يفتري الكذب الذين 
لا يؤمنون الخ » ٠‏ ۱ 
Ge TA OY‏ سورة النسناء « یا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ٠‏ 

الآية ۲۸۲ من سورة البقرة « يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدبن 
ای أجل مسمی فاکتبوه » ۰ 

OY!‏ ۲۸۰ من سورة البقرة « وان كان ذو عسرءة فنظرة ال 
یر 
الآية ۱۱۶ من سورء الانعام « ولا تکسب کل نفس الا علیها م ۰ 
الآية ۲۸۲ من سورة البقرة « لا يكلف الله نفستاً ألا وسعها » ٠‏ 
الآية الأولى من سورة الانفال « ويسألونك عن الانفال قل الأنفال 
لله والرسول »> ٠‏ 

الآية ۱۹۸ من سورة البقرة « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم » ۰ ۱ 

الآية ٠١١‏ من سورة النساء « واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
أن تقصروا من الصلاة » ٠‏ 
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الآية ۲۰ من سورة الزمل « وآخرون يضربون في الأرض یبتفون من 
فضل الله » ۰ 

٠ » من سورة النساء « والصلح خير‎ ۱۲۸ LYI 

.. من سورة البقرة « انما حرم علیکم الیتة والدم‎ ۱۷۳ OY 
٠ » غفور رحیم‎ 

الآبة ۲ من سورة الائدة « فمن اضطر في مخمصه غير متجانف 
لاثم فان الله غفور رحیم » ۰ 

الآبة ۲٩‏ من سورة النساء « اعدلوا هو آقرب للتقوی » ٠‏ 

ay‏ الأول من سورة الطلاق « وهن daw‏ حدود الله فقد ظلم 
نفسية » ٠‏ 

OY!‏ ۲۲۷ من سورة الشعراء « وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب 
ینقلبون » ۰ 

الآية TA‏ من سورة الروم « وها آتیتم من ربا لیربو في أموال 
التاس 4 + « + 

الآيتان Wyo. VAN‏ من سورة النساء م« فبظلم من الذين 
هادوا ٠٠٠‏ أليما » ۰ 


الآية ۱۳۰ من سورة النساء « با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 


الربا ۰هي ء. 
الآيات ۲۷۵ ب ۲۷۹ هن سورة البقرة « الذين يأكلون الربا ۰۰ 
لا تظلمون » * ٠‏ ۱ 


الآبة ۸۵ من سورة الاغراف ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) ۰ 
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الآية ۵" من سورة الاعراف « فویل للدين ظلموا من عذاب يوم ۱ 
اي . 0 
الآية ۱۱۱ من سورة طه (:وعنت الوجوه للحي القیوم وقد خاب 
من حمل ظلما ) * 0 ۱ 

Ly‏ ۰ من سورة المائدة « يا أيها. الذين آمنوا انما الخسر 
والميسر ۰۰ ۰ ۱ 


الأحاديث 


قال bo‏ الله عليه وسلم : « الناس شركاء في ثلاثة : في الماء 
والکلاً والنار » ٠‏ ۱ 
سبل السلام ۱۱۷/۳ 


عن أبي هريرة قال صل الله عليه وسلم : « لا یمنع oll‏ والنار 
والكلا 4 * 

سبل السلام ۱۱۷/۴ 
حديث عبد الله بن مسعود : « اشبتركت آنا وعمار وسعد Lond‏ 
نصيب يوم بدر قال : فجاء سعد بأسيرين ۰ ولم أجىء أنا وعهار 


۱ ٠ ۰ بشي‎ 

رواه pf‏ داود والنسائي وابن ماحة 
عن رویفع بن ثابت قال : « ان كان احدنا في زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لیاخذ نضو أخيه على أن له النصف مسا 
یفنم ولنا النصف , وان كان آحدنا لیطیر له النصل والریش , 
وللاخر القدح » ۰ ۱ 
رواه آحمد piy‏ داود. 


vy 


٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بقول 
الله تعالى LT‏ ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فاذا 
dle‏ خرجت من بینهما » ۰ رواه أبو داود وصححه الحاكم , ورواية 
الدارقطني « فان خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما » . 


1 - عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من خان شریکاً فيما ائتمنه عليه واسترعاه له UE‏ بريء منه »۰ 

أخرجه أبو يعلى والبيهقي 

۷ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يد الله مع الشريكين ما لم 
يتخاونا » فاذا تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها » . 

آخرجه pi‏ داود « ورواه الحکام فق‌مستدر که 
والبهيقي في سننه ٠‏ 

۸ - عن علي رضي الله عنه : « أن رجلین کانا شریکین على عهد 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم فکان آحدهما مواظبا على السوق 
والتجارة 2 وکان الآخر مواظباً على السجد والصلاة wile‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان عند قسمة الربج قال 
المواظضب على السوق فضلني فاني كنت مواظبا على التجارة e‏ 
وأنت كنت مواظيا على المسجد ۰ فجاءا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذکرا ذلك ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي 
كان بواظب على السوق « انما كنت ترزق بمواظبة صاحبك .على 
السجد » ۰ ۱ ۱ ۱ 

رواه الصنعاني في الروض النضير شرح 

مجموعة الفقه الکبیر ۲۹۲/۳ 


- عن pk‏ بن عبد الله قال : د نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة , 


my 


~\\ 


ا 


5 


15 


© س 


البدنة عن سببعة ۰ فقال صلى الله عليه وسلم « اشتركرا في 
الهدي » ۰ رواه مسلم » وني البخاري « فجاء علي بن أبي طالب 
يقول : لبيك بما اهل به رسول الله صل الله عليه pling‏ فأمره 
صل الله عليه وسلم أن يقيم على احرامه وأشركه في الهدي » . 
عن أبي المنهال : « أن زيد بن ارقم والبراء بن عازب كانا شريكين 
فاشتريا ففسة بنقد ونسيثة ۰ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فامرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه » ٠‏ 
رواه أحمد والبخاري 

روى ابن ماجة وأبو داود والحاكم. وصححه « أن السائب بن آبي 
السائب قال Ga‏ صلى الله عليه رسلم : « كنت شريكي في 
الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني » ٠‏ ولفظ 
ابن ماجه : « كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري ٠»‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يسروا ولا تعسروا و بشروا 
ولا تنفروا » ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « يد الله مع الجماعة » ۰ 

۱ رواه البخاري 
قال صلى الله عليه وسلم « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضا » ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : « لا ايمان لمن لا أمانة له , ولا دين 


لمن لا عهد له » ۰ ۱ 
۱ رواه ابن حنبل وابن phe‏ عن انس 
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لا تصروا الابل والغنم . فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها . فان رضيها أمسكها . وان سخطها ردها وصاعا 
من تمر » * 

متفق عليه 
قال عليه السلام : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امریء 
ما نوی » ۰ ش 

رواه الستة 
قال عليه السلام : « الخراج بالضمان » ٠‏ 


ols)‏ أحمد 3 مسنده pig‏ داود والترمدي 
وان ماحه والنسائي والحاکم ۰ 
قال عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » * رواه النساني 
والحاكم عن أبي هر بر ۰ وق 4195 : « المسلمون عند شرو طهم 
ما وافق الحق من ذلك » ۰ رواه الحاكم عن أنس وعائشة ۰ 
وی رواية : المسلمون عند شروطهم فيما أحل » ۰ رواه الطبراني 
في الكبير عن رافع بن خديج والسيوطي في الجامع الصغير ٠‏ 
yl olay‏ داود > جمم الفوائد 
قال عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ٠‏ 
رواه الامام أحمسد والحاكم والسيوطي 
في الجامع Aid)‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب اذا foe‏ أحدكم عملا 
أن یتقنه م ٠‏ 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماحه 


۳۹0 


TY‏ قال صل الله عليه وسلم : « لا بؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه 
ما بحب لنفسة » ٠‏ 
رواه السيخان 
اب قال عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 
رواه أحمد في مسنده CP lg‏ ماحه والدارقطتي 
_Yo‏ قال صلى الله علبه وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ ءالنسیان 
وما اسدتكرهوا عليه » ٠‏ 
رواه الطبراني 0 والسيوطي E‏ الجامع الصغير 
۱ حدیث غریب 
۷ قال صلى ايله dde‏ وسلم : « ادا تفاو ضتم فاحسسنو ا الفاوضه 
فان Gs‏ أعظم اليمن والبركة o‏ ولا تجادلوا فان المجادلة من 
الشيطان » ٠‏ 
شرح الشفا للقاضي عياض 
۸- قال صل الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن » * 
رواه أحمد في كتاب السنة 
۹- قال صل الله عليه وسلم : « ان دماءکم واموالکم علیکم حرام »۰ 
۰ قال عليه السلام : « لا تجتمع ail‏ على ضلالة » ۰ 
رواه الترمذي ينص « أن الله لا یجمع آمتي على 
ضلالة » ورواه این ماجه a daa‏ ان آمتي لن 
تجتمع على ضلالة » ٠‏ 
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قال عليه السلام : « ان الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنهاأ » ٠‏ 
رواه الدار قطتي 
قال عليه السلام : « ثلاثة فیهن البر که : البیع الى أجل » والقارضة 
واخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبيع » 
رواه ابن ماجه واین عساكر والستيوطي 
في الجامع الصغیر 
روی آبو نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خر 
الكسبب كسب العامل اذا نصح » ٠‏ 
رواه ابن حنیل في مسنده 
عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه 
كان يشترط على الرجل اذا أعطاه مالا مقارضة "یضرب له به » أن 
لا تجعل مالي في af‏ رطبة » ولا تحمله في. بحر » ولا تنزل به 
بطن سيل » فان فعلت شینا من ذلك فقد ضمنت مالي » ۰ 
رواه الدارقطني والبيهقي 


عن ابن عباس عن أبيه ‏ رضي الله عنهما - انه كان اذا دقع 


مالا مضاربة » اشترط عى صاحبه الا يسلك به بحرا » ولا ينزل 
به واديا » Wy‏ يشتري به ذات كبد رطبة » فان قعل ذلك فهو 
ضامن . وانه رقع ما شرطه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقره ٠‏ 
أخرجه البيهقي 

قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزیر والاصنام » ٠‏ ۱ 
۳ ۱ رواه البخاري ومسلم 
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قال صلى اله عليه وسلم : « مثل الونن مثل التاجر لا يسام 
له ربحه حتی يسلم له رأس ماله . كذلك المؤمن لا تسلم له 
نوافله حتى تسلم عزائمه » ٠‏ 
قال عليه السلام : « الصلح جائز بين المسلمين » ٠‏ 
رواه أبو داود 

قال عليه السلام : « الذهب بالذهب , والفضة بالفضة « والبر 
بالبر » والشعير بالشعير › والتمر بالتمر ۰ مثلا مثلا > يدا 
بيد » فاذا اختلفت الأصناف فبیعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
بيد » ٠‏ رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ٠‏ وفي رواية 
ابن ماجه : « مثلا بمثل ». بدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد 
أربي والآخذ والمعطي سواء » ۰ وورد عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب الا 
مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبیعوا الورق 
بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیصوا 
WE‏ بناجز » ۰ ۱ 
قال صلى الله عليه وسلم « لا ربا الا في النسيئة » ۰ وفي رواية 
« انما الربا في النسيئة » ٠‏ 

رواه الشیخان البخاري ومسلم 


قال صلى الله عليه وسلم : « الربا GH‏ وسبعون bL‏ , أيسرها 
مثل أن ينكح الرجل امه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم » ٠‏ 
رواه ابن ماحه مختصرا والحاكم نتمامةه ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : « سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه 


YTA 


الربا ٠‏ قال PU‏ : يا رسول الله كلهم ؟ قال : من لم يأكله 
ناله غباره » ٠‏ 0 
رواه pl.‏ داود والنسائي وابن dole‏ والامام أحمد 
45 عن رافع بن خديج قال : كنا AT‏ الانصار حقلا فكنا نكري 
الأرض عل أن لنا هذه ولهم هذه , فربما خرجت هذه ولم 
تخرج هذه فنهانا عن ذلك » ۰ 
أخرجه الشیخان 
5 عن رافع « أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى 
al‏ عليه وسلم بالاذیانات » وها يسقي الربيعم وشي: ممن 
التبن e‏ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المنزارع 
ونهی عنه » ٠‏ ۱ 


ols)‏ أحمد 


۰ » قال صلى الله عليه وسلم : « البيع عن تراض‎ —ź0 
واس حبان‎ bio pls dole رواه ابن‎ 


7 قال صلى اله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يضر مسلما م ٠‏ 
۰ رواه ابن AS‏ في تفساره 

tv‏ قال عليه السلام : يقول الله تعالى « با عبادي اني كتبت العدل 
رواه مسلم قي كتاب البر والصلة 

۸- قال عليه السلام : « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها , 

wl 9‏ حدودا فلا تعتدوها »> وحرم آشباء فلا í Le Kgs‏ وسكت 


۳۹۹ 


عن أشياء رحمه بكم من غير نسیان فلا تبحثوا عنها » في الاربعين 
النووية ٠‏ 
رواه الدرقطني و خسئة 
8 قال عليه السلام wt‏ » أعظم المسلمين 3 المسلمين جرما من سال 
عن شيء لم بحرم عل المسلمين فحرم عليهم أجل مسالته » 
رواه‌مسلم 
۰ « ما خر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار آبسرها 
ما لم يكن اتما 4 * 
رواه البخاري و مستلم 
UB -‏ صلى at!‏ عليه وسلم : « ل۷ تشرددوا على نفسکم فيشددد 
علیکم 5 ۱ 
رواه yi‏ داود 
Woy‏ قال علية السلام an> E‏ الوداع > زر ور دا الحاهلية موضوع 3 
وأول ربا ربا العياس بن عبد المطلب GG‏ موضوع كله »م . 


۳۷۰ 


ابو ثور 


ابن جزي 
متوق سنة ۷۱ ف 


de> ابن‎ 


متوق سنة ۲۱ ص 


احمد بن سعيد 


ابن تيمية 


Sa 
cBOD 
ee OPS Zed AD 


مختصرة للأعلام الواردة في الرسالة 


ابناعيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران 


النخعي من كبار التابعين صلاحا وحفظا 


للحديث .2 كان يدخل على عالشة رضي الله 
عنها » له صيبة pling‏ . مات متخفیا من‌الحجاج ۰ 
ابراهيم بن خالد بن oka wi‏ الكليبي 
البفدادی . من كيار الشافعية 2 له مصنفات 
عدة 2 مات ببفداد شیخا وله « اختلاف مالك 
والشافعي ۾ ۰ 

yi‏ القاسم بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
من علماء المالكية وله igo‏ بالتفسر والحديث 
والعربية . له عدة Yue OS‏ القوانين الفقهية 
في مذهب الالكية الا نوار السنیه وتقسریب 
الوصول الى علم الاصول * 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل التسيباني 
أحد الأئمة الأربعة الذين انتشر سدذهیهم e‏ 
أصله من مرو وکان opt‏ والي سرخس ۰ ولد 
ببغداد » واكب على العلم والحدیث ورحل في 
طلب العلم . قاوم العتزلة ولم يقل بخلق 
القر آن فعذب وسجن » عرضت عليه المناصب 
فرفضها ۰ له کتاب السند في ستة مجلدات 


آحمد بن سعید بن ابر اهیم الرباطي at‏ عبد الله 


الروزي وهو التستري EY‏ نیسابور > ورد 
بغداد في أيام آحمد وجالس العلم!ء 2 وکان ثقة 


عالما فاضلا ٠‏ 
أحمد دن عسد الحليم عبد السلام التسري 
الحراني الدمشقي الحتبلي المشهور بابن تيمية 


۳۳ 


ابو بكر الخلال 


الأثرم 
متوق Ge‏ ۲۳۱۱ مه 


S الطلحطاو‎ 


متوفی سنه ANTS‏ 


الطحاوي 


¥ 


ولد فى حران ونشا في دمشق وطلب فيها العلم 
نم 2 حافظا قوى الناظرة 
شديدا على البدع فثاز عليه العلماء وظلوا به 
حتى why ue‏ 3 اأسحن t‏ له من المؤلفات 
حوالي LUW‏ مؤلفب ۰ 
hese]‏ بن عبد الله بن آحمد الأصبها ني مسن 
مشایخ الحديث الثقات في الحفظ والرواية ولقد 
مات فى آصبهان , ومن مؤلفاته ( حلية الأولياء ) 
و معرفه الصحاب 4 ودلائل النبوة وتساریخ 
أصبهان ٠‏ ۱ 
أبو البركات أحمد بن محمد بن العدوي الشهير 
بالدردير 0 شيخ الاسلام بمصر ۰ امام 3 العلوم 
النقلية والعقلية 3 تعلم بالازهر وتو با لقاهرة ‘ 
له من التصانيف أقرب المسالك الى مذهب 


أحمد دن محمد بن هارون » مقر عالم بالحديث 
واللغة . من كبار الحنابلة ومن hel‏ بغداد » 
له تفسير الغريب ٠‏ وطيقات أصحاب ابن حنبل۰ 


أحمد دن محمد بن هانىء الطائي أو الكلبي ‘ 
أبو كر الأثرم ‘ من حفاظ الحد de‏ ۽ له کتاب 
في pe‏ الحديث وآخر في السنن ٠‏ 


أحمد بن محمد بن اسماعیل من فقهاء الحنفية 
بمصر . أصله صعيدي من Wb‏ ودرس بالازص 
وصارت اليه رياسة مشيخة الحنفية بمصر , 
اشتهر بحاشية الدر الختار ٠‏ 

أبو حعفر أحمد بن مصمد بن سلامة بن مسلمة 
الازدي الطحاوي » نسبة الى طحا من قرى 
مصر التي ولد ونشأ بها » تتلمذ على المزني 


وانتهت اليه رياسة الحنفية بمصر › له كتب 
كثيرة آهمها اختلاف الفقهاء والمختصر في الفقه 


الحصاص أحمد سن علي الرازي أبو یکر الجصاص 4 deal‏ ۱ 
متوفی نة .يس الكرخي › انتهت اليه ریاسه الحنفیه ببغداد , 
القضاء c‏ له كتاب 2 أحكام القرآن ¢ * 


قاضي زادة شمس الدين آحمد بن تودر العروف بقساضي 
متوق سنة ٩٩۸‏ ه زاده » له BW‏ الأفكار في تكملة كتاب فتح 
القدير لابن الهمام ٠‏ 


متوفى سنة Of‏ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم » نشا في الاسلام 
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعث 
لغزو بلاد الروم قبل وفاته ebb‏ ولا يبلغ 
العشرين من عمره وتحت امرته آبو بكر وعمر » 

مات بالجرف ضاحية الدينة ٠‏ 
الز نسي أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني المصري e‏ 
تان صاحب الامام الشافعي من أهل مصر وکان 
زاهد! Ule‏ محتهدا-ء واعتبره الشافعية محدهدا 
مطلقا 2 له مصنفات كثيرة ۰ ۱ 


انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
سنین , ولد بالمدينة » وتوفي بالبصرة » وهر 
أحد المكثرين في الحديث عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم ,2 وهو آخر من مات من‌الصحابه 
بالبصرة ٠‏ 


احمد !یو الفتح من علماء القاهرة المحدثين . درس بالازهسر 
واشتغل آستاذا في دار العلوم ومدرسة القضماء 
الشر عی > وله مولفات tal‏ كتاب المعاملات. 
في الشريعة الاسلامية والقوانین الوضعية ۰ 


الشركات في الشريعة الاسلامية ( م YYY CVA‏ 


احمد أبراهيم 


حابر بن تبك الله 


زفر بن he‏ 


ابن نجيم 


۳۷ 


من علماء القاهرة المحدثين » ولد سنه ۱ همه , 
۷۶ م > ودرس بالأزهير ودار العلوم 
واشتغل بالتدریس »> نم درس في مدرسة القضاء 
الشرعى وكلبة الحقوق بحامعة القاهرة ٠.‏ له 
عدة مؤلفات 


جابر بن عند ial‏ این عمر و الأنصاري الخزرجيء 
شهد العقبة الثانية » وغزا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسح عشرة غزوة » من المكثردن 
3 الحديت ‘ 5 OW‏ له حلقة علم بالاسحد 


الحسن بن يسار البصري من كبسار التابعين 
وزاهديهم , حفر على أكثر من ماثة صحابي © 
وأرضعته أم سلمة أم المؤمنين . بان اماما 
واعظا Ule‏ > غزير العلم » فصیح اللسان › 
شحاعا ,2 له مواقف مع الحجاج ‘ توفي بالبصرة * 


أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحدسن بن 
بحيى الحلي ء فقيه امامي » مقدم من آهل 
الحلة بالعراق 2 كان مرجع الشسيعة الامامية في 
عصره 2 ومن تصانيفة n‏ شرائع الاسلام 0 
والمختصر النافع < توق 3 الحلة 


زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبسري e‏ 
جمع بين العبادة والعلم > من أصحاب أبي حنيفة 
أصله من أصبهان ‘ أقام باليصرة وولي قضاءها 
وتوفي بها » كان من أصحاب الحديث ثم غاب 
عليه الرأي والاخذ بالقياس ٠‏ 


زين الدين بن ابراهیم بن محمد 2 فقیه حنفي 
مصري ء له تصانيف منها : الأشياه والتظاثر 
في آصول الفقه . والبحر الرائق شرح کنسز 
الدقائق وغيرها ٠‏ 


ابو سسعيد اللخدري 


التفتازا ني 


Ser‏ سنة ۷۹۱ ص 


البیجر هي 


۰ 


متوق سنة ۱۲۲۱ 


سفيان الثوري 


w VAN متوق سسنة‎ 


صهيب الروهي 


متوق سنة YA‏ ص ` 


الاوزاعي 
متوقی سنة ۱۵۷ هص 


سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري 
الخزرجي t‏ صحا بي من رواة آحادیثه dele‏ . 
السلام » غزا معه اثنتي عشرة غزوة 2 توفي 
بالمدينة النورة ٠‏ 

سعد الدين التفتازا ني ‘ الامام 3 العلوم اللسانية 
على التنقيح في الأصول , وشرحالأربعين النوويه, 
وشرح المطول والمختصر في البلاغة ۰ مات 
بسمرقند ٠‏ 


سليمان بن محمد بن عمر البيجرمي 2 فقيه 
مصري شافعي » ولد في بيجيرمة وتعلم في 
JYI‏ و درس فيه ‘ و کف دصر o‏ » له مصنفات 
منها حاشية على شرح gell‏ وحخاشية الاقناع في 
حل Lii‏ أبي شجاع 7 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بني 
ثور 2 من أعلام المحدتين 2 شا في الكوفة › 
وانتقل الى البصرة » وقد رفض التساصب 
تقوی منه , له كتاب » الحامع aK)‏ 


والجامع الصغير » في الحديث ٠‏ 


صهيب بن سنان بن مالك السرومي » لقب 
بذلك OY‏ الروم سبوه وهو صغير »> تم 
اشتراه رجل من كلب وباعة لعبد الله بان 
جدعان فاعتقه وحالفه » أسلم بدار الأرقسم 
وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحضر الغزوات كلها ٠‏ 


2 عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي‎ yl 
, ولد ببعليك سنة ۸۸ ه © وطلب الحديث‎ 
وأخذ عن كبار التابعين » وطلب العلم واللغة‎ 
والحتهدین « قوي‎ tLe ada] وأصبح من كبار‎ 


Vo 


ابن القاسم 


متوق سنة ۱٩۱‏ ف 


pi‏ هريرة 


we OF متوق ده‎ 


الرافعي 


عبد الله بن عمر 


ppt عن‎ ail ماه‎ 


متو a‏ س 4 5 


yvi 


wed 


الحجة جريء في الله ۰ امام Jat‏ الشام 2 توفي 
سيروت ٠‏ 

عبد الرحمن بن قاسم العتقي أبو عبد الله › 
فقيه مصري بلغ درجة الاجتهاد المستقل 2 روى 
عن مالك مدونتسه » وروی عن خلق BAT‏ 
الحديث > وطالت صحبته للامام مالك عشرين 
سنة » وخالفه في مسائل » وكان شديد الورع 
والتقوى ولا يقبل جوائز السلطان * 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي » قدم على 
النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا اثر غسزوة 
خيبر سنة سبع للهجرة ولازمه حتى لحق بر به. 
أكثر من الحديث عن رسول الله لانه كان من 
أحفظ الصحابة » توفي بالدینة المنورة ٠‏ 


عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم السرافعي 
القزويني » من كبار فقهاء الشافعية . كان له 
مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي بها e‏ 
له کتاب « فتح العزايز في شرح الوجيز » 
وكتاب « شرح مسند الشافعي « * 


عمد axl‏ س غمر ن الخطاب ‘ آسلم مع أبيه 
وهو صر وشدهد عده غزوات مج رسول الله 
والمر dee‏ و فنح مصر وافريقية > كان کنر 
الاتباع لرسول الله . شدید الورع والتوقي 
atl‏ نه ‘ لم تمد هك الفتن c‏ أقام دعك رسول ant‏ 
ستين سنه يفتي الناس في الوسم 

مر القر آن عمف الله o‏ عماس دن عمك الطلب ‘ 
ولد قبل الهحرة دسع‌ختس 0 تنیع ho‏ یت رسول 
الله عند الصحابة . وفقه قي الدين حتى أصبح 
أكاس علماء هذه الأمة 8 قوفي بالطائف ۰ 


"a 


eg 


عبد أل بن مسعود 


ابن قدامة 


PW: سنه‎ byw 


ابن شاس 


متوق سنة ٩۱‏ ص 


الكرخي 


متوق. سنة ۷۰ هم 


ابن حبيب 


الزيلعي 


عبد الله بن مسعود الهذلي من أكابر الصحابة 
ومن أقربهم الى رسول الله ضلى الله عليسه 
وسلم > سادس من أسلم . واول من re‏ 
بالقرآن » حاجر الهجرتين وصلى الى القبلتین . 
وغزا الشاهد كلها مع رسول الله , كان علما في 
الفقه » ولي بيت مال الكوفة » وروی أحاديث, 
وتوفي بالمدينة المنورة ٠‏ 

عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقي الحنبلي موفق Ql‏ رحل الى بغداد 
وسمع من علمائها وعاد من دمشق وألف كتابه 
( المغني ) وله عدة كتب , مات بدمشق ٠‏ 


عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي المصري جلال الدين ابن محمد » شيخ 
المالكية في عصره pew‏ ,2 من bles jet‏ مات 
بها مجاهدا » ومن کتبه « الجواهر اليمنية 
3 فقه المالكىة 4 ۰ 

عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن ۰ فقيه 
حنفي » انتهت اليه رياسة الحنفية بالعراق ,2 
وأستاذ الكبراء منهم » ويعد من الحتهدین في 
السائل > ولادنه ووفاته سغداد > له عدة 
مصنفات » منها شرح الجامعین الصغير والكبيرء 


عبد اللك بن حبیب بن سلیمان بن صارون 
السلمي القرطبي pi‏ مروان 2 عالم الا ندلس 
وفقيهها o pak E‏ 3 المذهب المالكي »> زار مصر 
ales‏ الى الاندلس وتوفي بقرطبة . له مصنفات 
كثيرة منها « تفسير موطأ مالك » و « طبقات 
الفقهاء ٠ a‏ 

عثمان بن علي بن محمد فخر الدين الزيلعي e‏ 
فقيه حنفي . قدم القاهرة سنة ۷۰۵ ودرس 


۱۷۷ 


این الحاحب 
متوفی سنة 187 اه 


متوفى سنهة 10۵7 ه 


YVA 


بها وانتی , وله تصائیف منها : تبیین الحقائق 
في شرح كنز الدقائق وشرح الجامع الکبیر ۰ 


pf‏ عمرو عثمان بن عمر بن آبي يونس العروف 
بابن الحاجب obi OY‏ كان حاجبا لعز الدین 
موسك الصلاحي ۰ فقيه من أثمة المالكية ومن 
كبار العلماء بالعربية . كردي الأصل » وهو 
الذي مزج النحو بعلم البيان »> ولد 3 Lozi‏ 
بالصعيد » ونشأ في القاهرة » وسكن دمشق , 
ومات بالاسکندرية » له مؤلفات : « pase‏ 
الفقه » ومنتهى اللسول والأمل J‏ غلم 
الأصول والجدل 4 


علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك 
العلماء »> من أهل حلب . ومن Ue‏ علتاء 
الأحناف » له كتاب « بدائع الصنائم في ترتيب 
الشرائع » من خير كتب الحنفية تنظيما 
وتفسيما وفقها 2 توفي في حلب ٠‏ 


أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الا ند لسي > من أئمة المذهب الظاهري ومن 
غلا نهم ‘ wl ples‏ ‘ وأجمع علما la‏ لعلوم 
الاسلام , صاحب كتاب ١‏ المحلى ) في الفقه 
و ( الفصل في الملل والتحل ) ( وأبطال 
القاس والرأي 4 فو J)‏ الأحكام ó‏ أصول 
الأحكام ) و ( الاجماع ) وله نحو من (۰۰) 
كتاب » كان ورعاً في حدة ,2 ولد بقرطبة وتولى 
الوزارة » ثم امتحن hols‏ وتوفي في لبلة ٠‏ 


أبو الحسن بن محمد الربعي ۰ فقيه مالكي » له 
معرفة بالأدب والحدبث > حاز رياسة افر بقية 
جملة , وطارت فتاويه شهرة ٠‏ له كتب متعددة 
أحسنها تعليقه fe‏ المدونة . أصله 


سس 


المرغينا ني 


w ۵٩۹۲ ius متوق‎ 


عبد المجيد سليم 


عبد الوهاب خلاف 


ONS‏ © و نزل صفاقص و بها توفي > وهر 
أحد الأثمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم ف‌مختصر 
عالم orb‏ الشرق ومن AS‏ علماء العربية ,2 ولد 
في تاکو 2 ودرس في شیراز وأقام بها الى أن 
توفي › له نحو من خمسين LES‏ منها «التعريفات» 
وشرح الواقف وشرح تجريد نصير الدين 
الطوسي ‘ وشرح السراحية c‏ بلغ من pool‏ 
مائة وائنتي عشرة سمنة ۰۰ 


علي دن محمد بن اسماعيل الاسبيجسابي 
السمرقندي ‘ شيخ الاسلام 0 من علماء الحنفية 
وأعلم ed? Lele‏ فيما وراء النهر 3 زمانة 2 له 
شرح مختصر الطحاوي > تفقه عليه المرغيناني 


برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 

المرغيناني الرشداني ,2 فقيه من فقهاء الأحناف, 

له كتاب ( بداية المبتدي ) وشرحه ( الهداية ) 

وهو من أجل كتب الحنفية وفيه قيل : 
ان الهداية كالقرآن قد نسخت 


ولد في ميت شهالة مركز الشهداء بالمنوفيه 
من مصر .2 ودرس في الأزهر 2 وتولى افتساء 
الديار المصرية GW‏ وعشرين عاما . أصدر 
خلالها سبعة pic‏ مجلدا في الفتاوى old‏ اليادىء 
ثم تولى مشيخة الأزهر سنة ۱۹۵۰ وعزل GY‏ 
كان شديدا في الحق ثم تولاها سنة ۱۵۹۲ ثم 
استقال ولزم بیته حتى توفي سدنة ۱۹۵۶ ۰ 


من علماء الأزهر , ولد سنة ۱۸۸۸ م بكفر 
الزيات « درس في الأزهر و تخر جح من مدرسة 


۳۷۹ 


ابو الخطاب 


متوق سنة ۰ ص 


مد امن ابن عابدين 


۲۸۰ 


القضاء الشرعي واشتغل بالتدریس ۰ ثم شغل 
مناصب عدة » وانتهی به pW‏ الى أن يكون 
مدرسا في كلية الحقوق بجامعة الق‌اهرة e‏ 
وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية وأشرف 
على وضع معجم القرآن Jo.‏ مؤلفات في أصول 
الفقه . ومقالات قصيرة كثيرة ٠‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذي › امام 
الحنابلة في عصره , من كلواذي من قرى بغداد 
ولد وعاش ومات ببغداد » وله كتاب «التمهيد» 
في سول الفقه ٠‏ 

فقية السام وامام الحنفية في عصره 2 ولد 
وتوف بدمشق » واشتغل اول Ge‏ 3 الفقه 
الشافعي وعلم العربية . ثم آلزمه أستاذه محمد 
شاكر بالتحول الى مسذهب الحنفية ودرسه 
العقول والمنقول 2 ومن كتبه « رد المحتار على 
الدر الختار » ورسائل ابن عابدين والرحيق 
الختوم في الفرائض وغيرها ٠‏ 

محمد .بن أحمد الشربيني شمس الأئمة » من 
فقهاء الشافعية ,2 من Jel‏ القاهرة 2 له كتب 
متعددة منها « الاقناع في حل ألفاظ أبيشجاع» 
ومنها « مفتي المحتاج في شرح المنهاج » ٠.‏ 
شمس الأئثمة محمد بن أحمد بن سهل 
السرخسي » من أكابر علماء الحنفية ومن 
المجتهدين في المسائل , من أهل سرخس في 
خراسان وتوفي في فرغانة » له كتب متص‌ددة 
أشهرها كتابه ( المبسوط ) وهو شرح JKU‏ 
يقع في ثلاثين جزء؟ أملى نصفه من السجن في 
الجب » وقد سجن يسبب كلمة نصح بها 
الخاقان , وله « شرح السير الكبير » و « شرح 
مختصر الطحاري ¢ * 


البهوتي 


علیش 


الرملي 


متوفى سنة ۱۰۰ص 


ابن النلر 


محمد بن الحسن 


ابن سيرين 


محمد arly‏ بزعلي البهو تي الحنباي Fold‏ المصري 
امام العقول والنقول والمفتي المدرس 2 كتب 
كثيراً من التحریرات منها حاشية على الاقناع 
وآخری. على النتهی ٠‏ 

محمد بن أحمد بخ محمد علیش ۰ شيخ المالكية 
pow‏ , ولد في القاهرة .2 وتعلم بالأزهر » وكان 
مهيبا جریثاً في الحق . له مصنفات ع ديدة 
آهمها « منح الجليل شرح مختصر خليل » ۰ 
محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي 
منسوب الى الرملة احدی قرى التوفیه بمصر e‏ 
كان فقية عصره ,2 ولقب دالشافعي الصغير © 
تولى مناصب عدة منها افتاء الشافعية بمصر , 
ولم ينتفع بآحد في زمنه Alta‏ » له wis aad‏ 
عديدة آهمها « نهاية الحتاج الى شرح النهاج »۰ 


محمد بن ادريس بن النذر الحنظلی السرازي 
من أئمة الحديث الحفاظ ,2 قدم بغداد وحدث 
بها 


صاحب gi‏ حنيفة وجامع أصول الحنفيلة 
ومسا ثلهم 3 كتب ظاهر الرواية وهي الكتب 
المعتمدة عند الحنفية وأطولها وأهمها كتساب 
البسوط » وهو من موالي بن شیبان ,2 امام 
في الأصول والفقه » وقد نشر فقه آبي حنيفة , 
ولد بواسطظ سنة ۱۳۲ Las‏ بالكوفة وعاش 
في بغداد , وتولى القضاء في ebi‏ الرشیبد e‏ 
وتوفي بالري ۰ وقد اعتبر رائد القانون الدولي 
في اسبوع الفقه الذي عقد بباريس سنة ۱۹۵۱ ٠‏ 


محمد بن سيرين البصري » امام وقته في علوم 
الدين بالبصرة ‘ تابعي ‘ ولد ومات باليصرة 3 
اشتهر بالورع وتعبير الرویا * 


YA\ 


ابو السعود 


متوق سنة SAAN‏ 


البا بر تي 
متوفی سنة ۷۸۲ هی 


ابن عرفة 


متوق سنه DAN‏ 


الكمال بن الهمام 


VAY 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الرعيني المغربي المعروف بالحطاب الفقيه المالكي, 
ولد بمكة سنة ٩۰۲‏ ه واشتهر بها » ومات في 
طرابلس الغرب » ومن کتبه : « مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل » و « قرة العين 
شرح ورقات امام الحرمين » ٠‏ 


محمد بن co‏ الدین بن fees‏ العمادي › 
في زمانه » انتهت اليه رياسة الحنفية ‏ وكان 
و تقلد ی و والقسطنطينية ثم ولي 
بها الافتاء ثلاثين سنة ۰ له موّلفات عدة منها 
العین على .شرح ٠ » PO‏ 


محمد بن محمد بن محمود البابرتي » فقیه حنفي 
wooly‏ »> نسبته الى بابرت a‏ من قرى 
دجيل ببغداد « رحل الى حلب ثم الى القاهرة 
وتوفي بها » له ( شرح العنایة على الهداية ) 
و ( التقرير على أصول البزدوي ) وغيرها ٠‏ 


محمد بن محمد بن عرفة الورغني pi‏ عبد الله 


امام تونس وخطيبها , وفقیها انتهت اليه 


رياسة المذهب المالكي بافريقيا » متعبد ذاكر 
من آشهر کتبه « الختصر الكبير في الفقه » 


محمد بن عبد الواحد الشهیر بالكمال بن الهمام 
امام من علماء الحنفية » وفقيه محدث اصولي 
حافظ نظار مفسر © اصله من سبيواس »+ ولد 
بالاسكندرية و نبغ في القاهرة ‘ وجاور دالحر مین» 


ابن gi‏ ليل 


متو سمنه ۸ همه 


متوق سنة ۱ ی 


الطوسي 


متوق سنة ۰ ها 


As محمد‎ 


متوفی سنة ۱۲۲۳ها 


وكان شيخ الشیوخ بالخانقاه دمصر . له کتب 
عدة منها « فتح القدير على الهداية » و «التحرير 
3 الاصول a‏ ۰ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
)39 > قاضى الكوفة » ومن أصحاب الرأي ‘ 
ولى القضاء YY‏ سنة , من طبقة النوري pis‏ 
حنيفة في الفقه » مات بالكوفة ۰ ۱ 
محمد بن علي بن محمد مفتي الحنفية بدمشق , 
ولد وتوف بها » من کتبه « الدر المختار في cr‏ 
pe‏ الأبصار « 1 


أبو عبد الله محمد بن بوسف العيدري الشدهیر 
بالمواق الغرناطي 2» حضر استیلاء الاسبان على 
غر ناطة ٠‏ له شرح مختصر خليل يسمى « التاج . 
والاکلیل شرح pate‏ خلیل » 

منصور بن يونس بن صلاح الدین البهوتي » 
وصولا JOY‏ بلده وهو من بلاد الشام » مسن 
ضواحي القدس 2 یمرض مرضاهم و یستضیفهم 
کل US‏ جمعة . له UJ‏ کثبرة مهمة منها 


شرح الاقناع وحاشية الاقناع ‘ وشرح 


على منتهی الار ادات » وشرح زاد المستنقع 
للحجاوي 6 * 


آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي, 
من علماء الشيعة ,2 انتقل من خراساأان الى 
بغداد وأقام بها أربعين rad © duu‏ رحل ال 
Cindi‏ فاستقر بها الى أن توفي ٠‏ له مؤلفات 


" كثيرة منها م تهذيب الأحكام » ء « الخلاف » ٠‏ 


محمد بن عبده بن حسن خير الله من آل 
التركماني , ولد بقرية شبشير بمصر 2 ثم درس 


YAY 


النعمان بن ثادت 
ابو حنيفة 
متوق سنة ۰ w‏ 


محمد بن الحسن 
الحجوي 


ګمه بوسف wy‏ 


YA 


في الجامع الأحمدي بطنطا ثم بالأزهر . وكان 
مدرسا فيه » كان من AS‏ رجال الإصلاح 
والتجديد في مصر , اشترك في الثورة العرابية , 
ونفي الى بيروت . ثم ذهب الى فرنسا » 
واشترك مع استاذه Sle‏ الدين الافغاني 3 
اصدار جريدة العروة الوثقى 2 تقلب بعد أن 
عاد الى مصر في وظائف عدة آخرها منصب 
مفتى الديار المصرية , له كتاب « رسالة 
التوحيد » والتفسير الذي جمعه تلميذه محمد 
رشيد رضا 


Shaul‏ بن ثابت التميمي بالولاء WO‏ صاحب 
المذهب الحنفي ٠‏ له الامامة في الفقه والاجتهاد ,. 
سمع كثيرا من علماء التابعين 2 ولقي بعض 
الصحابة وسمع منهم » كان تاجرا بالخز 
صدوقا . لم تجب عليه زكاة قط , بل كان 
ينفق ما يربحه على أحله وتلاميذه والمحتاجين a‏ 
روى له النسائي في السنن » والبخاري في 
جزء القراءة ‘ والترمذي 3 الشمائل وونقه: 
بحیی بن معين » وله كتاب « الفقه الأكبر » 
وتتلمذ عليه خلق كثير ۰ ۱ 
تولى عدة وظائف منها رياسة الجلس ١‏ 
ووزارة العاری والعدل بالغرب ۰ ومنها رياسة 
الاستئناف الشرعي E‏ من علماء المغرب 2 توق 
٠ bb JL‏ له كتاب » الفكر السامي في تاريخ 
التشريع الاسلامي © ‘ 


ولد سنة ۱۸۹۹ , درس في الأزهر وعمل 
محاميا شرعيا فمدرسا في المعاهد الدينية , 
فمدرسا في كلية أصول الدين ‏ حصل على 
الدكتوراه من فرنسا في الفلسفة 2 ثم عمل في 
جامعة القاهرة فعين شمس ٠‏ له مؤلفا ت 


F 


مود شلتوت 


متوفی سنة 1174م 


محمد البخیت الطيمي 


ابو بوسيف 


29 الفقه الاسلامي ‘ مدخل لدز استه s‏ نام 
المعاملات dad‏ ¢“ ورساله 2 الاسلام ومشا LIS‏ 
المعاصرة 6 ۰ 


ولد في أواخر القرن التاسع عشر في منية بني 
وكان ترتيبه الأول في كل مراحل حيساته 
العلمية ‘ واشتغل sal‏ بس 3 Agana‏ الاسكتدرية 
لكلية الشريعة . ثم مراقبا عاما للتقافة في 
الأزهر 2 وكان عضو حماعة كيار العلماء , 
وبقي مدرسا في الشريعة حتى تولى مشيخسة 
الأزهر سنه ۱۹۵۸ وظل فيها حتى سوق 
سنه › وله مؤلفسات كثيرة آهمها 
» الاسلام عقيدة وشريعة 4 3 » من توجيهات 
الاسلام « قي » فتاوى a‏ ۰ 


الشبيخ محمد بخیت بن حسين الطيعي الحنفي 
معتی اندیار الصرية » وکان من کبار فقهائها > 
ولد في المطيعة من Shel‏ اسیوط بمصر سنة 
۱ هم سنه ۱۸۵۶ م وتعلم بالازهسر 2 
واشتغل بالتدریس فيه . ثم في القضساء 
الشرعي > وعارض حرکه الشیغ محمد عبده e‏ 
وتولى افتاء مصر من سنة ۱۲۲۲ ها بت شتسه 
۹ هاء, ۱۹۱6 م - ۱۹۲۱ م2 ثم لزم 
بيته بعد ذلك ۰ من کتبه « ارشاد الامبة 
الى احکام أهل الذمة » وحسن البیان فيمساً 
ورد من الشبه على القرآن » * 


بعقوب ابن ابراهیم بن حبيب الانصاري الکوفی ‘ 
ولد a ۱۱۲ io‏ واشتفل أول أمره بالحديث 
ثم تفقه على ابن أبي ليلى ٠‏ ثم اتصل gre‏ 


JAG 


النووي 


متوفی سنه BWA‏ 


الزرقاني 
متوقی “Ad‏ \ هی 


TAN 


حنيفة وأصبح من کبار تلاميذه وأول من نشر 
مذهبه » أصبح قاضي القضاة في Age‏ الرشيد 
ؤله مصنفات منها « كتاب الخراج » وكتاب 
٠ a gbYt «‏ 


يحيى بن شرف بن مري بن حسين الحوراني 
النووي الشافعي > له درحه عالية ف العلم 
فقهاً وحديثاً ۰ اصله من قرية ( نوی ) بحوران 
i jga ó‏ ‘ ولي انقضتاء بتسيرار »> من 
مصنفاتة » المنهاج E‏ الأصول 7 و » أنوار 
التنزيل في التفسیر » ٠‏ 


يوسف عبد الباقي بن یوسف الزرقاني من 
بيت علم 3 مصر » ومن کار علماء المالكية 
وشيوحهم ¢ توفي بالقاعبرة 2 و له »لفات 
أهمها « شرح مختصر خليل » الذي نسم 
ما قنله من الشرو ح م رضم غير الزرقا ني شارح 


۰ اهب‎ oh! 


en 


en ee. 
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أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد الطبري المتوفى سنة 
۰ ه مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم ۲۹۸ تفسير وعلوم 
قر آن ۰ 

الاتقان ف علوم القرآن للامام JA‏ الدين السيوطي الشافعي 
المتوق سنة ٩۱۱‏ ف جزءان ٠‏ 


أحكام القرآن لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص الحنفي التوق 
عام ۲۷۰ ها GH‏ أجزاء »> مطبعة الاوقاف الاسلامية بدار الخلافة 
الاسلامية 


أحكام القرآن للامام الشافعي التوفی عام ۲۰۶ جمع الامام الحافظل 
آبي بكر البيهقي النيسابوري المتوق عام LOA‏ هس الطبعة الاو ی 


۰ بالقاهرة‎ e ۱۹9۰۳ dis 


أحكام القرآن للقاضي أبي بكر دن العربي المالكي ddi‏ عام 
۲ ۰ جزءان مطبعة السعادة الطبعة الاولى سنة ۱۳۳۱ له 


الجامع لأحكام القرآن لابي عبدالله القرطبي الالکي المتوق. سنة 
۱ هطبعة دار الكتب المصرية 


YAY 


5 


3; 
CY LED جى‎ 
oop 2 AS 


pre‏ البخاري ٠‏ صحيح مسلم © سن آبي داوة » (ew‏ الثر مذي 


سنن النسائي » سنن ابن ماجة ٠‏ 


A‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام للامسام 
محمد بن اسماعیل الصنعاني المتوفى سنة ۱۱۸۲ ص آریعه أحزاء e‏ 


٩‏ - نيل الاوطار شرح ملتقى الاخبار من أحاديث سيد الاخبار للامام 


\\ 


۷۲ 


۷ 


محمد بن على الشو كانى التوفی عام ۵ ص المطبعة pal}‏ 4 ۰ 


ib okt‏ للامام مالك س انس امام دار الهحرة £ مطبعة الحلبي 
جزءان 

موطأ الامام مالك التوقی سنة ۱۷۹ هف روابة محمد بن 
الحسن الشيباني طبعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سنة 
۷ ھ  AAW‏ م ۰ 

كتاب « الحرر E‏ الحد بث 3 سان الاحكام الشرعية « للعلامة 
ابن قدامة الحنيلي » المطبعة التجارية الکیری ٠‏ 

كتاب « الاموال » للامام الحافظ الحجة أبي عبيد القاسم بن 
سلام Goll‏ سنه ۶ ها تصحیح وتعليق الضیخ حامد الفقى 
نشر المكتية paw Gobet)‏ سنة ۱۳۲۵۲ we‏ 

نصب الرایه في تخریج أحاديث الهداية للزيلعي ٠‏ 

الجامع pawl!‏ للسيوطي ۰ 


سيرة ابن elie‏ ° 


TAA 


۷ س 
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~ ۷ 
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الضر کات 
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یی تن و Www‏ 


أصول الفقه 


الاحکام في اصول الاحكام لابن حزم الاندلسي علي بن أحمد 
بن سعيد المتوفي عام 5607 ه ( اصول فقه على المذهب الظاهري ٠)‏ 
التلويح لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر doll‏ سنة 
VAY‏ هب على التوضيح شرح متن التنقيح لصدر الشريعة عبيد 
الله بن مسعود بن محمود الحبوبي التوق سنة VEV‏ هب » مطبعة 
الحليي ( حنفي ) ۰ ۱ 

الفروق للامام شهاب الدین آبي العباس آحسد بن ادزیس 
الصنهاجي OU)‏ الشهور بالقرافي » أربعة اجزاء مطبعة دار آحیاء 
الکتب العربية © وبهامشه ادرار الشروق على آنواء البروق 
لسراج الدين بن آبي القاسم بن عبید الله الانصاري العروف بابن 
الشاط Lay‏ مشهما تهذیب الفروق والقواعد السنية في الاسرار 
الفقهية لمحمد بن علي بن الشیخ حسين مفتي الالكية ٠‏ 

قواعد الاحكام في مصالح الانام لسلطان العلماء أبي محمد عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام التوفی سنة 1955 م ۰ 
الاشباه والنظائر لزين العابدين بن ابراهيم الشهود بابن نجيم 
مع شرحه « غمز عيون البصائر » لأحمد بن محمد الحموي 
الحنفي المتوفى سنة ٠١98‏ ۰ مجلدان وملاحق 2 مطبعة دار 
السعادة سثه ۱۲۹۰ هاء 

القواعد الفقهية في تلخيص مذهب الالكية لابن جزي وهو محمد 
دن أحمد بن جزي الكلبي الغر ناطي المتوفي سنة ۷5۱ ها طبع 
مطبعة النهضة بتونس سنة ۱۹۲۲ م٠‏ 

الموافقات لابي اسحق ابراهيم الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة 
۰ . المطبعة التجارية » تحقيق وشرح الشیخ عبدالله دراز 


في الشريمة الاسلامية ( م TAA ) ١4‏ 
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أربعة أجزاء وليس للطبعة تاريخ ٠‏ 

اعلام الموتعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية طبعة الهند . 
اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية طبعة الكردي 
مع AS‏ « حادي الارواح » ۱ 

القواعد في الفقه الاسلامي للحافظ آبي الفرج عبد الرحمن بن 
حيبب المتوفي سنة ۷۹۵ ه الطبعة الاولى سنة ۱۹۳۲۲ م ٠‏ 
كتاب « الام » للامام الشافعي برواية الربیع بن سليمان » 
المطبعة الاميرية سنة ۱۳۲۱ هاء 

المستصفى للامام آبي حامد الغزالي ٠‏ 

کشف الاسرار على أصول الامام فخر الاسلام علي بن محمد 
البزدوي أربعة أجزاء ٠‏ 

قواعد الزركشي , ( مرتبة على حروف المعجم ) تأليف بدر الدين 
محمد بن عبد الله الز ركشي المتوقى سنة 55لا ها ۰ 

مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم (۱۵۱) ۲۵۵۲ أصول فقه 
۷ 3 ۰ 

الجموع الذهب في قواعد الذهب تألیف صلاح الدین خلیل 
بن كيكدي العلائي الدمشقي الشافعي التوفی سنة ۷١‏ ف 
مخطوط + مكتبة الازهر AVE‏ آصول ۲۲۲۷ 

دار الکتب VAN‏ آصول + 

وهو كتاب قيم ونفيس ٠‏ 

OLS‏ تیمسر التحرير ob mY‏ شاه على كتاب التحرير للكمال 
دن الهمام deb‏ مصطفى البابي الحلبي سته ۱۳۵۰ هاء 
GLAS‏ اصطلاحات الفنون للشیخ محمد علي بن علي التهاوني e‏ 


الجزء الاول مطبعة اقدام بدار الخلافة الاسلامية ٠‏ 
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www mrnoswarat.corn 


ger كمه‎ 


البسوط لشمس الاثمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ٠‏ 
ثلاثون جزءآ مطبعة السعادة بمصر . الجزء ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ 
الهداية شرح بداية البتدي لشيخ الاسلام بن الحسن علي بن 
gl‏ بكر بن عبد الجليل الرشداني الأرغيناني التوفی dine‏ 
۳ هاء2 أربعة أحزاء الجزء ۲ > > . 
فتح القدير على الهداية لكمال الدين بن الهمام التوفی عام 
۰۱ ه مع التكملة « نتائج الأفكار في کشف الرموز والاسرار » 
لقاضمي زادة أحمد بن قودر المتوفى سنة ۹۸۸ ه وبالهامش 
شرح العناية على الهدایة لاكمل الدين البابرتي المتوفى سنة 
7 ه وحاشية سعدي جلي المتوق سنة ۹۶6 هي ۸ أحزاء 
deb‏ مصطفی محمد سئة ۱۲۵۱ ه ۰ 
فتح الله Gall‏ علي شرح الکنز العروف بحاشية العلامة آدو 
السعود الجزء الثاني ۰ 
درر الحکام شرح غرر الاحکام Mel‏ خسرو الحنفي » جزءان » 
الجزء الثاني » وبهامشه حاشية الشر‌نبلالي » المطبعة العامر بة 
iuu‏ ۱۳۲۰۶ هاء 
efla‏ الصنائع في تر تيب eh‏ لعلاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الکاساني التوفی سنة ۵۸۷ ف سيعة أ<زاء 2 الجزءان 
الخامس والسادس مطبعة الحمالية ستة ۱۹۱۰ م ۰ 
تبيين الحقائق شرح كنز الذقائق لفخر الدین عتمان بن علي 
الزيلعي المتوفى سنة VEN‏ ه ستة أجزاء وبهامشه حاشية أحمد 
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جامع الفصولين لمحمود بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سنماونة , 
وبهامشه حواشي وتعليقات للشيخ خير الدين الرملي ۰ المطبعة 
الامبرية سنة ۱۳۰۰ ىه والراد بالفصولن فصول محمد بن 
محمود الاستروشني وفصول عماد الدين ٠‏ 
رد المحتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار المعروف بحاشية 
ابن عابدين وهو محمد أمين » المطبعة الاميرية سنة ۱۳۲۸-۲۲ ها 
بالقاهرة ۰ ش 

الفتاوی الهندية العالمكيرية 2 لجماعة من العلماء ستة أجزاء 
بالطبعة الامرية بالقاهرة سنة ۱۳۱۱ ها ١9١١‏ م وبهامشها 
الفتاوی الخانیه لقاضیان محمود الاوزجندي © والفتاوى البزازية 
لابن البزاز Soll‏ سنة AW‏ ص ۰ 
نشر العروف في بناء الاحكام على العرف لابن عابدين مسن 
مجموعة رسائل ابن عابدين ٠‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين العابدين بن نجيم 
وبهامشه منحة الخالق لابن عابدين ۰ ۸ أجزاء مطبعة دار الكتب 
العربية سنة ۱۳۳۶ ه ۰ 


مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر لعيد الرحمن دن شيخ محمد 
بن سليمان المدعو بشيخ زادة » وبهامشة « الدر المنقى شرح 
الملتقى لمحمد علاء الدين الامام e‏ جزءان » مطيعة دار السعادة 
سنة ۱۳۲۷ هاء 

الاختيار لتعلیل الختار. لعبد الله نن محمود سن مودود مجد 
الدين الوصلي المتوق سنه ۱۸۷۲ هب ء خمسة آجزاء » الجزء 
الثالث طبعة صبیح تحقیق الشیخ محمد محي الدین عبد الحمید ٠‏ 
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كتاب مجمم الضمانات تأليف أبي محمد بن غانم بن محمد 
البغدادي ٠‏ المطبعة الخيرية ٠‏ 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۰ الجزء الخامس دار الطباعة 
العامرة ببولاق سنة 54؟١‏ هاء 

منح الغفار شرخ تنوير الابصار لمحمد بن عبدالله بن صالح » 
مخطوط بمكتبة TG‏ الاسلامي تحت رقم OW‏ س فقه حنفي ٠‏ 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية 
للشيخ نحم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي سنة PONV‏ 
صاحب التفسير المشهور ٠‏ 

الخراج لابي يوسف القاضي ٠‏ 


الففه المالكي 


شرح مواهب الجلیل لشرح مختصر آبي الضیاء سيدي خلیل 
تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الغربي . 
الأصل لمكي المولد الرعيني المعروف بالحطاب المتوفى سنة aos‏ 
وبهامشه التاج:والاكليل للمواق ٠‏ الطبعة الاولى سنة ۱۳۲۹ م ٠‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل » وبهامشه حاشية البناني ٠‏ 
طبعة المطبعة Lev‏ ببولاق الطبعة الثانية سنة ۱۳۱۳ ه الجزء 
السادس ۰ ۱ 

کتاب « بداية ‏ آلجتهد ونهاية القتصد علأبي الولید محمد بن 
أحمد بن “ee‏ بن آحمد بن رشد القرطبي الحفید » جزءان e‏ 
نش مكتبة الكليات الازهرية سنة ۱۳۸۹ - ۱۹3 م ٠‏ 
أقرب المسالك الى مذهب مالك للشيخ الدردير ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ 
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المدونة الكبرى للامام مالك بن مالك بن أنس الاصبحي رواية 
الامام سحنون بن سعید التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي ۰ الجزء الحادي pte‏ طبع ساسي الغربي سنة 
۳ ص ۰ 

جامع الامهات تألیف أبي عمر عثمان بن عمر العروف بابن 
الحاحب Bolt‏ سنة 555 هاء 

مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم ١55/8‏ فقه المالكي ٠‏ 


منح الجليل شرح مختصر خليل لاشيخ عليش الالكي ۰ 

4 ۱ h 11 s% o ١ 
الوجيز للامام أبي حامد الغزالي جزءان مطبعة حوش قدم بالقاهرة‎ 
٠ المهذب ۰ للشيرازي‎ 
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بن أحمد‎ 
الشربيني الخطيب وبهامشه تقرير الشيخ عوض بکماله وبعض‎ 
تقارير للشيخ ابراهيم الباجوري شيخ الاسلام . جزءان طبعة‎ 
حاشية البيجرمي بن عمر بن محمد البيجرمي الشافعي على شرح‎ 
٠ جزءان‎ ٠ المنهج لابي بحي زكريا الانصاري‎ 
الدین الرملي ۰ الحزء‎ peed الحتاج على شرح المنهاج‎ bly 
. ص‎ 1۲۸١ الخامس طبع المطبعة المصرية سنة‎ 
أسنى الطالب شرح روض الطالب للشیخ أبي يحي زكريا‎ 
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- حاشية الشرقاوي de‏ التحرير لشيخ الاسلام زکریا الانصاري 


ودهامشه تقرير للسمد مصطفى الذهبي ‘ طبع دار أحماء الكتب 
العربية ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ 


— حواشي diss‏ المحتاج tm‏ المدهاج Cela‏ عبد الحميد 


الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي على تحفة الحتاج بشرح 
التحاربة الكبرى > الجزء الخامس 


كتاب « فتح العزيز شرح الوجپز لابي القاسم عبد الكريم بن 


— 


محمد الرافعي التوفی سنة WY‏ ۰ الجزء العاشر ٠‏ 
أحياء علوم الدين للامام الغزالي ۰ 
الاحكام السلطانية للماوردي ٠‏ 


Lial الفقه‎ 


كتاب » المغني على مختصر الخرقي » لوفق الدين أبي محمد عبدالله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوق سنة ۵۲۰ ص على مختصر 
الامام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي Bell‏ 
سنه ۲۳۳۶ اه الحزء الخامس ٠‏ 

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عيد اأرحمن بن دحمد 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع ٠‏ المتن لشرف 


منصور بن بو نس البهوتي 0 حزءان ‘ المطبعة السللمفية ۰ 
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مجموعة فتاوي ابن تيمية الحراني ٠‏ 

مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة الجزء الثالث سنة ۱۳۲۹ هء 
كشاف القناع عن متن الاقناع لنصور بن يونس بن ادريس 
البهو تي شيخ الحنابلة المتوق سنه ۱۰۵۱ ه وبهامشه شرح 
منتهی الارادات للبهوتي نفسه ۰ الطیعه العامرة سنة ۱۳۵۵ ص 
الطبعة doy‏ ۰ ۱ 

محموعة الرسائل الکبری لابن تيمية ( رسالة العقود الحرمة ) ۰ 
کتاب الفروع في فقه الامام ابن حنبل للشيخ أب عبدالله بن محمد 
بن مفلح مطبعة النار سنه ۱۳٩‏ ه ۰ 


شرائم الاسلام تاليف الامام الحقق أبي القاسم نجم الدین جعفر 
بن الحسن بن بحي بن سعید الحلي التوق سنة WI‏ ه طبع 
طهران سنة ۱۳۷۵ ص مجلد واحد ۰ 

جواهر الکلام شرح شرائع الاسلام ۰ 7 مجلدا ت» طبعة طهران ۰ 


كتاب الخلاف تأليف أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
المتوق سنه 55٠١٠‏ 55 حزءان الحزء الثاني 0 مطبعة الحكمة 


شركة دار المعارف الاسلامية بطهران ٠‏ 


المختصر النافع في فقه الامامية تأليف أبو القاسم نحم الدين جعفر 
بن الحسن الحلي المتوفي سنة 1۷١‏ ه طبعة دار الكتاب العربي 
بمصر عل نفقة وزارة الاوقاف سنة ۱۲۰۷ ف ۰ 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام المهدي أحمد 
بن يحي المرتضى المتوقى سنة 85٠‏ ص في أربعة أجزاء يتعرض 
لناقشة آراء وأقوال فقهاء المذاهب الاخرى ٠‏ 


۳۹۹ 


AY 


Ag 


Ao 


كم 


AV 


AA 


AN 


۹۲ 


الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير لشرف الدين الحسين 
اليمني الصنعاني التوفی عام ۱۲۲۱ ه مطبعة السعادة 1949 هء 
مجموعة الفقه للامام الشهيد أبي الحسن زيد بن علي بن الحسين 


العزيز بن اسحاق بن جعفر البغدادي طبعة مبلانو سنة ۱۹۱۹ ٠‏ 


المنتزع الختار ۰ 

الففه الظاهري 
المحلى لابن حزم محمد علي بن حزم الظاهري التوفی عام ٤٥١‏ 
طبعة منبر الدمشقي عام ۱۳۲۰۲ هاء 
علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الاسلامي للشيخ عبد 
الوهاب خلاف طبعة سنة ۱۹2۷ ۰ 
مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان للمحميد- قدري باشا , 
المطبعة الاميرية سنة ۱۸۹۱ م ٠‏ 


شرح مجلة الاحكام الشرعية لسليم رستم باز اللبناني ۰ المطبعة 


الادبية بيروت سنة ۱۹۲۳ طبعة ثالثة ٠‏ 


=- 


مرآة المجلة شرح مجلة القوانين الشرعية لیوسف أصاف ٠‏ 
الشركات J‏ الفقه الاسلامي ( بحوث مقارنة ) للاستاذ علي 


النظام الاقتصاد يللاستاذ تقي الدین النبهاني ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
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فلسفة التشریع في الاسلام للدكتور صبحي الحبصاني مطبعة 
الكشاف ببيروت سنة ١955‏ ماء 

كتاب المعاملات الشرعية المالية للاستاذ أحمد ابراهيم المطبعسة 
السلفية بالقاهرة عام ۱۳۵۶ ه  ۱۹٩٩‏ م ۰ 

تاريخ التشریع الاسلامي للاساتذة السايس والسبكي والبربريء 
نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد 
القادر ٠‏ الطبعة الثالثئة ١956‏ م ٠‏ 

مختصر آحکام العاملات الشرعية للاستاذ علي الخفيف الطبعة 
الرابعة سنة ۱۳۷۱ ه ١961522‏ م ٠‏ 

العقود والشروط والخيارات للشيخ أحمد ابراهيم نشر في مجلة 
القانون والاقتصاد في العدد السادس من السنة الرابعة عام 
e‏ 

الفقه الاسلامي » مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه للدکتور 
محمد يوسف موسى » الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۷ ه — ۱۹۵۸ مء 


٠‏ الفقه على المذاهب الاربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري » الطبعة 


٠ السادسة‎ 


بمطبعة جامعة دمشق ۱۳۸۵ هب ١9560‏ م e‏ جزءان ٠‏ 


۲ من طرق الاثبات بين الشريعة والقانون للدكتور أحمد عبد المنعم 


البهي » الطبعة الاولى سنة ١956‏ ء دار الفكر العربي بالقاهرة ٠‏ 


۳ _ كتاب العاملات في الشريعة الاسلامية والقوانن المصرية للشيخح 


احمد ابو الفتح , الجزء الثاني » الطبعة الثانية سنه ۰ مهب 
۲ م ۰ 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لحمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي . 5 آجزاء , طبعة الرباط ۱۳۰ ه وطبعة فاس سنة 
۵ ص ۰ 

pil)‏ بعة الاسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاریخ ء للاستاذ 
الشیخ محمد علي السایس . نشر الامانة العامة لجمع البحوث 
الاسلامية سنة ۱۳۸۷ © - AAW‏ م ٠‏ 

الاسلام بين القدیم والجدید . للاستاد الشیخ عبد الحمید . 
السائح > من منشورات وزارة الاوقاف الاردنية , سنة ۱۲۸۸ هم 


۸ م ۰ 
حضارة العرپ لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعیتر . مطبعة 
الحلبي ۰ 


الرأي في الفقه الاسلامي . للدکتور مختار القاضي ۰ الطبعة 
الاوی سنه ۱۳۸۸ هط - ١9559‏ م ۰ 

الفقه الاسلامي - الدخل ونظرية العقد - للاستاذ عيسوي آحمد 
عبسوي الطبعة الثالثة سنة ۱۹۲۱۱ ۰ مطبعة دار التالیف بالقاهرة ٠‏ 
الاسلام سبیل السعادة والسلام » للشسيخ محمد بن محمد مهدي 
الكاظمي الخالصي مطبعة المعارف ببغداد سنة ۱۲۷۲ ه الطبعة 
٠ Jovi‏ 

تفسير المنار » للامام الشيخ محمد عبده الجزء الرابع ٠‏ 

كتاب « الفتاوى » للشيخ محمود شلتوت ٠‏ 

الاسلام عقيدة وشريعة للمرحوم الشيخ محمود شلتوت ٠‏ 

الاسلام ومشكلاتنا الحاضرة للمرحوم الدكتور محمود یوسف 
موسى ۰ سلسلة الثقافة الاسلامية »> سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 

فتاوی الشیخ حستين مخلوف . الجزء الثاني الطبعة الثانية سنة 
۵ م ۰ ۱ 
الفكر الاسلامي والتطور للاستاد فتحي عثمان نشر دار القلم 
بالقاهرة ٠‏ 


۲۳۹۹ 


۱۹۷ 
۱۱۸ 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۲ 
۱۵ 


۱۳۹ 


۹¥ 


۱۳۸ 


+ 


رسألة « الربا » لابي JYI‏ المودودي ترجمة عاصم جداد ٠‏ 

من احادیث رسول الله للسید ابراهیم محمود صنوبر نشر مجلة 
« رسالة المعلم » الاردنية ANW‏ م ٠‏ 

sic‏ التأمين ( السوکرة ) وموقف الشريعة الاسلامية منه للاستاذ 
مصطفى الزرقا مطبعة جامعة دمشق ۱۹۲۲ م۰ 

التأمين وموقف الشريعة الاسلامية منه للاستاذ محمد السيد 
الدسوقي نش المجلس الاعلى للشمئون الاسلامية سنة ۱۲۸۷ . 
۷ م .۰ 

الفکر القانوني الاسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه للاستاذ 
فتحي عثمان الطیعة الاولى ٠‏ 

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الاسلامي بصدرها آلجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ۲ أجزاء سنة ۱۳۸۷ ص ۰ 


aol tl‏ القانونية 
الجزء الخامس طبعة سنه ۱۹٦۲‏ ۰ نشر دار النهضة العر بية ٠‏ 
«الشركات» للدكتور محمد كامل أمين ملش » inb‏ ۱۹۵۷ ۰ 
مصادر الحق 3 الفقه الاسلامي «للد تور عيد الرزاق السنهوری 
ستة ا-عر +l‏ ۰ 
محاضرات في القانون المدني » نظرية العقد في القوانين العربية , 
للد كتور عد pull‏ فرج العدة ٠‏ 
الوسيط فيالحقوق التجارية البرية للدكتورين رزقالله الانطاكي 
و نهاد السباعي طبعة دمشق سنه ۱۹٩۳‏ ۰ 
الوسيط في القانون التجاري spall‏ للدکتور محسن شفیق سنة 
۹ ۰ 


ye 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۷۱۰ 


۱۶۱ 
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الشر کات التحاربة للد كتور عدی g? oo‏ لمعم س صبعة qa‏ 
۷ .«* 

القانون التجاري £ للد كتور مصطفى كمال fants als‏ اول نے 
1 وثانية سنة ۱۹۵۲ ۰ 

الوجمز 3 oy lal‏ التجاري للد كتور مصطفى كمال مله طبعة 
سنه ١935‏ 

نقد مشروع القانون المدني لمجموعة مدن القانونين والشرعيين 
العقود المدنية الصغيرة للدكتور محمد كامل مرسي ۰ طبعة سنة 
٠ ۲‏ 

المحاسبة فى dela‏ الامانة وشركات الاشخاص للد دور محمد 
توفيق سكر طبعة سنة ١983‏ 

العقود المسماة للاستاذ على حسن زيتون بغداد طبعة سنة ۱۹۵۶ 
العقود المسماة للد کتور محمد كامل موسی ۰ الجزء الثاني طبعة 
٠ ۳‏ 

القانون المدني مجموعة الاعمال التحضيرية , الناشر وزارة العدل 


سبعة اجزاء 
شر كات الساهمة للدكتور محمد صالح جزء ثاني طبعة أولى سنة 
۹ . 


الاصول العلمية والعملية في محاسية الشركات للدكتوز حلمي 
نمر e‏ جزءان اول ونا في ۰ 

أصول القانون للدكتور مختار القاضي . الطبعة الثالثة سنسة 
e ۷‏ 

نظرية الالتزام في القانون الدني الجديد للدکتور احمد حشمت 


© ستيت‎ pl 


۱ 
yY 


١: 


۱:۵ 


شرح القانون التجاري للدکتور محمد صالح »الجزء الثاني ۰ 
شركات الاشخاص للدكتور محمد حسني عباس مكتبة التهضة 
سنة 193٠+‏ 
الموجز في النظرية العامة للالتزامات للدكتور عبد الرزاق 
السهنوري ٠‏ 
نظرية السبب للد کتور مختار القاضي الطبعة الاولى سنه ۰۱۹۲۱۲ 


16 رسالة الاثبات للد کتور احمد was‏ 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱:۹ 


شر كات الاموال للدکتور عیسی عبده ابراهیم طبعتة ۱۹۵۸ ۰ 
OW‏ اجزاء ٠‏ 


الشر کات الساهمة العامة للدکتور غريب الجمال ۰ 


مراجع آجنبية 


النظر ob‏ والاوضاع الحدیثه للتقدم الصناعي > cote‏ ترجمة 
محید عك الهادي dob‏ لحنة التألیف والترجمة والنشر ٠‏ 


الشر کات الواقعية لهیماز ۰ 

موجز الحقوق التجاریه لابسکار ٠‏ 

موجز الحقوق التجاریه لريبير ٠‏ 

الحقوق الادارية لبونار ٠‏ 

٠ تدخل الدو لهق‌النظام‌الاقتصادي للوفابنوغر‎ 
ALLEN - Law in the making Oxford 1930. 
DIAMOND ۰ Primitive law, London 1935. 

H. W. Jordan How to form a company. 


الطبعة السادسة عشر ۰ 
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محلات و شرات وقوادن 


مجلة النار الجزء التاسع ۰ 
مجلة لوا* الاسلام , العدد ۱۱ ۰ ۱۲ من الجلد الرابع سنة ۱۹۵۰ 
مجلة لواء الاسلام , العدد ۱۱ سنة ۱۳۸۰ والعدد الثاني سنة 
:۹ ۰ ش 
مجلة الازعر الجلد الثامن عشر سنة ١555‏ ه m‏ 1955م ٠‏ 
محلة الازهر عدد صفر سنه ۱۹۵۵ ٠‏ 
مجلة رسالة الاسلام العدد الرابع سنة ۱۹۵۱ cow‏ الربا في نظر 
القانون الابسلامي «للشیخ محمد عبد الله دزاز ٠‏ 
نشرات مجمع البحوث الاسلامية العدد الاول وانشاني والثالث 
طبعة الازهر سنة ٠ ١9555١9538 ۰ ١9515‏ 
ملحق مجلة لوا لاسلام عدد ١١‏ في رجب سنة ۱۳۸۰ هف ۰ 
بحث للاستاذ مصطفى الزرقا عنوانه « الشرع بوجه عام والشريعة 
الاسلامية وحقوق الاسرة فيها » من مجموعة البحوث التي 
قدمت لؤتمر جامعة برنستون ٠‏ 
قانون pall‏ کات الاردني رقم ۲ VANE da‏ ۰ 
مجموعة القوانن اللبنانیة مطبعة صادر يروت 
الجريدة الرسمية للملكة الليبية » القانون التجاري والقانون 
البحري ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۵۶ ۰ طبع دار النشر للجامعات 
المصرية ٠‏ 

المجلة الفصلية للقانون المدني بباريس سنة ۱۹۲۵ بحث 

م قصر المشاركة » لهامل ٠‏ 


yey 


۱۷۰۱ 


۷۱۷۸ 


۱۷۹ 


التقریر القدم من الاساتذة الشیخ محمد آبو زهرة والشیخ 
عبد الوهاپ خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن الى حلقة 
الدراسات الاجتماعية التي عقدتها الجامعة المصرية في دمشق 
سنة ۱۹۵۲ وهو من مطبوعات الجامعة العربية عن وسائل 
التكافل الاجتماعي في الدول العربية ٠‏ 

- قانون التجارة الاردني رقم ۲ لسنة ١95‏ 

القانون الدني الصري ٠‏ 

القانون الدني العراقي 

- القانون الدني اللييي ۰ 

ta -‏ نون المد ني السوري ۰ 

قانون الموحبات والعقود اللبناني ۰ 

قانون شرکات الاموال gral‏ رقم 5 iud‏ ۱۹۵۶ ۰ 

- قانون المؤسسات العامة والقطاع العام رقم ۲۲ لسئة ١955‏ ۰ 

* * x 
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نبت ا محتوى 
للقسم الثاني 


الوض‌وع رقمالصفحة 
الباب الثاني : آنواع الش رکات وآحگاهها ۷ 


الفصل الاول : آنواع الش ر کات ۳۱ 
البحث الاول : شركات الاشخاص y5‏ 
٠‏ في الشريعة الاسلامية : شركة المفاوضة » شركة 
العنان » شركة الاعمال > شركة الوجوه e‏ 
شركة المضاربة ٠‏ 
في القانون الوضعي : الشركات المدنية ۰ شركة W‏ 
التضامن » شركة التوصية البسيطة » شركة 
الحاصة ٠‏ 
البحث الثاني : شركات الاموال : شركة المساهمة » شركة 85 
التوصية بالاسهم » الشركة ذات المسكولية 
المحدودة ٠‏ 


المبحث الثالث : الشركات العامة : شركة الاقتصاد الختلط ۰ ۱۱۸ 


شركة المساعمة العامة ٠‏ 


الفصل الثاني : المفارنة بين الشركات والحكم الشرعي (gad‏ 
المبحث الاول : آراء العلماء في شركات الاشخاص ورأبي فيها 
المبحث الثاني : آراء العلماء المحدثين في شركات الاموال 
المبحث الثالت : ها انتهى البه رآيي في شركات الاموال 


الخاتمة 


الملحقات : الآبات والاحادت . تراحم مختصرة للاعلام ۰ المصادر 


۰ 4 jbo YL مختصر الرسالة‎ 2 col Als 


۳۰ 


الموضصوع رقم الصفحة 


۱۳۷ 


۱۸ 








ظلال المجد 

أفياء المجد 

الشركات في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعي 

المجتمع المتكامل في الإسلام 
نظرية العقوبات 

النظام السياسي في الاسلام 
نظرية العرف 000 
الاختلاط وحكمه في الإسلام 
القضاء والقدر 

الإسلام صالح لكل زمان 
حكم العقم في الإسلام 
حکم الذبائح والأطعمة 

في الإإسلام 
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SLID PED 
مطبوعات للمؤلف‎ 
-\. 
سنة ۱۹۶۷ نقذ‎ 
سنة ۷ ۱۹ نفذ‎ 
is 2 سنة ۱۹۷۱ الطبعة الأول‎ 
سنة ۱۹۷۲ الطبعة الأولى نفذ‎ 
سنة ۱۹۸۱ الطبعة الثانية نفل‎ 
سنة ۱۹۷۵ الطبعة الأولى نفذ‎ 
الطبعة الأولى نف‎ ۱٩۹۷۳ سنة‎ 
الطبعة الأولى‎ ۱٩۹۷ سنة‎ 
سنة ۱۹۷۷ الطبعة الأولى‎ 
سنة ۱۹۷۵ الطبعة الأول‎ 
سنة ۱۹۷۷ الطبعة الأولى‎ 
سنة ۱۹۸۱ الطبعة الاوی‎ 
الطبعة الأولى‎ VAAN سنهة‎ 
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خطوطات للمؤلف 


- 5 
من مجالس القضاء 
مع الصالحين 
عمر بن عبد العزيز (تمثيلية) 
أبو هريرة GA)‏ 
حصاد السنين (مجموعة مقالات تبلغ جلدين) 
شهداء الإسلام (تمثيليات) 
على درب النور (دراسات حول القرآن الكريم) 
تاريخ الأدب العري في عصر 
المماليك والعهد العثماني 
محاضرات في التوحيد 
ذاتية اللغة العربية (محاضرات) 
شركة اللك (بين الشريعة والقانون) 
شركة الاباحة (بين الشريعة والقانون) 


النظام السياسي في الاسلام جزءان 
نظرية الاجتهاد 

نظرية التقليد 

نظرية الخيارات 

أبحاث في الفقه المقارن 

خطب التمعة 


vidual enterprose trust, holding companies, fixing - price 
agreements, cartels ... etc. 


Insurance companies are treated as other sorts 
of companies in relation to its formulation. But as to its 
objective, there has not been yet an agreement on it: whether 
permissible or not. 


It is my hope, which I put forward, that our nation 
will reform its legislations م8‎ as to be based on the wealth 
of Islamic legislation, where there is richness and. reform 
for the nation and all people. 


Abdel - UI - Aziz Izzat Khayyat 
Dean of Sharia College in Jordan. 


loss of capital and the end of the objective for its 
establishment and so on. The responsibility of part- 
ners is limited with their shares. It is religiously 
permissible. The finalization of partnership in case 
of death is the rule, however, jurists permitted its 
continuation with the inheritants or without them. 


- Public Companies : it is a company in a mixed eco- 
nomy, it is similar to othr companies, but the state 
is a partner either in the time of its establishment, 
or later with the aim of its strengthening, or for the 
protection of either the consumers from monopoly 
or the small-share holders from exploitation. It is 
religiously approved, and the intervention by the state 
in its management is an accepted right for the public 
good, i.e. realizing benefit or preventing harm. 


Public Corporation : it is not a form of partnership 
since there is no real partnership as it is owned 
wholey by the actual sense. It is governed by the ideal 
of legal system and so is not a part of our research. 


In Conclusion 


XXXII 


Islam has put restrictions on different sorts of compa- 
nies and partnership : which are the respect of God’s orders, 
prohibitions such as the prohibition of usury, the prevent- 


ignorance leading to disagreement, the prevention of 


ion of 


harm, and that profit should be a common rate ...and other 
conditions to prevent exploitation and monopoly and to 
make the benefit available to the community as a whole, and 
for the abolishment of disagreement in the society, And so, 
Islam prohibits companies based on monopoly, such as indi- 


۳۹۰ 


and so is prohibited. Even if they are treated as 
a credit, they cannot be considered as a share in 
the company. However, a compensation or a reward 
may be given to such persons or institutions in 
return for their services from the cost of estab- 
lishing the company. 


Religiously, it is right that a part of the realized 
profit is kept as a reserve since it is the right of 
partners or share-holders to distribute profit as 
they wish. On the other hand, it is not permossible 
to give a part of profit to workers as a right in 
profit, since they are not partners in capital but 
are employees and get wages. However, they can 
be given a part of profit as a reward or bonus but 
not as a right in profit. 
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XXX - Limited Company : It consists of seleeping and active 
partners. Its capital is issued in shares circulated in 
the market. The sleeping partners responsibility is 
limited only to their shares. It is religiously accepta- 
ble, since it involves three properties : 


1) that aspect of guarantec which is approved, 


2) the participation offered by the sleeping partners 
which is approved, 


3) and the participation with labour by active 
partners which is also accepted by religious 
teachings. 


XXXI - Limited-partnership Company : such a company is 
characterised by the personal subscription ; its shares 
are not circulated, and it is not finalized by the death 
‘of one partner, but only for other causes such as the 


۳1١1 


minal value of the share even if the company lost, 
since it is against the rule of sharing in both profit 
and loss. Also, the preference share which gives 
the holder more than one vote in the share-holder’s 
meeting since it is against the equality in share - 
holders’ rights. Lastly, “the share which gives the 
holder the right for dividend while it is not trans- 
ferable” gives it holder the right to recover the 
full real value of his share, while still sharing in 
profit; the holder of such share is not qualified 
any more for profit since he got back his capital. 


Concerning debentturs, they are credit to the 
company for a fixed rate of interest, and so they 
are not any sort of partnership and do not involve 
any element of risk either in case of loss or 
profit. The holder of a debenture is a creditor of 
the company and the value of his debenture is 
secured by the assets of the company. Interest is 
usuary and is prohibited by religion, and hense 
debentures with interest are prohibited are those 
debentures issued at a premium and whose holder 
recovers it back with an excess over what he 
actually paid in addition to the annual fixed in- 
terest. Similarly lottery debentures are prohibited, 
since they involve an element of gambling as the 
winner gets a gift in addition to the value of his 
debenture. 


The founders’ shares which are given to the 
promoters of the company in return for services 
rendered in the floating of the company are not 
religiously acceptable as a form of partnership 


۳۱۲ 


3) 


4) 


one ) while it is treated equally like others ( 
made as an incentive to attract share - holders, is 
not religiously permissible since it gets more profit 
than it actually deserves and it includes grievance 
to other partners. On the other hand, the real 
value of shares is religiously correct as it repre- 
sents the increase in the company’s assets which 
is a right for all share - holders. 


Shares can be classified into two sorts : 


a) Those which are religiously permissible such 
as shares in cash, and in physical form. There 
are also preference shares which give the old ۱ 
share - holders the right to have a priority to 
subscribe in new shares. Moreover, there are 
“shares which give the holder the right for 
dividend while they are not transferable” which 
replace the old ones with its nominal and not 
real value, it does not contradict religion. 


b) Shares which are not religiously permissible, 
such as holder's shares whose owner is not 
known; and preference share give its holder 
the right to get a rate of profit in excess of 
other ordinary shares ( e.g. 5% ) since such 
profit, which is distributed before ordinary, is 
not justified. 


Similarly forbidden one preference shares 
whose holder gets a fixed annual rate of interest 
whether the company realized profits or even loss, 
since this is usury. Also, preference shares which 
gives its holder the right to recover the full no- 


2) 


۳۳ 


XXIX - My Point of View : 


I came to the conclusion that such a company is 
on the whole religiously permissible, since i. coraplies 
with religious teaching. Moreover, it has call the 
fundamental required in Islam, i.e. offer and accept- 
ance, the partners, capital, the right of partners to 
run the business and lastly participation in both profit 
and loss. Religious does not forbid the continuity of 
the company since it is based on the partner’s ag- 
reement. Nor religion does forbid the fixation of the 
value of shares, their equality or their transference 
as common in commercial traditions. The partner- 
ship’s contract is religiously based on commercial be- 
haviour. It is also approved that partners are re- 
sponsible up to their shares in capital, which is similar 
to companies based on capital and labour where the 
capital - partner responsibility is limited by the 
amount of capital he provided. On the same similarity, 
it is religiously permissible that the company does 
not hold the name of one partner, and that any cont- 
ributor may not be classified as merchant or busine- 

` gaman unless he actually takes part in trade. 


The limitation put by the state on the establish- 
ment of joint stock companies for the guaranteeing 
of the participants’ right are religiously acceptable 
since it is issued by the state where obedience is a 
must so long it is not against God’s orders. Let us 
now discuss it in detail : 


1) Religious view concerning shares : it is permitted 
to have a nominal value, but to have a value at 
time of issue which may be less than its nominal 
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agriculture, and the above is treated ۰ص‎ 

Moreover; the jurists unanimuosly agreed that the 

lender should not get back more than the loan, 

their opinion is surely based on the Koran and Mo- 
slem Tradition. 

The argument of those who forbid joint stock 
companies is : 

1) Joint stock companies do not imply the concept of 
partnership since there is no offer or acceptance 
as it is not a contract between two or more based 
on consent, but it is a sort of one-sided decision. 
Participation is limited only to capital and not 
persons. Religion teachings state that personal 
element is the basis of partnership. 


2) Religions decisions should be taken by partner, 
but the treatment of a joint stock company as a 
special entity deprives partners from their right, 
and so it is forbidden. 


3) Joint stock companies are continuous, and con- 
tinuity is against religion. 


Considering these views, joint stock companies 
are established by agreement among founders, and 
between them and share - holders through offer and 
acceptance. Since the issue of capital is a form of 
offer and their subscribe is a form of acceptance, 
and so consent is fulfilled. Although subscription with 
capital is the obvious element, the personal element 
still exists in the form of taking decisions and cont- 
rolling the company, decision makers are individuals 
and not capital. Moreover, religion does not prohibit 
the continuity of partnership, since it is beneficial. 
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2) The bases transactions, given acceptance, is the 
beneficial interest, and that no grievance or chea- 
ting is included. 


3) The concept: of partnership is considered a sort 
of Islamic teachings. 


4) Necessity knows no law. 


5) The Jurists’ condition that profit should be a certain 

proportion, and not a fixed sum of money, is not 
a supported view from both Koran and Moslem 
Tradition. 


Our comment on these views is that usury is 
absolutely forbidden whether its rate is high or low. 
It should not be allowed even in a necessity or a 
need, since other methods can be used. Moreover, the 
view that necessity knows is only applied in case 
of emergency, especially the feer of destruction, and 
this is stated in Koran in relation to food. If we 
extend the use of necessity to other cases ( other 
than food ), it should not justify the use of usury. 


Moreover, the juristis condition that profit should 
be a common share ( and not- a specified amount 
of mony such as fifty pounds ) has a basis from 
religion. It is clearly stated in Koran that “ Trade 
is allowed by God while usury is forbidden ”. The 
Prophet stated that gold should be exchanged for 
gold in equal quantity, those who get or give more 
are involved in usury. The company’s lender gets 
back an additional amount to his loan. It is certain 
that the Prophet probibited the fixation of certain 
proportion for the landlord in case of partnership in 
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sidered debentures and the like as useful transa- 
ctions for both the company and the lender. They 
found in the Jurists, conditions in partnership that 
profit is not to be a fixed sum of mony as not a 
supported view from both the Koran and Moslem 
Tradition “Sunna” ; and that the joint stock 
company follows the rules of companies based on 
capital and labour. 


Those who called for permissibility within certain 
limits : can be grouped in three points of 
view : 


i - One group permitted such sort, on the con- 
dition that usury is allowed for necessity, 
whose evaluation is left to a committee of 
jurists and economists. 


ii - Another group permitted these companies on 
the condition that they do not involve usury. 
However, the concept. of usury is not defined 
by them. 


iii - A third group advocates joint stock companies 
so long as they are a sort of partnership 
which can be treated as religiously acceptable 


and do not contradict any of Islamic funda- 
mentals such as usury. 


Those who permitted this sort argue that : 


Acceptance is one of the fundamentals of cont- 


2) 
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| ract, the fulfilling of which is a religious obligation. 


The conditions that the Moslems unanimously 
agree upon are religiously permitted. 
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2 - lottery debenture with a rate of interest. 

3 - lottery debenture without any interest. 

4 - debenture with a fixed interest at face value. 
5 - guaranteed debenture. 


Debenture-holder is wholly redeemed together 
with a fixed rate of interest. 


c) Founders, shares give their holder the right in 
dividend in return for services provided to the 
company. 


A joint stock company has a Board of Directors, 
or a Body of Control, a statory meeting, ordinary and 
extraordinary meeting. Each of these bidies has its 
own function. The company is managed by directors 
and profit is managed by directors and profit is 
distributed according to shares. By legislation the 
employees receive a part of profit, another part is 
allocated for reserves. 


XXVII - The Jurists point of view in joint stock companies : 


The contemporary Moslem jurists have two 
stands concerning the joint stock companies : 


a) the permissibility point of view, and 


b} the forbiddance point of view. 
The former opinion may be divided into schools : 


1) Those who called for absolute permissibility, ad- 
vocating the view that the higher share of profit 
taken by the preference - shares or that which 
goes to debenture holders is not usury. They con- 
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sort of company dose not take the name of one partner, 
but a name to indicate its function. Procedures must 
be taken to formulate, register and to issue a decree 
from the authorities for its establishment. 


A joint stock company issues three forms of securi- 


ties : shares, debentures and founders share. 


Each share has a real value as well as nominal 
and marketable values. They take the forms of cash 
and physical values. Shares can be nominal or 
transferable. Moreover, they can be classified to 
or ordinary, preference shares, or “shares which 
give their holders the right for dividend while are 
not transferable in the market. They can be co- 
mmercially exchanged or within certain limits. 
Share-holders have rights such as : their right 
to stay in the company, the vote in the General 
Meeting, to control the company’s operations, the 
right to charge legally the directors, to get their 
shares in profit and reserves, their priority in 
subscriping in new issues if the company decided 
to raise more capital, and the right to share in the 
compan’s assets when it comes into an end. 


Debenture represents a long-term loan to the 
company realized by general subscription. It is a 
debt on the company. Their holders have a return 
in the form of fixed intrest whether the company 
realizes a profit or loss.. it is transferable, its 
holder has not the right to intervene in the co- 


mpany’s management. Debentures take different 
forms ; 


1 - redeemable with a premium. 


a) 


b) 
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to the Hanabelites it is permissible that a company 
contains two or more kinds of approved partner- 
ship. 
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Each partner pays and owns his share, which 
becomes a part of the common capital of the 
company, which is handed to one of them to 
invest by himself on their behalf. In such case, 
it is the same as a company based on guarantee. 


On the other hand, religiously non-permissible 
forms of companies are : 


1) That each partner keeps the ownership of this share, 
and invests it alone, while profit or loss in distrib- 
uted among them. This is not a form of partner- 
ship which is not applied here. Moreover, capital 
should be transfered to the active partner, and 
loss has to be distributed according to shares in 
capital and not by agreement. 


2) The transfer of shares of all partners to the owner- 
ship of one of them, to be invested, and profit or 
loss is to be distributed according to agreement. 
This is not a sort of partnership, since ownership 
transfered to one person. 

Joint Stock Companies 

- Joint Stock Companies : 


Are the most important sort of companies. In such 
companies capital is divided into equal shares and 
each partner subscribes by a number of shares. 
These shares are transferrable. The responsi- 
bility of each partner is confined to his shares. This 
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7) Jurists permit the multiplicity of the both capital 
owners ‘and active partners. 


XXVI - Companies for temporary purposes: 


Is a sort partnership between two. or more. One 
partner carries out ( in his name ) one activity or 
more, but all partners share in profit or loss. Such 
company fulfills the fundamentals of partnership, but 
it is unadvertised and has no entity, it also has 
no manager but one partner who directs its business; 
it has often a short duration. If it loses one of its 
features, it is transfered to a different sort of 
company. ۱ 


This sort of a company as a whole is religlously 
permissible as it fulfills the corners of religion teach- 
ings. Religion rules do not forbid such business, and 
do not necessitate that a company should has a name, 
location, nationality or entity; although these proced- 
ures are allowed religiously. 


This sort of a company may take four forms : two 
of them are religiously allowed while the rest are 
not. The first two are : 


1) Each partner pays his share in capital to the 
active partner for its investment on their behalf. 
However, each partner will preserve his ownership 
of such a share. Profit is distributed according to 
agreement. 


The rules of both companies : based on ca- 
pital and labour, and that based on guarantee, 
are applicable on this sort, since the active partner 
participates both in capital, and labour. According 
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partners : one or more who are mutually responsible, 
and one or more who supply capital and are not re- 
sponsible for management. The first sort of partners 
are called active partners, while the second sort are 
the sleeping partners. 


The active one has the right to intervene for the 
company’s interest in a limited manner, Profit is dis- 
tributed according to agreement, while the sleeping 
partners bear the loss. This kind of company is allowed ` 
religiously since it includes the religious rules of 
companies based on payment of capital by one part- 
ner and labour by another. This is clear as follows : 


1) The active partner is similar to. the operation one 
since beth are responsible for the compan’s capital 
and guarantees its babilities. 


2) The sleeping partner is similar to the capital owner 
since both offers it. 
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The capital - owner or the sleeping partner does 
not intervene in the company’s decisions unless he 
` is permitted, or within narrow limites. 
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Partners share profit while. capital - owner bears 
the loss. 


S” 


Religious rules. state that it is allowed for the 
active partner to follow commercial traditions. This 
right is-given to the active partner in a limited 
company. ۱ 
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The limited company is s restricted i in time and place, 
which is similar to companies based on capital and 
labour partnership. 
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is noticed that religion does not approve the illegal 
operation ( eg. an establishment for alcoholic pro- 
ducation, narcotics, or gambling ), and that opera- 
tions should be free of usury or monopoly ... ete. 


XXIV - Companies based on guarantee : 


It is a company established by two or more with 
the aim of trade and under a specified title. Partners 
are obliged to guarantee and settle all the company’s 
obligations and debts. It is based on mutual confidence 
among partners ( it resembles the ordinary type of 
company in the Jordanian Law ). Its shares are not 
liable to division without the consent of partners. 


This sort is religiously acceptable as it is similar 
to the rules of companies based on deligation which 
mean. the guarantee according to the Hanafites, And 
because it follows the rules, of allowing the taking 
of decisions in absence and presence in companies 
based on deligation, according to the Malekiates. And 
because it follows the general rule stated in the 
Prophet’s Saying “The Moslems respect their agree- 
ment in religiously acceptable matters”. 


It is noticed that the partner is not religiously 
responsible for his partner actions, which have no 
relation with the company’s operations. Concerning ad- 
vertising, registering and a name of the company are 
not religiously objectionable, the requirements are 
only for preserving the company’s interest as well 
the rights of those who deal with. it. 

XXV - Limited Partnership Companies : 
It is a kind of partnership between two sorts of 
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Personal Companies 


XXII - Professional companies : 


ie. companies established among individuals for 
aims other than trade. However, it may take a co- 
mmercial form. The nature of their function diffe- 
rentiates between professional companies which take 
the commercial form and other forms. 


This kind of companies is in agreement with the 
religious principles organizing companies, since it ful- 
fills the religious fundamentals of offer and accepta- 
nce, the contractors, payment of shares in capital 
raised or participation with labour, and profit is a 
return for both. Rules of business companies are 
applied on professional companies if it is established 
among engineers, plysiciaus or tailors whatever the 
kind of labour that the partners undertake ; that is 
according to the Hanabliates’ views which allows 
partnership in free goods such as hunted animals and 
mining, and according to the Malekiates in allowing 
any kind of business carried out by partners. 


Rules of companies based on deligation is applied 
on professional companies. in their operations if part- 
hers agreed upon the equality in both distributed 
profits and the collective responsibility of each partner 
concerning the companys’ debts, that is because deli- 
gation is based on agency and guarantee. 


The religious rules of companies based on repu- 
tation are applied on professional companies if both 
partners agree on borrowing funds for exploitation 
or goods to be sold and share the realised profit. It 
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The contract should be based upon the principle 
of justice, i.e. no grievance, exploitation, cheating 
or ignorance included that can lead to disagreement, 
causing or receiving damage. 


2) 


Allowance is the general principle unless forbiddance 


is stated. 


The care for general interest, easement to the 
people, and th fulfilment of their needs. 


The Islamic rules of companies are applied on legal 
companies, e.g. that the company is an approved 
contract, and that profit is deserved for labour, 
capital or guarantee. 


Acquaintance with general tradition : it is illust- 
rated in many religious rules such as “the habit is 
court” and “what is approved by general tradition 
is similar to what is approved by religion”, on 
condition that it does not contradict a definite 
verse in Koran or in Islamic tradition “Sunna”. 


Legal companies should not include contractual 
imperfection, or what is forbidden according to 
religious teachinges such as the lack of qualification 
or the existence of usury. 


T illustrated in the text the meaning of legal 
companies and mentioned the points of view of 
Muslem jurists in them, finally I said my own 
point of view in all of them. 


4) 


5) 


6 


— 


0 


۳۳۵ 


may own the capital and lack enough experience 
to invest it. Therefore, if they come into partne- 
rship, both will benefit and so society. 


Its conditions are offer and acceptance, the 
partners, capital, and labour. Capital has to be 
given to that partner whose share is labour, to 
invest it. He may act freely, and in some cases 
with restriction concerning time and place. 


Business in the former case ( where he acts 
freely ) is either without or with restrictions 
according to agreement with the capital-partner, 
such as allowing him to borrow from or Participate 
with othrs. 


Such company may include several partners, 
some of them with capital, others with labour. One 
of its conditions is that the sum of capital has to 
be known at the time of contract, that the share 
of each sort in profit should be fixed ( e.g. one- 
third for labour-partner ), and that the partner 
providing capital should not take any decisions 
concerning the company without the permission 
of the other partner. 


The legal companies, the Islamic point of 
view concerning them, and my conclusion 


XXII - In illustrating my point of view concerning partner- 
ship, I relied upon : 


1) The principle of consent in contracts, it is 
stated in the Koran Verse, “except if it is trade 
based on your consent” and the Prophet saying 
“Trade should be by consent”. l 
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Hanafits. That is because this sort is mainly 
based on agency and guarantee, and any company 
that has this properties. is religiously acceptable, 
and because capital is in the form of labour, and 
the guarantee is the partners’ morals. 


Companies based on reputation : In such a company 
partners do not provide capital, but have good 
reputation, and so can purchase goods with delayed 
payment, and selling it in cash and hence realize 
profits and share it. 


The Hanafites, Hanabelites, Zaidiets and Ma- 
lekites approved it, while others did not agree ; 
each side support his view by edvidence. 


I approve it since it is based on labour, and 
labour is acceptable, it involves the guarantee by 
reputation, and profit is deserved for guarantee. 
Moreover, it does not basically involve any ex- 
ploitation, harm to anybody, and there is no 
cheating. It may be based on agreement where 
profit and guarantee are equally shared ; or it may 
not be equally shared, where purchases are accor- 
ding to their property and profits are according to 
their guarantee. 


Companies based on payment of capital by one 
partner and lobour by another : In such case_profit 
is shared between them. It is approved by Koran, 
Mohamedan Tradition, and unanimaty, Common 
interest makes such companies essential. Some 
people may have a good experience in business while 
they lack the capital. On the other hand, some 
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is also treated as correct by God”. Lastly, the 
general commercial traditions approves it. 


Companies based on guarantee : which mean that 
two or more participate in trade, each one pays 
his share in capital which is not necessarily equal, 
and each can share in the business. Profit is dist- 
ributed by agreement according to the jurists, or 
by share according to Shafiites ۰ while loss in 
distributed by shares. The rules of companies are 
offer and acceptance, the contractors, capital, and 
labour according to some jurists. The company is 
based upon agency, where any partner can delegate 
his responsibilities to another. This sort is una- 
nimously acceptable by jurists. 


Companies based on Labour : which means that 
or more participate in accepting business, and 
profit is distributed among them. All jurists app- 
rove it, except the Shaifiites, the Imamiat Shiates 
and the Zahiraites it depends upon labour only. 
However, it is correct as it is approved by Prophet, 


and it is unanimously in use, and the actual need 
for it. 


The Hanafites prohibted partnership in free 
goods such as hunted animals and cutting woods, 
but it is approved by Malekites and Hanahelites, 
but Malekites require cooperative in the same area 
but others do not require that. 


I see that companies based on labour are 
correct in any legal activity following the Hana- 
belites, and without any conditions following the 
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Sorts of Companies anà their rules 


XXII - There are many kinds of companies with different 
names, and we shall limit our discussion on the most 
famous ones. 


Companies according to Islamic Teachings : 


1) Companies based on delegation : there is difference 
in opinion between Islamic jurists in their meaning. 
The Hanafites, Zaidites and some Hanabelites see 
that : in such a company partners are equal in 
decision, capital, bebt and profit. There is some 
difference concerning equality in debt and it is my 
view that it is not essential. Further conditions are 
the qualification of guarantee and delegation, 
equality in capital, and it exists by expressing 
delegation. 


Malekites see that delegation means that each 
partner delegates another the right to take decisions 
in both his absence and presence. 


According to Shafiites and Imamiat Shiates 
such sort is not acceptable, The Hanafites supported 
their view by one of the Prophet’s saying “Delegate, 
as it brings about more benefit”, that it is a means 
of investment, and that the need for such sort is 
quite obvious. The opponents say that religion did 
not mention it, and it involves cheating. 


I came to the conclusion that such sort of 
companies is admissable for the need to it, and 
because there is no evidence against it, and as the 
Prophet said “what muslems consider as correct 
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its clearance, and a clearing agent is appointed either 
by partners or the state for its clearance and dis- 
tribution among partners. ش‎ 


According to Islam his job is a permanent one, 
as his function is considered similar to that of a 
judge. While legislation provides that he is to be 
appointed by partners and is paid from the company’s 
funds. The Hanafites see that partners can appoint 
the clearing agent if he is not appointed by the 
state and is paid according to partner’sshares from 
the company’s funds. 


Religiously, in the case of clearance, distribution 
is made as follows : concerning commodities which 
can be weighted, they are evaluated separately. 
because of its homoginity ; while in case of animals 
and non-fixed transferrable assets, their value depend 
on exchange because of its in similarity ; fixed assets 
are valued and distributed by random, unless it in- 
volves any grievance, harm, cheating or misleading 
and hence the judge can redistribute such assets. 


Partners can get their shares in cash after the 
sale of all the company’s assets. Of course, debts 
have to be settled, books are examined and stocks 
are estimated before clearance. In this respect, there 
is no disagreement between legislation and religion. 
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5) dismission of a partner, 
6) the unanimous agreement for termination, and 
7) by court’s decesion. 


In all cases, a company may be continued or 
renewed by a new contract if it is the desire of the 
rest of partners. ش‎ 


Moreover, companies are terminated for the following 
general reasons : 


j 
1) the expiry of the company, unless it brings about 
any harm to it, 


2) the fulfillment of its objective, 
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3) the damage of its assets, 


4) the treatment of the companys’ activity a illeagal 
by the state, 
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the purchase of other partners’ share by one of 
them, and 


6) nationalization. 


There is an agreement between religious teaching 


and legislation concerning the termination of part- 
nership for the previous reasons. 


Religious. teachings are in agreement with legislation 
that the company’s assets should be commonly des- 
tributed in case of clearance. Clearance means the 
survey of payments of its debts, the receipt of its 
claims, and the survey of all its property as a step 
for distributing it in specified shares. 


Legislation gives the company an entity during 
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its imperfection or cancellation. Consequently, it has 


the rights-and obligations given to any perfect part- 
nership, it has its own entity until it is actually can- 
celled. I found that religion, as far as I know, does 
not accept such partnership since its imperfection may 
be due to incomplete qualification of a partner and 
hence the contract is suspended until his regent or 
guardian approves it. Or because of any default in 
any partner’s will, and so the contract becomes liable 
to cancellation. 


Moreover, imperfection may be the result of 
evading some of the basis of establishing the company. 
If spch evasion is in the writting of the contract, 
advertising or registering it, the contract is considered 
correct, and partners’ decisions are religiously right : 
since writing is mainly for registration. If evasion is 
due to nonfulfillment of shares, partners are claimed 
for payment, otherwise partnership is terminated and 
every one is given back his share. 


` Termination of Partnership 


Personal companies are expired either for specified or 
. general reasons. Specified reasons are : 


1) death, 
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bankruptey of one partner of becoming insave, 


3) the inharmful withdrawal from, a company with 
unfixed date, 


4) according to one of the partners’ request without 


causing any harm, 
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cancellation, which means that the contract may be 
either perfect or imperfect. The relatively imperfect 
contract is missing its necessity. The differences bet- 
ween defective and imperfect partnership in meaning, 
target, and result are as follows : 


1) Meaning : the defective contract has fulfilled its 
principles but differs in secondary matters ; hence 
it is legal in origin, but in appearance. But in 
relative imperfection, the contract is complete. 
except that it is suspended due to incomplete qu- 
alification if one partner, or the missing of its 
necessities for default in consent. Defect is of the 
third order. Any partner can claim the imperfection 
of the contract. 


2) Target : the claim for defect is possible in order 
to protect the system of partnership, while offence 
is to protect legislative system. The relative imper- 
fection is claimed to protect one of the partner's 
rights. 


3) Result : defect is not removed by the partners’ 
agreement. in contrast to the relative imptrfection. 
The theory of relative imperfection is liable to 
criticism. In fact there is no relative imperfection, 


and some of specialists in law studies support this’ 
view, 


XVIII - Actual partnerships : There may be some kind of 
imperfect partnership which has its own dealings with 
others including contracts. This sort of partnership 
is called actual partnership. It is organized by law, 
and is considered as existant unless any one insists on 
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consider it suspended. However, if default is due to 
cheeting or mistake, the contract is defective. 


The unwritten or unadvertised contract is considered 
neither absolutely nor relatively cancelled, according 
to legislation. Such cancellation has some features of 
both. According to religion ( Sharia ), writting or 
advertising have no bearing on contract. 


There is a difference between breaking off contract 
and cancelling it ; as breaking means ending the 
contract and considering it as if it never existed, i.e. 
has no back dated effect. But cancellation means that 
the contract is missing one of its conditions, and so 
it has a back dated effect. 


The defect of partnership means the incompleteness 
of the contract, ie. that its principles are fulfilled, 
but it is missing a secondary and not a radical one, 
which is the theory of Hanafits’ jurists. 

The main reasons for defect are : the ignorance 
that leads to unagreement ( such as the ignorance 
of the amount of profit ), misleading or enforcement. 
Such defect can lead to terminating partnership by 
the will of any partner. The rights that mean equality 
in distribution according to shares should be fixed, 
and not according to contract since it is basically 
defective such as agreeing that one of the partners 
is to get more profit than his share. Such condition 
is wrong and, so partnership is defective, because . 
profit is only the return of participation. 
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XVII - Legislation does not account for the theory of 


Hanafites concerning defect. But it includes the relative 
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qualification of partners which is the essential principle. 
However, if it lost a condition, i.e. a subsidiary element 
such as a condition to make a profit of a hundred 
pounds, partnership becomes defect, i.e. correct by its 
nature, but not by its description. Partnership is correct 
if it includes both principles and conditions. Legislation 
considers : partnership as imperfect either absolutely 
or relatively, or imperfection that cannot be consider- 
ed as absolute or relative or it is correct. Legislation 
is in agreement with religion in the meaning of absolute 
imperfection which results in the expiry of partnership 
legally and religiously. 


XIII - Relative imperfection means that a contract is liable 
for cancellation because of the partner whose qualifi- 
cation is incomplete or whose will is defaulted by 
mistake, cheeting or enforcement. Accordingly, the 
property of partnership comes to an and to such a 
partner whose will is defaulted ; and partnership 
itself collapse if it is a personal company. Howover, if 

_ it is a limited company, that: partner - whose will 
_ is defaulted - will lose his partnership and is replaced. 
If imperfection is a result of incomplete qualification, 
partnership is expired concerning such partner, and 
continues in respect of other partners. Religions tea- 
chings consider a contract in which a partner with 
incomplete qualification participates, depending upon 
the approval of his regent or guardian : if he approves 
` it, such partnership is hence correct. If this partner 
reachés puberty, he can either continue or end his 
partnership. But in the case of whose will is defaulted, 
the contract may be either suspended, defected, or 
_ cancelled, according to different jurists’ opinions. I 
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` share between them the company’s assets according to 
the relative value of their debts. 


Islam deferentiates between a debt for a company’s 
operations and another which is not attached to its 
objectives. Only in the case of the former, both the 
company and partners are committed for repayment, which 
is fair. If partners are in debt because of the company, 
such debt should be repaid - religiously - from profits 
or capital. But according to law debt hag to be repaid 
from the company’s funds or from profits at the time 
of distribution. 


My opinion is that debt should be repaid from the 
company, from the partner's profit; or from the company’s 
funds at the time of distribution once it has acquired its 
entity. 

XI - Legislation allows modifying the company’s regulations 
depending on the partners’ approval, transforming the 
company from one sort to another following the legal 
rules and on condition that all the rights of the company’s 
transactors are preserved in the new form with the 
consent of the majority of partners. Moreover, amalga- 
matoin is allowed so long as legislation is followed. 


I found that Islam dose not forbid that, on the 
basis of acceptance. and jurists agree upon the trans- 
formation of companies as this is in interest of 
partners, on the condition that is does not involve any 
cheeting, monopoly or grievance. 


Imperfection and Defect 


XII - Religion considers that a partnership is imperfect if 
it lost one of its funementals, such as the consent or the - 
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ners. Both religion and legislation are in full agreement 
in this respect. 


VIII - if the director takes decisions within his authority,, 
all results are the responsibility of partners or/and the 
company. However, if he outsteps his authirity, he 
is liable to bear alone all results. 


The partners have the right to supervise or control 
the directors’ work ; they can intervene according to 
religion, or object according to legislation. Moreover, 
they have th right to follow up to company’s 
operations. 


It is my opinion that the partner has the right 
both to object and intervene in the case of personal 
companies. In the case of joint stock companies, he 
can object or go to coust in order, to avoid any 
disturbance in the companie’s operations. 


VIV - The responsibility of partners takes the form of : their 
intention, forwarding the shares, benefit. Partners 
should abstain from any activity that may being ش‎ any 
damage to the company. 


The legislation allows the partner to have a repre- 
sentative in the company; and religion allows the partner 
to have a participant in his share, with the permision 
of the rest of partners. I support this view in the case 
of joint stock companies similar to that of personal 
companies where a partner can offer his share to another 
either free or for a return. 


X - The company or partners can be in debt. The creditors 
collect their rights from the company and if its available 
funds are not sufficient to pay their debts, the creditors 
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enter into transaction. It is independent, it has its own 
name, nationality, location, entity, and it bears its 
responsibilities ; moreover, it has its legal rights, and a 
representative in all respects. 


Management 


VII - Religiously the management of companies is based on 2 
general principle and two rules. According to the gene- 
ral principle, Islam dose not reject any management 
organization or leagal arrangements made for the 
company’s interest, development and protection. Conce- 
rning the two rules, the basis of management is co- 
mmercial traditions, and that a company is also based 
on delegation, or on both delegation and guarantee. 
Under these rules, any kind of administration carried 
out by partners for the company’s good can be included. 
And so, we can accept all administrative procedures 
states by law unless they include something against 
religions teachings. 


Management is originally carried out by partners. 
However, it can be delegated to one of them, to a board 


of elected directors, or to an appointed manager whether 
a partner or not. 


My stand is that a director can have a salary 
whether he is a partner or not. He has two properties, 
being a partner and a director ; therefore he earns his 


salary as a director and receives his share of profit 
as a partner. 


The director has generally the right to take decia- 
ions in all matters, unless it is otherwise stated in the 
companies’ rules, where he needs the consent of part- 
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speech. According to legislation, a partnerships’ cont- 
ract has to be written, otherwise it is considered imper- 
fect. On the other hand, religious teaching gives more 
weight to purity than to the respect of law ; therefore 
the writing of the contract is not essential but rather 
preferable as a means of registration. 


The Nature of Partnership 


Partnership contract, can be described by any of its 
a named contract organized by legislation, it takes a 
special form, it is a definite contract, not propable, 
and an effective one. Partnership is a form of compen- 
satory contract as rights are exchanged, i.e. a partner 
gets profit as a return of his share in capital. Part- 
nership is a constant contract and not a temporary one. 
It is original and not a secondary one. Partnership is 
possible and not essential for its own sake, according 
to jurists and law men. My opinion is that contract is 
essential in partnerships other than personal companies, 
since partnership should not be terminated for the mere 
desire of one partner in order to avoide damage. 


Termination of contract should be possible only by the 


full agreement of all partners, and on condition that 
damage is avoided. 


A company has an entity independent from its partners, 
it also has a financial independence. Jurists did not treat 
a company as an entity, but they consider a mosque, the 
state and endowent as independent financial entities. 
It is my point of view that a company can have such 
an entity, as in the case of a mosque. The campany, 
having an independent entity, can as any natural person 
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VI - 


approves that loss can be distributed according to 
agreement, religion forbids it. 


Profit is deserved as a return of capital, labour or 
guarantee. I support the religions opinion concerning 
the distribution of losses. I do not accept the sort 
of “Lion Partnership” where one partner does not 
share in the loss, since it means grievance to other 
partners. The principle of distribution of profit 
excludes societies, organizations and syndicates as 
they are not established for profit. 


IV - The religious conditions of partnership, can be summar- 
ized as follows : that the object of contract should be 
liable to agency, its profit value is known and generally 
common, money should be actually available at the time 
of sale or purchase, and that capital value should be 
known at the time of contract. However, legislation do 
not require al these conditions. 


V - Unanimously, partnership is only correct if it is ۲ 
roved in the past tense, such as saying “I entered into 
partnership with you” ; while the present tense is not 
accepted: unless it is intentionally specified. 


Partnership cannot be approved if it took the imperative 
form according to the “Hanafites”, but it is accepted 
by others. 


My opinion is that partnership is correct by using any 
expression meaning partnership normally, with the excep- 
tion of future tense and interrogative form. Only in the 
case of a mute who cannot write properly, and whose 
signals are quite understood, that partnership can be 
held by signal. Partnership can be held in writing and 
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1 - The intention of partnership : which means the 


readiness of partners to cooperate and share in 
order to realize their objectives through controlling 
the enterprise, and to accept the common risk. This 
is acceptable to both religion and ordinary legisla- 
tion. This principle means the exclusion of contracts 
concerning partnership in agriculture, agency, and 
common property from partnership contract. 


2 - Multirty of partners : is accepted by both religion 


and legislation. Partnership cannot be one sided. 
According to religions teachings a company can 
participate in another, to acquire more profits. 


The contribution in capital . there is a great 
difference among jurists themselves, and between 
them and authororities in law concerning whether 
the contribution should be in cash, kind, or in 
utilization rights. 


I concluded that it is accepted to contribute in cash, 
in kind, and in nominal right such as patents, on 
condition that non-monetary contributions are valued 
in money terms, the value of which is considered 
as a share. However, political influence, credit 
worthiness, debt and absentee capital one not 
acceptable as contributions. 


Distribution of profit ( or loss ( : which is the main 
objective of partnership. The accepted rule both 
legally and religiously is that profit should be dis- 
tributed either according to shares of each partner 
or as agreed upon. And according to each partners, 
share in case of loss. While ordinary legislation 
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3 - The subject of partnership : which is capital and 
labour agreed upon in contract. In principle, capital 
should be in cash, it is also possible, according to 
the Malekites and some other jurists, to be in the 
form of circulating or fixed assets. Legislation su- 
pports the last point of view. The jurists do not 
accept debt as a contribution, while legislation app- 
roves it. The religious rule considers that what is 
exchanged among people as bearing values can be 
shared. Labour can be considered as a form of 
contribution in companies based on labour and 
capital participation, according to some jurists. The 
ordinary legislation is in agreement with religious 
teachings that labour should be a technically valua- 
ble one. However, other jurists do not consider 
labour as a form or contribution. 


My conclusion is that capital can be in cash as well 
as in fixed or transferable form, on condition that 
it is valued in money at the time of contract, and 
that labour can be a form of contribution. I am 
inclined not to accept debt an absentee capital as 
a form of partnerships. 
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The objective : it is the target of partnership which 
should not be immoral or against public order. In 
‘this respect, there is a difference between religion 
and ordinary legislation. My point of view is that 
what is considered as forbidden religiously, is a 
cause of canceling partnership, even if it is iegally 
acceptable, e.g. an establishment for alcoholic pro- 
duction, or a gambling club. 


Partnership is also based upon special principles : 
۳ 
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My Point of View 
Definition of Partnership and its fundamentals : 


I - A partnership is a contract among Partners in both assets 
and profits ; in other words it is a contract according 
to which two or more agree to share in an enterprise 
with a contribution either in the form of capital or labour. 
The accruing profit or loss is to be distributed among 
partners ۰ 


11 - The partnership is approved by lous sources : the 
Koran, the deeds of the prophet “Sunna”, unaimity, by 
reason, and legislation. 


It is one of the necessities in society, which is required, 
in its different forms as a result of economic evolution, 
expanding trade, inductroal development, and others. 


111 - Partnership is based upon general fundamentals : 


1 - offer and acceptance : the offer should be matchec 
by acceptance, and this has to be in the contrac! 
meeting, and it should be free of any default, whe- 
ther by mistake, cheeting or enforcement. 


2 - the qualification of partners : it is the qualification 
of performants, i.e. the ability to respect the cont- 
ract, and to enforce it on others. 


Moreover, the jurists required freedom, sanity, and 
puberty. Some of them considered religion as a 
condition, i.e. a muslem should not enter into part- 
nership with non-muslems. I have shown in the text 
that is possible, 
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- ولد في مديئة ابلس بفلسطی سنة ۱۹۲۴ م. 

- حصل عل شهادات الازهر واخر شپاد:ة تخصص القضاء الشرعی سنة 

۹ م. ۱ 

- حصل على شهادة اللیسانس في اللغة العربية واللغات السامية من كلة 
الاداب جامعة القاهرة سنة ۱۹۷ م. 

- حصل على درجة الدکتوراه في الشريعة الاسلامية من جامعة الازهر سنة 

۵۹ م. 

- اشتغل في التدريس الثانوي وعمل موجها تربویا واسس قسم الناهج 
والکتب الدرسية في وزارة التربية والتعليم سنة ۱۹١۲‏ م وعمل رليسا له 
واسس كلية الشريعة سنة 19454 م وعمل عمیدا فا حتی الان. 
عمل وزيراً للاوقاف والشژون والقدسات الاسلامية في الاردن ثلاث مرات. 
من ۱۹۷۳/۱۱/۱۰ إلى ۱۹۷۹/۹/۱4 . 
شارك في عشرات الندوات واللقاء‌ات العلمية والاسة. 
اشترك في تأليف كتب التربية الإسلاسية في الاردن. 
له عشرون مخطوظاً من الكتب العلمية والأدبية. UES pte Lily‏ وبحنا 
مطوعة هنبا: كتاب الشركات (جزءان) والنظام «السياسي في الاسلام. 
والمجتمع المتكافل في الاسلام. l‏ | 
له كتب في النظريات الإسلامية منها: نظرية العقوبات, ونظرية العرف. 
ونظرية الاجتهاد. ونظرية التقليد. ونظرية الخيارات. 
عضو في مجالس الجامعة الأردنيةء والمجمع الملكي لشؤون الحضارة الاسلامية 
(مؤسة آل البیت. ومجلس الاوقاف الاعل. ورئيس مجلس أمناء كلية 
القدس. ومجلس رابطة الجامعات الاسلامية بالمغرب. وعضو المجلس 
الاستشار ی لبنك التمو ی يل العالمي الإسلامي . 

- حصل على عدة أوسمة تقديرية. 
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